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محسنى» محمدآصف. 1١+‏ - 
عنوان و نام يديدآور: بحوث في علم رجال/ محمد آصف محسنى. 


سرشناسه: 


مشخصات نشر: قمء جهارراه شهداء خيابان حجتيه. مركز بي نالمللى ترجمه 
شر المصطني علزله. 1 

شابى: ع-١١96-751١25-1‏ 01/8 

يادداشت عربى. 

يادداشت: جاب دوم: ع1 (فييا). 

موضوع: حدوخ لل عله الرجال 

شناسه افزوده: جامعة المصطفى مَليله العالمية. مركز بي نالمللى ترجمه 

رده بندى كنكره: 4 الب م/11 ”81 

رده بندى ديويى: عع را 


شماره كتابشناسى ملى: 71١١810‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربٌ العالمين خالق السماوات والأرضين؛ باعث 
الأنياء والمرسلين: والصلاة على أفضل سفرائه المكرمين محمّد الأمين وآله الطاهرين 
الأوصياء المعصومين وأصحابهم المهتدين والسلام علينا وعلى عباد الله الصاحين. 

يقول المحتاج إلى رحمة ربه الكريم الغفور محمّد اصف المحسني ابن الحاج 
محمد ميرزا بن محمد محسن بن محمد حسين بن محمدتقى - عفى الله عنه وعنهم 
- إن هذا الكتاب يتضمّن مسائل كثيرة مهمّة في علم الرجال وغيره» مما يرجع إلى 
أحوال أسناد الرّوايات وسميّته ب «بحوث في علم الرجال» ولو أصبح الكتاب من 
الكتب الدرسيّة في الحوزات العلميّة. فهو غاية الأمل. ولله الحمد على كل حالء أسأل 
الله تعالى أن ينفع به أخوانى المحصلينء ويجعله بفضله وكرمه ذخراً لي يوم لاينفع 


مال ولا بنون انه رؤوف مجيب. 


بحوث في علم الرجال 


المؤلف: 
آيةالله محمد اضافت المحسنى 
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مرركز المصطفى:25* العالمي 
للدراسات والتحقيق 


بحوث في علم الرجال 

المؤلف: آيةالله محمد آصف المحسني 

الطبعة الثانية: 477 اق / 7944اش 

الثاشر: مركز المصطفى َيه العالمي للترجمة والنشر 

المطبعة: زلال كوثر © السّعر: 53700٠١‏ ريال © عدد النسخ: 05٠١‏ نسخة 


.ع2 لنأتط. مانام ) ملا لتر .الله طتاط 


ا ا لح بت 0 7ف7تتتص؟©تت ‏ ل ال التشهك1ن 
نشكر أعضاء المركز الذين تابعوا مراحل الطبع والنشر حتى مراحلة الاخيرة. 
قت وصو و0 وحنو ججح حب 2ج ج777م1117777777727777917772327723ك ا 10 


كلمةالناشر 

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى 
آله الطيّبين الطاهرين المعصومين. وبعد, إن التطوّر المعرفي الذي يشهده عالمنا اليوم في 
مختلف المجالات. بخاصة بعد ثورة الاتصالات الحديثة الني هيّأت فرصاً فريدة للاطلاع 
الواسع؛ ودفعت بعجلة الفكر والثقافة والتعليم إلى آفاق واسعة. 

وغدا الإنسان يترقّب في كل يوم تطوّراً جديداً في البحوث العلمية؛ وفي المناهج التي تنسجم 
مع هذا التطوّر الهائل» ومع كل ذلك بقيت بعض المناهج الدراسية حبيسة الماضي ومقرراته. 

وبعد أن بزغ فجر الثورة الاسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني لتك انبثقت ثورة علمية 
وثقافية كبرىء مما حدا برجال العلم والفكر في الجمهورية الإسلامية أن يعملوا على صياغة 
مناهج دراسية جديدة لمجمل العلوم الإنسانية» والإسلامية بشكل خاص؛ فأحدث هذا الأمر 
تغييراً جذرياً وأساسياً في الكتب الدراسية في الحوزات العلمية والجامعات الأكاديمية. 

وفي ظل إرشادات قائد الجمهورية الإسلامية الإمام الخامنئي (مدّظله)؛ أخذت المؤسّسات 
العلمية والثقافية على عاتقها تجديد الكتب الدراسية وتحديثها على مختلف الصعد. بخاصة 
مناهج الحوزة العلمية» التى هي ثمرة جهود كبار الفقهاء والمفكرين عبر تاريخها المجيد. 

من هنا بادرت جامعة المصطفى َلْكِله العالمية إلى تبني المنهج العلمي الحديث في نظامها 
الدراسي» وفي التأليفء والتحقيق, وتدوين الكتب الدراسية لمختلف المراحل الدراسية 
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ولجميع الفروع العلمية»؛ وفي شتى الموضوعات بما ينسجم مع المتغيّرات الحاصلة في مجمل 
دوائر الفكر والمعرفة. 

فقامت بمخاطبة العلماء والأساتذة؛ ليساهموا في تدوين كتب دراسية على الأسس 
المنهجية الحديثة للعلوم الإسلامية خاصة؛ ولسائر العلوم الإنسانية: كعلوم القرآن» والحديث 
والفقه. والتفسير» والأصولء وعلم الكلام والفلسفة» والسيرة والتأريخ» والأخلاق, والآداب, 
والاجتماع؛ والنفسء وغيرهاء حملت هذه المناهج طابعاً أكاديمياً مع حفاظها على الجانب 
العلمي الأصيل المتبع في الحوزات العلمية في مدرسة أهل البيت ملك الرسالية. 

ومن أجل نشر هذه المعارف والعلوم» بادرت جامعة المصطفى تَبِْه العالمية إلى تأسيس 
«مركز المصطفى تكله العالمي للترجمة والنشر» لتحقيق» وترجمة» ونشر كل ما يصدر عن 
ذه الجامغة الكبيرة: مما أله أو حققه العلساء والأساتذة ف 00 الاختصاصات 
وبمختلف اللغات. 

والكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ» بحوث فى علم الرجال هو مفردة من مفردات 
هذه المنظومة الدراسية الواسعة, قام بتأليفه الأستاذ الفاضل آيالله محمد آصف المحسني. 

ويحرص مركز المصطفى العالمي على تسجيل تقديره لمؤلفه الجليل على مابذله من 
جهد وعناية» كما يشكر كل من ساهم بجهوده لإعداد هذا الكتاب وتقديمه للقراء الكرام. 

وفي الختام نتوجّه بالرجاء إلى العلماء والأساتذة وأصحاب الفضيلة للمساهمة في ترشيد 
هذا المشروع الإسلامي بما لديهم من آراء بئاءة وخبرات علمية ومنهجية» وأن يبعثوا إلينا بما 
يستدركون عليه من خطأ أو نقص يلازمان الإنسان عادة؛ لتلافيهما في الطبعات اللاحقة» 
نسأله تبارك وتعالى التوفيق والسداد, والله من وراء القصد. 


مركز المصطفى تَلده العالمي 
للترجمة والنشر 


الفهرس 


كلمةالمؤلف: في تعريف علم الرجال ولزوم الحاجة إليه اعسجى ابو جومم اا 
مقدمة الطبعة الخامسة ا ل ا ا ار ا فلا 
مقدّمة الطبعة الرابعة 11111111110000 1[ 1[ 1[ 121011011 
مقدمة الطبعة الثالثة 1[ [ذز[ [ز[ز[ز[ [ز[ز ز ز ز [ز[ [ 1 001 1000017 
علم الرجال في الشرع ال الم قا ا اد مو متلق موه اماس ال لم 11 
البحث الأوّل: في ضوابط التصديق والتضعيف ز ز ز ز ز ‏ 0 0 ااا 0 
البحث الثاني: في أمارات التّوثيق والجرح عند الرجاليّين ب اا 
الفصل الاوّل: في الآمارات الضعيفة ا ا ما 17187 
الفصل التّاني: في الأمارات القليل نفعها ا ل ل ا ا 
الفصل الثالث: في الأمارات المفيدة 0137 0 ا 0000 
البحث الثالث: فى مدرك حجيّة قول المونّقين والجارحين 100 ز 1 2 123 
البحث الرابع: في اعتبار التوثيقات الموجودة اا و 011 
المعضلة من جهتين: ا دببب0010 اا 
البحث الخامس: حول وثاقة مشائخ ابن قُولويهِ اخ وس سواسو اموا ا ا ا 
دعم وتأكيد الو م لك او 0 لل لما سو لو ا 1 
البحث السادس: حول وثاقة مشائخ النجّخاشي 000 اا 
البحث السابع: حول توثيقات ابن عقدة ا 1 
البحث الثامن: حول وثاقة الرّواة فى تفسير القَمّى اع متواا او 
البحث التاسع: في بقية التوثيقات العامة ا 1ذ1ذ1[1[1[ [ [ [ 1 001 
البحث العاشر: حول عدالة صحابة التي الأعظم مَلده 27د 00232 0 


البحث الحادي عشر: حول أصحاب الإجماع لمن اط نطو ل او و اق او 48 
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البحث الثاني عشر: في أن الترحم المكرّر علآمة الحسن 0غ 
البحث الثالث عشر: فى ذكر من هم فوق التوثيق والتحسين 9 طظظ2ظ1 
البحث الرابع عشر: حول مشائخ الإجازة انكام او وسح وو وو 
البحث الخامس عشر: نقد كلام الفاضل الأردبيلي 10100 
البحث السادس عشر: حكم التنافي بين قولي شخص في التوثيق والتجربح 0 
البحث السابع عشر: تعارض الحديث وقول الرجالي 11159156 
البحث الثامن عشر: تقديم قول الأضبط ونص أحد على ظاهر غيره 10006 
البحث التاسع عشر: في طريق الصدوق إلى جميل في الفقيه 95 شظظ1ظ 
البحث العشرون: فى بيان بعض المسائل النافعة 6 70 ش11 
البحث الواحد والعشرون: حول طبقات الرّواة ادا اممو 
البحث الثّانى والعشرون: الاحتياط في روايات بعض الرّواة 0 
البحث الثالث والعشرون: في حال المكنين بأبي بصير 0 
البحث الرابع والعشرون: في وثاقة المعلّى بن خنيس 0 #0« 
البحث الخامس والعشرون: في انصراف الاسم المشترك إلى من له كتاب 3100 
البحث السادس والعشرون: في إيضاح بعض الأسانيد 5ط 
البحث السابع والعشرون: في ذكر بعض من هو كثير الرّواية أو متوسّطها 0 
البحث الثامن والعشرون: في بعض ما يتعلّق باتّصال الأسائيك ................ 0000 

تنبيه فا بسب اام لمات الودج طن و ةا و ا ا 21 
البحث التاسع والعشرئن: في تفسير كلمة: الثقة ل 
البحث الثُلاثون: هل يعتبر ذكر السبب في التوثيق والجرح وحكم تعارضهما؟ ا 
البحث الواحد والثلاثون: فى شروط الراوي 11 
البحث الثاني والثلاثون: في تقسيم الإخبار 9 شش51”© 
البحث الثالث والثلاثون: معنى: الصّحة في مصطلح القدماء 0000 

نقل ونقد ا ا 
البحث الرابع والثلاثون: حول المراجع الرجاليّة وسائر كتب الرجال ا 

المراجع الرجاليّة المهمّة أربعة ل 00 

الكتب الرجاليّة للاماميّة ا ااا 21100 
البحث الخامس والثلاثون: في بيان أصحاب التجريح والتعديل 100 
البحث السادس والثلاثون: حول الأقوال في اعتبار المراسيل 0 


0000ل 


البحث السابع والثلاثون: حول أخبار المهملين م م ا اوا ‏ اشظ وو 1 
البحث الثامن والثلاثون: حول: الرّوايات المرسلة وروايات غير الإمامي في فرض التعسارض وعدمه 


عند الشيخ 0 0 0 2 ة 2 2 2 2 2 2 ة0 ة 20 ة 2 2 0 02 0 0 0 0 0 0 1 0 10 1 01 


البحث التاسع والثلاثون: حول الأصول الأربعمائة 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز[ [ 000010 
البحث الأربعون: حول أسانيد الحلّى في مستطرفات السرائر 0 
البحث الواحد والأربعون: حول اعتبار كتاب الأشعثيات ب 0000 
البحث الثّانى والأربعون: حول الكتب الأربعة الإخباريّة اا ا 00 
تق تيحتافيها أمور اي 4ة14ذ1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ ا 0 
كلام آخر حول اعتبار الأحاديث الكتب الأربعة 11[ اا 
خاتمة الكلام موا كسميو ا اق لانن ع مانم ااام لمجا افق اط 1 
البحث الثالث والأربعون: حول أسناد قصص الأنبياء 0001011 ا 
.١‏ في ذكر أسناده التفصيليّة إلى الصدو ق كلل 11[ [1[ز[1[1[|[ز[ [ [ [ [ ااا 
". في اعتبار روايات هذا الكتاب تجح اوت بق مو وك ا و ا و أ ل ل 
البحث الرابع والأربعون: كيفيّة طرق الشّيخ إلى الكتب والأصول والروايات جم اام 
تطبيق تحقيقى اما ا واوا موا م ا و 171191 


البحث السابع والأربعون: فى بعض آراء أهل السنّة ااا 0 
البحث الثامن والأربعون: فى بيان بعض مطالب علم الدراية ومصطلحاته 6 
البحث التّاسع والأربعون: في الاستثناء من روايات محمّد بن أحمد بن يحبى ما و2 


البحث الخمسون: حول آل أبى شعبة مادام ساعد تسود موك الاق للم واف اس ساو مك شاه السك وأميق 2806 


١ 
3 


. 


ه. حول بصائر الدرجات للصفّار لل 
1. حول اعتبار قرب الأسناد للجِمْيّري 1[ ز[ز[ |[ [ز0[ز[ز[|[ز[ز[ | ز[1[ز[ز1[1[1 1[ 1[ ]|1[ ]|1[ اا 
/. حول اعتبار تفسير القَمّى ااا[ [ 1 1 ااا 
8. حول رجال الكشى كل 0 اا 
4. حول كامل الزيارات مامه اا اا ل 11 
.٠‏ حول غيبة التعمانى كلدي اط ا 2171 
.١‏ حول كتب الشّيخ الصدوقطظفةَ الثمانية ا 
7. حول اعتبار إرشاد المفيد يَْلنْق وأماليه الك حاب ام بق بوم مو با لاق ام ا 1 
.٠‏ حول أمالي الشيخ وغيبته ومصباحه وأمالي ابندكلا ز 0 ااا 
4. حول اعتبار قصص الأنبياء للراوندي كلق 00000000 0 0 ااا 
0. تصحيح عام اا بب1ب000001002023212 0 0 0 ااا 
البحث الثالث والخمسون: فى الأحاديث الواردة فى حقّ الرّواة و7 10*53 
البحث الرابع والخمسون: في من ونّق أو ضَّعَف بعنوانه في هذا الكتاب ...: اوسا 1 
في أسماء مَن يُحتاط في رواياتهم ذ 1[ ذ[1[ز[ز ز[ 1[ 1 1[ 1 [ز[ذ[1[1[ 1[ 1[ [ز[ز[ ز[ [ ااا 
فى أسماء الضعفاء والمجهولين اا ااا 
بيان حال نكارنده لالط مالي اهم لا انا اناو الو ل ا اال بل وو ل ل 563 


المؤلفات المطبوعة للمؤلف ااا 


كلمةالمؤلف 
فى تعريف علم الرجال ولزوم الحاجة إليه 
علم الرجال علم يبحث فيه عن أحوال الرّواة التي لها دخل في اعتبار رواياتهم وعدمه؛ من: 
الوثاقة والصدقء والضعف والتمييزء والاشتراك ونحوها. 
وجه الحاجة إليه: إن معظم أحكام الفقه ثبت بالأخبار الآحاد. وخبرالواحد المجرّد عن 
القرينة المورثة للوثوق, إذا كان سنده ضعيفاً لا يكون حجّة. فيحتاج الفقيه إلى معرفة الأسناد 


وحال الرّواة. 
وتوضيح المقام: 
إن الأصول الاعتقاديّة والأحكام الفقهيّة وغيرهما: 
إِمّا مأخوذة من العقل فقط. 


أو من الضرورة الديئيّة أوالمذهبيّة. 

أو من الإجماع والسيرة المتصلة بزمان الشارع وأوصيائه. 

أو من نصوص القرآن المجيد وظواهره. 

أو من الرّوايات المتواترة اللفظيّة أوالمعنويّة» أوالإجماليّة. 

أو من الرّوايات المحفوفة بالقرينة القطعيّة, أو الموجبة للاطمئنان. 

وفي كل هذا لا نحتاج إلى النظر إلى الأسانيد وعلم الرجال؛ كما لا يخفىء و لكن 
المجموع الحاصل من هذه الأدلّة في علم الفقه قليل جد بحيث لو اكتفى به أحد عد خارجاً 
عن زي المتشرّعة عندهم. 
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وبالجملة لنا علم إجمالي بوجود واجبات ومحرمات كثيرة في محتوى الأخبار الآحاد 
ونقطع بصدور كثير منها عن أئمّة أهل البيتعلةة. وسيّدهم وسيّدنا رسول الله سَللله. 

وحيث لا طريق لنا إلى إحراز ما صدر عنهمءائّة: في هذه الأزمنة إلآ النظر إلى 
الأسناد» وجب معرفة الصادقين من الرّواة عن غيرهم؛ فيعمل بخبر الصادق ويترك خبر 
الكاذب والمجهول. 

فإن قلت: مقتضى العلم الإجمالي السّابق الاحتياط في مداليل جميع الرّوايات؟ 

قلت: نعم إن لم ينحل بأخذ الصحاح والحسان والموتّقات. 

فإن قلت: فما وجه هذا التبعييض بين خبر الصادق والكاذبء ويم يرجّح الأوّل على الثاني؟ 

قلت: الوجه المرجّح هو بناء العقلاء على حجيّة خبر الصادق دون غيره؛ وكذا الروايات 
الكثيرة الدالة على حجيّة رواية الثقاقه وهذا واضح لا غبار عليه. 

هذا ولجماعات من العلماء مسالك في حجيّة الأخبار الآحاد يلزم منهاء إِمّا قلّة الاحتياج إلى علم 
الرجال» أو عدم الحاجة إليه» وربّما قيل بعدم جواز الرجوع إليه» وإليكم تفصيل تلك المسالك: 

.١‏ المسلك المنسوب الى السّيد المرتضى. وابن إدريس. وغير هماموإشعيل: 

وهم ممّن لا يعملون بخبر الواحد غير العلمي؛ وأنهم يرون الأخبار المعمول بهاء إِمّا 
متواترة» أو محفوفة بالقرينة القطعيّة» وعليه تنتفي عمدة فائدة العلم المذكور. 

يقول السّيد المرتضى في محكي كلامه': إن أكثر أحاديثنا المرويّة في كتبنا معلومة على 
صحتهاء إمّا بالتواتر من طريق الإشاعة؛ وإمّا بعلامة وأمارة دلت على صحتها وصدق رواتهاء 
فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع. وإن وجدناها مودّعة في الكتب بسندٍ معيّن مخصوص من 
طريق الآحاد. ومثله غيره." 

؟. مسلك جمع آخر من الأصولييّن: 

و هو بأن كل رواية قَلَّها المشهور فهي مقبولة لناء وإن كانت غير معتبرة سنداء وكل 
رواية لم يعمل بها المشهور فهي مردودة وإن كانت صحيحة السند. 

والسرّ في ذلك إن عمل المشهور بها يكشف عن وجود قرينة دالّة على صحتهاء بحيث 
لو وصلت إلينا لعملنا بها وإعراضهم عنها يكشف عن خلل فيها وإن لم يصل إليناء ولا 


251/7٠١ وسائل الشّيعة:‎ .١ 
إلآ أن يُقال: إن في علم الرجال جملة من تلك القرائن والأمارات.‎ ." 


١  فلؤملاةملك‎ 


عجب فيه؛ إن القدماء كانوا أقرب إلى زمان الأتئمّةءئة: ولهم مزيد اطلاع على القرائن 
اللفظيّة والحاليّة. 

أقول: كل من راجع الرّوايات في أمثال أعصارنا يجد من نفسه عدم التواتر والقرينة 
المفيدة للقطع في الرّوايات: إلا نادراً غاية الندرة» فلا مجال للمسلك الأوّل أصلاً. 

وأمَا المسلك الثاني ففيه: أوّلاً فقدان الشهرة في كثير من معاني الرّوايات والمسائل 
لفقهّة حتّى برجع إليها. وثان: ان الشهرة إذا لم ُوجب الاطمثنان بصدور الخبر كما هو 
الغالب لا تكون حجّة, ولا مرجّحة. ولا جابرة» ولاكاسرة» ولا فرق فى ذلك بين الشهرة 
الفتوائيّة والشهرة الروائيّة على الأظهر. وسيأتي تفصيله فيما بعد. ْ 

*. مسلك جمع من المحداثين المعتقدين بقطعيّة روايات الكتب الأربعة. 

؛. مسلك جمع من المحدثين وغيرهم. القائلين بصحة روايات الكتب الأربعة 

بل ذهبوا إلى صحّة أخبار غير هذه الكتب. من كتب الصدوق وأمثاله. وعليه فلا حاجة إلى 
مراجعة علم الرجال إل في فرض التعارض والترجيح ونحو ذلكء' وإن شئت الوقوف على دلايل 
هذين المسلكين وإبطالهاء فعليك بالمطولات. ' وسيأتي نقلها ونقدها في محله مع الاختصار. 

والحق أنه لا سبيل لنا إلى صحّة الروايات وتمييز الحجّة عن اللاحجّة غالب سوى وثاقة 
الرّواة وصدقهم, وهذا أمر وجداني رغم إصرار جماعة ‏ فاستنباط الأحكام الشرعيّة موقوف 
على علم الرجال» وهو من أركانه. 

0. مسلك المانعين من جواز المراجعة إلى علم الرجال: 

وهو يشمل دعوى أنه علم منكر يجب التحرّز عنه؛ لأن فيه تفضيح الناسء وقد نهينا عن 
التجسس عن عيوبهمء وأمرنا بالغض والتستر. 

ونوقض بالجرح والتعديل في المرافعات» وبذكر المعائب في مقام الإشارة على 
المستشيرء مع أن الأحكام الكلية الإلهيّة أولى من الحقوق الجزئيّة المجوّز فيها ذلك. 

والحل إن حرمة المقددّمة المنحصرة إذا توقّف عليها واجب أهم ساقطة لا محالة» فافهم جيّداً. 


.١١7؟‎ / 3١ انظر: فوائد علم الرجال على مسلك الإخبار يْنء الوسائل:‎ .١ 

'. انظر: الوسائل: 7١/7١‏ - ١7١١؛‏ الجزء الأوّل من معجم الرجالء لسيّدنا الأستاذ الخوثي نعل؛ ومقدامة تتشيح 
المقال للفاضل المامقاني وغيرها. وسيأتي نقل تلك الدلايل ونقدها مع الإختصار في بحث الثالث والثلاثين 
إن شاء الله تعالى. 


015 بحوث في علم الرجال 


إذا عرفت هذا فنرجع إلى أصل المقصودء وهو بيان القواعد التي يصح بها التَوثيق 
وتعرف بها وثاقة الرّواة وضعفهم واعتبار الأسانيد وقيمة التوثيق والتضعيف الصادرين من 
الموثقين والجارحين وغير ذلك مما يرجع إلى الأسناد قوّة وضعفاً وتوضيحاًء وهو أمر مهم 
للمحصّلين» ولم أرَ لحد الآن أي: سنة 156 ه. ش / 19175 م' في هذا الفنّ كتاباً بحث عنه 
بحثاً كافياً لائقاً. 


.١‏ عندما طُبع الكتاب طبعة ثالثة ورابعة» قد ألفَّت كتب في هذا الفنَ ونشرت في الأسواق» والحمد لله. 


كلمةالمؤلف 16 


مقدّمة الطبعة الخامسة 
«إوقل رت ردن عِلمَا4. 
كنت أظن أن" كتاب: بحوث في علم الرجال بعد طبعته الرابعة ‏ كاف لمسائل علم 
الرجال؛ ولكن بعد مدّة بدالي أنه لا نهاية لمسائل علم من العلوم؛ فإِن الأفكار في تجوال 
لامستقّر لهاء و من هذا المنطلق فذكرت مطالب أخرى إضافيّة احتاج الكتاب إليها في المراجعة 
الثانية وأظن” هذا آخر ما أطبعه فى حياتى؛ إذ بعد ذلك لا أقدر على تحقيق وتدقيق؛ فإن 
الشيخوخة والاشتغال بأمور الحوزة العلميّة لخاتم النبييّن ميدي و كذلك التلفزيون» ومراجعات 
الناس تمنعني من الخوض في المباحث العلميّة المذكورة في كتب العلماء» مع قرب أجلي. 
و أشكر في ختام الفقرات الإخوة القائمين على جامعة المصطفى مَرَيْلهَ العالمبّة لاسيّما 
رئيسها العلآمة الحجّة الشيخ الأعرافي وفضيلة الشيخ الجليل العلّامة المحامي وهو مندوب 
الجامعة فى عاصمة كابول ‏ حيث قب | إعادة طبعة الكتاب ‏ الطبعة الخامسة ‏ على نفقتهم. 
أسال الله تعالى قبول خدماتهم الدينية في البلاد الاسلامية: إِنْه قريب مجيب. 


كابول ١789/١/١5‏ 
آبريل 7٠٠٠١‏ م (18 ربيع الثاني )1١41731‏ 


0 بحوث فى علم الرجال 


مقدّمة الطبعة الرابعة 
بسم الله الرحمن الرحيم وله الشكر أولاً وآخراً... 

آلة الطباعة ‏ الكامبيوتر في الباكستان كانت غير جيّدة. وموظفها لم يكن عارفاً باللغة 
العربيّة» فلم تصدر الطبعة الثالثة من الكتاب بجمالها اللآئق به. بل زادت أغلاطها المطبعيّة ‏ 
رغم جهد المؤلف على أغلاط الطبعة الثانية بكثير» وزيدت المشكلة بوقوع نواقص أخرى 
في ترتيب المطالب حين طبع الكتاب في المشهد الرضوي في غيبة المؤلف. فغلب التقدير 
على التدبيره وقديماً قالوا: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. 

ولما وفق الله سبحانه وتعالى المؤلف لإلقاء محاضرات في علم الرجال في المشهد 
الرضوي - جامع كوهرشاد ‏ وفي الحوزة العلميّة ببلدة قم -صانهما الله من الحوادث -اشتاق 
الفضلاء في تحصيل نسخ الكتاب ووقف المؤلف الفقير على بعض مطالب مهمّة أخرى في 
بعض الكتب الرجاليّة المطبوعة حديثاء فرأى التعرّض لها لازماء فعزم أن يقوم بإصلاح 
الكتاب على الوجه الصحيح الأحسن وإعادة طبعه قبل أن يتوفاه الله الحكيم القاهر على 
عباده. تكميلاً للفائدة وخدمة للعلم وأهله. وقد وفقنا الله تعالى عليه في ثلاثة أشهر. 


الفقير إلى الله عزوجل المقيم ببلدة قم المشرفة 
محمّد آصف المحسني القندهاري الأفغاني 
1ه - 50 /108ه.ش 


١7  فلؤملاةملك‎ 


مقدمة الطبعة الثالثة 
بسمه تعالى وله الحمد واصبا 
ألفت هذا الكتاب في بلدة القندهار ولعلّه في سنة 0 أو 1107ه. ش» وطبع في سنة 
61" أو ١08‏ ه. ش في المشهد الرضوي باسم الفوائد الرجالية. وكانت فيه نقايص» فبعد 
الاصلاح والتكميل وفقنا الله تعالى لإعادة طبعه في بلدة قم المشرّفة سنة ١4١7‏ ق .ه/ ١51١‏ 
ه. ش» باسم بحوث في علم الرجال إبأن الثورة الإسلامية الأفغانيّة ضد احتلال الماركسيين 
السوفياتيين وعُمّالهم الأفغانيين» وكنت يوم ذاك أقود الحركة الإسلاميّة ميّة الأفغاتيّة ضدً 
الملحدين الشيوعيين والآن أى: (سنة 14١15‏ ه/ 11/4 ه. ش -) قصدت - بعون الله وفضله 
إعادة طبع الكتاب طبعاً ثالثاً يمتاز عن الطبع الثاني بأمور: 

.١‏ إصلاح الأغلاط المطبعيّة. 

؟. بعض تغيير مطالب الكتاب إلى نحو أحسن. 

“. زيادة مباحث مفيدة مهمّة مكمُّلة. 

؟. تحكيم بعض المباحث واتقّانه بعد حصول مزيد التجربة والدّقة. 

وإليك بعض تغييرات فى هذه الطبعة: 

١‏ . حذف مقلمة الطبعة الثانية. 

؟. حذف تنبيه فى آخر الكتاب ودرجه فى المحال المناسبة فى أثناء الكتاب. 

*. حذف جدول الخطأً والضوانت تعن إصلاح الأغلاط 556 في الكتاب. 

؛. تغيير بعض الفوائد والمباحث عن محلّها تحصيلاً للترتّب الطبيعي بين المسائل. 

د. حذف أسماء مشايخ ابن قُولويه في كامل الزيارات التي ذكرناها في البحث الخامس 
من الطبعة الثانية. 


اسلام آباد باكستان 1١5415‏ ه/- 1174 ه /ش. 
محمّد آصف المحسنى 


06 بحوث فى علم الرجال 


علم الرجال في الشرع 
أوجب الله تعالى طاعة رسوله مله وأولى الأمر» وأوجب الرسول اطاعة عترته وآل ببته هه 
أي: خلفائه الأثنى عشر ‏ وهم ارجعوا الناس إلى الرواة الثقاة. 

قال الله تعالى: وَمآ ءَانَدكُمْ ألرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكح عَنْهُ فَآنتهُوأ». 

وقال تعالى: قل إن كر تَحِيُونَ الله فَاتّبعونى يُحَيبَكم اللّه4. 

وقال رسول الله سَيِله: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ...)' . 

وقال سَكيله: «مثل أهل بيتي في هذه الأمّة مثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلّف 
عنها غرق» . 

وقال لباه أيضاً في حق أهل بيته: «ولاتعلموهم فإنهم أعلم منكم)". 

وعن عبد العزيز بن المهتدي القمّي وعن الحسن بن علي بن يقطين: أنهما قالا 
للرضاءكَيِةِ: جعلت فداك! إِنْي لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم 
ديني» أفيونس بن عبد الرحمان ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني؟! فقال: «نعم».' 

وعن العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد لهل ربّما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمّن نسأل؟ 
قال: «عليك بالأسدي»» يعنى: أبابصير.* 

وغن ابن أب يعور قال قلث لأبي عبد الك إثه ليس كل ساعة الاك ويمكن 
القدوم ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني» وليس عندي كل مايسألني عنه؟. قال: «فما 
يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفي» فإنه قد سمع من أبي وكان عنده وجيها»'. 

وعن العسكري عَشلِْ: «العمري وإبنه ثقتان فما ادّيا اليك عني فعَّني يؤديان. وما قالالك 
فعني يقولان» فاسمع لهما واطعهما فانهما الثقتان المأمونان ...»" 


.١‏ حديث متواتر عن رسو ل الله مَلِْْله بطرق العامّة والخاصة. 
؟. حديث نبوي مشهور ومتواتر. 

؟. حدايث نبوي رواه المسلمون عنه مَإِْيلة. 

؟. رجال الكشيء برقم: 410. 

6. المصدرء برقم: إقضة 

5 المصدر. 

/. أصول الكافي: 170/١‏ و .171١‏ المترجمة بالفارسية. 


١9  فلؤملاةملك‎ 


وعن الصادق َكلْةِ: «بشر المخبتين بالجنة! بريد بن معاوية العجلي» وأنا:(انيو -خ) بصير 
ليث البختري المرادي» ومحمّد بن مسلمء وزرارة أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه. 
لولا هؤلاء إنقطعت آثار النبوّة واندرست».' 

وعن أحمد بن إسحاق قال: دخلت على أبي الحسن بن محمّد صلوات الله عليه في 
يوم من الاناء» نقلت» با سيدي» أنا أغيب وأسهد و لأنينهيا الوطنول إليك: إذا شهدت في كل 
وقتء فقول مَن نقبل وأمر مَن نمتثل؟ فقال لي صلوات الله عليه «هذا أبو عمروالثقة الأمين» 
ما قاله لكم فعني يقوله وما أدّاه اليكم فعّني يؤدّيه). 

فلما مضي ابوالحسن مله وصلت إلى أبي محمّد ابنه الحسن العسكري نكل ذات يوم 
فقلت لهلئَيّةِ مثل قولي لأبيه. فقال لي: «هذا أبوعمروالثقة الأمين ثقة الماضي وثقتي في 
المحيا والمماتء فما قاله لكم فعني يقوله وما أدّي إليكم فعني يؤدّيه).' 

وقال أبوعبد اللهمك: «رحم الله زرارة بن أعين! لولا زرارة [بن أعين] ونظرائه لاندرست 
أحاديث أبى لالشلِ). " 

وعن الصادق محل «أما لكم من مفزع؟! أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟ ما يمنعكم 
من الحارث بن المغيرة النصري)» . 

أقول: وهذه الأحاديث الثمانية معتبرة سنداًء وإن كان في وثاقة بعض الرواة نقاشاً. 


والسلام 


.585 رجال الكشي, برقم:‎ .١ 

'. انظر: غيبة الشيخ في السفراء الممدوحين. 
*. المصدرء برقم: 717. 

؛. المصدرء برقم: .87١‏ 


سح ام فحاصم مي سم ص سمس جوج د اج سس 2 


البحث الأول 
في ضوابط التصديق والتضعيف 

من البديهي عدم حجيّة الخبر الكاذب وعدم صحّة الاعتناء به» وكذا الخبر المشكوك في 
صدقه وكذبه. فلا بد في اعتبار كل خبر وقول» من إحراز صدقه بالعلم الوجداني» أو بالعلم 
العرفي أي الاطمئنان, فإنّه حجّة عقلائية» كالعلم عند العقل» ولم يردع عنه الشّارع بل عمل به 
النبي مَلْئله والأئمّة كل كسائر العقلاء. 

ومتعلق الاطمئنان تارة صدور الخبر من المعصوم؛ لقرينة داخليّة أوخارجيّة وأخرى صدق 
المخبر» وهو أي: الاطمئنان بصدق المخبر إن استلزم الاطمئئان بصدق الخبر بالفعل فلا إشكال 
في اعتباره» وإن لم يستلزم ففيه تردّد. وبعبارة أخرى: هل الاطمئنان الّوعي هو مثل الاطمئنان 
الشخصي في الحجيّة والاعتبار أم لا؟ لا يبعد الشق الأوّل بملاحظة طريقة العقلاء. 

ثم إن صدق المخبرء إمّا بإثبات وثاقته وعدالته؛ وامًا بإثبات حسنه ومدحه بمقدار يثبت 
صدقه في الكلام وينفي كذبه فيه فحسبء وإن لم يثبت تقواه في سائر أعماله. 

إذا عرفت هذا فإعلم إن لإثبات العدلة أو الفسق أو الصدق وحده. أو الكذب وحده. 
ضوابط تجب مراعاتها على كل من يبحث عن أحوال الرّواة» بحيث لو غفل عن واحدة منها 
لم يُصب الحق لا محالة. وإليك تفصيل تلك الضّوابط: 

.١‏ إحراز صدق المخبر. بالوثاقة وصدق الرواة: 

و هو عبارة عن ضرورة عدم اعتبار قول الكاذب أو مجهول الحال في تعديل غيره أو 
جرحه. ولأجله لا نقبل أخبار جماعة منهم: نصر بن صباح. والعقيقي الأب والا بن 
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كلاهما ‏ وابن النديم؛ لعدم ثبوت وثاقة هؤلاء على الأصح» وكذا لا نقبل شهادة أحد 
لنفسه؛ لأنَها تستلزم الدور. فإذا نقل راو مجهول مدحه من الإمام مثلاً لا نحكم بتوثيقه 
لأجل نقله هذا يل لأ يد من إثبات وثافتة ميقا حتن يقبل: نقلهة فكت يت توشقة بهذا 
النقل فهل هو إل دور مصرّح؟ 

وسيأتي إبطال ما توهّمه بعض الرجالييّن في هذا المقام. 

8 وحدة معنى العدالة عند المخبر وعند المنقول إليه: 

بعادي ا الماح لحي لحري يي ات ريا لبور ادر كما 
نسب إلى الشيخ والعلآمة وجماعة'؛ وعند المخبر إليه بمعنى الملكة ؛لم ينفع التعديل 
المذكور شيئاء حتّى مجرّد الصدق ‏ كما لا يخفى ‏ وهذا أمر مهّم لايجوز الغفلة عنه. 

لكن في كتاب القضاء من الجواهر: لما هو المعلوم من طريقة الشرع من حمل عبارة 
الشاهد على الواقع وإن اختلف الاجتهاد في تشخيصه. 

أقول: لم يحصل لنا العلم المذكور, ولم نجند دليلاً معتيراً على الحمل المذكور في 
كلامه» فلا بد من التزام بالقاعدة الأوليّة» التي عرفت مقتضاها؛ وفاقاً للشهيد الثاني في درايته 
كما يأتى كلامه فى البحث الثلاثين إن شاءالله. 


.١‏ انظر: تنقيح المقال: ١‏ / 01756 الطبعة القديمة. وقال الشّيخ الأنصاريةَ في رسالته في العدالة المطبوعة مع 
مكاسيه الصفحة: "7" (طبعة اطلاعات): ثم إنه ريما يذكر في معنى العدالة قولان آخران: 

أحدهما: الإسلام وعدم ظهور الفسق» وهو المحكي عن ابن الجنيد والمفيد في كتاب الأشراف» والشيخ في 
الخلاف مدعيّاً عليه الإجماع .. 

ولذااذ كر حماغة من لاصتاب هذ لول ف تنوف نا نيراك اندلق نمع ناا زاتمت مني مقا 
إن كل المسلمين على العدالة إلا أن يظهر خلافهاء لا يدل إلا على وجوب الحكم بعد النّهم. وأوضح منه 
كلام الشيخ في الخلاف. حيث إِنّه لم يذكر إلأعدم وجوب البحث عن عدالة الشهود إذا عرف إسلامهم, ثم 
احتج يإجماع الفرقة وأخبارهم؛ وأن الأصل في المسلم العدالة» والفسق طارٍ عليه يحتاج إلى دليل. 

نعم عبارة الشيخ في المبسوط ظاهرة في هذا المعنى» فإنه قال: العدل . .. وأمًا في الشريعة» فهو من كان عدلاً 
في دينه» عدلاً في مروته عدلاً في أحكامه. 

فالعدل في الدّين أن يكون مسلماً لايعرف منه شيء من أسباب الفسوق ... لكن الظاهر أنه أراد كفاية عدم 
معرفة الفسق منه في ثبوت العدالة لا أنه نفسها ... ثم شرع الشيخ الأنصاري في إبطال هذا القول. 

والحاصل: إن الشيخ الأنصاري ينكر أو يتردّد في نسبة هذا القول» حتى إلى واحد من علمائناء كما صرّح في 
الصفحة: 078 من الرسالة المذكورة. 

؟. كتاب القضاء: 5٠ / ١١6‏ الطبعة الجديدة. 


البحث الأول: فى ضوابط التتصديق والتضعيف 2 ٠#‏ 


وهذه الضابطة إنما تصبح ذات ثمرة مهمّة في علم الرجال إذا قلنا بأن معنى التَوثيق هو التعديل. 
كما عن جماعة من المتأخرين. وأا إذا جعلناه بمعنى التصديقء فتقل ثمرتها كما لا يخفى. 

ثم إنّي بعد ذلك وقفت على كلام لسيّدنا الأستاذ الخوئي 6 في هذا المقام؛ وهو موافق 
لما ذكرنا ومخالف لما ذكره صاحب الجواهمرء ولمّا ذكره سيّدنا الأستاذ الحكيم في 


مستمسكه فراجعه؛ إن شئت.١‏ 
". معاصرة المخبر للمقول فيه: 


أو علم أو احتمل انّصال سلسلة النقّل إليه حتى يحمل إخباره على الحس: وأنه شاهد 
آثار العدالة الحسيّة أو أحسّ صدقه منه أو نقلت تلك الآثار. أو صدقه إليه بهذه الكيفيّة» فلو 
فرضنا نفي الأمرين معاً لم يكن قول المخبر حجّة؛ فإنّهِ ينشأ عن حدس بعيد؛ وليس النقل 
الحدسي داخلاً في الخبر الواحد المعتبر» كما حمّقه الشيخ الأنصاري وليك في رسائله. 

فلايقال: العدالة بناء على تفسيرها بالملّكة غير حسّية لا محالة. 

فإنه يُقال: نعم لكن آثارها حسّية» فتكون نفسها قريبة من الحس» فيقبل الإخبار بهاء 
كالحسيّ الصرف عند العقلاء. ومحل الإشكال فيما لم تدرك الآثار المذكورة بالحس؛ لبعد 
الزمان أو المكان, مثلاً: ففي مثله لا دليل على اعتبار التَوئيق والتحسينء إذا لم يعلم؛ أو لم 
يحتمل عقلائياً استناده إلى النقل المتصلء ومع العلم أو الاحتمال المذكورء يقبل الخبر حملاً 
له على الحسي؛ لبناء العقلاء على ذلك." 

ولأجل هذا الشرط لا نقبل أقوال علمائنا الكرام؛ أمثال العلآمة والشهيدين ونظرائهم في 
حق أصحاب الصادقين يي مثلاً؛ لعدم مشاهدتهم صدق الأصحاب وآثار عدالتهم بالحس» 
وعدم احتمال وصولها إليهم بالنقل المعتبر من غير طريق الشيخ والنجّاشي وأمثالهما. 


.17// ١0/56 / التنقيح: ؟‎ .١ 

". ومع إحراز وثاقة الناقلين المتوسّطين؛ ولذا لا نقبل الروايات المرسلة, لاحتمال ضعف رواتهاء كما نذكره 
في الضابطة الآتيّة. 

وبالجملة: بناء العقلاء على قبول ما علم صدوره عن حس أو احتمل صدوره عن حس» وهذا لا ينافي لزوم 
اشتراط وثاقة الناقلين المتوسّطين؛ إذا كان الفصل الزماني بين الناقل والمقول فيه مانعا عن الاقاء. وعلى هذا 
فلا مثافاة بين هذه الضابطة وتاليتهاء فافهم ذلك جيّدا. : 

وإعلم أن ما يخبر به المخبر على أقسام أربعة: الحدسي الصرف. الحدسي القريب من الحس» بأن تكون آثاره 
حسيّة؛ المحتمل كونه عن حدس أو حس» الحسي الصرفء وبناء العقلاء على عدم حجيّة القسم الأول 
وحجيّة سائر الأقسام كما يظهر للمتدير. 
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فالسلسلة لم تدم بعد الشيخ مجرّدة ومستقلة ومتفردة عنه. وكل من أتى بعده اعتمد عليه 
وعلى أمثاله. وكذا يشكل قبول قول الكشي والشيخ والنجّاشي وأمثالهم في توثيق أو جرح 
أصحاب أمير المؤمنين والحسنين إ لبعد الفصل وعدم وجود السلسلة ظاهراً. 

غ. أل يكون توثيقه مرسلا: 

ونقصد بها وجوب ذكر الوسائط إلى المونّق أو المادح الأوّل المعاصر للمقول فيه 
وتفصيل هذا الشرط وما يترتب عليه يأتي في البحث الرابع على نحو التفصيل. 

5. أن يصل قوله ‏ مدحاً كان أو ذمَاً ‏ إلينا بطريق معتبر: 

ولأجله لا نقبل ما نسب إلى ابن عقدة وابن الغضائريء والبرقي من المدح والذم في حقّ 
الرّواة؛ لأن كتبهم لم تصل إلينا بطريق معتبر. 

1. إيجاب الأسباب المذكورة للوثاقة والصدق والضعف. للمراد والمطلوب. 
عقلاً أو شرعاً أو عرفاً: 

وتفصيل هذه الضابطة وما وقع فيها من الاشتباه من جماعة» يذكر في البحث الثاني. 
وستعرف أن هؤلأء استفادوا العدالة» أو الصدق من أمور لاتوجبها أصلا. 

/. ظهور قول المونّق ‏ بالكسر ‏ والمادح والجارح في المراد. حسب الدلالة 
اللفظيّة وعدم إجمال وإبهام فيه: 

ولذا وقع الاختلاف في وثاقة الحسين بن علوان للإشكال في ظهور كلام النجّاشي في 
رجوع توثيقه إليه أو إلى أخيه الحسن. 

. خلو التوثيق أو التضعيف عن المعارض المعتبر: 

فلو تعارضا تساقطاء إن لم يكن لأحدهما مرجّح. 

هذه هي الضوابط المهمّة للتعديل والتجريح والتحسين والتضعيفء التي نؤكّد مرّة 
أخرى للمحصلين على الاهتمام بهاء وأنّه لا اعتبار لأقاويل الرجالييّن في إثبات المدح والدّم 
خارج تلكم الضوابط. 


البحث الثانى 


في أمارات التوثيق والجرح عند الرجاليّين 
وإعلم أن علماء الرجال ذكروا لإثبات العدالة أو الصدق فقط أموراً كثيرة» وهي بمجموعها 
لا تخلو عندي من ثلاثة أقسام, فإنها ما بين ضعيف» وصحيح قليل الفائدة أو عديمهاء 
وصحيح كثير الفائدة» فنحن نذكر معظم تلك الأمور في طيّ فصول ثلاثة: 


الفصل الأوّل: فى الأمارات الضعيفة 
.١‏ ترحّم المعصوم نكلّةٍ على أحد. ورضاءُ عنه. فإنه لا يعقل صدور ذلك عنه إلا بالنسبة إلى 
ثقة عدل. 

ويرده إن الترحّم بمنزلة الاستغفار فيكفيه الايمان» فلا يدل بمجرّده على الحسن؛ فضلاً 
عن الوثاقة» نعم» في تكراره كلام يأتي. 

". تسلّيم المعصوم في الحرب الراية بيد شخصء فإنّه يكشف عن وثاقته وأمانته» ضرورة 
أن الراية قطب الحربء وعليها تدور رحاهاء وتسهل الخيانة ممّن حملهاء فلا بد أن يكون 
الحامل عدلاً ذا ملكة قويمة لايقدر الخصم الغدار على خديعته. 

ويرذه إن مجرّد الإيمان مع الشجاعة والمهارة في الحرب يكفي لتسليم الراية» ولايحتاج 
إلى العدالة قطعاأء بل وإلى الحسن أيضاًء فإن الكذب فى المقال لا ينافى إقامة الجهاد. كما 
جربناه في أيَام جهادنا في أفغانستان. 

". إرسال المعصوم أحداً إلى خصمه أو غير خصمه. فإنّه يقضى بعدالته؛ لأن فقدها 
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يجب تجويز ارتشائه من المرسل إليه وتغييره الرسالة» أو الجواب, نعم, ربّما يقنضي 
الحكمة خلاف هذا الأصلء وهو غير ضائر في إصالة العدالة في الرسول. 

وجوابه إن الإرسال المذكور إِنْما بقتضي الاطمئئان بصدق المرسل في أداء رسالته» وإن 
لم يكن ثقة فيما يرجع إلى ساير أعماله ومعاملاته» بل وفي أقواله في غير مورد الرسالة. 

5. توليّة المعصوم أحداً على الوقفء أو الحقوق الماليّة» فإنها لا تعقل إلا للعدل الثقة. 
ويرده أن التوليّة دليل على وثاقة المتولي في الأموال دون الأقوال ومطلق الأفعال فلا تكفي 
لحجيّة الأخبار؛ إذ من المحسوس اختلاف وثاقة الأشخاص في الجهات والأحوال. 

5. اتخاذ الإمام أحداً وكيلاً أو خادماً أو ملازماً أوكاتباً فإنّه منه ِكَيْةِ تعديل له ضرورة 
استلزام إرجاع شيء من ذلك إلى غير العدل مفاسد عظيمة. 

أقول: إِنّهِ إفراط في القول؛ والانصاف إن الاتخاذ المذكور بمجرده لايدل على الحسن» 
فضلاً عن العدالة» إلا إذا كان متعلّق الوكالة» أو غيرها مشروطاً بالعدالة أو الصدق ولو عرفاً. 

.١‏ شيخوخة الإجازة فإنْ جمعاً من علماء الفن جعلوا مشائخ الإجازة أغنياء من التوثيق. 

وفيه: إنه مع اشتهاره لا يرجع إلى أساس صحيح؛ إذ كم من ثقة روي عن ضعيف» أو 
ضعفاء؛ فكيف يكون شيخ الإجازة لازم الوثاقة؟ ولا فرق في ذلك كله بين مشائخ 
الصدوق ولي وغيرهم. 

والحاصل: أن الرّاوي قد يروي الرّواية لوجودها في كتاب قد أجازه شيخه أن يروي 
ذلك الكتاب عنه من غير سماع ولا قراءة» فلا امتياز لشيخ الإجازة على الشيخ القارئ» أو 
الشيخ المستمع؛ وإِنّما فائدة الإجازة هي صحّة الحكاية عن الشيخ فحسبء وسنرجع إليه في 
البحث الرابع عشر. 

وهنا أمر آخر وهو إن جهالة شيخ الإجازة ربّما لا تضرٌ بصحّة السند والمتن» إن كان 
الكتاب المجاز مشهوراً مأموناً في عصر المجاز له. 

شهادة أحد مع الإمام شل في كربلاء؛ فإنّها من أقوى البراهين وأعدل الشهود على 
وثاقته» ضرورة أن العدالة هى الملكة الباعثة على الإتيان بالواجبات وترك المحرّمات» وأيّ 
ملكة أقوى من الملَكّة الداعية إلى الجود بالنفس إلى آخر ما ذكره الفاضل المامقاني كلف. ' 


١.أنظر:‏ تتقيح المققال؛ /١‏ ١١؟.‏ 


البحث الثاني: فى أمارات التوثيق والجرح عند الرجالتين  ١/‏ 


وفيه أولاً: إن ما ذكره جار في مطلق الشّهادة في سبيلالله. إذا كان الشهيد متمكّناً من 
الفرار ولم يفرٌ حتى استشهد, ولا اختصاص له بشهادة شهداء كربلاء؛ وإن كانت مراتب 
الشهادة من حيث الفضل مختلفة.' 

وثانياً: إن الشهاده دليل على غفران الذنوب وحسن الخاتمة ودخول الجنة ‏ رزقناها الله 
مع الإمام الغائب» أو في سبيل الدفاع عن اللّين» أو ترويجه وأين لها من الدلالة على 
الحسن فى أوائل عمره إلى ما قبل الشهادة» فضلاً عن الدلالة على العدالة؟ 

#امققاعية المعمود» قنال ذا تويك اع يناع تعد التتعرب قد 
أمارات الوثاقة. 

وفيه: إِنّه غير بين ولا مبين؛ لا في صحابة التبي ملل ولا في صحابة الإمام مكَلِ. 

4. تأليف كتاب أو أصلء فقد قيل: إن كون شخص ذا كتاب أو أصلء أمارة على حسنه. 

وفيه: إن أيضاً غير مبيّن ولا ربط بين التأليف والصدق. 

.٠‏ كثرة الرواية عن المعصوم. لما روي عن الصادق للئَيهِ: اعرفوا منازل الرجال منا على 
قدر روايتهم عنا. ولغيره. 

وفيه: إن قبل إحراز صدق الراوي أو وثاقته» كيف يفهم أنه كثير الرواية؛ إذ يحتمل أنه 
كثير الكذبء فالاستدلال يشبه الدورء وعلى أن الرويات المّدعاة عليه ضعيفة سنداء فلاحظ 
أوَل رجال الكشي. 

... من إليه طريق للشيخ الصدو ةكلم فقيل إِنْه من الممدوحين. وعن الفوائد التجفيّة‎ .١ 
أن علماء الحديث والرجال على اختلاف طبقاتهم يقبلون توثيق الصدوق للرجال ومدحه‎ 
للرواة» بل يجعلون مجرّد روايته عن شخص دليلاً على حسن حاله...‎ 

أقول: أما الدعوى الأخيرة فلم تثبت عنديء ولا دليل له أيضاً سوى قول الصدوق في 
أوّل المقنع: وحذفت الأسناد منه لثلا يتقل حمله ولا... ولا... إذ كان (إذا كان خ) ما أبينه 
فيه» في الكتب الأصوليّة موجوداً بينآً عن المشائخ ضبطه بعضهم هكذا: موجوداً مبيناً على 
المشايخ... ‏ العلماء الفقهاء الثقات كلق 

لكن هذا الكلام مختص برواة روايات كتابه المقنع لا مطلقاً. 


.١‏ ثم إن الملكة الداعية الى الجود بالنفس يشمل مطلق من دخل المعركة من طيب نفسه. وإن لم يقتل فيهاء 
فكان الأحسن له ذكر الجهاد مكان الشهادة. 
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وقد استفاد منه بعض المحدثين ن المتتبّعين وثاقة جميع رواة الكتاب المذكورء وتبعه 
بعض تلامذة سيّدنا الأستاذ الخوئي كلق فصرّح بأن روايات المقنع كلها صحيحة كروايات 
الفقيه ما عدا روايات السنن؛ لاحتمال اعتماد الصدوق فيها على قاعدة التسامح, لكنه مخالف 
لإطلاق كلام الصدوق. فلا عبرة به. 

على أن أصل كلامه باطل جزماًء فإنْه مبني على أن الصدوق يرى رواة روايات كتاب 
المقنع كلّهم من المشائخ الفقهاء العلماء الثقات. والمتدبّر في أحوال الرجال يقطع ببطلانه 
وفساده. وأنه لا كتاب صغير يشتمل على عشرين رواية يكون رواتها كلهم بهذه الصفاتء بل 
تطمئن بأن الصدوق غير معتقد بذلك أيضاًء وهذا من الإفراط في التتصحيح. وكان هذا القائل 
يريد أن ينوب عن المحدّث النوريككللةَ في التَوئيق والتصحيح خارجاً عن حد الاعتدال» 
فالحقّ عدم دلالة عبارة المقنع على توثيق الرّواة» فإن معناها أن أرباب الكتب الأصوليّة التي 
مدر امس لواب واوا ا 

ومن هنا تثبت الدعوى الأولى؛ لكن في خصوص أرباب الكتب الأصوليّة التي نقل منها 
وت ا 

وهنا احتمال آخرء وهو إن المراد بالمشائخ العلماء الثقات هم مشائخ الصدوقء الذين 
أخبروه بما في تلك الكتب الأصونيّة لا نفس أرباب الكتب المذكورة؛ ولا يدل الكلام -على 
هذا التقدير على وثاقة جميع شيوخه. فإن الأصل ذ في القيود هو الاحتراز» فوصف الثقات 
إحترازي لا توضيحيء فتأمّل! 

وقيل: الأظهر الاحتمال الأوّل دون الأخير, لاسترحام الصدوقطللم: فإن مشائخه لم 
يكونوا كلهم أمواتاء حتى استرحم عليهمء وأمّا أرباب الكتب فيمكن أن يكونوا كلهم أمواتاً 
حين تأليف المقنع. 

وللصدوق كلام آخر في أوّل الفقيهه قال: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة 
عليها المعوّل» وإليها المرجع مثل كتاب ... 

قيل: فأرباب هذه الكتب ممدوحون لا محالة» فكل من للصدوق إليه في مشيخة الفقيه 
طريق» فهو ممدوح وصادقء إلا من قام على ضعفه دليل خاصء بل قيل إن طريق الصدوق إلى 
بعض تلك الكتب إذا كان ضعيفاً لا يضر بصحّة الحديث؛ لأن تلك الكتب مشهورة معوّل عليها. 

أقول: أمّا القول الأول فإن أريد به مدح كل من للصّدوق إليه طريق في المشيخة» فهو 
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غير ظاهر؛ لعدم دلالة كلام الصدوق على أن الكتب المشهورة المعوّل عليها هي لمن بدأ بهم 
الرّوايات في الفقيه» بل مؤداه أن روايات كتابه مستخرجة من تلك الكتبء وإن أريد مدح 
أرباب الكتبء فله وجه؛ واحتمال أن التعويل لوجود قراين اجتهادية سوى الوثاقة ضعيف 
جد ولاحظ أسماء جماعة من هؤلأء في البحث التّاسع عشر الآتي. 

وأمَا القول الثاني ففيه: إن شهرة كتاب وكونه معتمداً عليه» وان تثبتا اعتباره لكن لا بد من 
تمبيز الكتب المشهورة عن غيرهاء فلاحظ كلامه في البحث التاسع عشرء ولاحظ آخر 
البحث الخامس والأربعين من هذا الكتاب.' 

7. تصحيح رواية» توثيق لرواتهاء فإن الحكم بصحّة رواية لا يصح إلآّمع إحراز وثاقة 
رواتهاء فإذا صحّح أحد الأعلام رواية» فهو توثيق منه لرواتها. وقيل: بعدم استلزامه التوثيق إذا 
كان المصحّح لم يكثر تصحيحاته لاحتمال الغفلة» وأمًا إذا كثرت فيكون تصحيحه توثيقاً. 
وقد قيل غير ذلك. 

وإعلم أن تصحيح رواية ربّما يكون من جهة القرائن الخارجيّة كما يعلم من ديدن القدماءء 
فلا يرتبط بوثاقة الرّواة» بل إذا كان التتصحيح بملاحظة نفس السندء وكان المصحّح ممّن يقبل 
قوله في التوثيق والتحسين» يمكن المنع أيضاً لاحتمال أن الحاكم بالصّحة يعتقد أصالة العدالة» 
وإن كل مؤمن لم يظهر فسقه فهو عادل» كما عن الشيخكللة '. وهذا المبني لا نذهب إليه. 

أقول: وينتقض هذا المنع الذي ذكره سيّدنا الأستاذ الخوئي كلل " وغيره بالتوثيق على 
تفسير المتأخرين؛ فلا يجوز قبول التوثيقات الصادرة عن الرجاليِين؛ لاحتمال اعتقادهم 
بأصالة العدالة فينحصر القبول فى التحسينات. 

وأجاب عنه بعضهم: بأن عدالة مكل الشيخ والتفاته إلى الخلاف في معنى العدالة؛ 
تقتضيان إرادته بالعدالة فيمن أثبت عدالته من الرّواة» العدالة المتفق عليها ... 

لكنه تخرص وحدس من دون دليل» مع جريانه في التصحيح أيضاً. 


.١‏ ولاثمرة لهذا القول الثاني؛ إذ كل كتاب صرح الصدوق بشهرته والاعتماد عليه؛ كما يأتي في البحث 
التاسع عشر فطريقه اليه معتبر في مشيخة الفقيه. 

". قيل: إن مختار الشيخ في العدالة إِنّها ظهور الإسلام؛ بل ظاهره كونه مشهوراً بينهم» انظر: مقدامة تتشفيح 
المقال: 0071/١‏ وقد تقدم ما بيّنا في هذه الدعوي من كلام الشيخ الأنصاري. في التعليمة: الصفحة: .١١‏ 

معجم رجال الحديث: 8/١‏ 
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والحق أن التصحيح ' كالتعديل في الإشكال؛ وأمًا التوثيق» فهوعندنا سالم عن النقض 
والإيراد. كما ستعرف في البحث التّاسع والعشرين. 

. رواية ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى والبزنطي عن أحد فيكون ثقة» كما صرّح به 
الشبخ كلق في كتاب العدّة'» ودليله عليه أنه علم من حالهم أنهم لايرسلون ولايروون إلا 
عمّن يثقون بهم. 

أقول: يأتي مناقشة هذا القول المدعي عليه الإجماع ونقده في البحث ))220١(‏ والبحث 
(8*) ان شاءالله. 

5. وقوع شخص في سند رواية رواها أصحاب الإجماع المذكورين في رجال 
الكشي ' فقيل بصحّة كل حديث رواه أحد هؤلآء إذا صمح السند إليه» ولوكانت روايته عن 
ضعيف»ء فضلاً عمًا إذا كانت عن مجهول أو مهمل. 

وظاهر هذا القول لزوم قبول روايته في خصوص المورد. فلو وقع هذا الضعيف - أو 
المجهول في رواية ليس في سندها أحد أصحاب الإجماع لايقبل روايته. 

وقيل بوثاقة كل من روي عنه أحد أصحاب الإجماع وهذا هوالمقصود بالمقام. 

أقول: وهذا كسابقه فى الضعف ويأتى تفصيله فى البحث الحادي عشر. 

6. توصيف أحد بأنّه عالم أو فاضلء أو فقيه أو محلّث أو نحو ذلكء فإنّه مدح مدرج 
له فى الحسان. 

أقول: النسبة بين هذه الأمور والصدق عموم من وجه؛ وليس بينهما علاقة لزومية؛ كما 
يظهر من تراجم بعض الرّواة أيضا. 

.١‏ يقول الشهيد الثاني ظظقَ: وكذا قوله: (هوصحيح الحديث) فإنّه يقتضي كونه ثقة ضابطاً معه زيادة تزكية. 
انظر: الدراية: كلا. 

أقول: سيأتي في البحث الحادي عشر أن المحدّث النور يط استفاد منه ما هو أعظم من ذلك بمراتب» 
والانصاف إنه لايدل على الحسن أيضاً؛ لأن صحّة الحديث كما تتحقّق بوثاقة الراوي تتحمّق بمطابقة 
مضمونه مع القواعد أو ساير الرّوايات أو بقرينة خارجيّة. 

نعم؛ إذا علم ‏ ولو بقرينة المقام أو ظهور الكلام؛ كما في كلام العلآم ةلاق وأمثاله ‏ إن المراد بتتصحيح الخبر 
هو توثيق رواته» فلا إشكال فيه من هذه الجهة, ونسلّمه وإِن التصحيح أمارة على التوثيق. 

". انظر: العدّة: /١‏ 3/4 و١8"‏ 

*. رجال الكشى: ٠١5‏ 377 255 
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نعم» إذا أريد الاجتهاد من الفقه» فهوكاشف عن الصدقء فإن من بلغ رتبة الاجتهاد في 
الفقه يبعد عنه الكذب عمداً كل البعد. 

وبالجملة: ليس المطلوب في المقام مطلق المدح؛ بل المدح المستلزم للصدق في 
المقال؛ وإل نمنع حجيّة الحسان من رأس 

". ورود رواية دالة على توثيقه أو تحسينه. وإن كان الرّاوي هو نفس الرّجل فإن 
الشيعي لا يباهت إمامه ولا يفتري عليه. بل وإن كان في سندها ضعيف آخرء فإنّها لاتقل عن 
توثيق الرجاليِين في إفادة الظن. ْ 

لومي مل رح الح ع ارج ا ثيقاته» وتحسيناته إذ كان 
الواجب على هذاء إحراز إيمان الرّاوي فقطء فتكون رواياته معد معتبرة إذ الشيعي لايباهت إمامه. 

إل أن يقال: إن عدم البهتان ظنْي» وهذا الظّن إِنْما كر الى رس عله لال 
دون الفقه وغيره؛ لكنه مع بطلانه قد ادّعى المامقاني كملق في بعض التراجم القطع بأن الشيعي 
لايباهت إمامه. وعليه بصع جع الإوادات فاه إذا كاد رجالها عن البشهةا 

ولعمركء إِنه لايجوز استنباط الأحكام الشرعيّة بهذه الخيالات الواهية» والشيعي كغيره 
قد يباهت ربّه ونبيّه» فكيف لايباهت إمامه؟ 

والإنصاف إن جملة من الأمارات المذكورة مما لم تكن متوقعاً صدورها عن الفضلاء. 

. الظّن بالوثاقة أو الحسن من أي جهة كانء للإجماع على حجيّة الظنون الرّجاليّة. 

أقول: حجيّة الظّنون الرّجالية بالإجماع المنقول الظني من قبيل: إثبات مجهول بمجهول؛ 
0 يقضي على الدعوى والدليل معاء بأن: «إن الطَنّ ا يُعْنى مِنَ آَكَقٍ سَيْكَ4ك. 

توثيق الأعلام المتأخرين كالعلمة والشّهيد والمجلسي وأمثالهم. 

ب نما تقبل توثيقاتهم إذا تطرّق إليها احتمال كونها عن حس» وأمًا إذا لم يحتمل 
ذلك» بل حصل الاطمئنان بكونها من حدس بعيد» كما هو الغالب لقطع السلسلة المستقلّة بعد 
الشيخ الطوس يلق واتكاء من بعده عليه» وعلى أمثاله» كما يظهر من جملة من الإجازات»؛ فلا 
تقبل؛ لعدم دليل على اعتبار الإخبار الناشئ عن الحدس. إلا فيما دل الدّليل عليه بخصوصه. 

فلايقال: الدليل في المقام موجود وهوجريان السّيرة على اعتبار نظر أهل الخبرة فيما 
يخصهم من الصنعة والفن. 

فإنّه يقال: إن هذا يختص بالأمور النظرية التي تحتاج إلى مزاولة وتجربة وإعمال نظر 
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وليس المقام منها فإن العدالة» وإن لم تكن محسوسة إلا أن آثارها قريبة من الحس حتى 
تعرفها زوجة العادل وخادمه؛ وأمًا صدق القول» فهو أوضح حالاً. 

وبالجملة: كل صادق إذا أخبر عن صدق أحد أو كذبه فإنّما يُقبل قوله عند العقلاء إذا 
كان زمان المقول فيه قريباً من زمان المخبر أو كان زمانه بعيداً عنه لكن سلسلة الأسناد هناك 
متحقّقة بحيث يعلم أو يحتمل احتمالاً عقلائيّة» استناد خبره إلى الحس وإل فلا دليل على 
القبول» وهذا أصل يرتّب عليه ثمرات كثيرة» كما لا يخفى. 

فإذا ونّق العلَامةلقَ مثلاً أحداً من أصحاب الصادق نَل فلا نعتبر توثيقه هذاء لعدم 
احتمال كونه ناشئاً من الحس ومن طريق منقول إليه من غير طرق الشبخ وأمثاله احتمالاً عقلائياً. 

9. وقوع أحد في أسناد روايات تفسير القمّي لتوثيقه؛ رواة أحاديث كتابه كما عن 
سيّدنا الأستاذ تبعاً لصاحب الوسائل» وكذا وقوع أحد في أسناد كامل الزيارات لابن قُولوي 
فإنه وثق رواة كتابه. 

أقول: يأتي نقدهما في بحثين منفردين. 

". كون شخص من مشائخ النجّاشي كلا 

أقول: الكلام فيه كما في سابقه. 

.١‏ من روى عن الصادق له لتوثيق الشيخ المفيدكلة أربعة آلاف من أصحابه كَل 
وتبعه صاحب: روضة الواعظين والأنوا رالمضيئة. وأعلام الورى والمناقب. 

وفيه أولاً: أنا نتقطع بعدم صحّته؛ إذ لا تحتمل عادة وثاقة أربعة آلاف صحابي على 
اختلاف مذاهبهم ومسالكهم.' 

وثانياً: لا نحتمل وصول وثاقتهم للشيخ المفيد فقط بطريق معتبرء فالتوثيق ناشيء من 
تسامحه في التعبي كلل ' ونسبة هذا التوثيق في كلام المفي دل إلى أصحاب الحديث 


.١‏ في صحيح ابن رئاب قال: سمعت أبا عبد الله ملكُلِةٍ يقول» وهو ساجد: «اللّهم؛ اغفر لي ولأصحاب أبي. فإنّي 
أعلم أن فيهم من ينقصني». بحارالأنوار: 017/41 الطبعة الحديثة. ويلاحظ أن مصدر الخبر وهو قرب 
الإسناد غير واصل إلى المجلسي بسند معتبر» كما يأتي في البحث الثاني والخمسين. 

. اشتبه الأمر على المحدث النوريوْلل في الماع فحسب التونيق من ابن عقدة» وأطال كلامه في المقام 
ولكن لا طائل تحته. انظر: المستدرك: ٠/ال.‏ 

والحق أن عدد أصحاب الصادق إلى أربعة آلاف غير ثابت,ء وإلا لذكرها الشيخ في رجاله واعتذار 
النوريككْللن عنه ضعيف جدأ. والتوثيق من الشّيخ المفيد في إرشاده» حيث قال في أوّل أبواب ذكر الإمام 
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ضعيفة؛ إذ لم نره ولم نسمعه في كلام أحد ممّن تقدّمه. 

7". من روى الأخبار الدّالة على زيادة شهر رمضان ونقيصته. فإن الشيخ المفيد ونّقهم. 

أقول: وسنوضح الحال فيه فيما بعد. 

*. صحبة النبِي مَل ذكرها العامّة وقالوا بعدالة كل صحابي؛ ولجمع فيه تفاصيلء 
وأقاويل ذكرناها مختصرة في البحث العاشر. 

وقد أَلّفنا فيها رسالة مستقلّة باسم عدالة الصحابة على ضوء القرآن والسّنة والتأريخ. ولم 
نر لأصحابنا فيها بحثاً مستوعباً وكتاباً مستأنفاً. وقد طبع هذا الكتاب بحمدالله مع كتاب 
بحوثنا هذاء في الطبعة الثالئة. 

4. كون الرّاوي ممّن يروى عنه» أو كتابه جماعة من الأصحاب. 

6. روايته عن جماعة. 

اعتماد القمَبيّن وابن الغضائري على شخص؛ لأنّهم كانوا يخدشون في الرواة بأدني شيء. 

أقول: الرواية عن الضعفاء شائعة» فلا تدل رواية جمع عن أحد على حسنه وأضعف منه 
ما بعده» كما لا يخفى واعتماد القَمّييّن على أحد اجتهاد منهم, فلا يكفى لغيرهم فإنّه تقليد. 

". قول الشيخ الطوسي صلق في حق أحد: أسند عنه.' وجعله بعضهم من ألفاظ الذم. 

8'. توصيف شخص بكونه حافظاً أو قارثاً. 

4. توصيفه بكونه بصيراً في الحديث. 

أقول جملة: أسند عنه. في حدٌ نفسها مجملة'» لا يستفاد منها المدح. والقراءة والحفظ 
والبصيرة لا تدل على صدق صاحبها؛ إذ بينه وبينها عموم من وجه. 


الصّادق طَلقيِ: فإن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقاة على اختلافهم في الآراء 
والمقالات» فكانوا أربعة آلاف رجل انتهى. ْ 

فإن أريد أن جميع أصحابه ثقات فيرد عليه ما في المتن. وإن أريد أن أصحابه أكثر, وإِنّما الثقاة فيهم أربعة 
آلاف. فلا بد من التمييز بين الثقاة وغيرهم. ولاحظ ما يأتي في البحث (0© ذيل عنوان: نقل وتأييد. 

وإن فرض التوثيق من ابن عقدة فيزيد الإشكال عليه بأن كتابه وكلامه لم يثبتا بطريق معتبرء كما يأتي في 
البحث السابع. 

.١‏ انظر: اتقان المقال» القسم الثاني منه لذكر الحسان؛ من معجم رجال الحدديث: /١‏ /ا04 لسيّدنا الأستاذطلة ؛ 
مقباس الهداية» للمامقاني للق . 

؟يأني الإشارة إليها في البحث الرابع والثلاثين. 


بحوث في علم الرجال 


٠‏ إكثار الكافى والفقيه الرّواية عن أحد. 

١‏ ذكر الكشّي أحداً مع عدم الطعن عليه. 

". كون شخص مقبول الرّواية. 

“". وقوع أحد في سند حديث صدر الطعن فيه من غير جهته؛ فإنُ السّكوت عنه 
والتعرّض لغيره ربّما يكشف عن وثاقته. 

4 رواية الجليل والأجلء عنه. 

أقول: أمّا إكثار الكليني والفقيه عن أحدء فهو لا يكفي لنا في قبول خبره؛ وهذا سهل بن زياد 
قد أكثر عنه الكليني كلق وغيره والشيخ يضعفه '» وقيل في حقّه إنه أحمق' والنجّاشي ذكر في 
ترجمة الكشي أنه يروي عن الضعفاء. فكيف عدم طعنه يكون دليلاً على المدح أو الوثوق؟ 

وأمّا كون الشخص مقبول الرّواية فلايدل على حسنه؛ فإن قبول رواية له في مورد 
ولقويية لا يدل علو ومية غالنا فب »الرقيت إن روايان عله اامقيولة كالقكوني وايناك تقهر 
يدل على صدقه فلا يكون مثل عمر بن حنظلة ومسعدة بن صدقة: مقبولي القول مطلقاً وإن 
قبل جمع من الأصحاب بعض رواياتهما. 

وللبحث تتمّة ستأتي في آخر هذا البحث. وأا الأخيران فوجه عدم دلالتهما على المدح 
واضحء فلاحظهء والله العالم. 

فهذه الأقوال والأفعال والأوصاف لا تدل على الحسن والوثاقة» كما علمت. 


الفصل الثّانى: فى الأمارات القليل نفعها 
.١‏ اخختبار النْبي ْله أو الإمام كله رجلاً لتحمل الشهادة أو ادائها في وصيّة أو وقف أو طلاق أو 
محاكمة ونحوهاء فإِنّه إذا انضم إليه ما دل على اعتبار العدالة في الشاهد ثبتت عدالة الرجل. 


١‏ الفهرست: 0٠١7‏ ولكن في باب أصحاب الإمام الهادي ملكَلّةِ من رجاله؛ الصفحة: 417 ونّقه. وعن باب أنّه 
لا يصحٌ الظهار بيمين» من الجزء الثالث من استيصاره: ضعيف جداً عند نقّاد الإخبار » وقد استثناه أبوجعفر 
بن بابويه فى رجال نوادر الحكمة وضعفه النجّاشى أيضاً فى رجاله. وسلب الاعتماد عنه؛ ونقل شهادة 
أحمد بن محمّد بن عيسى بغلوه واخراجه إيَاه من قم. 0 

". القائل هوالفضل بن شاذان» كما عن التحرير الطّاووسيء لكن النسبة غير ثابتة بالطريق المعتبر. 

*. البحث الصغروي يأتى فى محله. ونحن تركنا الاعتماد على رواية السكونى» كما نذكر وجهه فيما بعد» في 
البحث الثامن والثلاثين .. ١‏ ا 


البحث الثاني: في أمارات التوثيق والجرح عند الرجاليّين ‏ 0" 


؟. حب التبي دلولل أو الإمام شخصاًء فقيل إن دليل الوثاقة ضرورة أن الحب لا يكون إلا 
عن رضي بالمحبوب وأفعاله. ولايعقل من المعصوم النَابع رضاه لرضى الله وسخطه لسخط الله 
أن يرضى عن من يرتكب الكبيرة أو يصرٌ على الصغيرة. 

أقول: هذا إِنْما يتم إذا لم يكن الحبّ لأجل إيمان المحبوب فقط أو لأجل صفة خاصة 
كقوله تعالى: لإلقَدَ رَضِصَ أللّهُ عن الْمُؤَيسَ إِذْ يُبَايكُوئلك خَحْتَ آلشَجَرّة ...4: حيث لا 
يستفاد منه عدالة المبايعين لاختصاص الرضا بفعل خاصء فتأمّلء أو لجهة بشرية أخرى. 

ولعله لا يوجد مورد ثبت فيه بطريق معتبر حب المعصومءإئة: بنحو مطلق يكشف عن 
عدالة المحبوب أو صلاحه. 

". تشرف أحد برؤية الحجّة المنتظرداكك في غيبته فإنه يستشهد به على كونه في مرتبة 
أعلى من رتبة العدالة» ضرورة أنه لا يحصل تلك القابليّة» إلا بتصفية النفسء وتخليّة القدب 
من كل رذيلة» وتعرية الفكر عن كل قبيح» وقد سُمّى جمع كثير فازوا بلقائه واكك 

أقول: مراتب التَشْرّف مختلفة» بعضها يدل على العدالة» وبعضها على الحسنء و 
على مجرّد المدح» وبعضها على مجرّد الإيمان وبعضها على الذم. 

ثم الكلام في إثبات التَشْرّف المذكور فإنْه لا بد من إثباته بإخبار صادق آخرء وإلا فهو لا 
يثبت بادّعاء نفس المدّعيء إلا بعد صدقه. ومعه لا نحتاج إلى هذه الأمارة إلا للتأكد على فضله. 

*. توليّة الإمام رجلاً على صقع أو بلدء فإنّه لا يعقل أن يولي غير العدل المرضي على 
رقاب المسلمين وأموالهم وأحكامهم. 

. السفارة من الإمام الغائب في الأمور الشّرعيّة والدينيّة 

1. كون أحد من أهل أسرار الإمام وتعليمه له إيّاها. 

إِذنْ الإمام لرجل في الفتوى» والحكم. فإنّه أعدل شاهد على عدالته. ضرورة عدم 
شرعيّة مباشرة غير العدل الثّقة شيئاً منهما بالإجماع والتصوص بل الضَّرورة؛ كما قيل. 

هذه الأربعة تدل على وثاقة الرجل وحجيّة قوله إن ثبت بدليل معتبرء نعم, الإذن في 
الفتوى دليل على الحسنء إذ لم يثبت اشتراط العدالة في المفتي بدليل قطعيء وإنما الدليل 
عليه هو الإجماع المنقول ودعوى الضرورة جزافيّة. 

8. من روي الطاطري عن كتبهم. فإن الشّيخ الطوسي ونّقهم. 

أقول: سوف نرجع إليه في مستأنف القولء إن شاء الله. 


8 بحوث في علم الرجال 


4. كثرة الترحم على أحد من الإمام أو من العلماء الأخيار تكشف عادة عن جلالة 
المرحوم وعظمه في عين المكثر فيثبت بها وثاقته أو صدقه. خلافاً للسّيد الأستاذ 
الخوئيدكق. وسنعود إلى هذا المورد مرّة أخرىء إن شاءالله. 

.٠‏ تصحيح الأسناد على وجه مر في الفصل الأوّل. 
الفصل الثالث: فى الأمارات المفيدة 
الأولى: نص الإمام مايه على وثاقة أحد أو صدقه إذا ثبت بدليل معتبر وإلأّ فهو غير قابل 
للتصديق؛ لانه غير مفيد للظن» وعلى تقديره فهو محرم العمل بالادلة الاربعة؛ إذ لا يوجد دليل 
على إخراج الظنون الرجاليّة منهاء ولم يدعه فيما أعلم سوى بعضهم, ولايمكنه إثباته بدليل. 

وهناك أحاديث كثيرة تدل على وثاقة بعض الرّواة وصلاحهم. ولا بأس بأسانيدها فنأخذ 
بهاء ونحكم باعتبار أحاديث تلك الرّواة» مثل: ليث البختريء ومُعلَى بن خنيس وغيرهما.' 

لكن وثاقة رواة هذه الرّوايات المادحة أو حسنهم لم تثبت بطريق متواتر أو مشاهدة أو 
بقرينة قطعيّة أو بنص معصومء بل ثبتت بتوثيق الرجاليّين وتحسينهم» فهذه الأمارة تتوقف 
فائدتها على الامارة التاليّة وهي: 

الثانية: توثيق الكشي والنجّاشيء والشيخ الطوسي وأمثالهم من أرباب الجرح والتوثيق» 
فإنهم ثقات عارفون بحال الرّواة» فأخبارهم بها ليس مستنداً إلى مقدّمات حدسيّة بعيدة. بل 
منقول عمّن سبقهم منصلا ومتسلسلاً إلى معاصرى الرّواة المقول فيهم الوثاقة أو الضعف». 
كما يشهد له الشواهد, ولا أقل من احتمال ذلك ودوران أمر أقوالهم بين الحسّ والحدس 
البعيد» فتحمل على الأوّل كما هوالمعمول عند العقلاء» فافهم جيّداً. 

والعمدة من بين هؤلآء الأعلام هو النجّاشي والشّيخ الطٌوسيء وهما قطبا هذا العلم 
وعليهما يدور رحى الجرح والتّعديل؛ وامتياز الكشي عنهما نقله التَوثيقات مسندة. 

هذاء ولكن في حجيّة أقوالهما وأقوال أمثالهما كلام طويل الذيل صعب مستصعب» 
سنذكره في البحث الرابع. 

وفي الحقيقة إن هذا البحث هو بحث رئيسي تتوقف عليه صحة علم الرجال وبطلانه» 
ولا أقل من كونه هو الأساس لكون علم الرّجال كثير الفائدة أو قليلها. 


.)037( وإذا تعارض نص رجالي مع حديث في حق أحد الرّواة» ففيه بحث يأتي بيانه في البحث‎ .١ 


البحث الثاني: فى أمارات التوثيق والجرح عند الرجاليّين ‏ ا 


أمَا الألفاظ الدّالة على التوئيق والتحسين فلا حصر لهاء بل هي موكولة إلى دلالة اللغة 
وفهم العرف وقد مرّ أن عدّة من الألفاظ والأوصاف والأفعال التي ادّعوا دلالتها على التوثيق 
والتحسين لم تكن دالّة عليهما. 

نعم» يدل عليهماء مثل: ثقة عادل لم يعص ربّه؛ لم يخل بواجبه. ولم يرتكب حراماًء ورع 
عابد من المتّقين» من الأولياء» من الزّهاد. صالح. لا بأس به'ء صادق غير كاذب» وجه 
الطائفة» شيخ الطّائفة» فقيه مجتهد, من أكابر العلماء؛ وجيه عند الإمام؛ مقبول القول عند 
الإمام» أو عند العلماء» مرجع للمؤمنين في وقته» ونحوذلك. 

ولا يدل عليهما شهيد هو في الجنة» وفيه نظر. غفر ذنبه» ونحو ذلك؛ لأن الشهادة ودخول 
الجنة ومغفرة الذنب لا تثبت العدالة أو الصدق في الحياة الدنيا من أوّل البلوغ» وكذا صحيح 
الحديثء فإنٌ صحّة الحديث قد يكون للقرينة المقوية للمضمون. وقد أفرط المحدّث 
النوري في تفسير هذه الكلمة» كما يأتي إنشاءالله في البحث الحاديعشر. 

وفي دلالة لفظ الاستقامة والمستقيم على الصدقء تردّد لاحتمال كونه إشارة إلى مذهب 
الراوي» لا إلى صدقه. 

ويقول السّيد الأستاذ في معجمه: إن توصيف شخص بأنّه كان وجهاً لا يدل على حسنه 
نعم» إذا وصف بأنْه كان وجهاً في أصحابناء كانت فيه دلالة على حسنه لا محالة والفرق بين 
الأمرين ظاهر." 

أقول: وإذا قيل إِنّهِ وجه بين المتكلّمين من الشّيعة» أو بين النُحويّين منهم مثلاًء ففي 
دلالته على صدقه تردّد, والأظهر أن للوجاهة أسباب فيشكّل استنباط الصدقء نعم, إذا قيل: 
إنه وجه بين رواتنا يعتمد عليه. 


تتمّة مفيدة: أثر الوثاقة والصدق فى القولء هو قبول أخبار من ينَصف بهما والاعتماد 


.١‏ لكن فسّر الشهيد الثاني نفي البأس: لا بأس به بمعنى أنه ليس بظاهر الضعفء ومع ذلك قال بدلالته على 
الحسن إذا كان المقول فيه من أصحابنء انظر الدراية: 75 89/. 

أقول: نفي البأس يدل على نفي الكذب. وليس معناه ما أفاد. ولوكان. لم يدل على الحسنء وعلى كل لافرق 
في الدلالة بين كون المقول فيه من الإماميّة وغيرها. 

'. معجم رجال الحديث .18١ /١/:‏ 


لاا بحوث فى علم الرجال 


عليهاء وهذا واضح. وهل يمكن العكس بأن نجعل قبول الأصحاب أخبار أحد دليلاً على 
وثاقته أو صدقه؟ 

والصحيح هو: التفصيل بين قبول بعض رواياته وقبول جميع رواياته» فعلى الأوّل لا ينبت 
صدق الرّاوي. ضرورة أن قبول رواية أحد في مورد لدليل خاصء فلا يدل على صدقه مطلقاً 
كنا أخرما إلهافيمااسيق» إذ كل كلاب قد يصدقء ولابوجد كاذن لم يستدق ف قول قط 

وعلى الثاني يثبت صدقه بلاإشكالء فإن الاعتماد على جميع روايات أحد وقبولها لا 
يحتمل أنه لأجل قرينة خاصة فى كل موردء فلا محالة يستند إلى عدالته أو صدقه وحدها. 

ننه إة|افرضيا زه زوايات المقرؤلة عند الأصحاب: او المشهور فوع تعدرده عدا دحك 
يمكن استناد قبولها والاعتماد عليها إلى غير صدق الرّاويء فهو داخل في الشقّ الأوّل. 

والسّؤال الأخير: إن الإعتماد على كتاب مؤْلّف قلت أخباره أو كثرت» هل هو دليل على 
صدقه في القول أم لا؟ 

يقول الشّيخ الطّوسي في أوّل فهرسته: إن كثيراً من المصئفين وأصحاب الأصول كانوا 
ينتحلون المذاهب الفاسدة؛ وإن كانت كتبهم معتمدة. 

فمن هؤلآء: إبراهيم بن إسحاق الأحمريء فقد ضعّفوه. لكن قال الشّيخ في حقّه: كان 
ضعيفاً في حديثه متّهماً في دينه» وصنّف كتباً جماعة قريبة من السّداد.' 

ومنهم: حفص بن غياث القاضي وطلحة بن زيد. حيث وصف الشبخ كل واحد بأنه 
عامّي المذهب إلا أن كتابه معتمد. 

أقول: إن كانت مطالب الكتاب أو معظمها مشتملة على الآراء والأنظار"» فالاعتماد عليها 
لا يكشف عن الوثاقة أو الصدقء بل إنما يحكي عن جودة الاستنباط والعلم والدّقة» وإن 
كانت مشتملة على الرّوايات والأحاديثء فلعل الاعتماد عليها لمطابقتها مع سائر الكتتب 
الأخباريّة؛ أو مع الأحكام العقليّةه كما في المطالب الأخلاقيّة ونحوها. وبالجملة لأجل 
القرائن المضمونية دون الصدوريّة. 

فإِن قلت لآ أثر للحت حول عدالة مؤلق الكنان وصدقه بعد اعتبان الكتات» 


؟. وهذا الاحتمال هو الأرجح في كتب الأحمري؛ إذ ضعفه في حديثه واتهامه في دينه لا يناسب سداد 
أحاد بثه المودعة فى كتبه. 


البحث الثاني: في أمارات التّوئيق والجرح عند الرجاليين 0 وم 


قلت: هذا مسلّم إذا لم يقع الرّاوي في إسناد روايات غير كتابه. أولم يكن له مدح 
وجرح. ولا تعديل وتفسيق في حق سائر الرّواة» وإلا فأثر البحث جلي. 

والحق أن اعتماد الشيخ الطُّوسي وأمثاله على كتاب لا يوجب كون رواياته معتبرة 
وحجّة بالنّسبة لنا؛ لأن الاعتماد ينشأ من الأمور الاجتهاديّة» كيف ولوكان المؤلف ثقة لصرّح 
الشّيخ مثلاً بوثاقته على القاعدة ولم يكتف ببيان معتمديّة كتابه؟ بل قال في حق الأحمري: 
نه ضعيف في حديثه. فاتّباع الشيخ في بيان هذا الاعتماد كما عن سماحة السّيد الأستاذ 
العظيم كلا نوع تقليد له في الحقيقة» وهو غير جائز. 

ولب جواب استدلال السّابق: إنه إذا كان الاعتماد على روايات الكتاب بحسب صدورها 
وعدم احتمال استناد الاعتماد على قرينة خاصة. لكثرة الرّوايات المتفرقة غير المجموعة في 
كتاب. فهذا الاعتماد يدل على وثاقة مؤلّفه» فافهمه جيّداً. 


البحث الثالث 


في مدرك حجيّة قول الموثقين والجارحين 

اختلف آراء العلماء في وجه اعتبار أقو ال علماء الرجال في بيان المدح والذم» وتعيين 
الأسماء والكني وتحديد الطبقات وغيرهاء مما يرجع إلى أحوال رواة الروايات. والمذاهمب 
وهنا ما يلي: 

.١‏ من جهة الشهادة. 

". من جهة الخبرويّة. 

". من جهة الفتوي. 

؛. من جهة مطلق الظّن. 

5. من جهة إحراز الخبر الموثوق به. 

1 من جهة الاطمئنان. 

/. من جهة مطلق النبأ. 

ونعني بهذه الفقرة الأخيرة: الإخبار عن حس في الأحكام الكليّة والموضوعات. 

فعن المشهور أنْها من باب مطلق الْنْبأ والخبر' فيعتبر فيهم ما يعتبر في الراوي. 


- 


. وهذا ينافي ما نسب إليهم من عدم اعتبار خبر الواحد في الموضوعات. نعم نقل صاحب المعالم انظر: 
المعالم: ع3" - عن نهاية العلمة أنه نسب إثبات العدالة بقول عدل واحد إلى أكثر العلماء. وعن المحمّق 
الهمداني في مصباحه: وهل تشت النجاسة باخبار عدل واحد أم لا؟ قولان و حكى عن المشهور العدم» 
وحكي عن بعض القول بالثبوت انتهى. 0 

وهذا الأخير هو الأقوى بل الأظهر عدم اشتراط العدالة المصطلحة؛ وكفايةكون المخبر ثقة مأموناً محترزاً عن الكذب. 


البحث الثالث: في مدرك حجيّة قول الموئّقين والجارحين  4١‏ 


وعن الشهيد الثاني وصاحبي المعالم والمدارك وغيرهم ممّن قال بالصّحيح الأعلى إنها 
من باب الشهادة؛ فيعتبر فيه: العدالة والتّعدد ', واللّفظ والحياة» وسائر شروط الشاهد. 

وهذا هو المنسوب إلى المحمّق الحلّي وجماعة من الأصولييّن. 

وفي رسالة الشّيخ الأنصاري في العدالة» المطبوعة مع المكاسب ': مع ذهاب أكثرهم إلى 
أن التعديلات من باب الشهادة, والله العالم. 

وعن صاحب الفصول وجمع: أنه من باب الفتوى والظّنون الاجتهاديّة المعتبرة بعد 
انسداد باب العلم وما هو بمنزلته» فيعتبر فيهم شروط المفتي. وعن بعضهم وإن لم يعلم قائله ‏ 
نه من باب قول أهل الخبرة -فلا بد من إحراز كون الرّجالي من أهل خبرة. 

وذهب الفاضل المامقاني في تنتميح المقال ” إنْها نوع تثبته وتبيّن مورث للاطمئنان الذي 
هو المدار والمرجع في تحصيل الأحكام الشرعيّة من باب بناء العقلاء على الاعتماد عليه 
وإن كان يظهر منه أخيراً أنّه من باب قول أهل الخبرة. 

وقال: وأوضح شاهد على عدم كون الرّجوع إلى إخبارات أهل الرّجال من باب الشهادة 
والفتوى اعتمادهم في جملة من أحوال الرجال على من لا يعتمد على فتواه ولا شهادته كبني 
فضال الممنوع من قبول آرائهم؛ لفقد بعض شروط المفتي» وهوكونه إماميّاً فيهم والمجوز 
فيهم للأخذ بما رووا. 

وحيث إنْه قد أخذ في الخبر الابتناء على الحس المحضء وإخبار أهل الرجال إخبار 
بأمر غير حسّي ضرورة عدم تعقل محسوسيّة العدالة تعيّن كون قبول إخباراتهم من باب 
الأخذ بقول أهل الخبرة المأخوذ في اعتباره الوثوق؛ ولا يضر عدم قائل به بعد قضاء الدّليل 
به فتدبر جيّداً. ' 

أقول: الصحيح ما نُسب إلى المشهورء فهنا مقامان: 

الأوّل: في إبطال سائر الأقوال. 


.١‏ انظر: معالم الدين: .٠١4‏ حيث يدّعي أن تزكية الرّاوي شهادة» ومن شأنها اعتبار العدد فيها. 

وظاهر الشهيد الثانى الاكتفاء بمزك واحد. 

١‏ المكاسب للشيخ الأنصاري: 77 بل نسبه إلى المشهور ‏ كما سيأتي عن قريب. 

1 تنتميح المقال: ١‏ / 0147 بعد نقل الأقوال المتقدمة. 

؛. ظاهر هذا الكلام: إن يميل إلى هذا القول أو يختاره بدلاً عن مختاره الأوّل. وقال في محل آخر: أو من باب مطلق 
الّن في الرّجال كما ادّعوا الإجماع عليه وعلّلوه بانسداد باب العلم فيه. انظر: تنتميحالمققال: 7١4‏ المقلامة. 
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الثاني: في صحّة القول المختار. 

أمَا المقام الأوّل؛ فنقول: أمَا الرّأي الأخير من أن اعتبار أقوال علماء الرجال من جهة 
إيرائها الاطمئنان» ففيه إشكال من جهتين: 

الأوّل: إن الاطمئنان وإن كان كالقطع في الحجيّة, فإنّه طريق عقلائي في كافة جهاتهم: 
حتى في أمثال النفوس والفروجء والأموال الخطيرة. ومن الظاهر اتصال هذا البناء بزمان 
صاحب الشربعة مَك بل بزمان من قبله» بل لا يبعد تحققه في زمان آدم مشي وشارع 
الإسلام مكل لم ينو عن هذا البناء ولو برواية ضعيفة سند فهو عنده أيضاً معتبر. 

ودعوى ردعه بالآيات والرّوايات الاهية عن اتّباع غير العلم» والعمل بالظن ضعيفة جد 
فإن الاطمئنان عند العرف علم ومبائن للظن» وإن كان بالنظر العقلي نوعاً منه» وعلى كل حال 
فمناقشة جملة من الأكابر منهم سيّدنا الأستاذ الحكيم كلق في حجيّة الاطمئنان في غير محلّه. 
بل خلاف عملهم اليومي. بل في مستمسكه' ما يدل على موافقته للمختار ورجوعه عمًا ذكره 
في عدم حجيّة الاطمئنان. 

إذاً: فلا شك في أن الاطمئنان طريق عقلائي شرعي في إثبات الأحكام الشرعيّة لكن 
لبس معنى ذلك هو أن الأحكام الشرعيّة والموضوعات المستنبطة والموضوعات الخارجيّة 
الصرفة: التي تترتّب عليها الأحكام الجزئيّة أو الكليّة لا يثبت شيء منهاء إلا بالإطمئنان» كما 
يظهر من كلام المامقانيء فإنّه كلام بلا دليل» بل هومقطوع البطلان عند الفقيه. 

نعم لا شك في أن حجيّة الأمارات والأصول والطرق تنتهي بالأخرة إلى القطع أو 
الاطمئنان» دفعاً للدور والتسلسلء لكن الأحكام ومبانيها منها ما هو مظنون الثبوت»ء ومنها: ما 
هو معلوم الثبوت. ومنها: ‏ وهو الأكثر-ما هو ثابت تعبّدأ بل ربّما يكون مرجوح الثبوت؛ كما 
في بعض ما يستصحب. 

الثاني: إن قول الرجالييّن بالمدح أو الدّم لا يُفيد الاطمئنان الفعلى» كما يظهر لمن راجع 
أقوالهم» ولا سيّما مع بعد الزمان بينهم وبين الرّواة. فقد تأخر زمان الكشي والنجّاشي والشيخ 
وأضرابهم» من أقطاب الجرح والتعديل أكثر من قرنين عن زمان جملة من الرواة؛ فكيف 
يحصل الاطمئنان بأقوالهم؟ 


.٠0"/١/ مستمسك العروة الوثقى:‎ .١ 
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وبالجملة: دعوى الاطمئنان الشخصي خلاف الوجدانء إل لمن كان اعتقاده في حقّ 
هؤلآء الأعاظم مفرطاًء كما رأينا بعض المجتهدين '. فهو يدّعي القطع بوثاقة من وثقه الشيخ 
الطوسيء ولكنه من التوادر. وكأن الفاضل المامقاني أيضاً عدل عن قوله هذا في أثناء كتابه. 
فيداعي كثيراً أن الظّنون الرّجاليَّة حجّة. ولايدّعي الاطمئنان» ولكن الظنون الرّجاليّة كغيرها 
داخلة تحت عموم المنع من غير مخصص. والإجماع المدّعى على حجيّته ضعيف جدا. 

فالصّحيح: أن حصول الاطمئنان الفعلي في حجيّة قول الرجالي غير لازم؛ ولا حاصل 
0 - غير حجّة وما تخيّله من تشكيل مقدّمات الانسداد في علم الرجال 
وأحوال الرّواة فاستنتج منها حجيّة الفآن»ء ضعيفء كما تعرف من بيان القول المختار. 

وعلى تقدير سلامتها لا تنتج شيئاً لما تقرّر في أصول الفقه من أن المناط في حجيّة الّن 
هو جريان مقلمات الانسداد في علم الفقه» فيعمل بالظن حينئذر في علم الرجال وغيره؛ من 
مقدّمات الفقه. ولوكان باب العلم مفتوحاً فيها غالباً» وإلا فلا عبرة بالظن الرجالي واللّغوي 
وغيرهماء بل يرجع إلى الأصول المقرّرة للشّاك في مرحلة العمل؛ على أن نتيجة مقدّمات 
الانسداد هو التبعيض في الاحتياط كما أوضحه الشيخ الأنصاريكلاق. 

وأمًا القول بحجيّة أخبار أهل الرجال من باب الشهادة» فضعيف جدا؛ لعدم وجود 
شرائط الشهود في المعدلين والجارحينء ولو قيل: باعتبارها فيهم لبطل أكثر علم الرجال 
أو كله. وبالجملة: الإجماع على اعتبار إيمان الشاهد في الشهادة» والاتفاق على قبول 
قول عدّة من غير المؤمنين في علم الرجال يوجب الاتفاق على عدم دخول التتعديل 
والجرح في الشهادة فافهم.' 


.١‏ أعين: الشّيخ الورع الحسين الحلّي تطلة. وكان يدرس الفقه والأصول في مقبرة أستاذه الأصولي الشهير 
المحقق النائينيَ في النجف الاشرفء وبالغ في ذلك المحلّث الحرّ العاملي6. حيث قال: وأمًا توثيق 
الراوي الذي يونّقه بعض علماء الرجال الأجلء الثّقات» فكثيراً ما يُفيد القطع مع اتحاد المزكي لانضمام 
القرائن التي يعرفها الماهر المتتبّع. انظر: الوسائل: .1١6 / ٠١‏ 

وليته أضاف وصف العالم بالغيب بعد صفة المتتبّع حتى يصحّ كلامه. 

. قال الشهيد الثّاني: وفي الاكتفاء بتزكيّة الواحد العدل في الرّواية قول مشهور لنا ولمخالفيناء كما يكتفي 
بالواحد في أصل الرّواية» وهذه التزكية فرع الرواية فكلّما (فكماظ) لا يعتبر العدد في الأصل» فكذافي 
الفرع؛ وذهب بعضهم إلى اعتبار اثنين كما في الجرحء والتعديل في الشهادات. انظر: الدّراية: 4 

وقال: يثبت الجرح في الرّواة بقول واحد. كتعديله. على المذهب الأشهر... انظر: المصدر: :/١‏ 
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واستدل للقول المزبور كما في الفصول ' بقيام الإجماع على ثبوت العدالة بتعديل 
العدلين» وانتفاء الدليل فيما عداه فيقتصر عليه. ويرجع في غيره إلى الأصل. ويظهر ضعفه ممًا 
سيجيء في القول المختار. وزاد عليه في المعالم بأن تزكية الرّاوي شهادة ومن شأنها اعتبار 
العدد فيهاء لكنه غير بين ولامبينء' أو معلوم العدم. 

وإن شئتء فقل: إن الشهادة فرد من الإخبار المطلق, إلا أنه قد أخذ في خصوصها إنشاء 
الإخبار بين يدي القاضي عند التتخاصم والتنازع. 

فإذا قال أحد: رأيت اليوم زيداً يقتل أو يزني أو يقول كذا وكذاء كان إخباراً جزماًء 
ولكن إذا قاله عند القاضي عند تنازع المتنازعين فهو شهادة» واعتبار التعدد في الشهادة إنما 
هو بدليل خاص. 

ولو قيل: إن كل خبر شهادة؛ قلنا: لا يعتبر فيها التعدد إلا في المرافعات عند الحاكم خاصة. 

وأمًا دخولها في الفتوى فليكن مفروغ البطلان» فإنٌ حجيّة الفتوى مشروطة بأمورٍ غير 
ممكنة أو غير موجودة في علم الرجال» فمنها الحياة» حيث اتفقوا ‏ سوى جمع شاذ على أن 
تقليد الميت ابتداء غير جائز مع أنّه لا إشكال في حجيّة أقوال علماء الرتجال في حقناء وإن 
ك3 أمواتاء و نهنا ا ل ا » مع أنه غير ثابت أو 
ثابت عدمه في حق كثير من المعدلين والجارحين» حتى أن اجتهاد مثل: الكشي والنجّاشي 
غير ثابت وهما من أركان هذا العلم وأقطابه» بل بهما أساسه وقوامه؛ والمتّيقّن تحقّق هذا 
الشّرط في الشيخ الطّوسي والعلمة وأضرابهماء على أن التزكية فضلاً عن التتحسين ليست من 
الأمور الحدسيّة الاجتهاديّة كما ستعرف. ومضافاً إلى أن مورد الاجتهاد هو الأحكام الكليّة 
والموضوعات المستنبطة دون الموضوعات الخارجيّة الجزئيّة. 

ونسبة الفاضل المامقاني هذا القول إلى المحقّق الجليل صاحب الفصولككلة غير 
صحيحة. وإليك بعض عبارة الفصول: 

فالمختار عندي جواز التعويل في تعديل الرّاوي أو إثبات تحرزه عن الكذب على 


.١‏ بعد بحث حجيّة خبر الواحد بأربعة عشر ورقاً تقريباً. 

1 وأمًا اعتبار الإيمان وأصل العدالة في الراوي؛ كما هو خيرة صاحب المعالم ونسبه إلى المشهور؛ فسيأتي 
بحثه عند الكلام في شروط الراوي في بحث مستقل إن شاء الله وستعرف أيضاً في محله أن إثبات عدالة 
الرّواة» ولو بخبر صادق واحدء غير ممكن في الغالب؛ لعدم دلالة كلمة الثّقة على العادل خلافاً لجمع. 
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قول العدل الواحد» بل على مطلق الظّن سواء استند إلى تزكية العدل أو إلى سائر 
الأمارات الاجتهاديّة. 

لنا إن قد ثبت مما حمّقنا سابقاً أن التعويل في الأخبار الآحاد على الأخبار الموثوق 
بصدقها وصحّة صدورهاء ولا ريب أن الظّن بعدالة الرّاوي وتحرزه عن الكذب مما يفيد 
الوثوق بصدق الرّواية» فيجب التعويل عليه. 

وأيضاً: لا خفاء في أن التّمييز بين الرّجال مع اشتراكهم بين الثّقة وغيره كثيراً ما يتعذر إلا 
باعمال الظّنون والأمارات كملاحظة الطبقة والبلد وكثرة المصاحبة والرواية» وما أشبه ذلك. 
وقد جرت طريقتهم في ذلك على مراعاة هذه الظنون» ولم نقف على من يصرح باعتبار 
خصوص شهادة العدلين أو العدل الواحد في ذلك. 

وصاحب المنتقي مع مصيره إلى أن تزكية الرّاوي من باب الشهادة وأنه يعتبر فيها التعدّد» 

قد عوّل في تمييز المشتركات على أمارات ضعيفة» كما لا يخفى ... انتهى. 

أقول: وأكبر الظن إِنْ الفاضل المامقاني كلل أخذ مختاره الأوّل من هذه العبارة': ومع 
هذا نسب إلى صاحبها ما نسبء فلاحظ. وكيف ما كان ليست في هذه العبارة عين ولا أثر 
من أن أقوال علماء الرجال يجب أخذها تقليداً عند العجز عن إحراز الوئاقة والضعف 
اجتهاداًء بل لا أعلم لهذا القول قائلاً لحد الآن. 

ثم إن ما أفاده صاحب الفصول من الوجهين يرد على الأوّل منهما أن التعويل على الخبر 
الموثوق به -وإن كان مذهب جمع غير إن الأظهر جواز التعويل على خبر الثّقَة وخبر 
الموثق لبناء العقلاء عليه» وإن لم يكن نفس الخبر موثوقاً به. 

وأما ما أفاده من إفادة الظّن بعدالة الرّاوي وتحرزه عن الكذب الوثوق بالخبرء فهو 
عجيب! فإن الظّن بالعدالة يُفيد الظن بالصّدق دون الوثوق والاطمئنان» وقد مر أن الظَن غير 
حجّة إلآأما خرج بالدليل؛ وإن أراد بالظن بالعدالة الوثوق» فهوممنوع من أصله كما مر 

وأمًا الوجه الثاني من عمل الأصحاب بالظّنء ففيه أنه إثبات حجيّة الظَنْ بالإجماع 
المنقول الظني» وهوكما ترى؛ ونحن نقول إن حصل الاطمئنان أوالحجّة الشرعيّة فهو. وإلآ 
فلا بد من,التوققف. نعم, ما أفاده من عدم الحاجة إلى تعدّد العدلين صحيح. 


... وهي: ثم اعلم أن توثيق علماء الرجال ليس من باب الشهادة‎ 16/7١ أو من عبارة المحدّث الحر من الوسائل:‎ .١ 
بل هو من جملة القرائن القطعيّة التي تدلّ على حال الرجل... الخ. مبدلاً وصف القطع بالاطمئنان.‎ 
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وأما القول الأخير ففيه: أن الرجوع إلى أهل الخبرة إِنّما هو في أمور نظريّة موقوفة على 
نوع تمارس وإعمال نظر» وليس كل أحد يعرف ذلك والوثاقة ليست كذلكء بل هي أمر 
حسّي واضح يعرفه كل أحد وليس السلف به بأعلم من الخلف. 

وبعبارة أخرى صدق الخبرويّة المصطلحة يتوقف على حصول العلم من المقدّمات الحدسيّة 
والبعيدة عن الاحساس والمقام ليس كذلكء فإن الوثاقة؛ إِما حسّية؛ وأمّا قريبة من الحس» ولذا 
تعر وئاقة انعجرو كل عق باشرء من الصغار والنسوان» ولايكونون أهل الخبرة عرفاً. 

ثم إن المتيّقن من الرجوع إلى أهل الخبرة نما هو فيما إذا كان يوجب الوثوق 

والاطمئنان» كما ذكره صاحب الكفاية وأشار إليه المامقاني سابقاًء وهو في المقام غير 
حاصلء ولكنّه يندفع بأنّه إن أريد الوثوق الشخصي فهو غير لازم وإن أريد النوعي فهو 
حاصل إلآ في توثيقات المتأخّرين كالعلامة وأمثاله لأصحاب الأئمّةءة؛ فإنه لا يحصل 
الوثوق النوعي منهاء فتأمّل. 

وأمّا ما ذكره الفاضل المذكور من عدم كون العدالة حسّية فاستنتج منه دخول الإخبار 
بها في أخبار أهل الخبرة لا في مطلق الإخبار المأخوذ فيها الحسّ ففيه إيرادان: 

الأوّل: عدم اعتبار العدالة في حجيّة الخبر حتى على مبناه» بل المعتبر فيها هو التحرّز عن 
الكذب, فقط. 

القاني: إن العدالة وإن لم تكن حمئّية إلا أنها قريبة من الحس ببروز آثارها المحسوسة 
وحال هذه الحدسيّات غير المحسوسة القريبة من الحس حال الموضوعات الحسيّة في إثباتها 
بخبر الواحد ببناء العقلاء. 

إذا عرفت هذاء فنقول في إثبات المختار وهوالمقام الثاني: إنه لا شك في بناء العقلاء 
على قبول خبر الثّقة في أحكامهم الكليّة العرفيّة والموضوعات الخارجيّة» وفي جميع أمورهم 
حتى الخطيرة والشّارع المقدّس لم يردع عنه فيكون ممضيّاً معتبرأً» بل وردت الاخبار الكثيرة 
بحجّيته في الأحكام الشرعيّة الكليّة ووردت الإخبار المعتبرة بحجّيته في بعض الموضوعات 
لخارجيّة للأحكام الجزئية'» وفي بعضها الآخر مع اعتبار التعدّد. 


١.كصحيح‏ هشمام عن الصّادق مَلظْلّةٍ في رجل وكل آخراً: والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة 
يبلغه أويشافه (فهه) بالعزل عن الوكالة: انظر: الوسائل: “785/11 
وصحيح حفص عنه حل في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إِنْي لم أطاها. فقال: إن وثق به فلا بأس أن 
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وعلى هذا إذا كان الرّجالي ثقة أي صادقاً مأموناً وجب قبول قوله في الجرح والتعديل 
وفي بيان الاسم والكنيّة والطبقة والقبيلة وغير ذلك مما يرجع إلى حالات الراوي. 

هذا ولكن المنسوب إلى المشهور عدم حجيّة خبر العادل في الموضوعات الخارجيّة إلا 
ما خرج بالدليل وذلك لأجل رواية مسعدة بن صدقة الرادعة عن العمل فيها إلا بالعلم والبيّنة. 
وهي ما رواه الشائخ الثلائة كلهم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللهكَيِ: كل شيء هولك 
حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الشوب يكون عليك قد 
اشتريته وهوسرقة والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو .خدع فبيع قهراء أو امرأة تحنك 
وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البّنة.' 

فذيل الرّواية يجعل العلم والبيّنة غايتين فقطء فلا يكون خبر الثّقة حجّة في 
الموضوعات. لكن الرّواية لا تصلح للردع عن بناء العقلاء المذ كور من وجوه: 

أوّلا: من جهة جهالة مسعدة بن صدقة فإنّه لم يرد فيه مدح معتبر يوجب حسنه فضلاً عن 
وثاقته ' وما ذكره المجلسي الأوَّلظق في وجه توثيقه اجتهاد منه وهوضعيف ولذا ضعفه 
جمع منهم ابنه العلامة المحلليى فى الوسر كما فيل فالتواية ساقطة ولانقول بانجبارها 
بالشهرة إن ثبتت.” 

وثانياً: إنْه ليس للرواية ظهور قوي في الحصرء نعم؛ صريح الرّواية الاختصار على 
الأمرين المذكورين» لكن هذا لا ينافي حجيّة غيرهما بدليل آخر كالاستصحاب واليد 
والإقرار والحلف. فيكون خبر الثّقة أيضاً حجّة بالسّيرة المذكورة ولا معنى للردع أصلاً. 


يأتيها. الوسائل: 9/١‏ وقريب منه صحيح ابن سنان لكن فيه: إن كان عندك أميناً فمسّها. وقريب منه 
صحي حأبي بصير الوسائل: 504/١54‏ وغيرها من الروايات. 

أقول: إذا اعتبر قول الثّقة في الوطيء اعتبر في غيره جزماًء فافهم جيّداً. الوسائل: 557/14. 

والمتتئع يجد جملة وافرة من هذه الأحاديث في مختلف الأبواب. كجواز الصّلاة باذان الثّقة. الوسائل: أبواب 
الأذان والإقامة؛ ثبوت الوصيّة بقوله: باب 97 من وصايا الوسائل. 

.١‏ الوسائل: "١ / ١١‏ ط: الحديثة. 
'. وقيل: باتحاده مع مسعدة بن زياد الثّقة كما في حاشية الموسوعة الرجالية المجلد الأوّل» وقد أقام بعضهم 
عليه قرائن» لكنها غير ثابتة. ولاحظ تفصيله وبيان شواهده في مجلة تراثنا: 7١7‏ 774 عدد 07 عام 1519. 
؟. ومن هنا نطالب القائلين باعتبار البيّنه على تعديل الراوى بعموم حجيّة البيّنة؛ إذ لعل عمدة الدليل عليه هي 

رواية مسعدة التي عرفت ضعفها. 
وأمّا الإجماع المدعي في لسان صاحب الفصول وغيره عليه فهو منقول غير معتبر. 
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وثالثاً: إن الاستدلال بها موقوف على أن المراد من البيّنة» البيّنة الاصطلاحيّة أعني بها: 
تعدّد المخبرين» كما كان يصرّ عليه سيّدنا الأستاذ الحكيم دُهَ حينما ذاكرت معه هذا 
الموضوع في بيته. 

فلو قلنا بعدم حقيقة شرعيّة أو متشرعيّة في زمان الصادق نال للفظة المذكورة وإنها 
استعملت بمعناها اللغوي الأعمّ من معناها الاصطلاحي. لكانت الرّواية شاملة للخبر الواحد 
أيضاً فإنْه بيّنة عرفيّة إذا كان مخبره ثقة. وعليه يكون خبر الثّقة -سواء كان عادلاً شرعيّاً أم لا 
حجّة مطلقاً في الأحكام والموضوعات التي منها أحوال الرّواة كالوثاقة والعدالة والضعفء. 
وغيرها فإذا أخبر بها الثّقة لزم قبولها. 

وهذا الاحتمال هو الأرجح لما قرّرناه في شرح كفاية الأصول من التفصيل بين 
الألفاظ المستعملة في لسان النبي الأكرء مَلْئَله والأئمّةِ بالنسبة إلى ثبوت الحقيقة 
الشرعيّة والمتشرعية» فتلاحظ في الحكم بثبوت الحقيقة المذكورة وعدمه لكل لفظء 
كثرة استعماله وقلته. 

والظاهر عدم إثبات استعمال لفظ: (بيّنة) في لسان النَبي الأكرم والأئمّةءك في معناه 
المصطلح عليه اليوم بحدٌ يوجب نقلها إليه؛ ولا أقل من الشك والأصل عدمه؛ نعم استعمل 
فيه من باب استعمال المطلقٍ في أحد أفراده لا من باب استعمال اللفظ في معناه. فتأمّل.' 

ثم لوتنرّلنا عن ذلك وفرضنا ردع الشارع عنه في الموضوعات,. لكان لنا أيضاً القول 
بحجيّة قول الرجالي من باب النبأء وتوضيح ذلك: 

إن الموضوعات على قسمين: 

أحدهما: ما هو موضوع لحكم جزئي كحياة زيدء وموت عمرو وكرية ماءء ونجاسة 
ثوب وطهارة ظرفء وملكيّة حائط» والطلوع» والغروبء وأمثال ذلك. 

انيهما: ما هو موضوع أو جزء موضوع للأحكام الكليّة كوثاقة زيد أو ضعفه فإنه 
يترتب عليه حكم كلَي نقله عن الإمام. 


.١‏ وجه التأمّل عدم البُعد في انعقاد الحقيقة الشرعيّة له أو المتشرعيّة حتى في لسان الإمام الصادق ملل كما 
يظهر لمن لاحظ الروايات الواردة في باب القضاء. ولذا ذهب المشهور خلافاً للشيخ إلى عدم تحقّق 
التعارض بين الشاهدين والشاهد والشاهدتين وبين الشاهد واليمين» وليس له وجه سوى عدم صددق البيّنة 
على الأخير وصدقها على الأوّلين» فافهم. 
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وكقول اللغوي: إن اللفظة الفلانيّة معناها كذا إذا وردت في خبر متضمّن لحكم كلي. 

وكقول الرّاوي: بعد قول الإمام: إن يجب في هذا اليوم كذا: وكان اليوم يوم الجمعة. 

وكقوله: إن الإمام قال كذا وكذاء وكان السّائل رجلا أو امرأة» وإن الإمام صلّي في مكان 
وقال إن الصلاة فيها واجبة أو ذات ثوابء ثم يقول الرّاوي» وكان المكان مسجد الكوفة مثلاً. 

وأمثال ذلك فإنْه لا شك لأحد في اعتبار قول الرّاوي» وإن كان في موضوع خارجي. 

فالقسم الأوّل: بناء على الرّدع لا يثبت بخبر الثقة وهو واضح. 

وأمًا القسم الثاني فلا مانع من شمول أدلّة حجيّة الخبر في الأحكام لهاء إن الإخبار عنها 
إخبار عن الأحكام الكليّة الشّرعيَّة حتى بناء على الرّدع المذكور. 

ومنه انقدح إثبات الاجتهاد» بل سائر شرائط المجتهد كالعدالة وغيرها بخبر الثقة» فإنها 
موضوعات للأحكام الكليّة الشرعيّة للمقلد. نعم» مقتضى القاعدة عدم جواز الاقتداء بمثل 
هذا المجتهد. فإنّ عدالته الثابتة بخبر الثّقة إنما هي كافية للتقليد والعمل بفتاويه. لا للاقتداء 
به في الصّلاة. وقبول شهادته في المرافعاتء مثلاً فإنّهما من الأحكام الجزئيّة التي لا بد من 
إقامة البيّنة عليهما بناء على هذا القول» فكما يقبل قول الرّاوي» بعد نقل الحكم. 

وقول الإمام: إن اليوم كان جمعة, مثلاً أو كان السّائل رجلاً وهكذا غيره ممّا يتغيّر 
الأحكام الكليّة به» كذا يقبل في كل موضوع خارجي يترتّب عليه حكم كلّي كالاجتهاد 
والوثاقة والضعف دون الأعلميّة فإنّها حدسيّة محضة. 

فإن قلت: فعلى هذا يجب قبول قول اللغوي أيضاً فإنْه يترتّب عليه حكم كلي ولافرق 
بين قوله وقول الرّجالي ونحوه. 

قنش ه تم للتزع يه إل أن يجت مله بأنة فول اللعوق تحاف عرز حي #الأ حل لكن جاب 
عنه سيّدنا الأستاذ الحكيم كك في حقايق الأصول بأن الحدس القريب من الحس لا بأس 
بالاعتماد عليه؛ ولذا بنوا على قبول الخبر المنقول بالمعنى مع أنه ممّا نحن فيه. انتهى. ويمكن 
الخدش في الاستشهاد المذكور بأن البناء المزبور لدليل خاص» لا لما ذكره كما لا يخفى.' 


.١‏ إلآأن يقال: إن عمل اللغوي هو نقل المعاني المستعملة فيها الالفاظ. فهو يجمع مايجده من المعاني الي 
يريدها أهل المحاورة والاستعمال» سواء كانت حقيقيّة أومجازيّة» وينقلها إلينا وهذا أمر حسّي لايحتاج 
إلى خبرويّة وإعمال حدس نعم» هو من أهل الخبرة بالنظر إلى موارد الاستعمالات فقط لا في بيان 
المعاني الموضوعة لها الالفاظ. 
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والمتحصل من ذلك كلّه: إن قول الرّجالي في تعديله وتوثيقه وجرحه حجّة إذا كان 
ثقة ولا يعتبر فيه التّعدد والعدالة؛ والإيمان بالمعنى الأخص وشروط المفتي. والشاهد 
وأهل الخبرة. 

ويمكن أن يجعل ارتكاز العقلاء على اعتبار خبر الثّقة بمنزلة المخصص المتصل اللفظي 
للعمومات الدّالة على عدم حجيّه الفآّن في عدم انعقاد ظهورها بالنسبة إلى خبر الثّقة؛ ولذالم 
يتغير بناء المسلمين في أعمالهم ومعاملاتهم كسائر العقلاء في الاعتماد على خبر الثّقَة بعد 
نزول الآيات المشار إليها. والله الأعلم. 


وبعبارة ثانية: ليس اللغوي من أهل الخبرة بالنسبة إلى تعيبن ظواهر الألفاظ بالوضع أو بالقرينة العامّة. وعليه 
فإخباره عن استعمال اللفظ فى المعانى من جهة مطلق النبأء لا من باب الشهادة المعتبرة فيها العدالة كما 
ذكر في تقرير دروس بعض أساتيذنا في أصول الفقه. 


البحث الرابع 


فى اعتبار التوثيقات الموجودة 

إن أرباب الجرح والتعديل كالشيخ والنجّاشي وغير هماء لم يُعاصروا أصحاب النبي مَرهه 
وأمير المؤمنين كله ومن بعدهم من أصحاب الأثمّةءإ:. حتى تكون أقوالهم في حنَّهم 
صادرة عن حس مباشرء وهذا ضروريء وعليه فإمًا أن تكون توثيقاتهم وتضعيفاتهم مبنية 
على أمارات اجتهادية وقرائن ظنية؛ أو هي منقولة عن واحد بعد واحدء حد نشو إلى 
الحس المباشر» أو بعضها اجتهاديّة» وبعضها الآخر منقولة» ولا شق رابع. 

وعلى جميع التقادير لا حجيّة فيها أصلاًء فإنْها على الأوّل حدسيّة وهي غير حجّة في 
حقّنا؛ إذ بناء العقلاء القائم على اعتبار قول الثّقة إنما هو في الحسيّات أو ما يقرب منها دون 
الحدسيّات البعيدة» وعلى الثاني يصبح معظم التوثيقات مرسلة» لعدم ذكر ناقلي التوثيق 
والجرح في كتب الرجال غالباً. 

والمرسلات لا اعتبار بهاء نعم عدّة من التوثيقات منقولة مسندة كما في رجال 
الكشي كله وهذا مما لا شك في حجيّتها واعتبارها إذا كانت الأسناد معتبرة. 

والحاصل: أن حال هذه التتوثيقات حال الرّوايات المرسلة فكما إذا قال الشبخ الطوسي ذُذْبَكٌ 
قال الصادق لب كذا وكذاء ولم ينقل سنده لا نقبله» كذا إذا قال: مسعدة بن صدقة من أصحاب 
الصادق مَللةِ ثقة» فإن الحال فيهما واحد. فكيف يقبل الثاني ولا يقبل الأوّل؟ 

وكنا نسأل سيّدنا الأستاذ الخوئي طق أيَام تتلمذنا عليه في النَجف الأشرف عن هذاء 
ولم يكن عنده جواب مقنع؛ وكان يقول إذا طبع كتابي في الرجال تجد جوابك فيه؛ ولمّا 
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لاحظناه بعد طبعه رأينا أَندكيلة أجاب عن الشق الأوّل؛ أي: حدسيّة التوثيقات دون الشقّ 
الثاني الذي هو العمدة عنديء وكنت أسأله عنه مراراً.' 

وأيضاً هو لم يقدر على إثبات كون جميع التَوثئيقات حسيّا بل أثبت أن الكثير منها 
حسي والجميع ليس بحدسيء وهذا المقدار مقطوع به بملاحظة كتب الرجال لكنه غير 
كافية كما علمتت: 

وقد عرضت هذا السّؤال على جماعة من علماء العصر كالسّيد الأستاذ الحكيم كلق والشيخ 
الحلّي (في المشهد العلوي) والسّيد الميلاني (في المشهد الرضوي) والسّيد الخميني في النجف 
وغيرهم رحمهم الله جميعا وكجملة من علماء بلدة قم» فلم يأت أحد بشيء يُقنعني. 

م لا شك" في عدم استناد التوثيقات الموجودة كلها إلى الحدسء بل من المظنون القوي 
استناد أكثرها إلى النقل؛ ولذا قال الشيخ الطوسي قُلَُ في أوّل فهرسته: فإذا ذكرت كل واحد 
من المصتفين وأصحاب الأصولء فلا بد أن أشير إلى ما قيل فيه من التَعديل والتّجريح. ' وقال 
في كتاب العدّة في آخر فصل في ذكر خبر الواحد: إِنْا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة 
لهذه الإخبار» فوتّقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء؛ وفرقت بين من يعتمد على حديثه 
وروايته وبين من لا يعتمد على خبره. ومدحوا الممدوح منهم وذمّوا المذموم ... وصنفوا في 
ذلك الكتب... " 

ظاهر هذه العبارة إن التوثيقات والتجريحات كلها منقولة عن سابق عن سابق. 

وفي رجال النجّاشي في أوّل الجزء الثاني ': من كتاب فهرست أسماء مصنفي الشبعة: وما 
أد ركنا من مصتفاتهم؛ وذكر طرف من كناهم وألقابهم ومنازلهم وأنسابهم؛ وما قيل في كل 
رجل منهم من مدح أو ذم ما جمعه الشيخ الجليل أبو الحسين أحمد بن علي بن العباس 
النجّاشي الأسدي, أطال الله بقاه وأدام علوه ونعماهء انتهى.* 


.١‏ انظر كلامه في: معجم رجال الحدديث:١/‏ 00 و06 و الصفحة: 4١‏ من الطبعة الخامسة. 

'. لكنهتكللق لم يف بوعده حتّى في أوّل كتابه» وهذا منه عجيب. 

عدّة الأصول: .77/١‏ المطبوعة في مطبعة سيّد الشهداء بقم 
. رجال النجاشي: /١‏ 191. 

5. جملة وما أدركنا وإن كانت تؤيد كون هذه الجملات من النجّاشي نفسه لكن الدعاء في الذيل يدل على أن 
الكلام من غيره» فلم يثبت أنه قوله» لكن الدعاء المذكور قد ذكر في ترجمته أيضاً - رجا لالنجاشي: 1/9 فلايبعد 
كونه منه» وقد قيل إن القدماء كانوا يدعون لأنفسهم بهذه العبارات؛ وأمًا مدلوله» فه وكمدلول كلام الشيخ. 


البحث الرابع: في اعتبار التوثيقات الموجودة ' “ام 


وقيل: إن النجّاشي يعتمد في توثيق شخص أو تضعيفه على مشايخه؛ كما يظهر من كتابه 
في خلال تراجمه كابن الغضائريء والكشيء وابن عقدة وابن نوحء وابن بابويه وأبي المفضل 
وغيرهم؛ وكذلك عن كتب جمّة, وقد أحصيناها فبلغت أكثر من عشرين كتابء كرجال أبي 
العبّاس» وابن فضال والعقيقي, والطبقات لسعد بن عبد الله. وااتمهرست لأبي عبد الله الحسين 
بن الحسن بن بابويه» ومحمّد بن زياد ولا بن النديم ولا بن بطّة, ولا بن الوليد ولغيرهم.' 

ثم إنَك عرفت أن بناء العقلاء إنْما هو على اعتبار الإخبار الحسي أو الحدسي المدلول 
عليه بالآثار الظاهرة الواضحة القطعية الحسيّة» وشيء منهما غير حاصل في المقام فإنْ الصدق 
وآثاره الحسيّة» وكذا آثار العدالة الحسيّة غير قريبة من إحساس هؤلآء الأعاظم؛ لما بين 
الرّاوي والمخبر من الفصل البعيد الزماني؛ ولذا يختلف آراء الرجاليّين في حقّ جملة من 
الرّواة. وقد مر أن جملة كثيرة من تلك الأمارات مزيفة باطلة» وهذا فليكن واضحاًء ولذا لا بد 
من معرفة الوسائط ووثاقتهم. وقد رأيت في ما قيل من مدارك النجّاشي أن بعضهم مجهول. 
كالعقيقي وابن النديم مثلاء وأمًا استناد السّيد الأستاذكتك إلى أصالة الحس» فيما يدور 
الإخبار بينه وبين الحدس في كل توثيق» فهو صحيح, لكنها أجنبية عن المقام فإنْها تثبت 
حسّية الإخبار لا وثاقة المخبر. فإذا علمنا ولو تعبداً وثاقة نقلة التوثيق وشككنا في صدور 
التوثيقات عن حس أو حدس فالإصالة المذكورة تنفعنا كما في المسندات. 

وأمّا إذا جهل وثاقة النقلة المحذوفة أسمائهاء كما في المقام أو ذكرت اسماءهم, قلا 
أصل يثبت وثاقتهم إلأبنا على أصالة العدالة» أو أصالة الأمانة القوليّة في كل مسلم. أو 
مؤمن ولا نقول بها. 

لايقال: النقلة الوسائط بين الموتّق والموتّق إن كانوا ثقات» فقد ثبت المطلوب وإن كانوا 
مجهولين أو ضعفاء؛ فاعتماد الموثق عليه يرجع إلى إعمال نوع من الحدس, والأصل 
المذكور يدفعه. فأصالة البناء على الحسّ تنفعنا في المقام. 

قلت أصالة البناء المذكورة لم تثبت ببرهان عقلي ولا بدليل لفظي من آية أو رواية: 
حتى يتمسك بها في كل موردء بل هي دليل لبي غير ثابت في المقام» فارجع إلى العقلاء» 
فانظر إلى بنائهم فهل يثبتون وثاقة مئات من المجهولين والمحتملون كذباً بهذا الأصلء وبهذا 


.1١ أصول علم الرجال:‎ ١ 


264 بحوث فى علم الرجال 


البيان؟ ولا أقل من الشك في مثل هذا البناء» واللبّي يؤّخذ بالقدر المسلّم والمتيمّن» على أنه 
منقوض بالرّوايات المرسلة؛ إذ لا قائل باعتبارها مطلقاً وبلا استثناءء مع أن البيان المذكور جار 
فيها حرفا بحرف. 

وهنا طريق آخر ذكره بعض الأعلام السّادة من المعاصرين حين المذاكرة معه في 
الحضرة العلويّة '. وهو: إن احتمال التواتر في الرّوايات المرسلة غير متحمّق؛ إذ طريق 
المصنفين إلى أرباب الكتب أو الأصول أو الرّواة معلومة معينة محدودة غالباً. فلا تكون 
المرسلات حجّة. وهذا بخلاف التوثيقات الصادرة من علماء الرجال للرواة» فإِن احتمال 
وصول وثاقة الرّواة إلى الشيخ والنجّاشي وأمثالهما بنحو التواترء بلا مانع. 

وعليه فنقول: الظاهر هو البناء على التواتر» لما ثبت عند العقلاء أنّه لو دار الأمر بين كون 
خبر المخبر عن حسّه أو حدسه. يبنى على أنه عن الحس» وفي المقام إذا قلنا بالتواتر المزبور 
يكون التوثيق حسيّأء بخلاف ما إذا أنكرنا التواتر فإن الشيخ مثلاً قبل توثيقه لأحد لا بد له من 
تطبيق صدق العادل على جميع نقلة هذا التوثيق» وهذا التطبيق -أي: تطبيق الكبرى على 
المفيد وغيره من نقلة الثقات ‏ حدسي ليس بحسي. 

أقول: هذا كلامه وكان يصر عليه» ولكن يفسده أمور: 

أولاً: إن لازمه حجيّة التوثيق المرسل دون المسند بذكر الرواة الثّقات بتقريب. أن الوثاقة 
حينئل حدسيّة ناشئة من تطبيق صدق العادل على النقلة» وهو كما ترى. 

وثانياً: عدم احتمال التواتر في جميع التوثيقات كما يظهر من التوثيقات المسندة في 
كلام النجّاشي والكشّي وغيرهماء بل لم أجد مورداً ثبتت الوثاقة بالتواتر المصطلح فيه؛ بل لا 
أذكر عاجلاً مورداً ادّعي المعدل فيه القطع بوثاقة أحد. فتأمّل. 

كيفء ولو كانت التوثيقات متواترة لما وقع الخلاف بين الشيخ والنجّاشي وغيرهما من 
أرباب الرجال في التوثيق والتضعيفء بل ربّما كان للشيخ مثلاً قولان في راو واحد على ما مر 


.١‏ وهو العلامة الجليل السّيد على السيستاني (طالعمره) الذي هو اليوم أل مراجع التقليد بعد وفاة السّيد 
الخوئي ْلَه ثم إِنِي لقيته بعد ١7‏ سنة من ذاك اللقاء سنة 414١ه‏ / 1/7ش» في النجف الأشرف» فقلت 
له: هل عندك شيء جديد في هذا المقام؟ فلم يكن عنده شيء غير ما قاله سابقاً. 

'. ولا يحتمل أن يكون للصدوقء مثلاً إذا أرسل حديثاً طريق متواتر لم يصل إلى غيره من علماء الحديث» 


كالكليني والطأوسي» مثلاً. 


البحث الرابع: فى اعتبار التّوثيقات الموجودة ‏ 00 


ثم إن الكشي (وهو أقدم رجالي وصل إلينا كتابه) بيّن حال بعض الرّواة مسنداً وليست 
أسانيده متواترة فمن أين ينشأ احتمال التواتره بل القلب يطمئن بعدم التواتر في كثير من التوثيقات. 

وثالثاً: إن تطبيق الكبرى ليست من الحدسي الذي لا يثبت بخبر الواحد. بل هو قريب من 
الس واضح السبيل يثبت بخبر الواحد» كما مر وبالجملة تصديق الثّقة أمر ظاهر ارتكازي 
للعقلاء معدود عندهم من الحسيات في الاعتبار. ولو كان مطلق الحدسي -وإن كان ضعيفاً 
مانعاً عن معاملة الحسّي معه لكان التواتر أيضاً حدسياً لا حتياجه إلى قياس خفىء كما قرّر في 
المنطق» فلاحظ. 

ورابعاً: إن إثبات تواتر نقل» بدعوى بناء العقلاء على معاملة الحسي مع الخبر المردّد بين 
كونه حمّياً أو حدسيّاً مقطوع الفساد عند العرفء بل ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء 
سوى هذا السّيد الجليل المتصدّي لحجيّة أقوال علماء الرجال.' 

نعم هنا شيء آخر يمكن به الفرق بين التوثيق المرسل والرّواية المرسلة» فيقال بحجيّة 
الأوّل دون الثّاني. 

وحاصل هذا الوجه: أن نقل الرّواية من الضعيف ممكن ولا مانع منه. وأمًا نقل التوثيق 
عن الضعيف فغير صحيح؛ ولا ينبغي صدوره عن الفضلاء؛ فضلاً عن الأكابر؛ وذلك فإن 
الغرض الوحيد من التوثيق هو إثبات وثاقة الرّاوي وعدم كذبه في قوله ونقله» حتى تصبح 
رواياته عند العلماء والمجتهدين الذين هم غير عالمين بحاله حجّة؛ وعليه فيكون توثيق 
اراوي بنقل ضعيف نقض للغرض: فإن كل عاقل يفهم أن وثاقة مجهول لا تبت بنوثيق 
كاذبء أو مجهول مثله. 

ولاينبغي لأحد أن ينسب هذا الاحتمال إلى أمثال هؤلآء الأكابر مثل الشيخ وأمثاله من 
أقطاب العلوم الشرعيّة 

فإذا حكم الشيخ ‏ مثلاً بوثاقة أحد, لا بد من إحرازه وثاقة جميع نقلة الوثاقة. 


.١‏ وقريب منه ما أفاده بعض السّادة الأجلاء حين مذاكراتي معه أيضاً في النجف الأشرف في بيته بعد تلك 
المذاكرة بعدّة سنواتء بيد أن الجليل المذكور عبّر بالواضح دون المتواتر ‏ والمراد: السّيد السعيد الشهيد 
المفكّر الإسلامي الكبير. السّيد باقر الصدر كقلخ حشره الله مع أجداده» [استشهد اليه بعدالطبعة الأولى من 
هذا الكتاب] . 

فإن أراد السّيد الشهيد ع من الوضوح. التواترء ففيه ما مرّء وإن أراد بالوضوح ما هو معلول القرائن» فهو 
حدسيء وإن أراد به الاطمئنان الحاصل من كثرة الطرق» ففيه أنه يختلف من أحد إلى آخر. 


00 بحوث فى علم الرجال 


أقول: هذا الذي خطر ببالي مجرّد حسن ظن بهؤلآء العلماء ئربت فإن أوجب الاطمئنان 
لأحد. فله الاعتماد على التوئيقات الموجودة:؛ وإلآً فلا. 

والأصل في هذا الترديد إن إحراز وثاقة ناقلي التوثيقات غير واضح السبيل؛ ولذا قد 
يختلف كلام الشيخكلاقَ في وثاقة أحد أو ضعفه؛ كما في حقّ سهل بن زياد. وترى الشيخ 
يضعض سالم بن مُكرم بن عبد الله أبا خديجة؛ في حين أن النجّاشي يقول في حقّه: ثقة» ثقة.' 
فيعلم من هذا وأمثاله أن لكل معدل ورجالي أصولاً خاصة يبني عليها الجرح والتوثيق.' 

وبعبارة أخرى: إن التوثيقات والتحسينات على قسمين: 

قسم منها: مستند إلى نقل سابق عن سابق حتى ينتهي إلى الناقل المعاصر للراوي المقول 
فيه والظاهر إن هذا القسم هو الأكثر.” 

وقسم منها: مستند إلى الحدس والأمارات الاجتهاديّة على ما تقدّم أكثرها. 

ثم إن وثاقة نقلة الوثاقة والصّدق أيضاً قد تستند إلى التقل» وقد تستند إلى الحدس وهكذا. 

وهذا القسم أي: حدسيّة يّة التوثيق والتحسين -هو الأقل» وحيث إن حدس الموتّق والمحسّن 

بحجّة لناء بل ثبت بطلانه في أغلب موارده فيما مر يسقط جميع التوثيقات والتحسينات عن 

الاعتبار ضرورة عدم تمييز بين التوثيقات الحسيّة والحدسية وخلط الحجّة باللاحجّة. 

فإن قلت: ظاهر كلام النجّاشي والشبخ السّابق استناد جميع التتوثيقات إلى الحس,» لا إلى الحدس. 

قلت: أوّلاً: نمنع ظهوره في العموم والاستيعاب؛ بل المتيقن منه أو المظنون قوياً من 
الخارج استناد أكثرها إلى الحسّ كما قلناء فيسقط الجميع عن الاعتبار لما عرفت. على أن بناء 
العقلاء على الحس فيما يدور الإخبار بينه وبين الحدس» في المقام» أي: مايكون الفصل بين 
المخبر والمقول فيه بمائة سنة مثلآه ممنوع ولا دليل عليه» والدليل اللَبِىّ يؤخذ بالمتيقن منه. 

وثانياً: إن قبلنا ذلك في توثيقات النجاشي تله فلا نقبله في توثيقات الشّبخ225؛ إذ من 


١‏ . بل نقل عن الشبخ أيضاً توثيقه ونقل عن ابن فضّال في حقّه أنه صالح لا ثقة. 

". يقول النجّاشي في حق الكشي: كان ثقةَ عينآء وروى عن الضعفاء كثيراً. ويعتقد الشيخ الطوسي وثاقة كل 
من روي عنه أصحاب الإجماعء كما يأتي بيانه في البحث الحادي عشر والبحث الحادي والعشرين» ونحن 
لانقول بها. 

وعلى هذا يقوي الإشكال في توثيقات الشيخ لتطرّق الظنون الاجتهاديّة في توثيقاته في حق من ثبت رواية 
أحد هؤلآء عنه. 


*. وقد مر أن أصالة البناء على الحس تثبت حسّية النقل» و لاتثبت وثاقة الناقلين. 


البحث الرابع: فى اعتبار التوثيقات الموجودة 2 لاه 


أين نعلم خلوَ توثر فاته من أعمال الحدسء فمثلاً: من أين نعلم أن الشيخ لم يقبل قول النقلة 
المجهولين في بيان التوثيقات اعتماداً على أصالة العدالة» كما نسبت إليه فيما سبق؟ 

ومن أين نفهم أنه لم يونّق الذين روي عنهم ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي؟ 

وقد صرح في محكي علانه بأن هؤلاء الثلائة لا يرون ولايرسلون إلأعمّن يثقون به. 
فالشيخ يعامل مع من روي عنهم هؤلاء الثلاثة وغيرهم. معاملة الثقات اعتقاداً منه بأن رواية 
أحد هؤلآء عن شخص بمنزلة قوله في حمّه أنه ثقة» فلا منافاة بين توثيق الشيخ لمثشل هذا 
الراوي وبين قوله السّابق في الفهرست والعدّة أصلاً. 

ومن أين نعتقد أن الشيخ لم يقبل قول المعدلين والموثقين المجهولين في توثيقاتهم؛ أو 
قول ناقلي التوثيقات المجهولين بواسطة القرائن الحدسية؟ 

فإن قلت: سلّمنا ذلك لكن يدور الأمر في وثاقة كل راو بين كونها حسيّة أو حدسيّة 
وبناء العقلاء في ذلك على حملها على الأوّل. 

قلت: نعم؛ لولا العلم الإجمالي بوجود توثيقات ناشئة عن الحدس استناداً إلى تصريح 

نفس الشيخ» كما أشرنا إليه ويأتي مفصلا. 

على أن النقض بمثل مرسلات الصدوق وغيره فيما إذا قالوا: قال الصَادقءَِلْةٍ كذا باق 
بحاله؛ إذا الفاضل المتدين -فضلاً عن مثل الأعاظم ورؤساء المذهب كالكليني والمفيد 
والشيخ والصّدوق والصفار ومن يحذو حذوهم كيف ينسب قولاً إلى الصادق وهو يعلم 
بعدم صِحّة النسبة أو يشك في صحتها؟ 

فلا بد من البناء على صحّة المرسلات مع أنْهم لا يقبلون مطلق المرسلات.' 
١‏ وقد يناعي بعض المشتاقين إلى التوثيق أن الفرق بين إرسال التوثيق وإرسال الرّواية؛ واضح عند التأمل» فإن 
إرسال مثل الشيخ والنجاشي إِنْما يكون بعد سماعهم عن مشايخهم - جميعهم أو أكثرهم بحيث يحصل لهم 
العلم الوجداني أو التعبّدي بذلك» فيوجب العلم أن الوسائط ثقات. ولو كان لديهم أدنى شك أو اختلاف 
لنسبوا ما ذكروه إلى الشخص الذي نقلوا عنه» فكيف يقاس ذلك بالإرسال في الرّواية؟ فإن الإرسال فيها 


غير موجب للعلم بوثاقة من أرسل عنهم. 
أقول: ما ادّعاه مجرّد توهّم لا واقعية له؛ ا ا د ل و بك و 
ضعيف أو مجهول. حصل لهم الظّن بالصدق كابن النديم وابن بطّة وأبي المفضل والعقيقي كما اعترف 


ا ا ا كر لعي 57 
والتضعيفات في جميع الموارد عن جميع مشائخه أو أكثرهم؟ على ان النقض بالروايات المرسلة باق ولم 
يقدر على بيان وجه الفرق. 


ممه بحوث فى علم الرجال 


وأمَا دعوى إجماع العلماء المتأخّرين عن زمان الشيخ والنجّاشي على حجيّة توثيقات 
الشيخ والنجّاشي والكشي وأمثالهم؛ فغير صحيحة: فإن إجماعهم ليس تعبديّاً كاشفاً عن قول 
المعصوم؛ إذ للعلماء طرق وآراء مختلفة في حجيّة آراء الرجالبيّن» وما يتوهّم من دفع 
الإشكال على القول بكون الرجوع إلى الرجالييّن من باب الرجوع إلى أهل الخبرة ضعيف» 
فإذا لم يندفع الإشكال المذكور فلا بد من الالتزام بدليل الانسداد والجرى على وفقه في 
الفقه» لكن العجيب إننى - نفسياً لا أرى في الانسداد وأصوله إثبات الحلال والحرام؛ بل 
الذي تطيب به نفسي هو العمل بصحاح الرّوايات وحسانها وموثقاتها حسب توثيق وتحسين 
هؤلاء الرجاليين الكرام (قدّس الله أسرارهم). 

ولو أجد من حل لي المعضلة المذكورة لقدّمت له مبلغاً من المال» وكنت له شاكراء إذ 
مع هذه المعضلة يصبح علم الرجال غير معتمد على أساس عقلي أو شرعيء كما هو ظاهر 
والله الهادي والمُلِهم للصواب. 

وفي الختام نلخص المشكلة المعضلة في المقام توضيحاً للمطالعين. 


المعضلة من جهتين: 
.١‏ معظم توثيقات الشيخ الطوسي والنجّاشي بشهادة كلماتهماء وبالقرينة الخارجيّة» حسية 
جزماًء من دون الاستمداد من أصالة حمل كلام المخبر على الحس» فيما إذا دار الأمر بين 
كونه عن حدس أو حسّ لبناء العقلاء عليه. 

فالمشكلة في هذا القسم لا تنشأ من جهة احتمال كون توثيقاتهما حدسيّة أصل وإِنّما 
المعضلة أن توثيقاتهما ‏ وكذا تضعيفاتهماء وسائر ما ذكراه في حق الرّواة -مرسلة لم يذكرا 
الوسائط النقلة حتّى نعرف أنّهم ثقات أو ضعفاء أو مجاهيل. 

وقبول التوثيقات المرسلة لا وجه له سوى حسن الظّن بالشيخ والنجّاشي, وأنهما لم ينقلاها 
إلأعن ثقة عن ثقة إلى الآخر والحال أنّهما لم يذكرا ذلك؛ ولم يشيرا إليه» فكيف يجوز لنا 
قبولها؟ ولِم لا نسأل منهما أنه مَن هؤلآء الّذين أخبر وكما أن محمّد بن مسلم مثلاً ثقة؟ 

فإنكما لم تراه ألا ترى أنا نقطع بأن ما ينقله أحدهما عن النَبِيّ الخاتم مَل أو الإمام لل 
ليس بحدسي قطعاء بل هو حسّي ضرورة: ولكن حيث نعلم إِنْه لم يلاق النبي ليله أو 
الإمام َلةٍ نحتاج في قبول الحديث الحسّي إلى سنده. وملاحظة حال رواته فإنّ علمنا وثاقتهم 


البحث الرابع: فى اعتبار التوثيقات الموجودة ‏ 04 


أو حسنهم نأخذ به وإلا نتركه؛ لأجل الإرسال. وحيث إن معظم التَوثيقات مرسلة غير مسندة لا 
اعتبار بهاء وإن كانت حسّية مسموعة عمّن تقدمهماء وهذا هو الإشكال الصعب المهّم. 

'. الشيخ الطوسيككْلقَ مجتهد بتمام معنى الكلمة فمن أين نطمئن بأنه لم يعمل حدسه في 
توثيقاته وتضعيفاته؟ والاستمداد من أصالة الحمل على الحسّي عند دوران الأمر بين الحسي 
والحدسيء حتّى يثبت كونه حدسيّاً في المقام مقرون بالصعوبة بعد الظفر على كلمات للشيخ لل 
تشهد بإمكان استفادته من اجتهاده وحدسه في مسائل علم الرجال. وقد صرّح بأن ابن أبي عمير 
وصفوان والبزنطي وغيرهم -أي: أصحاب الإجماع كلهم -لا يروون ولا يرسلون إل عن ثقة. 

وهذا أمر حدسي ظاهراًء نعم؛ احتمال عدم الحدس في حقّ النجّاشي ي محدودء فإنه ليس 
كالشح ف شي عار مه واستهاد.. ادك نام نالع تجلا فى اليه ما يلال على إعينال 
حدسه. لكن يحتملء في حقّه وحق الشيخ ‏ صدور النتضعيف والتوثيق بملاحظة روايات 
الرجال» وهذا يمكن إقامة بعض الشواهد في فهرستيهما عليه. 

واعلم أن الإخبار عن شيء» تارة يكون عن حس ومشاهدة» وأخرى عن أمرٍ محسوس 
مع احتمال استناده إلى الحدس دون الحس. 

وثالثة: عن حدس قريب من الحس. 

ورابعة: عن حدس ناشثاً عن سبب كانت الملازمة بينه وبين المخبربه تامّة عند المنقول إليه 
بحيث لو فرض إطلاعه على ذلك السبب لقطع بالمخبر به. كما في بعض الإجماعات المنقولة. 

وخامسة: عن حدس ناشتاً من سبب لم تحرّز الملازمة بينه وبينه عند المنقول إليه. 

فالأوّل حجّة إذا كان المخبر ثقة صادقاء الثاني مثله. إذ بعد كون المخبر به من الأمور 
لدوب انار نيال يدل على أن الاخبان به عن تحنس دون حدسن. وكذا النالث إذ 
احتمال الخطأ في الأمور القريبة من الحس بعيد موهون عند العقلاء. وكذا الرابع فإنّه إخبار 
عن أمر حسى وهو السّبب. والاعتماد على المسبّب لأجل تماميّة الملازمة عند المنقول إليه.. 
انا الخامسء فهو خترسكة الآ بدلالة ديل كناف عبج النترى» 5ه الأعلون إثنات الأمتود 
ري ة المترتيّة عليها الأحكام الشّرعيّة» كما في تقويم الأمتعة, مثلاً: بقول واحد 
ثقة من أهل الخبرة ولايتوقف على العدالة والتعدد؛ وذلك لبناء العقلاء على ذلك كما في 
ا 0 


البحث الخامس 


حول وثاقة مشائخ ابن قُولويه 

قال الشيخ الجليل الثّقة جعفر بن محمّد بن قُولويو': وقد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي 
عنهم -أي: الأثمّةءكة في هذا المعنى» ولا في غيره؛ لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من 
أصحابنا (رحمهم الله برحمته) ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك 
عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم ... .' 

أقول: العبارة تحتمل وجهين: 

الأول: إِنْه لا يذكر في كتابه ما روي عن الشَّذاذ مطلقاً. 

الثاني: إِنّه لا ينقل عنهم إذا كان الخبر نقل عن غير المعروفين بالرواية المشهورين 
بالحديث والعلم. وإن نقل عن المعروفين فهو ينقل عن الشذاذ. 

وعلى كل استفاد منه صاحب الوسائل " توثية ثيق الرّواة الواقعين في الكتاب وتبعه سيدنا الأستاذ 
الخوئي يكل وكان يصر عليه في محاضراته (دروس الخارج) فيحكم لأجله بوثاقة جمع كانوا في 
و ا ا ا و دي 
في تراجم الرواة في تمام كتابه فأشار إلى رواية من روي عنه ابن قُولويه دلالة على وثاقته 


١.انظر‏ :كامل الزيارات: غ. 

". أنظر: مستدرك الوسائل؛ فإنْه نقل العبارة فيه بتفاوت يسيرء وعلى كل العبارة غير خاليّة عن التعقيد. 

*. وسائل الشيعة: 23١/74‏ الطبعة الحديثة. لكن عبارته غير واضحة في أنه هل قبل هذا التوثيق العام أ ملا 
فالعمدة هو قبول سيّدنا الأستاذ وطللع. 

53 معجم رجال الحديث: ١‏ /ائء. 


البحث الخامس: حول وثاقة مشائخ ابن قُولويه  5١‏ 


لكن المحدّث النوري كله فهم منه توثيق الذين روي عنهم ابن قُولويه بلا واسطة. أي: 
خصوص مشائخه. ' 

أقول: ويمكن أن نستدل على قول النوري بوجهين: 

الأوّل: قوله المعروفين بالرّواية المشهورين بالحديث والعلم؛ إذ من الظاهر أن جميع 
رواة روايات كتابه ليسوا بمعروفين ذ في الزوانة ولا مشتهورين بالحديك والملم بل حالهم حال 
سائر الرواة ولا أظن أن ابن قُولويه كان معتقداً معروفيتهم وشهرتهم في العلم؛ فضلاً عن 
كونهم كذلك في الواقع ونفس الأمر. 

أقول: لكن عبارة ابن قُولويه لا تدل على أنه لا يروي إل عن المعروف بالرّواية» 
والمشهور بالحديث والعلم؛ بل تحتمل الوجهين المتقلمين 

الثاني: وجود المراسيل والضعاف في كتابه في غير مشائخه. 

لايقال: إطلاق توثيقه محكم في غير ما علم بطلانه. 

فإنْه يّقال: إن وجود المراسيل قرينة على اختصاص التوثيق بالمشائخ وحدهم. كيف ولا 
يحتمل عدوله -بناء على عموم التوثيق -عن مبنائه في أوّل كتابه؟ فقند ذكر في الباب الأول في 
الرواية الثالثة عن أحمد بن إدريس عمّن ذكره عن محمد بن سئان عن محمّد بن على رفعه قال: قال 
رسول اللاتكاقله ...من هذا الذي يرويه عنه أحمد بن إدريس» وكتق علم أنهم من أصابنا الثقات؟ 

وأمّا محمّد بن سنان فحاله معلوم في الرجالء ثمّ من هم الّذين توسّطوا بين محمّد بن 
علي وبين التّبي الأكرم مَلْْلله وفي نفس الباب في الرّواية الرابعة: عن يحيى وكان خادماً 
لأبي جعفر الثاني مالكل عن بعض أصحابنا رفعه إلى محمّد بن علي بن الحسين مَل ... والسّند 
في غاية الجهالة» حتى من بعد يحيى المذكور. 

ولايحتمل عدوله عمًا ذكره أوّلاً فى هذه الفاصلة القليلة جداً. 

وفي الرّواية التاسعة من الباب الثائي: عن محمّد بن سليمان الديلمي» عن أبي حجر 
الأسلمي. قال: قال رسول الله َلك 8 ْ 


.١‏ مستدرك الوسائل: *// *6077. وهذا الاعتدال من مثله عجيب. فإِنّه أفرط في خاتمة كتابه مستدرك الوسائل في 
توثيق الرّواة» وخرج عن الحق» وجانب الإنصاف في اعتبار الرّوايات وتوثيق الرّواة ولا يجوز لطلآب الحقّ 
وأرباب الاستنباط أن يغتروا بتوثيقاته وأن يعتمدوا على آرائه؛ فإن ذلك يبعدهم عن الحق بعداً عفي الله عنه وعنا. 

وعلى كل أن مشائخه يبلغون ”7 شخصاًء كما ذكرهم بعض المؤلفين تفصيلاً. 


007 بحوث فى علم الرجال 


أقول: محمّد بن سليمان رمي بالغلو. 

وأمًا أبو حجر فقال الفاضل المامقاني في باب الكني: أبوحجر الأسلمي لم يتبيّن اسمه. 
وإنما روي محمّد بن سليمان الديلمي عنه من دون ذكر اسمه عن أبي عبد اللهحكيهِ, لكن روي 
في باب زيارة النبي مله من الكافي هذا الخبر بعينه عن محمّد بن سليمان؛ عن أبي يحيى 
الأسلمي؛ عن أبي عبد اللهء فيمكن أن كون المنتجما تصحف الآخر أ كوتهماوجين. 

اقول سواء أكان الأسلمي من أصحاب رسول الله ءَإْليله كما هو ظاهر كامل الزيارات» 
أم لاء تكون الرواية مرسلة» وعلى كل الأسلمي مهمل مجهول. 

هذا ما نقلناه من أوّل هذا الكتاب ومثله كثير إلى آخر الكتاب. لكن يُبعّد قول المحدّدث 
النوري أمران: 

أحدهما: عدم ذكر المشايخ في كلام ابن قُولويق بل فيه كلمة الأصحابء والمتعارف 
إطلاق كلمة المشايخ على الأساتيذ. 

وثانيهما: كلمة الاسترحام؛ إذ يبعَد وفاة جميع مشائخه حين تأليف أوّل كتابه. 

ثمّ إن وثاقة جميع رواة الكتاب أمر مهم فكيف لم يتعرّض لها الشيخ والنجاشي فقزيتةز؟ 

وكيف لم تشتهر في زمن ابن طاووس. والعلامة واب بن داود وغيرهم؟ 

والحق: ان الاستدراك في قول ابن قُولويه و: ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات ليس راجعاً 
إلى عدم النقل والذكر ونحوه. ليكون ظاهراً في أن جميع المذكورين في أسناد روايات الكتاب» 
أو خصوص مشائخه من الثقات» بل هو راح جع إلى عدم الإحاطة المذكور في كلامه نا لا نحيط. 

وهذا لا يدل على أن جميع من روي عنه ثقات» فيجوز أن ينقل في جملة من الموارد 
من الضعفاء بقرينة أخرى. 


دعم وتأكيد 
قلنا إن عبارة ابن قُولويهِ لا تدل على وثاقة جميع من روي عنهم؛ كما عن سيّدنا الأستاذككلاة لشن ولا 
على وثاقة كل مشائخه؛ كما عن المحدّث النوري. ونتعرئض هنا لحال بعض من وقع في أسناد 
كامل الزيارات» حتى يطمئن الباحث الناظر في هذا الكتاب بضعف القولين المذكورين. 

.١‏ الحسن بن على بن أبى عثمان سجادة. 

ذكره النجّاشي» وقال: ضعّفه أصحابنا. 


البحث الخامس: حول وثاقة مشائخ ابن قُولويو ‏ "#” 


ووصفه الشيخ: بالغالي. 

وذمّه الكشّي يقوله: على السجادة لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين؛ 
فلقد كان من العليائيّة الذين يقعون في رسو لاله َه وليس لهم في الإسلام نصيب. 

وهذا الرجل وقع في أسناد كامل الزيارات. 

ويقول الأستاذ في ضمن كلامه: نعم؛ لو لم يكن في البين تضعيفء لأمكننا الحكم 
بوثاقته مع فساد عقيدته» بل مع كفره.' 

أقول: وقد ذكره نحوه في ترجمة أحمد بن هلال أيضاًء ولعلّه لا خلاف بين الرجاليّين 
في اشتراط الإسلام في الرّاوي» وكيف يمكن الاعتماد في الدّين على الكافر. وحصول 
وثاقته أمر نادر جد)؟ 

". محمّد بن جمهور العمي ‏ منسوب إلى بني العم من تميم -: 

ضعيف في الحديث فاسد المذهب. وقيل: فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها. 

[قول النجّاشي فيه.] 

ويقول الشبخ في فهرسته ... : أخبرنا برواياته وكتبه كلها إلأما كان فيه من غلوّ أو تخليط 
... ويقول في رجاله في حقّه: بصري غال. 

وهذا الرجل وقع في أسناد أحاديث كامل الزيارات» وتفسير القمّيء والطرفة أن السّيد 
الأستاذ الخوئي تق يقول في معجمه: الظاهر أن الرّجل ثقة؛ وإن كان فاسد المذهب؛ لشهادة 
ابن قُولويه بوثاقته» غاية الأمر أنّه ضعيف في الحديثء لما في روايته من تخليط وغلو. 

أقول للأستاذ: فمن أين جاء الغلو؟ أهو من وضع ثقات أصحابنا أم من وضع الغلاة الكاذيين؟ 

*. عبد الله بن القاسم الحارثي: 

جرّحه النجّاشي بقوله: ضعيف غالء وقد وقع في أسناد أحاديث كامل الزيارات وقد 
ذكر السّيد الأستاذ حول البحث كلاماً لا بحسن به." 

5. عبد الله بن القاسم الحضرمي: 

وصفه النجّاشي بالكداب الغالي» وروي عنه في الكامل. ويرى السّيد الأستاذ تعارض 
التضعيف بالتوثيق الذي استفاده من كلام ابن قولويه. 


.١‏ معجم الرجال الحديثُ: مفاففة 
". المصدر: ٠١‏ ذه 
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6. سهل بن زياد: 

يقول النجّاشي: إِنْه كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد» وكان أحمد بن محمّد بن عيسى 
يشهد عليه بالغلوَ والكذبء وأخرجه من قم إلى الري وضعفّه غير واحد. ويقول الأستاذ في 
معجمه: بل الظاهر من كلام الشيخ في الاستبصار إن ضعفه كان متسالماً عليه عند نقاد 
الأخبار, ومع ذلك فقد وقع في أسناد كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم.' 

والحقّ أن وقوع مثل هؤلاء الرّواة في كامل الزيارات دليل واضح على ما قلنا من عدم 
إرادة ابن قُولويهِ وثاقة جميع رواة أحاديث كتابه بل دليل على تضعيف التوثيق العام 
المذكورء حتى إن أراده. 

ولو فرضت صحته لأصبح 788 شخصاً من الثّقات» كما قيل. 

خاتمة: اطلعت على كلام للسّيد السيستاني (طال عمره) حين التصحيح للطبعة الثالثة» في كتابه: 
قاعدة لاضرر ولاضرارء وهو: لكن الصّحيح أن العبارة ‏ أي: عبارة ابن قُولويهِ المتقدامة المذكورة لا 
تدل على هذا المعنى -أي: وثاقة رواة كتابه بل مُفادها إنْه لم يُورد في كتابه روايات الضعفاء 
والمجروحين, لم يكن قد أخرجها الرجال الثقات المشهورون بالحديث والعلم... وأمّا لو كان قد 
أخرجها بعض هؤلاء فهو يعتمدها وبُوردها في كتابه. فكأنه يكتفي في الاعتماد على روايات الشّذاذ 
من الرجال - على حدّ تعبيره -بإيرادها من قبل بعض هؤلآء الأعاظم من نقّاد الحديث." 

أقول: وهذا الكلام لا بأس به كما مر 

ثم إِنّه شاع في أواخر حياة سيّدنا الأستاذ الخوئي كم أنه رجع عن قوله بوثاقة جميع رواة 
الأحاديث المذكورة في كامل الزيارات في غير فرض التعارضء وقال باختصاص كلام ابن 
قُولويوبمشائخه فبني على وثاقتهم فقط كالشّيخ التوري. 

وقد كتبت لكل من الباكستان أيّام جهادنا ضد الشّيوعييّن السوفيت: إن كتابكم ‏ معجم 
رجال الحديث ‏ كتاب نفيس مفيدء لكن فيه نواقص وعددنا من نواقصه توثيق رواة 
الأحاديث فى كامل الزّيارات... 

وياليته لم يذكر ذلك في كتابه رأساً. 


"41١/8 المصدر:‎ ١ 
.1١ قاعدة لاضرر ولاضرار:‎ ." 


البحث السادس 
حول وثاقة مشائخ النجّاشي 

للنجّاشي كلمات في تراجم جعفر بن محمّد بن مالك» وأحمد بن محمّد بن عبيد الله بن الحسنء 
وإسحاق بن الحسن بن بكران» ومحمّد بن عبد الله بن محمّد أبو المفضل» وغيرهم. استنبط منها 
السّيد بحرالعلوم في رجاله '» والمحدّث النوري في مستدركه '» أن مشائخ النجّاشي في كتابه 
كلّهم ثقات؛ وتبعهما غيرهما منهم سيّدنا الأستاذء وكان يكرّره في دروسه أيَام تحصيلناء وذكره 
أخيراً في كتابه معجم رجال الحديث.' وينبغي أن ننقل تلك الكلمات إيضاحاً لحقيقة الحال. 

قال النجّاشي في ترجمة جعفر بن محمّد بن مالك: كان ضعيفاً في الحديث. 

وقال أحمد بن الحسين: كان يضع الحديث وضعاًء ويروي عن المجاهيل. 

وسمعت من قال: كان فاسد المذهب والرّواية» ولا أدري كيف روي عنه شيخنا التبيل 
الثقة أبو على بن همّامء وشيخنا الجليل الثّقة» أبو غالب الزراري... أخبرنا... بكتبه... . ' 

وقال في ترجمة أحمد بن محمّد الجوهري: كان سمع الحديث فأكثر واضطرب في 
آخر عمره... رأيت هذا الشيخ وكان صديقاً لي ولوالدي؛ وسمعت منه شيئاً كثيرأء ورأيت 
شيوخنا يضعفّونه فلم أرو عنه شيئاً وتجنيته و... .* 


.47 / ١ الرجال» للسيد بحر العلوم:‎ .١ 
.607 / * مستدرك الوسائل:‎ .' 
4 / ١ معجم رجال الحديث:‎ 

؛. رجال النجاشى: 46. 
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وقال في ترجمة إسحاق بن الحسن': كثير السماع ضعيف في مذهبه رأيته بالكوفة 
وهو مجاور وكان يروي كتاب الكليني عنه. وكان في هذا الوقت غلواً (علواً) فلم أسمع 
عله شا ' 

وقال في ترجمة محمّد بن عبد الله ابى المفضل: وكان في أوّل أمره ثبتاً ثم خلط» ورأيت 
جل أصحابنا يغمزونه ويضعّفونه له كتب... رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيراً ثم توفت 
عن الرّواية إل بواسطة بيني وبينه." 

أقول: هذه الكلمات لا تدل على أن النجّاشي لا يروي عن غير الثَّقَة وبالتالي لا تدل 
على وثاقة مشائخه. ما كلامه في المورد الأوّل, فالمفهوم من تعجبه من عمل شيخيه إِنّه لا 
يروي عن واضع الحديثء وفاسد المذهب والرواية» وأين هذا من عدم روايته إلأعن ثقة؟ 

وأمّا في المورد الثالث فإن سلّمنا دلالته على شيء فهو يدل على أنّه لا يروي بل لا 
يسمع عمّن هو ضعيف في مذهبه, وهذا لا يثبت ما قالوه. 

على أن بعضهم فسّر كلامه الأخير هكذا: وكان رواية الكافي في هذا الوقت غلواً عند 
أهل العصرء فلم أسمع منه شيئاً لئلاً اتهم بالغلو» وهذا المعنى» بل احتمال إرادته يضعف ما 
استنبطوه منه من أنّه لا يروي إلأعن ثقة. 

وأمّا في المورد الرابع والثّاني» فمدلوله أنه لا يروي عمّن ضعّفه شيوخنا أو ضعفه جل 
أصحابناء وهو مخلط. 

وهذا لا يدل على أنه لا يروي عن ضعيف لم يشتهر ضعفه عند شيوخه. 

وما ذكره سيّدنا الأستاذ الخوئي في معجمه من أنّه طريق إلى نفس الضعفه وأنه لا 
يروي عن مطلق الضعيف غير واضح. فإذاً: حال شيوخ النجّاشي كحال غيرهم في احتياجهم 
إلى الوك والله الهادي. 

ثم إنه بقي في المقام أمور ثلاثة: 

الأوّل: في تفسير قول النجّاشي في المورد الرابع: إلا بواسطة بيني وبينه. 
.١‏ المصدر: لاه. 
3 رجال النجاشي: /اه. 


المصدر: 8.9 
؟. انظر: رجال المامقاني. 


البحث السادس: حول وثاقة مشائخ النجّاشي اد 


فعن الحائري في منتهي المقال: يشير إلى عدم ضعفه. وإلآ فأي مدخل للواسطة؟ بل 
الظاهر أنه مجرّد تورّع واحتياط عن اتّهامه بالرواية عن المتهمين. 

وعن السّيد الأستاذ في معجمه: مراده إِنه لا يروي عنه طريقه إلى كتاب بمثل حدثني أو 
أخبرني» وأما النقل عنه بمثل قال؛ فقد وقع منه في ترجمة ابن بطة؛ وفي ترجمة ابن أبي الثلج. 

وعن فاموس الرجال: مراده أنه أدرك عصر تخليطه؛ فلم يرو عنه بلاواسطة بل روي عن 
مشائخ أدركوا عصر ثبته فرووا عنه فروي عنهم عنه. 

وعن العلآمة الرازي صاحب طبقات أعلام الشّيعة . كان عمر النجّاشي يوم وفاة أبي 
المفضل خمسة عشر سنة فترك الرّواية عنه إلا بالواسطة إِنْما هو لاحتياطه من جهة صغر سنه 
وقت السّماع لا من جهة غمز الأصحاب فيه؛ لأنه حكى الغمز عنهم من دون تصديق.' 

أقول: هذه الوجوه مع اختلافها في ما بينها» ووضوح ضعف بعضهاء ريما يكون بعضها 
دليلاً على عدم دلالة كلام النجّاشي على ما ادّعوه وأمًا المورد ان المشار إليهما في كلام 
سيّدنا الأستاذ الخوئي فهماء إِمّا من تخلّف النجّاشي عن بنائه» أو من أجل اختصاص وعده 
بترك نقل الأحاديث عنه دون نقل مؤلفات المؤلفين» كما يخطر ببالي. وعلى كل كلام السّيد 
الأستاذقفيق ضعيف.” 

الثاني: يحتمل اختصاص كلام النجّاشي بنقل الأحاديث دون نقل أسامي الكتب 
ومؤلّفات الأصحاب. فإن الثاني دون الأوّل في الأهمّيّة بدرجات؛ ونتيجة ذلك عدم صحّة 
الحكم بوثاقة مشائخه في فهرسته (رجاله) كما صدر عن جمع. فإنْ الفهرست وضع لمجرّد 
إثبات ما ألفه السّلف الصالح على ما يأتي أيضاً في البحث الرابع والأربعين» إن شاءالله تعالى. 
ويجب على المحقّق أن يتدبّر في هذا البحث. 

الثالث: إن كلمات النجّاشي على تقدير دلالتها على أنّه لا يروي عن مطلق 
الضعفاء ‏ وقد عرفت عدم ثبوتها لا تنفي الرّواية عن المجهولينء فلا يستنتج منها إِنّه 
لا يروي إلا عن ثقة. 


١.انظر:‏ طبقات أعلام الشيعة: .18١‏ 

". انظر: مستدرك النورى وطي: 006/7 معجم الرجال: ١ ١١‏ 38 و ٠07‏ /0؟؟ رجال السّيد بح رالعلوم ظلة: ١‏ / 46. 

". يمكن أن يُقال: إن ذلك الاستثناء في كلام النجّاشي ينافي ما استظهروه من كلامه؛ إذ كما إِنّه يروي عن 
الضعيف مع الواسطة» فيمكن أن يروي عنه بلا واسطة لعلّة أخرى أيضاً. 


لا يقال: إن الإنسان لا يشك في حال مشائخه إذ إِمّا يعلم صدقهم., وأمّا يعلم كذبهم, 
وإذا فرض عدم الرواية عن الثاني تعيّن الشق الأوّل, فلا ثمرة لهذا الإشكال. 

فإنّه يقال: هذا إِنما يتم في المشائخ الّذين صحبهم النجّاشي مدّة وعاشرهم سراً وعلاتيّة» 
وأمّا في غيرهم فيمكن جهل حالهم وخفاء وثاقتهم وضعفهم عليه. وبالتالي لا يتيسّر لنا 
الحكم بوثاقة مطلق مشائخ النجّاشي ما لم يحرز مصاحبتهم له مدّة كثيرة. 

ثم إن أسماء هؤلاء المشائخ مذكورة في المطوّلات فارجع إليها إن شئت -ك: خاتمة 
المستدرك» ومعجم رجال الحديث. ورجال السّيد بحر العلوم. 


البحث السابع 
حول توثيقات ابن عقدة 

ذكر الشيخ في أوّل رجاله إن لابن عقدة كتاباً في رجال الصادق قله وقد بلغ الغاية في 
ذلك. ولم يذكر رجال باقي الأئمّةءةة» لكن طريق الشيخ إليه في رجاله وفهرسته ومشيخة 
التهديب منحصر بابن الصلت المجهولء وإن كان من مشائخ النجّاشي. 

ولا أذكر في المتأخرين سوى العلآمة الحلي مَل ' حيث ينقل توثيق بعض الرواة من 
ابن عقدة» ولكني لم أقف على طريق العلآمة إلى كتاب ابن عقدة لأنظر في صحَّته وسقمه. 
والفاضل المامقاني يرسله إرسال المسلّمات» والحقّ عدم حجيّة نقل العلآمة للتوثيقات 
المذكورة؛ لأن أسناد النقل مجهولء بل أغلب الظّن عدم طريق للعلآمة كنك إلى ابن عقدة 
غير طريق الشيخ الطوسي صل وقد مر أنّه مجهولء بل لو فرضنا صحّة طريق الشيخ إلى ابن 
عقدة لا نقبل أيضاً ما نقله العلام ةكلع عنه؛ لعدم احتمال معتد به بوصول النسخة المعتبرة من 
الشيخ الطوسي كلق بطريق معتبر إليه. والظاهر إِنْه حصل له الكتاب من السّوق أو من شخص 

وينقدح من هذا جهالة من وثقّوه اعتماداً على توثيق ابن عقدة كالحسين بن علوان. 
حيث قال ابن عقدة في حقّ أخيه الحسن: إِنْه أوثق من أخيه الدال على أن الحسين 
موثوق به. وإن كان الحسن أوثق. 

وأمّا قول النجّاشي في ترجمة الحسين بن علوان الكلبي: مولاهم كوفي عامي وأخوه 


.١‏ وقيل ابن داود أيضاً ينقل عن ابن عقدة. 
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الحسن يكنى أبا محمّد ثقة رويا عن أبي عبد الله ثلِ. وليس للحسن كتاب. والحسن 
أخص بنا وأولى... وللحسين كتاب. 
فقد اختلف في أن التوثيق هل هو للحسن أو الحسين؟ 
والأرجح أن العبارة من هذه الجهة مجملة:؛ والاحتياط في روايات الحسين إذا صح 
السّند من غير جهته, لا يترك. 
قيل: إن الحسن ثقة على كل حالء أمّا على فرض رجوع التّوثيق إليه. فالأمر واضح, وأمًا 
على فرض رجوعه إلى الحسينء فلقوله: والحسن أخص بنا وأولى... وفيه نظر؛ إذ أولوية 
الحسن وأخصيته باعتبار تشيعه؛ فإن الحسين عامي» ولاظهور للعبارة في وثاقته. 
والذي يؤيّد الاحتياط أن المقام مقام ترجمة الحسين في رجال النجّاشي دون ترجمة 
أخيه؛ إذ لا كتاب له حتى يذكره؛ ومن تأمّل في كتاب النجّاشي يظهر له صدق هذا القولء 
فلاحظ ولانترك الاحتياط: والله العالم. 
فائدة 
قال العلأم كلق في إجازته الكبيرة لبني زهرة: 
ومن ذلك كتاب الولاية تأليف أبي العبّاس أحمد بن سعيد المعروف با بن عقدة 
الكوفي؛ رواه الحسن بن الدربيء عن الموقق أبي عبد الله أحمد بن شهريار الخازن» 
عن عمّه حمزة بن محمّد» عن خاله أبي على بن محمّد بن الحسن '» عن أبيه محمّد 
بن الحسن» عن أحمد بن محمّد بن موسى بن الصلت الأهوازيء عن أبي العبّاس 
أحمد بن سعيد بن عقدة» المصئف." 
أقول: 
أولاً: إن هذا الطّريق إلى كتاب الولاية دون كتاب الركجال. 
وثانياً: إنْه مجرّد إخبار وإجازة دون مناولة وقراءة وسماع. 
وثالثاً: إِنْه ينتهي إلى أبي الصّلت المجهولء كما أشرنا إليه أولاً. 
ورابعاً: إن السّند بعد أبي الصّلت أيضاً مجهولء فإِنّي لم أقف على حال محمّد بن 


حمزة وأحمد بن شهريار عاجلا. 


.١‏ هو المفيد ابن الشيخ الطوسي تطلق. 
". بحا رالائنوار:  ١١17/-1١١57/٠6١4‏ طبعة مؤسسة الوفاء بيروت. 


البحث السابع: حول توثيقات ابن عقدة ‏ الا 


واعلم أنّي أظن أو أثق باعتقاد الشيخ الطوسي بسلامة كتاب ابن عقدة من التحريف 
والتصرفء كان أبوا الصلت ثقة أم لاء فكما نعتمد على روايات. الكليني كلق عن الفضل بن 
شاذان في الكافي مع جهالة الواسطة وهو محمّد بن إسماعيل» بحجّة أنه شيخ إجازة» لا شيخ 
رواية» واستظهار شهرة كتب الفضل بن شاذان في زمان الكليني واطمئنانه بسلامة تلك 
الكتب عن التحريفء فكذا نقول في كتاب رجال ابن عقدة حرفاً بحرف. والله العالم لكن 
مقتضى هذا الكلام صحّة ما ينقل عنه الشيخ الطوسي كلق دون ماينقل عنه العلامة لبعدالزمان 
واحتمال التحريف في نسختهوكلاق. 


البحث الثامن 
حول وثاقة الرّواة في تفسير القَمّى 
قال على ب بن إبرا هيم القمّي الثّقة الجليل: عونا حوره وري جعي ارود 
مشائخنا وثقاتنا عن الُذين فرض الله طاعتهم... ' 
أقول: قد عرضت هذه العبارة قبل سنوات على السّيد الأستاذ الخوئي كلل كل في النجف الأشرف أَيَام 
تتلمذت عندة خارج الأصول والفقه» وقلت له: إن علي بن إبراهيم مثل ابن قُولويه قد وثق رواة 
تفسيره ... إلا نيكم لم يقبله وقال اعتماداً على قول بعض تلامذته في دروس البحث الخارج: 
مقدمة التفسير لم يثبت كونها من علي بن إبراهيم. وقد طالبته بدليله فلم يأتر بشيء وبعدما 
خرج كتابه معجم رجال الحديث من الطبع رأيت تبدل رأيه الشريفء وإليك نص ما أورده: 
ولذا نحكم بوثاقة جميع مشائخ علي بن إبراهيم الذين روي عنهم في تفسيره مع انتهاء 
السند إلى أحد المعصومين ل فقد قال في مقدمة تفسيره ٠(ثم‏ نقل العبارة المتقلامة) وقال 
بعدها: فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلأعن ثقة. بل 
ل اد كل ان وق في سلاف سير علي 
شهد علي بن إرهيم أيضا بوت أحاديث تضيره انها مروية عن الثقات عن الأدئة ب 
ثم قال السّيد الأستاذ: 
أقول إن ما استفادهكلاقَ في محله فإن على ب بن إبراهيم يريد بما ذ كره هإثبات صحة 
تفسيره؛ وإنّ رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين لك وإنها انتهت إليه بوساطة 
المشائخ والنّقات من الشيعة. 


.١‏ تفسير القَمّى: ؛ / ١‏ الطبعة الحديثة. 
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وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التّوثيق بمشائخه الذين يروي عنهم علي بن 
إبراهيم بلا واسطة» كما زعم بعضهم.' 

أقول: لقائل أن يدعى العلم إجمالاً بوجود عدّة من الضعفاء في الأسانيد؛ إذ من المتعسّر جداً 
أن تكون تلك الرّوايات الكثيرة في كتابه كلّها ذات أسانيد نقيّة صحيحة؛ نقلها النّقات. 
فالمطلع على حال الرّواة والرّوايات يقطع عادة بعدم صحّة إطلاق كلام هط وهذا القطع 

سقط حبية كلامف كنا لا يخفى. 
ويمكن أن يُجاب عنه بأن عدّة من الرواة الواقعين في أسناد روايات كتابه قد علم 
ضعفهم بتصريح النجّاشي أو الشبخ أو غيره» وهؤلآء لا بد من إخراجهم من هذا 
التوثيق العام جمعاً بين الكلمات. وبعد إخراج هؤلآء وإخراج من ثبت وثاقتهم بتوثيق 


هذا ولكن الأظهر خلاف هذا التَصوّر؛ إذ ليس لكلامه صراحة ولاظهور معتدبه. فى أن 
رواة رواياته كلهم ثقات. 


وبعبارة أخرى: لم يظهر منه الالتزام بأنه لا يروي عن غير الثّقةء بل مُفاد كلامه أنه يروي 
ويخبر بما انتهى إليه من روايات المشايخ والثقات» وأمًا انه لا يروى عن غير الثقات فهذا غير 
مفهوم منه؛ إذ لا حصر في كلامه كما هو موجود في كلام ابن قُولويه السّابق. 

ويُؤيّد هذاء أو يدل عليه أمران: 

الأوّل: إنه على القول الأوّل لا بد من القول بحجيّة مراسيله بدليل انه يروي عن 
الثقات؛ إذ هوطق لم يلتزم بأنه يذكر أسامي الثّقاتء بل التزم بذكر ما رواه الثّقَاتء 
واحتمال تعارض توثيقه بجرح غيره في رواة المراسيل مندفع بأصالة عدم الجرح 
فيهم', والرّوايات المرسلة كثيرة في كتابه. ولم أر أحداً يلتزم بذلك؛ كيف ولو كان 
الأمر كذلك؟ وفي هذا لاشتهر وبان بين العلماء؛ ولا أقل من ذهاب جمع إليهء كما 
ذهبوا إلى حجيّة مراسيل ابن أبي عمير وغيره. ولا أظن بسماحة سيّدنا الأستاذكللة 
الالتزام بذلك. ْ 


.١‏ معجم رجال الحديث: ١/١‏ غغ. 
؟. غير جيّد وما أورد صاحب المعالم كما لايخفى. انظر: المعالم: 104. 
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والثاني: إنه نقل الرّوايات المرفوعة. فذكر في كتابه ما لم يعلم وثاقة رواته. 

فمثلاً: قال في ذيل قوله تعالى: لوَقلئَا يكَادَمُ آَسْكُنْ أنتّ وَرَوْجُكَ...4 فإنّهِ حدثني أبي 
رفعه قال سأل الصّادق نل عن آدم ... . 

وقال في ذيل قوله تعالى: فإ... نآل ركم أن قذعوا ب . .4 حدثني أبي عدن ابن 
أبي عمير عن بعض رجالهم؛ عن أبي عبد الله نكل ... .' وفي ذيل قوله تعالى: « أُحِلَ لَكُمْ 
لله آَلضِيَامٍ...4 فإنه حدثني أبي رفعه قال: قال الصادق مَل ... وفي محل آخر: وحدثئني 
محمد بن محمد بن + يحبى البغدادي رفع الحديث إلى أمير المؤمنين فاخ ... 

وفي قب تون مال وا حل لَكم بَعْضَ ألّذِى... 4 قال: وروي ابن أبي 
عمير عن رجل عن أبي عبد اللهكل... ولعل مثله كثير يظهر للمتتبّع» ومعها لا يبقى 
للمتأمّل» الظّن النوعي من كلامه في مدلوله. فإن إحرازه وثاقة هؤلآء المحذوفين 
محتاج الى غلم بالغيت: ْ 

وهنا احتمال آخرء وهو: أن يكون عطف الثقات على المشائخ من قبيل عطف التفسير» 
فهو يخبر بما انتهى إليه من روايات مشائخه الثقات» وليس بصدد بيان وثاقة الرواة بوجه. 
وهذا الاحتمال غير بعيد لبعد تركه توثيق المشائخ وتعرضه لتوثيق الرّواة. ‏ فافهم -وإِنْما لا 
نقبل وثاقة جميع مشائخه لعدم استفادة الحصر من كلامه. 

ولو فرض صحّة التوثيق العام المذكور لأصبح 550 رجلاً من الثّقات كما قيل» وقيل 
بأكثر من هذا العدد. 

ثم إِنَي بعد ذلك بمدة مديدة ‏ ولعلّها ثمانية عشرة سنة في شهر ذي قعدة 1414ه لقيت 
اماقم الجديل الك عاك السيسناي الذي أضيع البوع جد وفاة الله الخوني 201 ين المزاجج 
للمؤمنين في النجف الأشرف في ضمن زيارتي لأئمّة العراقء2» فقال: إن تفسير علي بن 
حرا هيم الموجود المطبوع من تدوين بعض تلامذته أخذ روايات تفسيره وروايات 
الجارودي- كلاً أو بعضاً ودونهماء فأشتهر الكتاب ب: تفسير علي بن إبراهيم. 


.4" | ١ تفسي رالقَمّى:‎ .١ 
88/١ المصدر:‎ .* 
.48/١ المصدر:‎ '* 
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أقول: احتمال صحّة هذا القول يسقط اعتبار مقدّمة الكتاب المذكورة' من رأس لعدم 
العلم بأن مقدّمة التْفسير من علي بن إبراهيم» أو من مدوّن الكتاب وجامعه المجهول. 

وعلى كل؛ هنا بحث أدّق من هذاء حول هذا التفسير سيأتي فيما بعد في البحث الثاني 
والخمسين إن شاءالله تعالى. وستعرف أن الحقّ عدم الاعتماد على روايات التفسير حتى؛ وان 
كانت رواتها من الثقات والحسانء فانتظر. 


.١‏ من لاحظ تفسير القمّي بتمامه. يطمئن بصحّة ما ذكره السّيد السيستاني (دام عمره). 


البحث التا 
: و 
فى بقية التوثيقات العامّة 
.١‏ قال الشيخ الطّوسي في ترجمة علي بن الحسن الطاطري الذي وثقه النجّاشي في حديثه: 
وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم.' 
واستفاد السّيد الأستاذ الخوئي دامظلّه وغيره من هذه العبارة إن رواياته أي الطاطري ‏ 
في كتبه الفقهيّة مروية عن الثقات أو الموثقين» فكل ما نقله الشيخ عن كتبه بأنْ كان علي بن 
الحسن قد بدأ به السند يحكم فيه بوثاقة من روي عنه ما لم يعارض بتضعيف شخص آخر. 
وأما من روي عنه علي بن الحسن في أثناء السند, فلا يحكم بوثاقته لعدم إحراز روايته 
عنه فى كتابه. 
أقول: وهو لما يأتي وجهه في شرح مشيخة التتهذيب. 
وقال في قاموس الرّجال: إلا أنه لا يثبت إن كل كتاب رواه يكون صاحبه ثقة» ولعل من 
0 
روي عنه واقفي مثله. 
أقول: إن أراد كل كتاب فقهيء ففيه إن ظاهر كلام الشيخ هو العموم؛ على أن الوقف لا 
ينافى الوثاقة. 
وإن أراد أن بعض مشائخه لمكان مذهبهم موثقون وليسوا من الثّقات اصطلاحاًء فهو 
صحيح. لكن قول الموثق كقول الثّقة حجّة إلأفي فرض التّعارض عند بعضهم, كالعلآمة 
.١‏ المهرست: .١118‏ 


؟. قاموس الرجال: 1١/١‏ 


البحث النّاسع: فى بقية التوثيقات العامة /الا 


الحلّيظللة وإن أراد كل كتاب وإن لم يكن فقيهاًء فهو أيضاً حق» فإن الشيخ ل ذكر في 
فهرسته أن له أي: ‏ الطاطري ‏ كتب كثيرة في نصرة مذهبه. وله كتب في الفقه رواها من 
الرجال الموثوق بهم برواياتهم. وعلى الجملة المستفاد من العبارة المذكورة وثاقة جميع من 
روي عنهم الطاطري في كتبه الفقهيّة» فلا بد من التتبع واستخراج أسمائهم من التهذيب وغيره. 

فإن قلت: حكم الشيخ بتوثيق المروي عنهم للطاطري غير مقبول؛ فإن طريق الشيخ إلى 
كتبه ضعيف ‏ كما يأتي في شرح المشيخة فلم يثبت للشيخ كتبه بطريق معتبر حتّى يقبل 
نظره فيها وفي رواة أخبارها. 

قلت: لعل للشيخ طريقاً إليها غير ما هو مذكور في المشيخة ‏ كما يظهر من خاتمتها ‏ 
ولم يظهر منهدلك أن نظره هذا لأجل هذا الطريق الضعيف. 

اللّهم إلا أن يُقال: بأن الشّيخ وإن صرّح بتعدّد طرقه إلى أرباب الكتبء لكنّه ذكر أيضاً 
أنها مذكورة في فهرسته» والمفروض أن طريقه إلى كتب الطاطري فيها ‏ أي: في الفهرست - 
أيضاً ضعيفء فالاستفادة المذكورة لا تخلو عن إشكال. 

والأحسن أن يُقال: إن ضعف أسناد الشّيخْ ل إلى كتب الطاطري لا يضر بتوثيقه لمن 
يروي عنه الطاطريء فإن الشيخ يخبر عن وثاقة أشخاص معينين. وإن لم يثبت وصف رواية 
الطاطري عنهم؛ فما ذكره السّيد الأستاذ وغيره لا بأس به إن شاء الله» وإن قلت ثمرة هذا 
البحث حسب تتبعي الناقص. 

لكن يمكن أن يُورد عليه بعدم الحصر في كلام الشيخ؛ فروايته عن بعض الرجال 
الضعفاء في بعض الموارد غير منافية لكلامه. والاعتماد على إطلاق هذه الكلمات 
حسب المتعارف لتوثيق جميع رواة كتبه الفقهيّة خلاف الإنصاف وخلاف العادّة جزماً فلا 
بد من الاحتياط. 

ثم إنه يأتي في شرح المشيخة ما حكي عن الشّيخ في العدّة إن الطّائفة عملت بما رواه 
الطاطريّون فيكون جميع الملقبين بالطاطرييّن ثقات أو موثقين.' فتأمّل. 


.١‏ بل مؤدى العبارة إن الذين روي عنهم الطاطريّون أيضاً يقبل رواياتهم؛ وإن لم تكن لهم روايات في الفقه 
فلاحظ وتأمّل. ولكن منصرفها هو الاعتماد على الطاطرييّن أنفسهم فقطهء ثم إن الذين وجدتم مسمييّن 
بالطاطري هم يوسف الطاطري وسعيد بن محمّد الطاطري عن أبيه كما في الوسائل: ١‏ / 41714 وفي 
الكافي كما عن معجم الرجال: 2١7/9‏ سعيد بن محمّد الطاهري ومحمّد بن خلف الطاطري وفي 
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لا يُقال: عمل الطائفة بروايتهم يصحّح طريق الشيخ إليه. فإنّه يُقال: لعل للطائفة العاملة 
طريقاً أو طرقاً آخر إليهم؛ ولذا لا نقول بوثاقة النوفلي مع أن الطّائفة عملت بروايات السّكوني 
الذي يروي عنه النوفلي كما قيل» فتأمّل. ولاحظ البحث الثامن والثلاثين في حق السكوني. 

؟. قال النجّاشي في ترجمة جعفر بن بشير أبي محمد بعد توثيقه ومدحه بالعبادة والنسك: 
كان أبو العبّاس بن نوح؛ يقول: كان يلّقب فقحة العلم. وعن خلاصة العلآمة: قفه العلم'. 
روي عن الثقات ورووا عنه ...." 

. وقال في ترجمة رافع بن سلمة: ثقة من بيت الثّقات وعيونهم." 

أقول: هاتان العبارتان ‏ وهكذا عبارة الشيخ تصدق مع الغلبة» وليس لهما ظهور في 
العموم حتى نحكم بوثاقة كل من روي عنه جعفر أو روي عنه وبوثاقة جميع أهل بيت رافع 
وإن شئت فقل: لا حصر فيهما' فلا ينفى عدم ضعيف أو ضعفاء في الموردين المذكورين. 


بحا رالأنوار: 4؛ / *197 و "01 / 154. لم يعلم إن هؤلآء لهم قرابة بالطاطري المعنون» أي: علي بن الحسن؟ 
فإ مراد الشيخ من الطاطريين هو: جماعة خاصة لامطلق من سمّي بالطاطري من الرّواة. 

وهذا واضح وهذه نكته مهمّة. 

.١‏ الفقحة بمعنى: الزهرة» أي: زهرة العلم والقفه. وبالضم وتشديد الفاء: الوعاء. 

". تحلاصة العلامة: ؟8. 

* المصدر: 178. 

#. وقال الشيخ في التهديب: 1957/1١‏ بعد نقل رواية لجعفر بن بشير بسندين أوّلهما عمّن رواه عن أبي 
عبد الله حِ: أوّل ما فيه أنه خبر مرسل منقطع الأسناد... يجب إطراحه... وقال بعد السّند الثاني» عن عبد الله 
بن سنان أو غيره: فأورده» وهو شاك فيه وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به. إلا أن يُقال: إن تأليف 
الفهرست متأخر عن تأليف الّنهذيب. والعدول عن الرّأي السّابق أمر شائع. 


البحث العاشر 


حول عدالة صحابة التبى الأعظم ءَهيا 

هل أصحاب النْبي الخاتم يِه كلهم عدول أتقياء بررة لم يطرأ على أحد منهم فسق 
وفجور طول حياته فضلاً عن الارتداد والكفر؟ أم أن المعظم كذلك؟ وربّما مال بعضهم إلى 
بعض المعاصيء لكن الأصل فيهم هو العدالة فلا يعدل عنه إلا بدليل قاطع؛ أو أن حالهم حال 
سائر الناس في إثبات عدالتهم ووثاقتهم؟ 

فيه بحث طويل ونزاع عريق بين الشّيعة وأهل السّنة» ونحن لا نستوفي البحث فيه من 
جميع الجهات. بل نذكره مختصراً. 

ويمكن أن نستدل على أصالة العدالة بوجوة: 

الأوّل: قوله تعالى: لَّقَدْ رَضَِ أللَهُ عن الْمُؤْيَ إِذْ يُبَايعُوتلك خَحْتَ الشجَرَة ...4' 
فهؤلآء المؤمنون توه ألت وأريد هانة] بان كنا فاك ابن حجر لا يكذبون على الله 
ورسوله مله بل لا يذنبون فهم عدول. 

أقول: لكن يمكن أن يرد على الاستدلال: 

أوّلاً: بأخصّية الدليل من المدعي فإن الصّحابة عندهم أكثر من مائة ألف. 

وثانياً: بأن المرضييّن ليسوا مطلق المبايعين» بل المؤمنين المبايعين» فلا بد من إحراز إيمان 
من راد تعديله بهذه الآبة أوّلأ» فإن الله أخبر في قرآنه بوجود المنافقين في الصحابة» وأخبر 
بقوله: «إقَالّت الأعَرَابٌ ءَاممَا قل لم تُؤْمِتُوأ وَلِّكن قُولُوَأ أُسَلَممَا ...4 بأن الإيمان غير الإسلام. 


18 الفتح:‎ ١ 
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وثالثاً: ليست البيعة جهة تعليليّة للرضا لعدم تعمّل تعلّق الرّضا التشريعي بالذّات» بل هي 
ترجع إلى جهة تقبيديّة فيكون المرضى هو العملء؛ أي: أن الله رضي عن بيعتكم. وعليه لا 
يثبت من مثل هذا الرضا عدالة المبايعين ولاصداقتهم ولا بقائهم على إيمان حتّى الموت؛ 
فإن قبول عمل عند اللّه لا يستلزم شيئاً منهاء فتأمّل. 

نعم إن قلنا: بأنْ رضائه تعالى ليس كرضاناء حيث هو من صفاتنا النفسيّة لاستحالة كونه 
تعالى جسماً وجسمانياً ومحلاً للحوادثء. فرضائه ثوابه» وغضبه وسخطه عقابه» وصح كون 
البيعة جهة تعليليّة» ويناسبه قوله تعالى: ا... وَأَتْبهُمَ فا قَرِيبًا * وَمََايمَ كثيرة يَأَحُدُوينًا...4 
لكنه أيضاً لا يدل على وثاقة المرضييّن أو عدالتهم؛ بل مدلول الآية كلّه: ان الله أثاب 
المؤمنين؟ لاجل بيعتهم 

القاني: قوله تعالى: لوَآلسَبِفُون الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَدجِرنَ وَآلأنصَار وَالَذِينَ انبَعُوهم 


- 


5 


بإِحْسَنٍ رض الله عَنَِمَ وَرَصُوأ عَنْهُ وَأَعَدٌَ هم جَنّستَجَرى حَحتَهَا الأتهر. 0 

المستفاد من الآية حسن حال السّابقين الأوّلين منهماء فإن رضائه تعالى عنهم لم يُقيّد بعمل 
خاصء وقد اشتهر إن حذف المتعلّق يُفيد العموم؛ فما لم يدل دليل معتبر على كذب آحادهم 
نبني على صدقهم؛ لأن الكاذب على الله ورسوله لا يكون مرضّا لله. ولا موعوداً لإعداد الجنّة له. 

وإذا وجد دليل على فساد بعضهم نقيّد إطلاق الآية أو نخصّص عمومها جمعاً بين الأدلة.' 

نعمء لا بد" من إحراز إيمانهم, فإن المراد بالسّابقين- بمقتضى الانصراف ظاهراً السّابقون 
إلى الإيمان» دون الصحبة, إلا أن يحتمل السّبقة إلى مجرد الإقرار والانقياد» وهو الإسلام 
بالمعنى الأعم من الإيمان. 

الثالث: قوله تعالى: «مْحمّدٌ رَسُولُ الله وَالَذِينَ معد أَسِدَّآءٌ عَلى الْكُفَار يُحمَاءُ بََتبُم تَرهُمَ 
دكن شهدا تتتدون فضاة رك الل وَرِضُوَنن...4. ومن كان هذه صفاتهم يُبعّد كذبهم وافترائهم 
على الله ورسوله» لكن ذيل الآية يوضح صدرها فيسقط الاستدلال بهاء وهو قوله: #... وَعَدَ 


.١‏ مرادنا من تقيبد الإطلاق هو: رد كل خبر علم كذبه من بعض هؤلآء الأصحابء ومرادنا من التخصيص إخراج 
كل صحابي علم كذبه؛ والفرق بينهما غير خفي» إذ على الأوّل لا نقبل الخبر الكاذب من الصحابي إذا علمنا 
كذبه. ونقبل سائر أخباره» وإن شك في صدقها وكذبها عملاً بإطلاق الآية. وعلى الدّاني نخرج من علمنا كذبه في 
مورد من عموم الآية؛ ونرد جميع رواياته لعدم إحراز صدقه. ثم المراد بالسّابقين من سبق إلى الإيمان ظاهراً. 


البحث العاشر: حول عدالة صحابة النَبى الأعظم تله ١م‏ 


أللّهُ آلْذِينَ َامَنُوأ وَعَمِلُوْ الصّلِحَتٍ مِتكم 1 عَظِيمًا..4» وكلمة: «من» في قوله 
تعالى: طإمِتّبم4 ظاهرة في التبعيضء فلا بد من إحراز الإيمان وعمل الصالحات. 

ويمكن أن يُقال: إن ما وصفهم الله تعالى به من الصفات في صدر الآية يستلزم صدقهم 
ولا ينافيه ذيل الآية» نعم, لا تدل الآية على أن جميع الصحابة كذلك؛ فهم طائفة خاصّة 
منهم» أي: من الذين كانوا معه في المدينة غالباً. 

الرابع: قوله تعالى: «اللفقرَآ ألْمُهجِرِنَ اين أخْرجُوأ مِن ديرهم م وَأمُوَلِهِرْ يَبَتَعُونَ فَضْلاً 
مِنَ الله وَرِضُوَنا وَيَنَصُرُونَ أ الله وَرَسولكدَ أوكتبلك مُمُ الصَّدِقُونَ). لا بعد دلالة سياق الآية 
على أنهم صادقون في إيمانهم ومحبّه... الرسول ونصرته؛ فلا يستفاد من الآبة صدقهم في 
كل شيء 'ء ومثله قوله تعالى: (إثما الؤيئوت الذين اموا له وَرسُولِء ُ َمَ تابو 
وَجَنهِدُوأ بأَمُولِهمَ وَأَنفْسِهِمْ فى سَبِيلٍ آدغ ُولتِِكَ هم ألصَّدِقُوَ 4 أي: في إيمانهم كما 
يشير إليه قوله تعالى قبل هذه الآبة:ظقَالَ تِاَلْأَعَرَابُ ءَامَا قل لَمَ تُوَِتُو..4. 

واكتر ظهنورا متها قله هالن: ل ولك لمن موري وماق المال عل تددم واقار 
لصَّلَْة وا لكر وَالْمُوفُو بِعَهَدِهِمَ إِذَا عهَدُواوَلصَّيرينَ... ولتي كَألَذِينَ صَدَهُوأ وَأوْلتِكَ 
افون 

وكذا قوله تعالى:ظوَآلِينَ متو بأل وَْسْلِ لِك هم آلصِدِيفُونَ وَلشَْدَآء عِندَ 
رَببِحّ..» هذه الآيات الثلاث سيقت على نحو القضيّة الحقيقيّة دون الخارجيّة» وتطبيقها على 
الأفراد خار جاً» محتاج إلى إحراز اتّصافهم بما في الآيات. 

وأمًا الاحاديث الواردة في مدح الصحابة» فكلّها لايثبت وثاقتهم؛ إذ بعد سلامة دلالتها 
على العدالة أو مجرّد الصدقء يكون الاستدلال بها دوريًا؛ لأن الرّاوي الأوّل في كل رواية 


منها هو رجل صحابي لا محالة» والكلام في وثاقته» ولا يمكن إثبات وثاقة شخص بقول 


.١‏ ويمكن أن يُقال: إن مورد الآية هم الذين يبتغون فضله تعالى ورضوانه وطلب الرضا لا يتحقّق إلأمع 
الاجتناب عن الكذب. فمن وجدناه على الصفات المذكورة في الآية نحكم بصدقه؛ فالآية تختلف دلالة 
عمًا بعدها من الآيات. 


7 بحوث في علم الرجال 


فإن قلت: إذا لم يثبت وثاقة الصحابة» فكيف نثبت السنّة» وفوق ذلك القرآن المجيد 
حيث وصل إلينا من طريقهم؟ 

قلت: أما القرآن فقد وصل إلينا بالضّرورة» وهي فوق التواتر الذي اتَفق علماء المنطق 
والأصول على عدم اعتبار الصدق في كل واحد من نَقَلَت فعلمنا بالقرآن كعلمنا بافلاطون 
وحاتم وأنوشيروان» وكعلمنا بواشنطن وباريسء وأمثال ذلك. على أن حفظ القرآن لجميع 
الأجيال والأعصار لا يرجع إلى عدالة الصّحابة» بل إلى عناية الله تعالى» حيث قال: لإا نحن 
ْنا آذّكرَ ونا لَه لححَفِظُونَ4. فتأمّل. 

أما السنّة فيثبت بقول صادقيهم. فإنًا لم ندع كذب الجميع؛ فإنّه غير معقول ثبوتاً والدليل 
على خلافه إثياتاً كما مر 

والمتحصل إن كل صحابي لا بد في إثبات وثاقته وعدالته من إقامة الدّليل» ولا أصل 
لأصالة العدالة» والصّدق في غير الأوّلين السّابقين منهم إلى الإيمان أو الإسلام, أو بإضافة 
طائفة أخرى معهمء لا سيّما أن القرآن يخبر عن وجود الكاذبين والمنافقين فيهم. 

والسئة كما في صحيح البخاري وغيره -تدل على ارتداد جمع من الصحابة بعد 
لني مله وأنهم لا يردون الحوض على الي ْله يوم القيامة. 

والتأريخَ يحكي عن سوء أفعال بعضهم ما يسلب الاعتماد عنهم. لإوَمَآ أَبرَُ تف إن 
لتَفْسَ لَأمَّارةٌ بَآلسُوَء إلا مَارَحِمَرَيَ..» وأمامافي صحيح منصور بن حازم عن 
الصادق مئْيِ... [قلت:] فأخبرني عن أصحاب رسول الله مله صدقوا أم كذبوا؟ قاللاظل: 
«بل صدقوا». قلت: فما بالهم اختلفوا؟ فقال ع «أمّا تعلم أن الرجل كان يأتي 
رسولالله ملل يسأله عن المسألة ‏ فيجيب فيها بالجواب ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك 
الجواب» فنسخت الأحاديث بعضها بعضاً». ١‏ 

فالظّاهر نظارة الكلام إلى مجموع الأصحاب من حيث المجموع في مجموع رواياتهم, 
أي: لم يكذب جميعهم في جميع رواياتهم» وأن الرّوايات المختلفة ليست كلها مكذوبة, فلا 
دلالة للرواية على صدق كل فرد في جميع أقواله. 


.50 /١ أصول الكافى:‎ ١ 


البحث العاشر: حول عدالة صحابة الى الأعظم لاله +8 


هذا هو الأرجح في الممّام بحسب الدّليل» وإن لم يرتضه أكثر علماء الشيعة وأهل السنّة» 
أو معظمهم, لكن الحق أحق أن يتبُع» والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. 
تتمّة: وعن محكي عيون أخبار الرضاءائيةِ ' بالأسانيد التي لا يُبيعد اعتبار مجموعها عن 
الفضل بن شاذان عن الرضاءيهِ في كتابه إلى المأمون: 
محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله... والولاية لأمير المؤمنين والمقبولين من 
الصحابة الّذين مضوا على منهاج نبيْهم مَبيِله ولم يغيّروا ولم يبدلواء مثل: سلمان 
الفارسي وأبي ذر الغفاري» والمقداد بن الأسود وعمّار بن ياسرء وحذيفة اليماني 
وأبي الهيثم بن التيهان» ' وسهل بن حنيفء وعثمان بن حنيف وأخويه؛ وسائل - 
وعبادة بن الصّامت وأبي أيُوبٍ الأنصاريء وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين وأبي 
سعيد الخدريء وأمثالهم رضى الله عنهم. والولاية لأتباعهم وأشياعهم والمهتدين 
بهدايتهم السالكين 0 5 ولق 
أقول: لا يُبعد دلالة الرواية على وثاقة هؤلآء زائدة على ثبوت اعتقادهم بالإمامة» بل يمكن 
دلالة الرّواية على ما هو فوق الوثاقة» بل هو المتعيّن إن رجع الضمائر في قوله والولاية 
لاتباعهم وما يليه» إليهم كما هو قضيّة السّياق لا إلى الأئمّةء: وحدهم. ولاحظ هذه 
الجملات بتغيير ما في رواية الأعمش في البحار. ؛ 
وعن أبي زرعة الرّازي: أن رسول الله سَليله قبض عن مأة وأربعة عشر ألف صحابي 
ممّن روي عنه وسمع منه» فقيل له أين كانوا وأين سمعوا؟ قال: أهل المدينة وأهل مكة ومن 
بينهما من الأعراب» ومن شهد معه حجّة الوداع» كل رآه وسمع منه بعرفة.” 
سم إن العلماء اختلفوا في تعريف الصحابة وتحديد معنى الصاحب -أي: صاحب 
لبي ْله على أقوال متشتنة» وقد وفْقني الله تعالى في هذهالأيّام ‏ أيَام التصحيح للطبعة الّلشة 
لهذا الكتاب لتأليف رسالة مفردة حول الصحابة» وما استدل به لعدالتهم وماينافيهاء وما قبل في 
تعريف الصحابة» ومايتعلق بهم على ضوء الكتاب والسنة والتاريخ» نسألالله التوفيق لطبعها.' 


.١؟11-11١؟١/١ عيون اخبار الرضا للج‎ .١ 

". قيل كلمة: (بن) لم ترد في بعض النسخ. : 

*. الوسائل: 7٠١‏ / 7*0 الفائدة السابعة؛ الطبعة الأخيرة. 

؟. بحار الأنوار: /٠١‏ لالالا /ا / 07و 6 ”و91 

ه. التحديد المذكور رجم بالغيب. 

.١‏ وقد وققني الله لطبعها في آخر هذاالكتابء الطبعة الثّالئة. 


44 بحوث فى علم الرجال 


ثم يأتي بعد الصّحابة ‏ بلحاظ الطبقات طبقة التابعين» وقيل في تعريف التابعي: إِنّه من 
لقي الصحابي مؤمن بالنبِي قله ومات على الإيمان. وقيل: باشتراط طول الملازمة. وقيل: 
باشتراط صحّة السّماع. وقيل: باشتراط التمميز. 

وأمّا تابعوا التَابعين فهم من لم يلقوا الصحابة» وإنما لقوا التابعين. 

وأمًا المخضرمون, وهم الذين أدركوا الجاهليّة والإسلام ولم يلقوا النبي مله ولم 
يد ركوا صحبته مله سواء أسلموا في زمن النبيمَلْيله كالنجّاشي أم لاء واحدهم مخضرم 
من قولهم: لحم مخضرم؛ لا يدري من ذكر هو أو أنثى؟ كما عن المحكم والصحاح. وطعام 
مخضرم: ليس بحلرٌ ولامرّء كما عن ابن الأعرابي. وقيل: من الخضرمة» بمعنى: القطع؛ من 
خضرموا أذان الإبل» أي: قطعوها؛ لأنْه اقتطع عن الصحابة» وإن عاصرهم لعدم الرّواية» أو من 
قولهم: رجل مخضرم ناقص الحسبء سواء أدرك في الجاهليّة نصف عمره ولم يُدرك. 

وقيل: إن المخضرم في اصطلاح أهل اللغة هو الذي عاش نصف عمره في الجاهليّة 
ونصفه في الإسلام؛ سواء أدرك الصحابة أم لا وقد عدّه بعضهم فبلغ بهم عشرين نفسأء وقد 
ذكر في مقباس الهداية' أسمائهم؛ فلاحظ. 


.١١6 مقياس الهداية:‎ .١ 


البحث الحادى عشر 
حول أصحاب الإجماع 


قال الكشّى تحت عنوان: تسمية الفقهاء من أصحاب أبى جعفر وأبى عبد الله مَطلِه: 
اجتمعت العصابة على تصديق هؤلآء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأصحاب أبي 
عبد الله يه وانقادوا لهم بالفقه؛ فقالوا: أفقه الأولين سنّة: زرارة ومعروف بن خربوذ 
وبريد وأبو بصير الأسديء والفضيل بن يسار [.و] ومحمّد بن مسلم الطائفيء قالوا: 
وأفقه السّتة: زرارة. وقال بعض: مكان أبي بصير الأسدي أبي بصير المرادي. وهو: 
ليبن البكتري' 

وقال تحت عنوان: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله اشَله: 
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلآء وتصديقهم لما يقولونء وأقروا 
لهم بالفقه من دون أولئك السّتة اّذين عددناهم وسمّيناهم سنّة نفر: جميل بن دراج 
وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير وحماد بن عثمان» وحمّاد بن عيسى وأبان بن 
عثمان. [و] قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه وهو ثعلبة بن ميمون أن أفقه هؤلآء: جميل 
بن دراج. وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله لله. ' 

وقال في عنوان: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضاكل: 
أجمع (اجتمع) أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلآء وتصديقهم وأقروا لهم 
بالفقه والعلم» وهم ستّة نفر آخر دون السّتة نفر (النفر) الذين ذكرناهم في أصحاب 


.١‏ اختيار معرفة الرجال: “70 أي: الكتاب الموجود المنسوب إلى الكشيء الذي هو من اختيار الشيخ ظاهراً. 
وهذا هو المختار حسب الروايات الآتي بعضها في البحث الثالث والعشرين. ويأتي فيه نقل الكشي عن علي 
بن الحسن بن فضال إن أبا بصير الأسدي كان مخلطاً أي: بحسب اجتهاد ابن فضال. 

١, ١ "١ المصدر:‎ 


كم بحوث في علم الرجال 


أبي عبد الله مَل مهما يونس بن عبد الرحين وصغواناين يحي يداع التابري؛ 
ومحمّد بن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة؛ والحسن بن محبوب وأحمد بن محمّد 
ين أب تصير: 
وقال بعضهم: مكان الحسن بن محبوب» الحسن بن علي بن فضالء وفضالة بن 
أيوب. وقال بعضهم: مكان فضالة بن أيُوب عثمان بن عيسىء وأفقه هؤلآء يونس بن 
عبد الرحمن وصفوان بن يحيى. 
أقول: إليك بعض ما يتعلّق بهذه الجملات على الاختصار: 
الأوّل: إجماع العصابة على التصديق في المورد الأول غير مخصوص بالسّتّة الذين أوّلهم 
زرارة وآخرهم محمّد بن مسلمء بل يشمل جميع الفقهاء الأولين من أصحاب الإمامين. وإِنّما 
السّتة المذكورون أفقههم. 
وهذا هو الظاهر من العبارة وإن لم تفد توثيق أحد بعينه؛ لعدم ذكر أسماء غير هؤلاء 
الستّة» لكن إذا ثبت في حق أحد أنه من الفقهاء الأوّلين من أصحاب الباقر والصادق مكل بنى 
على وثاقته لإطلاق هذا الكلام. 
نعم إجماعهم في المورد الثالث مخصوص بالستة الذين أولهم يونس وآخرهم 
البزنطي, وأمًا في المورد الثاني فالعبارة من هذه الناحية محتملة للوجهين» فإِنْ قدّرنا كلمة: 
(وهم) تكون كالثالثة وإن قدّرنا: (وأفقههم) تكون كالأولى» والظاهر هو الأوّل. 
القاني: لا يشمل الإجماع المذكور أبا بصير المرادي وابن فضال وفضالة وعثمان بن 
عيسى؛ لعدم إحراز وثاقة من ادّعاه على تصديقهم؛ وقول الوري بعدم جواز التقل من غير 
العلماء الأعلام والفقهاء العظام في المقام. غير مدلل» بل هو مجرّد تخمين وحدس. 
الثالث: اختلف الباحثون في تفسير مدلول كلام الكشي ومعقد إجماعه على أقوال: 
القول الأوّل: توثيق هؤلآء الأشخاص فقطء نقل عن صاحب الرياض وبعض آخرء ومال 
إليه أو قال به الفيض في محكي وافيه» ونسبه بعضهم إلى الأكثر» كما عن الفصول , بل ادّعى 
آخر عليه الإجماع» وهو مختار السّيد الإستاذ المحمّق في معجم رجال الحديث. 


./١ الفصول: "0 ؟ وانظر: متقباس الهداية للمامقانى:‎ .١ 

وقد اشتبه كغيره في جعل قول صاحب الرّياض قولاً برأسه فتأمّل. 

وبعض المعاصرين نسب إلى صاحب الرياضء والسيّد الكاظمي وصاحب الفصول أنّهم يقولون بدلالة كلام 
الكشي على توثيق هؤلآء» وصحّة رواياتهم؛ ولا دلالة فيه على توثيق من قبلهم؛ وعلى هذا فهو جزء من 
القول الثاني؛ وليس قولاً برأسه. كما زعم هذا المعاصر. 


البحث الحادي عشر: حول أصحاب الإجماع ‏ ام 


وعن صاحب الرّياض أنْه لم يُعثر في الكتب الفقهيّة من أوّل كتاب الطهارة إلى آخر 
كتاب الدّيات على عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجّاً بأن في سنده أحد الجماعة 
وهو إليه صحيح. 

لكن رد عليه تلميذه في أوائل منتهي المقال'. وجعل كلامه فاقداً للحقيقة. 

القول الثّاني: تصحيح الروايات المنقولة عنهم ونسبتها إلى الإمام شل بمجرّد صحتها 
عنهم» حتى لو رووا عن معروف بالفسق أو بالوضعء فضلاً عمًا لو أرسلوا الحديث أو أسندوا 
إلى مجهول أو مهملء فالمراد بالموصول في قولهم تصحيح ما يصح عنهم؛ هو: المروي دون 
الرّواية؛ لأن الصحة وصف المتن دون السندء فلا يتم قول من قال: إن ما صحّ عنهم هو 
الرّواية ‏ بالمعنى المصدري -دون المروي. 

أقول: وعلى هذا لا دلالة لكلام الكشي على توثيق المروي عننهم لهؤلآء الثقات» إذ 
الفرض صحّة الروايات» حتى مع فرض كذب المروي عنه» وعليه فصحة الروايات تستند إلى 
القرائن لا محالة. 

نسب المحدّث الكاشاني هذا القول إلى فهم جماعة من المتأخرين '» ونسبه بعضهم إلى الشهرة." 

القول الثالث: توثيق هؤلآء الأشخاصء ومن قبلهم إلى الإمام قله وعليه لا يعم الكلام 
ما إذا كان المروي عنهم من الضعفاء والوضاعين جمعاً بين الأدلة. 

نقل هذا عن السّيد الداماد في: الرواشحء والشيخ البهائي في: مشرق الشمسينء؛ والعلامة 
الحلّي في: رجاله. والحسن بن داود والشهيد» والمجلسيين وبحرالعلوم. 

القول الرابع: تصحيح الرّوايات المنقولة عنهم بمجرّد صحتها عنهم وعدم ملاحظة حال 
من قبلهم؛ سواء كانوا ثقاتء أم مهملين؛ أم مجهولينء نعم إذا كانوا من الضعفاء فلا تصح. 
وهذا جزء من القول الثانى. 

وهذا القول لعلة المشهؤل: :ولق هذا يمكن أن ركو اليم مستلدا إلى :وفاقة ارات 
ويمكن أن يكون مستنداً إلى القرائن والأمارات.؛ 
.١‏ منتهى المقال: /١‏ "6. 
.١‏ مستدرك الوسائل: 76١/1‏ 


؟. مقباس الهداية بأ خ رتتفيح المقال:١/.‏ 
ك. انظر: مستدرك الوسائل: 7 / 517/. 
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أقول: أمّا القول الأوّل؛ فقد أورد عليه بأن الوثاقة أمر مشترك بين هؤلآء الأشخاص وبين 
غيرهم؛ فما معنى تخصيصهم بالذكر؟ وجواب هذا الإيراد عندي واضح. فإن مراد الكشي 
ليس هو مجرّد نقل الإجماع على وثاقتهم؛ بل مراده نقل الإجماع المذ كور عليها مع بيان 
انقياد العصابة لهم بالفقه والعلمء بل الافقهيّة في الجملة» والمجموع مزية جليلة وفضيلة 
عظيمة غير مشتركة بينهم وبين غيرهم. 

بل هذا القول هو المتعيّن بالنسبة إلى الطبقة الأوّلى؛ لعدم وجود ما يتومّم دلالته على 
أكثر من الوثاقة أو الصدق في كلام الكشيء وإن شئت فقل: إن جملة: تصحيح ما يصح 
عنهم, المذكورة في حق الطبقتين التّاليتين غير مذكورة في حق الطبقة الأوّلى فسائر الأقوال 
بالنسبة إليهم تحكّم وتعسّفء وظني أن عدّة من الباحثين لم يلتفتوا إلى هذه الكتة» فلاحظ. 

قيل: إن قول الكشي في حق الطبقة الأوَلى نص في صحّة رواياتهم, فإنْ المراد من 
قولهم: أجمعت العصابة على تصديق هؤلآء الأولين» تصديقهم في رواياتهم, لا أنها ظاهرة 
في التوثيق لهم ولا لمن قبلهم. 

أقول: علّة التتصديق هي صدقهم. وهو لا يكفى لصحّة رواياتهم مطلقاء بل بمقدار ما 
يقولون كما صرّح به الكشي في حق الطبقة الثانية» حيث قال: وتصديقهم لما يقولون. 

لا يُقال: إن ظاهر السّيد الطباطبائي والوحيد ‏ رضوان الله عليهما هو ادّعاء الإجماع على 
التصحيح المذكور مطلقاء حتى في حقّ الستة الأولى. 

فإنّه يُقال: نعم» ولكنّه مبنيّ على الغفلة من عبارة الكشّيء أو اجتهاد منهما؛ لأجل الأولويّة 
ونحوهاء وعلى كل» ليس هو بحجّة؛ وعليه فلا يبعد أن نعمّم هذا القول إلى الطبقتين 
التاليتين» فإن المفهوم من كلام الكشّي أفضليّة السنّة الأوّلى من الثانية والثالثة» فتأمّل. فكيف 
يستفاد من كلامه زيادة المزية في حق غير هؤلاء الستة؟ 

نعم قال المحدّث النوري: بل التعبير بالوثاقة بها -أي: بجملة تصحيح ما يصحّ عنهم ‏ 
أشبه شيء بالأكل من القفاء ولفظ ثقة من الألفاظ الدائرة الشائعة لا داعي للتعبير عنها بما لا 
ينطبق عليها مدلوله إلا بعد التكلّف.' 


.١‏ لقائل أن يقول للنوري ما فائدة ذكر التصديق بعد ذكر التَصحيح على زعمك في معقد الإجماع المذكور؟ 
ولعل الدّاعي للكشي هو التفئن في العبارة. 
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أقول: لا نفسّر التصحيح بالتوثيق» بل نقول: المراد هو تصحيح الرواية ومضمونها بالنسبة 
إلى هؤلآء. لا مطلقاً كما يقال في الصّحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض رجاله. وهذا 
التصحيح النسبي يستلزم توثيق هؤلاء فقط بالإجماع. 

نعمء هو خلاف إطلاق العبارة المبينة لمعقد الإجماع» وبهذا الإطلاق يضعف القول الرابع 
والثالث أيضاً فإن قضيّة إطلاق العبارة المذكورة هي صحَة الرّواية التّابتة عنهم مطلقا ولو كان 
المروي عنه لهم ضعيفاً كاذب والإنصاف إن المقام مشكل من جهة إطلاق الكلام ومن عدم 
ذكرها في الطبقة الأوَلى بضميمة ما قلنا من عدم أفضليّة الطبقتين الأخيرتين على الطبقة الأولى. 

والأستاذ المحقّق أهمل النظر إلى الأوّل'؛ والمحدّث النوري غفل عن الثاني ' فأصرٌ كل 
واحد على خلاف الآخر. 

ولو دار الأمر بين اختيار أحدهما لاخترنا حمل التصحيح على تصحيح الرّواية -المروي 
بالنسبة-» فإنّه أسهل من إثبات مزيّة زائدة للطبقتين على الطبقة الأوّلى. وكيف يجرأ الإنسان 
على تصحيح مئات أو آلاف الروايات أو توثيق مئات الرجال بمجرّد إطلاق كلام أحد؟ 

بل لا يُبعد أن تكون جملة: وتصديقهم فيما يقولون عطف بيان لقوله: تصحيح ما 


يصح عن هؤلاء. 
وعليه فلا إطلاق في كلام الكشي فإن الإجماع على هذا -انعقد على تصديقهم في ما 
يقولون لا مطلقاً. 


وبالجملة: مقتضى الجمود على إطلاق كلام الكشي أن ما يصِحّ عن أحد من الطّبقتين الثانية 
والثالثة -من الفتاوى والتتوثيقات والتصحيحات. ولو في روايات لم يروها بنفسه؛ يجب تصحيحها 
وقبولها. ومن يقبل هذا الإطلاق؛ فهو أحق أن يشك في اجتهاده واستقامة ذوقه. 

والأحسن بنا أن ننقل الكلام من مقام الإثبات إلى مقام ابوت زيادة لتحقيق الحال فنقول: 

إن تصحيح روايات هؤلآء ‏ ثمانية عشر" أو اثنى عشر رجلا ينشأ عن أحد الأسباب التالية: 

أحدها: إخبار هؤلآء الرّجال بأنهم لا يروون إل عن ثقة أو صادق. 


.١‏ معجم رجال الحد يث:١/07.‏ ولعلّه لانصراف الإطلاق إلى تصحيح الرّواية ‏ بالمعنى المصدري إلى 
المروي عنه لهم فقط؛ كما هو محتمل غير بعيد. 

". بل زعم وحدة المعنى للعبارتين في الموارد الثّلاه. وهو واضح الفساد. 

". بل أكثر لما مر من شمول كلام الكشي في الطبقة الأوّلى لغير السّنّة المذكورين. 
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ثانيها: إخبارهم بأنهم لا يروون رواية إلا إذا فهموا صحّتها. 

ثالثها: إخبارهم بأنهم لا يروون الرّواية إلأعن ثقة أو فهموا صحتها على سبيل منع الخلو. 

رابعها: فهم العصابة إن هؤلآء الرجال لا يروون إلا عن ثقة؛ وإن لم يخبر به هؤلآء أنفسهم. 

خامسها: فهمهم أنّهم لا يروون الرّواية إلأ مع القرينة على الصحة. 

سادسها: فهمهم أنهم لا يروون إلا معها أو عن ثقة على سبيل منع الخلو. 

ومنشأ فهم الأصحاب واعتقادهم به ينشأء إمّا من وقوفهم على جميع الرّوايات المنقولة 
عن هؤلآء فيكون الإخبار حسياً 

أو جلالة هؤلآء وشدّة احتياطهم في أمر الدّين فيكون الإخبار حدسيَّ أو الوقوف على 
كمية منها ثم الحدس في الباقي بملاحظة جلالتهم. 

سابعها: مطابقة رواياتهم للواقع من باب الاتفاق فأراد الإمام كله أن يتوجّه الشيعة إليها 
وتستفيد منهاء ففعل ما أوجب عقد الإجماع عليه فاتعقد. 

وقول الشيخ الُوسي الآتي من علداته: فإن كان ممّن يعلم أنه لا يرسل إلأعن ثقة موثوق 
نف من النقات الذي عرفو ,أنه الآ مروون ول ساون إلا مقن ترق معن تمل اعد 
الوجوه الثلاثة التي ذكرناها في منشأ فهم الأصحاب في السبب السّادس. 

أقول: أما الأسباب الثلائة الأوّلى» فهي منتفية لعدم ذكر منها في كلام الفقهاء والمحدثين 
والمؤرّخين والرجالييّن مثل: الكشي والنجّاشي والشيخ وغيرهم. ونحن لم نقف على نقل 
ضعيف يتضمّن ذلك عن أحدهم فاختياره رجم بالغيب بل نحن نطمئن بعدمه. بل قول 
الشيخكلل: الذين عرفوا بأنهم... يدل على عدم إخبارهم, وإلاً لعبّر: بالذين أخبروا بأنّهم... 

وأمّا مشاهدة الأصحاب ووقوفهم على كون روايات هؤلآء على أحد الأقسام الثّلائة: 
فهي أيضاً ضعيفة» ولا نحتمل احتمالاً عقلائياً وقوف كل واحد من العلماء على جميع 
روايات كل واحد من هؤلآء الأشخاص على كثرتهاء سواء دوّنت في الكتتب أم لم تدوّن» 
حتى اطلعوا على وثاقة رواتها أو قرائن صحّتها. 

وهذا محمّد بن مسلم نقل عنه الكشي بسند غير معتبر.' إِنْه سأل أبا جعفر مظلةٍ عن ثلاثين 
ألف حديث, وسأل أبا عبد الله الصادق ملل عن ستّة عشر ألف حديث. 


.١‏ انظر: رجال الكسِي: *017 ترجمة: محمّدبن مسلم؛ طبعة» جامعة مشهد ستة ١48‏ هش: رقم ا9؟. 
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إل أن يقال: ان هذه الرّوايات وأمثالها مما رواها أحد هؤلآء عن الأئمّةلِةٍ بلا واسطة 
غير محتاجة إلى القرائن» وخارجة عن محل البحث كما لا يخفى» ومحل التزاع ما إذا توسط 
بينهم وبين الإمام أحد المجهولين أو الضعفاء أو أكثر. 

على أن نظر الرّاوي أو العالم في القرائن غير متبع لغيره لاختلاف الأنظار في هذه الأمور 
الاجتهاديّة» وأمّا الحدس المطلق أو بعد الاستقراء الناقص. ففى السبب الخامس والسادس 
غير مفيد في الحكاية والمحكيء وفي الرابع في الحكاية فقط. ْ 

أمَا في المحكيء فلأن الأنظار تختلف في القرائن النظريّة الاجتهاديّة أوسع اختلاف. 
فلايكون فهم أحد حجّة على غيره. 

وأمًا في الحكاية فأوّلاً: إِنَا لا نحتمل اتفاق جميع علماء الإماميّة على ذلك ولم يظهر لنا 
كميّة العصابة المجمعة على التصحيح المذكورء وهذا النجّاشي لم يذكر في ترجمة أحد. 
حتى ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي» هذا الإجماع فيظهر منه عدم ارتضائه به. وهذا المحقق 
الحلّي يقول في محكي آداب الوضوء من معتبره: 

ولو احتج بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابناء كان الجواب الطعن في السند؛ 
لمكان الإرسال؛ ولو قال مراسيل ابن أبى عمير يعمل بها الأصحاب. منعنا ذلك؛ لأنّ فى 
رجاله من طعن الأصحاب فيه وإذا أرطل اتصيل أن يكون الراوي أحدهم. ْ 

وإذاً: ليس حدسهم يفيد العلم الوجداني لناء ولا العلم التعبّتدي. 

وقيل: إن المحمّق ككل ابتلي بالتناقض في هذا البحث. فإِنّه في بحث الكرّ من معتبره 
ادّعى عمل الأصحاب بمر ايل أي أ 08 ْ 

ويمكن أن يجاب عنه: بأن إنكاره مؤخر عن ادعائه في كتاب المعتبر' فيحمل إنكاره 
على عدوله عن قوله الأوّل. 

وثانياً: إنَا وقفنا على رواية هؤلآء من الضعفاء '. فكيف نقول إن العصابة لكثرتهم مصونة 
عن الاشتباه في حدسهم هذاء على أن ابن أبي عمير قد غاب عن نفسه أسماء من روي عنهم 
بعد خلاصه من السجن» فاضطرٌ إلى أن يروي مرسلاًء فكيف يمكن لغيره أن يطلع عليهم 
ويدّعي وثاقتهم؟ فافهم. 
.١‏ المعتبر: )4١ ٠١‏ الطبعة القديمة. 
8 لاحظ: معجم رجال الحد يبُ. ج ١‏ ص 64) تجد بعض رواياتهم عن الضعفاء. 
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وأمًا السّبب السابع» فهو وإن كان ممكناً على بعد بعيد إلا إن إثباته بالإجماع المنقول غير 
المعتبر» غير ممكن. ودعوى إن الإجماع مفيد للظن» والظن حجّة في المسائل الرجاليّة 
ممنوعة صغرى وكبرىء فإنا غير ظانين به ولا دليل على حجيّة الظّنّ في الرجال إلآ ما ادّعى 
عليه من الإجماع عليهاء فيؤل الأمر إلى حجيّة الإجماع المنقول بالإجماع المنقولء وفساده 
أوضح من أن يخفى. 
والمتحصل من الجميع بعد التجتب عن إثبات الأمور الخارقة للعادات بإطلاق كلام 
العلماء؛ وهو صحّة القول الأوّلء ومع عدم التجنب المذكور نختار القول الثاني» ولا دليل 
على القولين الآخرينء واللّه أعلم بالصواب. 
نعم» إذا قلنا: إن الصحيح عند القدماء عين ما هو عند المتأخرين ‏ كما يدّعيه النوري ‏ 
يصح القول الثالث عوض القول الثاني. 
الرابع: إن حجيّة هذا الإجماع المدعى في كلام الكشي ليست من جهة حجيّة الإجماع 
المنقولء فإنَا لا تقول بهاء ولو كان ناقله من هو فوق الكشي كالشيخ العوسي ةك بل لأجل 
كشفه عن وجود جماعة من المونّقِين وقد سبق إِنَا نعتبر قول مخبر واحد في الْنُوئيق خلافاً 
لمن اعتبر التعدّد فيه. 
الخامس: جعل هؤلآء الأفراد في ثلاث طبقات أو حلقات غير مناسبء بل كان على 
الكشي أن يقسمّهم على حلقات أكثر منهاء وقد فصل هذا الموضوع الفاضل الكلباسي على 
أشكال في بعض كلامه. ' 
السّادس: بالغ المحدّث التوري. فإنْه بعد اختياره القول الثالث ذهب إلى حجيّة فتاوى 
هؤلآء الأشخاص ؟؛ لإطلاق الموصول في قول الكشي: تصحيح ما يصحٌ عنهم ولم يكتف 
به حتى قال": 
إن ما ذكرنا من الوجه في عدم جواز الحكم بصِحّة حديث راو على الإطلاق إل من 
جهة وثاقته ووثاقة من بعده إلى المعصوم نل وفساد احتمال كونه من جهة 
القرائن» جار في قولهم في بعض التراجم: صحيح الحديث. 


.١‏ سماء المقال: ؟” / "١9‏ الطبعة المحقّقة. 
؟. خائمة المستدرك: 8/7/,. 
المصدر: 1/149 


البحث الحادي عشر: حول أصحاب الإجماع ‏ 4# 


ولا فرق بينهم وبين أصحاب الإجماع إلأ من جهة الإجماع في هؤلآء دونهم» 


00 
وا 00 
مخبج العديت: 


أبوحمزة أنس بن عياض الليثي ثقة صحيح الحديث. 

أبو سعيد جعفر ب بن أحمد بن أيُوبٍ السمرقندي صحيح الحديث. 

الحسن بن علي بن بقاح الكوفي ثقة مشهور صحيح الحديث. 

الحسن بن علي بن نعمان الأعلم ثقة ثبت» له كتاب نوادر. صحيح الحديث. 
سعد بن طريف صحيح الحديث. 

أبو سهل صدقة بن بندار القمّي ثقة صحيح الحديث. 

أبو الصلت الهروي عبد السلام بن صالح روي عن الرضاءئ ل ثقة 
صحيح الحديث. 

أبوالحسن علي بن إبراهيم بن محمّد الجواني» ثقة صحيح الحديث. 

النضر بن سويد الكوفي ثقة صحيح الحديث. 

يحيى بن عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي روي عن أبي عبد الله وأبي 
الجين ثقة فجيع الخاريت: 

أبوالحسين محمد بن جعفر الاسدي الرازي» كان ثقة صحيح الحديث الخ. 
واستظهره من عبارة السّيد الداماد أيضاً إذا وقعت أي كلمة صحيح الحديث بعد 
كلمة ثقة.' 


أقول: الظّاهر أن المراد من صحّة الحديث في هذه الموارد هو مطابقته للكتاب والسّنة 
والقواعد المقرّرة عند الشيعة» وخلوه عن المنكرات والصعوبات التي يحتاج حلّها إلى 
التأوبل والتتصرف ونحو ذلكء لاما تخيله النوري» ويؤيّده قول الرجاليين في بعض الموارد 
صحيح الحديث إلا انه روي عن الضعفاء. 

وبالجملة: الشيخ التوري من المفرطين في التوئيق والتصحيح فلا يجوز إتباعه. فإنه جوز تقليد 
الميّت غير الإمامي كابن فضال وابن بكير ابتداء بمجرّد إطلاق كلام الكشيء وهو كما ترى. 

ثم هل تدل هذه الكلمة: صحيح الحديث, على وثاقة المقول فيه أم لا؟ 


1. 0 السّيد الداماد أن كلاً من: ثقة وصحيح الحديث يفيد ذلك المعني. انظر: 
بح رالعلوم: 0000مظظ 
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ادّعى النّوري صراحة جماعة على الأوّل» ولكنا لا نستفيد منها الحسن أيضاًء فإن مطابقة 
مضمون الحديث للكتاب أو السّنة أمر ووثاقة الراوي أمر آخر. 
وينبغي التنبيه على أمرين: 
الأوّل: قال المامقاني كل ' ... حتّى لو صصح وصف الإجماع المنقول بالتواتره لصح أن 
يُقال: إن هذا الإجماع قد تواتر نقله وصار أصل انعقاده في الجملة من ضروريّات الفقهاء 
والمحدثين وأهل الدراية والرجال . والمراد بهذا الإجماع ليس المعني اللغوي» وهو مجرّد 
اتفاق الكل» بل المعني المصطلح وهو الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم؛ على أن يكون 
المجمع عليه هو القبول والعمل بروايات أولئك... 
أقول: إن أراد أن المتواتر هو نقل الإجماع عن الكشيء فهذا غير نافع على تقدير ثبوته» وإن 
أراد التواتر في الإجماع المنقول» فهو ممنوع؛ لأنّ مستند كل من ادّعاه هو كتاب الكشي ظاهراً. 
وعلى كل ادّعاء كون الإجماع المذكور من ضروريّات الفقهاء والمحدّثين و... مبالغة» 
فإن القَمَبيّن على ما ذكره الشيخ في موضعين من رجاله ضعّفوا يونس بن عبد الرحمن» وهو 
أحد أصحاب الإجماع المذكور. ويقول الشيخ في باب أصحاب الرضاءاك في حقّه: طعن 
عليه القميون» وهو عندي ثقة. 
فلو كانت وثاقته مسلَّمة عند الأصحاب لم ينسبها إلى نفسه. على أن جملة من الفقهاء في 
بعض الموارد. ضعمُوا بعض عؤلاء: وإليك بيان بع موارده على ما نقله يعض أهل التتيع ‏ 
.١‏ العلآمة» قال في حق ابان بن عثمان في كفارة من أ تي إمرأته وهي حائض: وفيه قول." 
بل قال فيما يبطل به الصلاة : في طريقها ابان بن عثمان: فلا تعويل على روايته. ' 


رفن خل من البتوي سكو بكوله تيعننا 
". المحمّق الحلّي ف ف البدرا مهمه أن ' كما أنّه في حب حيض المعتب ر" ضعًّف 
عبد الله بن بكير. 


1/١ مهباس الهداية:‎ .١ 

؟. لم يذكر النجّاشي هذا الإجماع بوجه. فأين الإجماع؟ 
المنتهى: .١١١/ ١‏ 

ع. المصدر: 195. 

ه. المصدر: 1١١٠١‏ و "677 

.08٠١ 7346 6ل‎ /١ المعتبر:‎ ” 

/' المعتبر: 1/١‏ 6ه. 
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*. فخر المحقّقين في الإيضاح: ضعَفه أيضاً. ' 
؛. ضعًف العلأمة في منتهى المطلب رواية ابن بكير؛ لأجل كونه فطحياً. ' 
ه. احتمل الشيخ في استبصاره: كذب عبد الله بن بكير. وهذا الاحتمال وإن لم 
يكن مقبولآء لكنّه ينافي إجماع الكشي.' 
والمتتبئع يجد أكثر من ذلك. ولاحظ رسالة المحقّق السّيد محمّد باقر الشفتي حول أبان بن 
عثمان أيضا. 
ثم الكشّي حسب دلالة العبارات الثّلائة نقل إجماع العصابة؛ وإجماع الأصحاب على 
التصديق وتصحيح ما يصح عن هؤلآء. وإقرار العصابة بالفقه والعلم فيكون المراد من 
الإجماع هو معناه اللغويء فإن مورده لم يكن حكماً شرعيّء ومدرك هذا الإجماع هو شهرة 
وثاقتهم وكمال أمانتهم وعلمهم. 
وإن فرض كونه إجماعاً تعبّدياً معقده قبول روايات هؤلآء تعبّدا فهو إجماع منقول غير حجّة. ' 
الثاني: قال المحدّث التّوري كلع حول أهميّة هذا البحث: 
إذ على بعض التقادير يدخل آلاف من الأحاد الخارجة عن حريم الصّحة إلى حدودهاء 
أو يجري عليها حكمها.* 
أقول: لكننا لم نستفد منه تصحيح رواية واحدة, ولا وثاقة أحد غير وثاقة هؤلآء الثمانية 
عشر رجلا. 
وإن شئتء فقل: إن فائدة هذه العبارات الثلاثة للكشيطةَ نما تظهر في حق أبان بن 
عثمان ومعروف بن خربوذ فقط؛ إذ وثاقة غيرهما قد ثبتت من غير هذه العبارات أيضا. 
فسبحان من جعل الأفهام مختلفة! 


11 / 5 الايضاح:‎ ١ 

.٠١7١ / ١: منتهى المطلب‎ ." 

*' استبصاره: *1/ 1ا1 ح 4/7 

؛. وممًا يؤكّد انه ليس باجماع مصطلح في أصول الفقه وعلم الفقه. أن تعبير الكشّي في حق الطائفة الأولى: 
اجتمعت العصابة. 

وفي حق الثالثة: اجمع (اجتمع) أصحابناء فلم يثبت كلمه الإجماع إلأ في حقّ الثانية» فدقق النظر. 

0. مستدرك الوسائل: * / /ا0/. 


البحث الثاني عشر 
فى أن الترحم المكرّر علآمة الحسن 

إذا ترم واحد من الأجلاء العلماء على أحد. أو ترضى عن أحدء لا في مورد وموردين؛ بل في موارد 
كثيرة» يكشف ذلك عن حسنه؛ فنعتمد على رواياته. وجه الكشف أمر ظاهر عرفاً؛ إذ لو لاصلاحه 
ومكانته الديثيّة لم يكن هنا داع للترحّم عليه والترضى عنه كلّما سمّي اسمه؛ إذ يبعد من الأكابر أن 
يعظّموا ذاك التعظيم أو يعتني ذاك الاعتناء بالمجهول الحال» فضلاً عن الكذاب والوضاع. 

وأمّا ما ذكره سيّدنا الأستاذ في منع هذا الاستظهار في دروسه وكتابه' فهو ضعيف»ء بل 
غير مربوط بالفرضء أعني: كثرة التَرضي والتّرحم دون ذكرهما مرّة أو مرتين» فإنه غير 
موجب للحسن أو الوثاقة» فلاحظه تجد صدق ما قلنا." 

ومن هنا يثبت حسن جماعة من مشائخ الصدوق كل الذين يترحم عليهم أو يترضى 
عنهم ير في كتبهم. ولا مناص عن الالتزام باعتبار رواياتهم. 

ومن هنا بديّنا على خسن .حال أحمد بن محمد بن بحبى العطان خلافاً للسيد الأستاذ 
المتقدّم» ولما ذهبنا إليه سابقاً من الحكم بمجهوليّة حاله. 

وعلى هذا الأساس نحكم بصحّة حديث رفع التسعة عن الأمّة المبحوث عنه في علم 
الأصول مفصلاًء نعم» ربّما يشكّل اعتباره من جهة المناقشة في رواية حريز_الراوي الأول - 
رواية مباشرة عن الإمام الشلة. 


.١‏ معجم رجال الحد يث: الاق 
1 المراد بالكثرة ما يوجب اطمئئان الباحث بصدق الرّاوي» وهو يختلف باختللاف الباحثين وحالاتهم النفسيّة. 


البحث الثانى عشر: في أن الترحَم المكرّر علآمة الحسن ‏ 4 


ولليكة الداملة كلام اويل في |ثيات هذا الممني ' نقله السّيد بحرالعلوم تيل في رجاله." 
نذكر هنا بعضه تأبيداً لأصل المرام» وإن كان إثبات الصغريات محتاجاً إلى المراجعة 
والتحقيق... قالكْللق: 

إن لمشايخنا الكبراء مشيخة يوقرون ذكرهم ويكثرون من الرّواية عنهم والاعتناء بشأنهم 
ويلتزمون أرداف تسميتهم بالرضيلة عنهم أو الرحملة لهم البنة؛ فأولئك أيضاً ثبت فخماء 
وإثبات أجلاء ذكروا في كثب الرجال أو لم يذكروا. 

والحديث من جهتهم صحيح.. وهم: كأبي الحسن علي بن أحمد بن أبي جيّدء وأبي عبد 
الله الحسين بن عبيد الله الغضائريء وأبي عبد الله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشرء 
أشياخ شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي والشيخ أبي اعباس ن النجاشي..'. وكابن شاذان ... 
أحمد بن علي بن الحسنء وابن ن الجندي أحمد بن محمّد. .. الجراح شيخي النجّاشي» يستند 
إليهما ويعظّم ذكرهما كثيراً.. وكأشياخ الصدوق... : الحسين بن أحمد بن إدريس... 
الأشعري... ومحمّد بن علي ماجيلويه القمّي... ومحمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» 
وأحمد بن على بن زياد ومحمّد بن موسى المتوكل» وأحمد بن محمّد بن يحيى العطار... 
وجعفر بن محمّد بن مسرورء وعلي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقٌاق» والمظفر بن جعفر 
بن المظفر العمري العلوي... ومحمّد بن محمّد بن عصام الكليني وعلي بن أحمد بن موسى. 

فهؤلاء كلّما سمّي الصّدوق واحداً منهم في سند الفقيه وفي أسانيده المعنعنة في كتاب عيون 
أخبا رالرضاء وفي كتاب عرض المجالس - أي :أمالي الشيخْالصدوق. وفي كتاب :كمالالدّين 
وتمام الّنعمة. قال: صلل وكلّما ذكر اثنين منهم أو قرن أحداً منهم بمحمّد بن الحسن بن الوليد, أو 
بأبيه الصدوقء قال رضي الله عنهما. وكلّما سمّي ثلاثة منهم... قال: رضي الله تعالى عنهم. 

ثم سمّي السّيد الداماد جمعاً آخر من مشائخ الصّدوقء وجمعاً من مشائخ الكليني. 

أقول: المتيقّن هو الحكم بحسن حال من تكرّر في حقَّه الرضيلة عنهم والرحملة لهم أو 


.١‏ الرواشح السمائية : ٠١7-١١4‏ الراشحة: الثّلاثة والثلاثون. 

0 / .كتاب الرجال:‎ "١ 

*. لم يترحم النجّاشي على أشياخه في فهرسته (رجاله) حين ذكر الأسانيد إل قليلاً ولعلّه لم يكثر من الترحّم 
والترضي عن أحدهم على ما لاحظت مقداراً كثيراً من كتابه المذكور. وكذا الشيخ في فهرسته في غير 


حق الشّيخ المفيد. 
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ما أشبه ذلك من الصدوق وغيره من العلماء الأعلام كلق بمقدار معتد به ولا بد لإثبات ذلك 

وقد نقل المامقاني أسماء مشائخ الصدوق الذين روي عننهم وترحّم عليهم, أو ترضى 
عنهم؛ مطرداً أو أحياناً وغيرهم.' 

وهنا احتمال آخر وهو استناد تكرر التّرحم إلى مزيد استفادة الصدوقء مثلاً عن 
المرحومء وحسن عنايته بأساتيذه ونحو ذلك من الحقوق العرفيّة دون الوثاقة» وهذا الاحتمال 
وإن لم يوجد له دفع غير أن ما ذكرنا أوّلاً أظهر. 

وقد يُقال إن الرحملة والرضيلة من الصدوق إشارة إلى تشيع مشائخه دون وثاقتهم, لكنه 
حدس مرجوح إذ أكثر هؤلآء لا يحتاجون إلى إثبات تشبّعهم كما أن التفصيل بين الترضيّة 
والترحيم أيضاً غير واضح. 

ثم إن لهذه القاعدة كأخواتها استثناءات» كما في الحسن بن محمّد بن يحيى»ء 
حيث ترضي عنه الصّدوق وترحّم عليه مع أن جمعاً ضعّفوه كما حكاه النجّاشي خلافاً 

والمؤلف الفقير حينما كان يلقّي محاضراته في علوم الرجال والكلام والفقه في قم 
المشرفة» ويبحضرها أكثر من مأتي تلميذ» طلبت منهم التحقيق في كتب الصدو ق كلل 
وإخراج عدد ترحّمه وترضيّه عن مشايخه. فتتبّع جملة منهم في كتب الصّدوق» ونذكره هنا 
(الطبعة الخامسة) من هذا الكتاب حسب ما ذكروه وكتبوه لي مختصراً. 

تفخّص بعض تلامذتي في علم الرجال وغيره كتب الصدوق:الأمالي والعلل» والخصال» 
والعيون. ومعاني الأخبار والتوحيد. وكمال الدين وفضايل الأشهر الثلائة. وصفات الشّيعة 
وفضايل الشيعة ' فككّتِبْ لى نتيجة فحصه وتتبعه بمايلى: 


.4:0/ انظر: رجال المامقانى:‎ .١ 

". يقول العلآمة المجلسيكقَ: إعلم أن أكثر الكتب التي اعتمدنا عليها في النقل» مشهورة معلومة الاتتساب 
إلى مؤلفيها ككتب الصدوق. فإنها سوى الهداية» وصفات الشّيعة فضائل الشّيعة» مصادقة الإخوان 
وفضائ لالأشهر لا تقصر فى الاشتهار عن الكتب الأربعه الّتى عليها المدار فى هذه الأعصار... وكتاب 
الهداية أيضاً مشهورء لكن لابهذه المثابة... انظر: البحار: ١ .15/ ١‏ 

وأنا متومّف من الحكم باعتبار الروايات المعتبرة الأسانيد المذكورة في الكتب الثلائة الأخيرة 
المذكورة في المتن. 


البحث الثاني عشر: فى أن الترحم المكرّر علآمة الحسن ‏ 44 


الأوّل: ذكر الصدوق كلل في حقّ الحسين بن أحمد بن إدريس الأشعري 9١مرّة‏ لفظ: 
رحمهالله؛ ' و4 امرة لفظ: رض ' و0١‏ مرة جملة: رحمة الله '. و76 مرّة جملة: رضى الله عنه. ' 

وكتب إنّه جاء اسم الحسين في الكتب المذكورة؛ تسعون مرّة وذكر مع الترحّم 
والترضي في 76 مورداً. 

أقول: لكن مجموع الموارد يبلغ 4/امورداً. 

الثاني محمّد بن علي بن ماجيلويه: 

جاء اسمه في كتب الصدوق كلها 07مرة وترحّم عليه 77 مرّةء و71 مرّة منها بلفظ 
ره“ و١١‏ مرة بلفظ رض ', و144١‏ مرّة بجملة: رضى الله عنه." و١4‏ مرّة بجملة: رحمهالله * 


١‏ انظر: كتاب التوحيد: هف 11ل لل لل 11ل قد مول تال لل رونل قزل عمل 
60 و 447. كتاب الأمالى: /601 و 000. كما ذكره التلميذ المذكور. 

١‏ انظر: كتاب الأمالى: 5ق ١ل‏ ١ل‏ آل لفل حول ونال رول الك اكق متك ارق طحق /1ؤه. 

عدل الشرائع: ١‏ ١ل‏ /الال ١ل‏ 0لل! والأمالي: الاو 4"؟ والتوحيلة 4١ل‏ ال فز 15 الل 
كلملل ووس لع 

. عل ل الترائع: 0 36015 ١ى‏ الى 058 16ل ١1!؛‏ معاني الإخبار: الك الال الاق الكل لاخر 493؛ 
الخصال: ١٠١‏ ؛ التوحيد: 0350 !*0١ 0707 306١‏ العيون: ١51/‏ و/401؛ إكمال الدين: ال اع وعل حكق 
ال "401 

ه. انظر عيون أخبارالرضا: 6١ل‏ لكل كول "الى لالال لال وول لكل الال حرل وحن كل لوال 
دول لحل لم اك اغل كأكق ولاك 495 لحك 0604 204١‏ 007؛ عيون الإخبار الرضا ْله 
الأمالى: .6٠١‏ 

١‏ الأمالى: ص نع بحس لوس بلاوس عوك للم للاف مرف كحت كل 

/. انظر: علل الشرائع: كلش مل ول دك 1ل تل لال لول لاقل الل الكل ورحل حمق حرق 
495؛ من كتاب علل الشرائع .اج ا “ل لل ف ١ل‏ “1ك لك 6 اتج 1ك اك لاك لق 
ا "ص وص حص أل لل مل كل أل لاف "حل لل كل إلى لل لل لعل تمل لامك امل 
وال "لك لاك لبس ل ككل تل لول لحل قابس اراس لسن لول ملعل رول اول 
«مس حوس لانم واف ات منت تخت حلت كحت محلل زضرل أ ون لكلا تلاك كلم 

الخصال: ١ق‏ ١1١ل‏ كل “ل لاكلك قكلك تفل مكل فلوج آل مول لالال ولاك الكل مكل حكك ككل 
“لا معاني الأبخبار: ج 7/ ل وق "فى لال الال لل لول لامك لفل للك لال اماج أل لكف 
الاق آلا /لاه .08٠١‏ عيون اخبار الرضا عكُبةِ: ١ل‏ ؟ كل الال هلل مكل ككل لز اح كحك قل 
الى لاك وال اخركى "الاص 301 01ل لالت الات 48/5 كتاب كمالالدين. 

وذكر مع الترضيّه في كتاب فضائل الاشهر الثلائته غير المعتبر وفي كتاب التوحيد ايضاً 

8 انظر: الخصال: ص 30717 ٠وى‏ ةلال 408 014 011 4نم //ا6 و 00/8؛الأمالي: ١١و87‏ العلل ""! معاني 


مدل بحوث في علم الرجال 


محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني: 

ذكر الصدو قلق محمّد بن إبراهيم بن إسحاق مطلقاً مائة وثلاثئة وأربعين مره ولكن 
ذكره مع قيد: الطالقاني أحدى وثمانين مرة» وترحّم سبعة وستين مرة بقوله: رضي الله عنه' 
وسبع مرات بكلمة: رحمه الله ' 

أحمد بن علي بن زياد: 

لم يذكر في كتب الصدوقء ولا مرّة واحدة من دون ترحّم وترضيّة. 

محمّد بن موسى المتوكل: 

ذكره الصّدوق في كتبه المعتبرة» وترحّم عليه أو ترضى عنه ؟7١مرة.‏ 

أحمد بن محمّد بن يحيى العطار: 

ذكره الصدوق في كتبه كلها 64١مرة»‏ وترحّم عليه أو ترضى عنه مائة وكم مرة. 

جعفر بن محمد بن مسرور: 

ذكره الصدوق في كتبه أربع وتسعين مرّة» وترحّم عليه أو ترضى عنه 0 مرّة بعبارات 
أربعة: ره» رضء رحمه الله ورضي الله عنه كما في غيره. 

على بن أ حمد يح معند بن عمراة التقاق: 

جاء اسمه في كتبه /91 مرّة وذ كرت الرحمة والترضيه معه في 07 مرة. 

المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي: 

ذكر اسمه 50 مرة في كتب الصدوقء واقترن بالتّرحم في تسعة موارد, وبالتترضيه في ١١‏ مورداً. 

محمّد بن محمّد بن عصام الكليني: 

ذكر اسمه في: الّتوحيد. والأماليء والعلل» والمعاني وإكمالالدين عشرون مرة» وذكر 
في حمّه الترحّم خمس مرات والترضى ثمان مرأت. 


الأخبار: 084؛التوحيد: حك 3٠١‏ محل هلال لاالى ١"ال‏ ولاق حول مكل 

.١‏ علل الشرايع: فى "0 04 ”م لام على كل طرق 131 113 ال 04 ٠١4‏ الخصال: "كك مكلك 3ل 
الل لول الكل تلص الال لاحل لحل لول لل لالم حلم الزص "وص الل "اللا الا اللا 
"'ة/! معانى الإخبار: 8لا 61 وى ال الال “لل مالل عسل وول ١ل‏ 44" عيون أخبار الرضاءائل: 
0١ 0‏ 98 كمال الدين: قهل وال اس ونس عر لوق وال وك الوط كدق قلا 
التوحيد :لذت ولا "ار 


". كما في المعانى والعلل. 


البحث الثانى عشر: في أن الترحّم المكرّر علآمة الحسن  ٠١١‏ 


علي بن أحمد بن موسى 

لم يذكر اسمه بدون التَرحٌم أو الترضى مرّة واحدة؛ وجاء مع لقب اللدّقاق 77 مرّة مع 
الرحم أو الترضية. 

ثم إنّي لم أجد اسم هذا التلميذ الفاضل في أوراقه حتى أذكره أداء لحقّه. 

وإليك قائمة أخرى من أحد تلامذتي في بلدة قم. وهو فضيلة السّيد محمّد عارف 
الأميني الافغاني حول ترحّم الصدوق أو ترضيه عن مشايخه بالعبارات الأربعة المتقلتمة 
رضء رهء رحمه الله ورضي الله عنه. 

.١‏ أبوه أكثر من 18٠١‏ مرة. 

؟. ابن الوليد بمختلف ألفاظه أكثر من 05١‏ مرة. 

". علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق 84 مرّة من مجموع 47 مورداً. 

5. محمّد بن على ماجيلويه 1١6‏ مرّة من مجموع ١3077‏ موردا. 

5. على أحمد 0" مرة. 

.١‏ جعفر بن محمّد بن مسرور 94 مرّة من مجموع 16 مورداً. 

. أحمد بن إدريس» وأحمد بن الحسين بن إدريس 59 مرّة من مجموع 1/4" مورداً. 

8 الحسين بن أحمد بن إدريس /الامرّة من مجموع 4١‏ مورداء وباسم الحسين بن أحمد 4 مرة. 

4. أحمد بن محمّد بن يحيى العطار ١77‏ مرّة من مجموع 104 مورداً. 

.٠‏ أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ١7١‏ مرّة من مجموع 158 موردا. 

.١‏ محمّد بن إبراهيم بن إسحاق 77 مرّة من مجموع "7 مورداً. 

.١‏ حمزة بن محمّد بن العلوي ١6‏ مرة من مجموع 7 مورداً. 

. الحسين بن إبراهيم ثاثانه (ناثانه) 17 مرّة من مجموع 1١‏ مورداً. 

5. المظفّر بن جعفر العلوي السمرقندي 5١‏ مورداً من مجموع "١‏ مورداً. 

6. محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني أو باسم: أبي العبّاس 15 مورداء أو أكثر من 
مجموع ٠‏ مورداً. 

5. محمّد بن موسى المتوكل 4 مرّة من مجموع ١6‏ موردا. 

.١‏ علي بن أحمد بن محمّد 6 مرة من مجموع 18 مورداً. والظاهر إِنْ الكاتب اشتبه فيه. 


8. الحسن بن محمّد بن يحيى العلوي ١١‏ مرّة من مجموع 1 مورداً. 


ذلا بحوث فى علم الرجال 


4. أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ١١‏ مرّة من مجموع "7 مورداً. 

.١‏ محمّد بن محمّد بن عصام الكليني 1 مرّة من مجموع ٠١‏ مورداً. 

.١‏ أحمد بن زياد الهمداني 4 مرّة من مجموع ١7‏ مورداً. 

7. علي بن أحمد الدقاق /مرّة من مجموع 4 مورداً. 

". علي بن أحمد بن محمّد الدقاق /مرّة من مجموع ١١‏ مورداً. 

4". أحمد بن الحسن القطان ” مرّة من مجموع ١177‏ مورداً. 

. علي بن عبد الله الوراق 7" مورداً من مجموع 88 مورداً. 

عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطار النيسابوري 18 مرة تقريباً من مجموع 0١‏ مورداً. 

. محمّد بن المظفّر بن نفيس المصري ترضى عنه 14 مرّة؛ وترحّم عليه مرّة واحدة. 

أقول: وقد ترحّم على جمع من هذه القائمة أو ترضى عن عدّة منهم في مشيخة الفقيه 
فلاحظها إن شئت. 


البحث الثالث عشر 
في ذكر من هم فوق التوثيق والتحسين 

اشتهر في الطائفة الإماميّة أشخاص بتقواهم وفضلهم وجهادهم وتصلبهم في دينهم عند 
العوام» فضلاً عن الخواص» والشيعة يعظّمونهم بعد أئمتهم لكك أكبر تعظيم, وريّما جاوزت 
جلالتهم عن حدّ الشهرة» وصارت جزءاً من معتقدات الطائفة» ويرفعون مقامهم عن مقام 
الموثقين والجارحين من علماء الرّجال وغيرهم بكثير. 

ولا أظن بأحد من الباحثين أن يتوقّف في الحكم باعتبار حديث وقع أحد من هؤلاء الأجلاء 
العظماء في سنده وإن فرض عدم توثيقه من الرجالييّن إذا صح سند الحديث من غير جهته. 

وهؤلاء كسلمان الفارسي وأبي ذر ومقداد. وحمزة سيّد الشهداء وجعفر الطيار» وعمّار 
بن ياسر ومالك الأشتر. وحبيب بن مظاهر الأسدي وأبي الفضل العبّاسء وعلي أكبر 
ونظرائهم رضوان الله تعالى عليهم وحشرهم مع النْبِيّ والوصي والأئمةعئة. 

وهؤلاء جماعة من الرّجال والنساء لا يخفى أسمائهم على الباحث الخبير» نعم» يمكن أن 
يقع اختلاف في عد بعض الأفراد من هذه الطبقة» وهو بحث صغروي لا يهمّنا هنا. 

نعم» ثمرة البحث قليلة أو غير متحققة في الأسانيد» مع أن بعض هؤلاء ثبت وثاقتهم 
بالدليل كما يظهر من خلال مطالب هذا الكتاب. 


البحث الرابع عشر 
حول مشائخ الإجازة 
قال السّيد الكاظمي تُنْتكُ: ما كان العلماء وحملة الأخبار لا سيّما الأجلآء ومن يتحاشي في 
الرّواية من غير الثقات فضلاً عن الاستجازة ليطلبوا الإجازة في روايتهم؛ إلّمن شيخ الطائفة 
وفقيهها ومحدثها وثقتهاء ومن يسكنون إليه ويعتمدون عليه. 
وبالجملة: فلشيخ الإجازة مقام ليس للراوي. 
ومن هنا قال المحقّق البحراني فيما حكي الأستاذان: مشائخ الإجازة في أعلى درجات 
الوثاقة والجلالة. 
وعن صاحب المعراج: لا ينبغي أن يرتاب في عدالتهم. 
وعن الشهيد الثاني: أن مشائخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم' . 
ولذلك صحّح العلآمة وغيره كثيراً من الإخبار مع وقوع من لم يونّقه أهل الرجال من 
مشائخ الإجازة في السندء إلى أن قال: وبالجملة فالتعديل بهذه الطريقة طريقة كثير من 
المتأخرين» كما قال صاحب المعراج. 
وقال المحمّق الشيخ محمّد في شرح الاستبصار: عادة المصنفين عدم توثيق الشيوخ» 
وكونه شيخاً للإجازة يخرجه عن وجوب النظر في حاله لتصحيح السند فلا يضر ضعفه أو 
جهالته بصحته إذا سلم غيره من رجاله. 
وفي منتهي المقال: قال جماعة إن مشائخ الإجازة لا تضرّ مجهوليتهم؛ لأن أحاديثهم 


.١‏ ويرذه تعرض الرجالييّن لتوثيق أصحاب الإجماع؛ وهم أعلى مرتبة من المشائخ» فكيف لم يتعرضوا لتوثيقهم؟ 


البحث الرابع عشر: حول مشائخ الإجازة  ٠١6‏ 


مأخوذة من الأصول المعلومة وذكرهم لمجرّد اتصال السّند أو للتيمّن. 
ويظهر من بعضهم التتفصيل بينهم؛ فمن كان منهم شيخ إجازة بالنسبة إلى كتاب أو كتب 
يثبت انتسابها إلى مؤلفها من غير أخباره, فلا بد من وثاقته عند المجاز له. فإن الإجازة كما 
قيل إخبار إجمالي بأمور مضبوطة مأمون عليها من التحريف والغلط» فيكون ضامناً لصحّة ما 
أجازه فلا يعتمد عليه إلا بعد وثاقته» وفيه نظر. 
ومن كان منهم شيخ إجازة بالنّسبة إلى ما ثبت انتسابه إلى مؤلفه بالتواتر والشياع أو 
غيرهماء فلا يحتاج إلى وثاقة.' 
وعن الو حيد لي إذا كان المستجيز ممّن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل 
والضعفاء وغير الموتقين فدلالة استجازته على الوثاقة في غاية الظهور سيّما إذا كان المجيز 
من المشاهير. وربّما يفرق بينهم وبين غير المشاهير بكون الأوّل من الثّقاة» ولعلّه ليس بشيء." 
يقول الفاضل المامقاني كلل 
ليست شيخوخة الرّواية كشيخوخة الإجازة في إفادة الحسن أو الوثاقة» كما نص عليه 
بعض أساطين الفن» والفرق بينهما على ما أفاده صاحب التكملة في ترجمة أحمد بن 
محمّد بن الحسن بن الوليد إن الأول (الثّاني ظ) من ليس له كتاب يروي ولا رواية 
تنقل» بل يخبر كتب غيره ويذكر في السند لمحض انّصال السند فلو كان ضعيفاً لم 
يضر ضعفه. والثاني (الأوّل ظ) هو من ن تؤخذ الرّواية منه ويكون في الأغلب صاحب 
كتاب بحيث يكون هو أحد من تستند إليه الرّواية. وهذا تضر جهالته في الرواية 
ويشترط في قبولها عدالته» وطريق العلم بأحد الأمرين هو أنه إن ذكر له كتاب كان 
من مشايخ الرّواية» وإلا كان من مشائخ الإجازة على إشكال في الثّاني. " 


أقول: رواية الثقات عن الضعاف ليست بعزيزة» بل هي شائعة» فرواية الثّقة عن غيره لا تكون 
قرينة على وثاقة ذاك الغير. ولا فرق في الرواية ب بين أن تكون بسماع أحد من آخر أو بقراءته 
عليه» أو بإجازته عن كتابء فافهم جيّداً. 

وأمًا القول بأنْ جهالتهم غير مضرة بصحّة الرّواية لمعلومية الكتب والأصولء فهو فتوى بلا 
دليل إن أراد العموم والدوام؛ وما ذكره الوحيد لا بأس به كبرى إن ثبت عمل المستجيز مطابقا 
لطعنه» لكن الكلام في إثبات الصغرى. فالحقّ أن مشائخ الإجازة كغيرهم من الرّواة في الاحتياج 
.١‏ نقلنا كل ذلك من: خاتمة مستدرك النوريتف: 7/ 067؛ منتهي المقال:١‏ / 0م 


". مقباس الهداية: 4/. 
؟' المصدر: 4/. 


06 بحوث فى علم الرجال 


إلى التتوئيق في اعتبار رواياتهم التي أجازوهاء إذا لم تكن معلومة من غير جهة الإجازة. 

وأيده السيّد الأستاذ الخوئي ذلك بأن الحسن بن محمّد بن يحبى» والحسين بن حمدان 
الحضيني, من مشائخ الإجازة وقد ضعفهما النجّاشي.' 

يقول المحدّث النوري': نحن وإن لم نقل بأنْ شيخية الإجازة من أمارات الوثاقة... إلا 
أنه يمكن الحكم بوثاقة هؤلآء المشائخ الذين اعتمد عليهم الشيخ والنجّاشي في طرقهم إلى 
أربات الكت لأمور: 

ألف) تصريح الشهيد الثاني في شرح الدراية بوثاقتهم» حيث قال: تعرف العدالة المعتبرة 
في الراوي... أو بالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من أهل العلم؛ 
كمشايخنا السّالفين من عهد الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني» وما بعده إلى زماننا هذا لا 
يحتاج أحد من هؤلآء المشائخ المشهورين إلى تنصيص تزكيّة ولا بيّنة على عدالته مما اشتهر 
في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة. 

ب) إن الشّيخ كثيراً ما يقدح في الكتابين في رجال السند الّذين وقعوا بعد صاحب 
الكتاب. ولم يقدح أبداً في رجال طريقه إليه. 

ج) شدة تورّع المشايخ عن الرّواية عن المتهمين فضلاً عن الضعفاء والمجروحين كما 
شرحناه في ترجمة النجّاشي. 

أقول: أما الأوّل» فجوابه أنّه إذا أحرزنا اشتهار عدالة أحد على نحو ذكره الشهيد5ة 
نبني على اعتبار روايته» وإلأفلاء وعلى كل هو لا يثبت مدعي المحلّث النوري؛ إذ في 
طريق الشيخ إلى أرباب الكتب من هو أسبق على الكليني؛ وكلام الشهيد لا يشمله. 

وأمّا الثّاني» فهو وجه ظنّي ليس بدليل معتبر» وفيه احتمالات منها اطمئنان الشيخ بصحّة 
الطريق لأجل تعدّده لا لأجل وثاقة الواسطة مع أن الواقعين في طرقه ليس كلّهم من مشائخه؛ 
فوجه عدم قدحه فيهم امر غير راجع إلى شيخية الإجازة. 

وسيأتي في شرح مشيخة التهذيب أن الشيخ نفسه ضعّف بعض من وقع في طرقه إلى 
أرباب الكتب ك: محمّد بن جعفر بن بطة» فما هذه المبالغة؟ فتأمّل. 


.١‏ معجم رجال الحديث: ١‏ الطبعة الخامسة. 
؟. خحائمة المستدرك: “ / ؤهلا. 


البحث الرابع عشر: حول مشائخ الإجازة  ٠١‏ 


وأمًا المورد الثّالثء فهو مردود للعلم برواية النّقات عن الضعفاء باطراد؛ ومرٌ الكلام حول 
مشائخ النجّاشي 

وعن الشّيخ في علدّة الأصول: إذا كان أحد الروابيّن يروي سماعاً وقراءة والآخر يروي 
إجازة» فينبغي أن يقلّم رواية السّامع على رواية المستجيزء الهم إل أن يروي المستجيز 
بإجازته أصلاً معروفاً أو مصنفاً مشهوراًء فيسقط حينئل الترجيح... 

والمحصل لحد الآن أن شيخ الإجازة كشيخ الرّواية في الاحتياج إلى التوثيق والتحسين 
كما عرفت. 

والتحقيق أن جهالة شيخ الإجازة حتى ضعفه؛ لا تضر بالسند إذا كانت كتب المجاز 
بروايتها من زمان مؤلفيها إلى زمان المجاز له مشهورة مأمونة من التحريف. فإنْه لاصنع 
للمجيز في تحريف رواياتها وتزييدها وتنقيصهاء فإنّ المجازله يحصلها من السّوق وغيره؛ 
ولأجل هذا بنينا أخيراً في تعليقتنا على 7 تمبيز الرّوايات المعتبرة من جامع أحاديث الشيعة على 
اعتبار روايات الكافي التي في أسانيدها محمّد بن إسماعيل * شيخ الكليني مع أنّهِ لم يونّق في 
الكتب الرجاليّة» وذلك لشهرة كتب الفضل بن شاذان في عصر الكليني صلق ظاهراً. 
وأمًا إذا كان بين المجيز ومؤلفي الكتب فصل كثير في الزمان» أو لم تحرز شهرة الكتب 
المجازبها في تمان المجاز لهء فلا تقع الإجازة في عسيخة روايات الكتب العذكورة. والظّاهر 
إن سبب الاجازة في الفرض الأول إِنْما هو الفرار من الإرسال المرغوب عنه عند الرّواة. 

وعلى هذا الأساس» يفهم صحّة ة الأقوال المتقدّمة وضعفهاء والحمدلله. 


البحث الخامس عشر 


نقد كلام الفاضل الأردبيلي 

قال العلآمة المتتبّع الشيخ محمّد بن علي الأردبيلي كلل في آخر مقدّمة كتابه جامع الرواة: 
وبالجملة بسبب نسختي هذه يمكن أن يصير قريب من اثنى عشر ألف حديث أو أكثر' من 
الأخبار التي كانت بحسب المشهور بين علمائناكللة متخهولة أى مسقة أ وبر شلة) علرسة 
الحال وصحيحة لعناية الله تعالى وتوجه سيّدنا محمّد وآله الطّاهرين مَلئل. وليعلم أيضاً إن 
في أوّل أمرنا كنا لا نعتمد إل على قرائن كثيرة قوية» فلمًا ظهر لنا بالتتبّع أن في ترجيح بعض 
الأسماء على بعض بحسب المشهور ترجيحاً بلا مرجّح؛ أو ترجيح مرجوح. والترجيح 
بحسب القرينة الضعيفة أولى من الترجيح بلا مرجّح, أو ترجيح مرجوح. اعتمدنا في بعض 
المواضع بقرينة قليلة ضعيفة أيضاً 

أقول: الذي يظهر من أوّل كلامه إلى آخره (في المقدّمة) أن السبب في تصحيح اثنى 
عشر ألف حديث» أمور حصلت بجهده في مدّة خمس وعشرين سنة كما قيل» وإليكم بيانها: 

.١‏ رفع الجهالة والاشتراك عن الرّاوي بذكر الرّاوي عنه والمروي عنه. 

؟. وجدان بعض الأخبار المادحة لبعض الرواة؛ حيث لم يذكرها علماء الرجال. 

*. وجدان رواية بعض الثقات عن الإمام والحال أن علماء الرجال لم ينقلوا أن هذا 
البتعض روي عن الإمام فتصير به الرّوايات المضمرة معتبرة. 


.١‏ المستدرك: “ / 604٠‏ بعد نقله: ومراده من العدد المذكور الأخبار المودعة ف الكتب الأربعة وإن لاحظنا ما 
ذكره فى أخبار سائر الكتب المعتمدة الشائعة» كان العدد أضعافاً مضاعفة. 


البحث الخامس عشر: نقد كلام الفاضل الأردبيلى  ٠١4‏ 


؛. استفادة أن رواية جمع كثير من الثقات وغيرهم عن شخص واحد تُفيد أنّه كان حسن 
الحال» أو كان من مشائخ الإجازة. 

«. إيضاح بعض الاشتباهات في كلام بعض الرجاليين. 

.١‏ وقوفه على رواية بعض الرّواة عن الإمام, أو عن الإمام الخاصء فتخرج رواياته عن الإرسال. 

/. ذكره العلماء المعاصرين للشيخ الطوسي صق والمتأخرين عنه. 

وفي ما أفاده نظرء أو منع وننبّه على بعض الايرادات: 

فمنها قوله؛ والترجيح بحسب القرينة الضعيفة ... الخ. فإنّه عجيب؛ إذ هو يتم إذا كان 
الترجيح في نفسه واجبا لا مطلقاً. 

ونحن نقول أن القن يحرم العمل به؛ فإنْ حصل الاطمئنان بتميّز الأسماء المشتركة 
بعضها عن بعض فهوء وإلآ فيجب التوقفء ولا يجوز الترجيح» سواء كان بلا مرجّح أو 
بمرجّح ضعيف ظنيء فإن الظن غير المعتبر كالشك في عدم جواز العمل به» فكلامه ساقط. 

ومنها: إن رواية جمع من الثقات عن شخص لا يدل على حسن حاله؛ كما مر 

ومنها: إن الرّواية المادحة إِنّما تصير دليلاً إذا صصح سندها لا مطلقاً كما تخيّله غيره أيضاً 
من بعض الرجالبين. 

ومنها: إن وجود رواية أحد عن الإمام لا يدفع إشكال الإرسال والإضمار في مورد آخرء 
وعلى كل حال.' 

والعمدة في كلامه وكتابه هو امتياز الرّاوي عنه والمروي عنه '» والإنصاف أنه مفيد في 
الجملة» ولكن قال بعض الفضلاء من الرجالييّن في كتابه: اشتهر من عصر الطريحي» 


.١‏ وله طريق آخر في تصحيح طرق الشيخ الضعيفة سيأتي نقله ونقده في شرح مشيخة التهذيب في البحث 
الخامس والأربعين. 

'. ولذا قال السّيد البروجردي تك قي مقدمة له على كتابه: فالامتياز القيّم الذي أوجب تقديرنا له إنما هو 
لكتابه جامع الرّواة باعتبار ما فيه من جمع رواة الكتب الأربعة» وذكر من روواعنه ومن روى عنهم وتعيين 
مقدار روايتهم ورفعه بذلك بعض النقص عن كتب الرجال... 

أقول: لعل كتاب سيدنا الأستاذ الخوئي فل أحسن من جامع الرّواة بكثير في رفع هذه النقيصة. 

والأوسع من الكل في هذا الباب الموسوعة الرّجالية للسيّد البروجردي نفسه (رضوان الله عليه) وشكر الله 
مساعيه؛ وإِنّي أوصي أصحاب التحقيق والتدقيق ومن يُريد التفحص في الأسانيد بمراجعة هذه الموسوعة 
القيمة الفريدة» والتعمّق فيها 


”'. قاموس الرجال: ١‏ /4. 


0 بحوث في علم الرجال 


والكاظميء العاملي, ومحمّد الأردبيلي» وهم متقاربوا العصر تمييز المشتركين من الرّواة في 
الأسماء والكني بالرواة عنهم؛ ومن رووا عنه؛ وقد استقصى ذلك الأخير منهم في كتابه جامع 
الرواة الّذي صنفه في عشرين سنة 'كالكافى والوسائل؛ ذاكراً كل راو ومرويّاً عنه من أخبار 
الكتب الأربعة. 

ولم أقن على تعرّض من قبلهم لذلك وهو تخليط وخبط وتحقيقه: أن الأصل في 
التعريف بالراوي رجال البرقيء ثم رجال الشّيخ» والغالب في الأول بيان أن فلاناً لا 
يعرف إلآ من طريق فلان فعرف كثيراً من أصحاب الصادق لَشلةٍ برواية ابن مسكان 
عنهم» وبعضهم: برواية ابان وبعضهم: برواية على بن الحكم, وبعضهم برواية سيف» 
وبعضهم برواية يونس بن يعقوب؛ وحينئلر فيدل على حصر المروي عنه في الراوي؛ 
بمعنى: أن الرجل لم يرو عنه غير هذا الرّاوي لا أن هذا الرّاوي لم يرو عن غير ذلك 
الرجل كما هو مداعاهم. 

كما أن الغالب في الثاني بيان الطبقة بالراوي أو المروي عنه. أو هما معأء فلا يدل على 
الحصر في واحد منهما فعرف في من لم يرو عنهم ءإك: كثيراً منهم برواية حميد بن زياد 
النينوائي» وهارون بن موسى التلعكُبري عنهم... 

وبالجملة: لا يصحّ الحكم بحصر الراوي إلا بالتصريح كما في أبان بن عمرء فقالوا: إنه 
لم يرو عنه إلا عبيس. كما لا يصح الحكم بعدم الرواية إلا بالتتصريح كقول الكشي: إن 
يونس لم يرو عن إبني الحلبي. 

أقول: ما ذكره موجه في الجملة. إلا أن المناط في القبول والرد هو الاطمئنان 
وكثيراً ما يحصل بملاحظة الرّاوي والمروي عنه» فإطلاق كلامه كإطلاق كلام الأردبيلي 
وغيره ممنوع. 

والحقّ هو التفصيل وإناطة الحجيّة بالاطمئنان» وهو يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال ولا ضابط له. ولو أغمض النظر عنه لم يكن التصريح أيضاً ح+ّ حجّة؛ لأن عدم 
الوجدان أعم من عدم الوجود ألا ترى أن الكشي نقل عن يونس أن ابن مسكان لم يرو عن 
الصادق نئل إل حديث من أدرك المشعر. والنجّاشى ي أيضاً أنكر حديثه عنه للد والحال أنه 


.١‏ بل في خمس وعشرين سنة كما حكي عن الأردبيلي في مقدّمة جامع الرواة. 


البحث الخامس عشر: نقد كلام الفاضل الأردبيلى  ١١١‏ 


روي عنه لتب كثيرأً ولا يمكن رمي رواياته عن الصادق لل بالإرسال؛ لأجل تصريح 
النجّاشي وغيره» كما فعله بعض الغافلين أو احتمله. 

نعم. ظاهر قول ابن مسكان: قال الصادقلا: أو سمعت الصادق يقول... بل قوله: عن 
الصادق نل ... لا يترك بنص النافي؛ لأن عدم الوجدان أعمّ من عدم الوجود. 

وسيأتي كلام حول روايات ابن مسكان وحريز في المسألة الرابعة من مسائل النافعة في 
البحث العشرين فانتظر. 


حكم التنافي بين قولي شخص في التوثيق والتجريح 


إذا صدر من أحد الرجالبيّن توثيق وتضعيف في حق أحد, فإن لم يعلم تقدّم أحدهما من 
الآخر فلا شك ظاهراً في الحكم بتساقطهما؛ لأجل التعارض. 

وكذا إن علم به ولم يحتمل العدول في حق الرّجالي المذكور لعلّة ماء وأمًا إن علم به 
واحتمل عدوله أيضاًء فهل يعامل معهما معاملة المتعارضينء أو يؤخذ بالأخير والبناء على أن 
المتأخر صدر عن عدوله عمًا قاله أولأء كما هو كذلك في الفتوى فإنّه يدرك المتقلاّم منه 
ويؤخذ بالمتأخر؟ 

فيه قولان. اختار سيّدنا الأستاذ الخوئي كلم أولهماء وهو الحكم بالتعارضء مستدلاً عليه 
أن العبرة في الحكاية والإخبار بزمان المحكي عنه دون زمان الحكاية فبين الحكايتين تقع 
المعارضة لا محالة» وهذا بخلاف الفتوى. فإن العبرة فيه بزمان الفتوى.' 

أقول: إذا فرضنا تصريح الرّجالي باشتباهه في الأوّل فلا أظن بأحد الحكم بالتعارض؛ 
لأجل أن العبرة بزمان المحكي عنه دون زمان الحكاية» فكذلك يمكن اختيار القول الثاني 
عند احتمال العدول؛ إذ معه لا نجزم بالتعارض؛ فتأمّل في المقام. 


البحث السابع عشر 


تعارض الحديث وقول الرجالى 
إذا وردت رواية معتبرة دالّة على وثاقة أحد مثلا وقد ضعفّه بعض الرجالييّن فأيّهما يقدام في حقّه؟ 
يقول سيّدنا الأستاذ الخوئى كل: 
الحكم بعبدور الكلام من الإنام توف على تدؤل دلبل حكية الشبوليله 
الرواية» ولا يمكن ذلك لمعارضته بشموله لشهادة الرّجالي بضعفه. فيسقط دليل 
الحجيّة بالمعارضة:' 
أقول: الأقوى تقدّم الرّواية لما مر من أن أكثر التّوئيقات مرسلة» والمتيقن اعتبارها في غير 
مورد الرّواية المعارضة لها إن قلنا باعتبارها وقد حكم الأستاذ نفسه بوثاقة معلي بن خنيس؛ 
استناداً إلى روايات معتبرة مادحة له مع أن النجّاشي ضعَفه. 
نعمء إنّما يتم تساقطهما بالتَعارض إذا كان تضعيف الرّجالي مسنداً متصلاً إن لم تكن 
الرواية قرينة على اشتباه الرجالي في تضعيفه. 
ثم إنه لا فرق بين ما ذكرنا وعكسه بأن تكون مدلول الرّواية الجرح. وكان مدلول قول 
الرّجالي الوثاقة. 
ثم إن هنا شيئاً آخر وهو أنه قد يدفع التعارض باختلاف الزمان فإِن الوثاقة والكذب 
ليستا من الصفات غير الزائلة» فيصير الثّقَة خائناً كاذب والكاذب صالحاً صادقاًء فلا تغفل من 
هذه الجهة؛ إن أمكنت. 


.118 /1/ معجم رجال الحديث:‎ .١ 


06 بحوث فى علم الرجال 


ومن صغريات القاعدة معلّى بن خنيس ‏ كما يأتي -ومحمّد بن سنان فقد ضعفّه غير 
واحد من العلماء؛ بل ادّعى الشّيخ المفيد في محكي رسالته العددية عدم اختلاف العصابة في 
تهمته وضعفه ‏ وهو الذي وثقه في إرشاده ومع ذلك ورد في رواية عبد الله بن الصلت - 
على كلام في صحتّها عن الجواد كَله: 

«جزى الله صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان وزكريا بن آدم عني خيرأًء فقد وفوا لي...)» 
فعدت إليه فقال: «جزى الله صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان وزكريا بن آدم وسعد بن سعد 
مني خيرأء فقد وفوا لي.»' 

لكن الحكم بحسن محمّد بن سنان حتى إذا اعتبر سند الخبر مشكل. 

والأظهر عدم اعتباره خلافاً للسيّد الأستاذتكلئة في معجمه: لاحتمال إرساله» إذ لم يثبت 
أن الكشّي يروي عن عبد الله بن الصلت مباشرة» بل يظهر من روايات الكشي أن بينهما 
واسطة» وقد تكون بينهما واسطتان كما في رقم: 6١‏ 
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البحث الثامن عشر 


تقديم قول الاضبط ونص احد على ظاهر غيره 
قال السّيد الأستاذ الخوئى كلَ: 
إِنْك قد عرفت من الشيخدُليتُهُ تضعيف عبد الله بن أبي زيد» وعرفت من النجّاشي 
توثيقه. وقد يقال: إن توثيق النجّاشي لأضبطيته يتقدم على تضعيف الشيخ. 
وهذا كلام لا أساس له فإن الأضبطية لو أفادت فإنّما تفيد في مقام الحكاية لا 
في مقام الشهادة» وبعدما كان كل من الشيخ والنجاشي ولك يعتمد على شهادتهما لا 
يكون وجه لتقديم أحدهما على الآخر فهما متعارضتان: وبالنتيجة: لا يمكن الحكم 
بوثاقة عبد الله بن أبى زيد. 
وقد يتوهّم إن كلام النجّاشي بما أنه صريح في وثاقة عبد الله في الحديث 
يتقدام على كلام الشيخ في التضعيف فإنه ظاهر في الضعف من جهة الرّواية 
والحديثء إذ من المحتمل إرادة أنه ضعيف في مذهبه. والنّص يتقدّم على الظاهر. 
والجواب عن ذلك أولاً: 
إن تقدّم النص على الظاهر إِنّما هو لأجل قرينيّته على إرادة خلاف الظاهر 
من الظاهر, وهذا إِنْما يكون في ما إذا كان الصريح والظاهر في كلام شخص 
واحد أو في كلام شخصين يكونان بمنزلة شخص واحد كمافي 
المعصومين لكل وأمّا فى غير ذلك. فلا مناص من أن يعامل معاملة التعارض 
والوجه فيه ظاهر.' 
أقول: ما أفاده أخيراً متين لا غبار عليه وأمًا ما أفاده أوّلاً» فلم نفهمه فإن التوثيق والتجريح لا 
يبتنيان على باب الشهادة» بل يبتنيان على باب الحكاية ومطلق النبأ وخبر الواحد فى 
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الموضوعاتء كما فصلناه في البحث الثالث» وقد مرّ من السّيد الأستاذْتطلة في البحث 
السادس عشر ما ينافى كلامه هذا. 

رع كز الأفياقة بسع ون المريو ساق باب اللعار قدا برقا ءا لقا ليه 
غيرواضح. فتأمّل. 

ثم إِنَا نذكر الوجوه المستدل بها على تقديم قول النجّاشي على قول الشيخطلة في ما 
بعد. وستعرف بأنها لا توجب عندنا التَقدِيم فلاحظ. 


البحث التاسع عشر 


فى طريق الصدوق إلى جميل في الفقيه 

لم يذكر الصدوقللةَ طريقه إلى جميل بن دراج في مشيخة الفقيهه وقد روي عنه أحاديث 
فيه» نعم» ذكر طريقه إليه وإلى محمّد بن حمران مشتركاً عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن 
يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عنهماء وهذا الطريق صحيح. 

وربّما استظهر من هذاء صحّة طريقه إلى كل من جميل وابن حمران منفردأء أيضاًء 
وممّن استظهره هو سيّدنا الأستاذ الخوئي لق على ما يستفاد من معجمه» حيث قال: وطريق 
الصّدوق إليه... ' ثم ذكر نفس السند السّابق. 

أقول: هذا الاستظهار لا بأس به في نفسه؛ لكن لا بد في خصوص المقام من رفضه لما 
ذكره النجّاشي من أن لجميل كتاباً اشترك هو ومحمّد بن حمران فيه... وله كتاباً اشترك هو 
ومرازم بن حكيم فيه... وذكر أوّلاً أن له كتاباً رواه عنه جماعات من الناس وطرقه كثيرة... 
فلجميل كتاب مختص به وكتاب مشترك له. ولمحمّد بن حمران؛ وكتاب ثالث له ولمرازم 
فصحة الطريق إلى كل واحد من هذه الكتب لا يكفي لكتاب آخر كما هو ظاهرء بل احتمال ما 
ذكره النجّاشي من تعدّد الكتب يوجب ترك ذاك الظهور, ولذا ذكر الصّدوق طريقين آخرين له 
إلى محمّد بن حمران في المشيخة.' وهو يشهد بأن الطّريق المشترك لا ينحل إلى كل منهما 
منفرداً. وذهاب السّيد الأستاذ كلاق إلى هذا الوجه مع اطّلاعه على ما ذكرنا كلّه عجيب. 
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وهنا وجه آخر خطر ببالي لتصحيح أحاديث الصدوقك#كلل في الفقيه عن جميلء وهو 
طريق الشيخ إلى كتاب جميل. 
قال الشيخيْلقَ في فهر سته: 
جميل بن دراج له أصل» وهو ثقة. أخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن محمّد بن علي 
بن الحسين عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن 
ابي عمير وصفوان عن جميل بن دراج. 
أقول: هذا السند صحيح وطريق الشيخ كف إلى جميل إِنْما هو بتوسط الصدو قل فيكون 
طريق الصدوق إليه أيضاً صحيحا. 
وظاهر أن مراد الشيخ لل من هذا الأصل هو الكتاب المختص بجميل دون كتابه 
المشترك» وإلآً لذكر اسم محمّد بن حمرانء وإنه مشترك بينهما. 
لكن يشكل الاعتماد على هذا الوجه أيضاًء فإن طريق الشيخ إِنْما هو إلى أصل جميل لا 
إلى جميل نفسه؛ بل مشيخة التهذيب معظمها طرق إلى الأصول والمصئّفات» على ما ذكره 
الشيخ في المشيخة أولاً وآخراً. 
وأمًا الصّدوقء فلا يظهر منه في مشيخة الفقيه أنه يروي ععن الأصول والمصتفات» بل 
يحتمل أنه يروي عن الأشخاص أو أنه قد يروي عنهم: وقد يروي عبن الكتب فالاستدلال 
بهذا الوجه لتصحيح أحاديث الصّدوق عن جميل في الفقيه مبني على أن جميلاً لم يحدث 
غيره إلأعن أصله لاعن غيره. وهذا غير ثابت» بل المحتمل أنه حلّث عنه وعن غيره من 
محفوظاته غير المذكورة في أصله.' 
والعمدة احتمال رواية الصدوق احاديث جميل من كتاب راو آخر لم يثبت وثاقته أو 
بك ضعقة إذ|اعلمنا اسم 


فإن قلت: الصّدوق أيضاً يروي عن الكتب دون الأفراد. والدليل عليه قوله في أوّل 


.19١ / معجم الرجال: ؛‎ .١ 

". لا يُقال: إن طرق الفهرست غالباً هي إخبار عن أسامي الكتب فقطء كما يأتي في البحث الرابع والأربعين» 
فكيف يمكن صحّة طريق له توجب صحّة طريق الصدوق؟ 

فإنّه يقال: نعم. لكن الصدوق يروي الرّوايات بطرقه عن كتب الأحاديث؛ فإذا فرضنا صحًّة طريق له من أي 
سبب كان تستلزم هذه الصّحة اعتبار رواياته المنقولة» وبهذا الطريق؛ فتأمّل؛ إذ المتيقن من ذلك إنما هو 
في مشيخة الفقيه» لا في غيرهاء والله العالم. 


البحث التّاسع عشر: في طريق الصدوق إلى جميل في الفقيه حل 


الفقيه: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. مثل: كتاب 
حريز بن عبد الله السجستاني» وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي. وكتب على بن مهزيار 
الأهوازي وكتب الحسين بن سعيدء ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى» وكتاب: نوادر 
الحكمة تصنيف محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري» وكتاب:الرحمة لسعد بن 
عبد الله وجامع شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد ونوادر محمّد بن أبي عمير وكتب 
المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي ورسالة أبيكلة. وغيرها من الأصول والمصّفات 
التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي... 

وعليه فكل من بدأ الصّدوق كل باسمه في الفقيه في ذكر حديث» يحكم بأنّه منقول عن 
كتابه كما هو الحال في حق الشيخ تق في التهذيبين» كما قيل. 

قلت: كلام الصدو قلق يدل على أن جميع ما أخرجه في الفقيه مأخوذ من الكتب 
المشهورة المّعول عليهاء وهذا لا يدل على أن كل من بدأ الصّدوق باسمه فى المشيخة أخذ 
الحديث من كتابه. ْ 

ويؤكده أن الصّدوق روي في الفقيه عن خلق كثير -ربّما يقرب من خمسمائة شخص - 
ذكر أسماء أكثر من 8٠0‏ شخصاً منهم في المشيخة. وقيل إِنّه ترك فيها أسماء أكثر من مائة 
شخص ولا يحتمل عادة أن يكون لكل واحد من هؤلآء الخلق الكثير كتاباً مشهوراً عليه المّعول 
وإليه المرجع» وفيهم المجهولون والضعفاء؛ بل من المحتمل قويَّاً أن جملة منهم. لا كتاب لهم. 

وعليه» فيحتمل أن الصدوق نقل روايات جميل عن جامع شيخه ابن الوليد مثل» أو عن 
غيره» وحذف سندها أو أسانيدهاء كما يحتمل أنه نقلها عن كتابه» وهذا بخلاف الشيخ كلل 
في التهذيبين. فإنه يروي عن كتب من بدأ الحديث باسمه. 

وممًا ذكرنا يظهر للمتدبّر أن قول الصدوقَظيلْةَ: بأن أحاديث كتابه مستخرجة من كتب 
مشهورة عليها المعول وإليها المرجع لا يدل على صحّة تلك الأحاديث بتمامها كما تخيّله 
بعض المحدثين ‏ فإنُ تواتر الكتاب عن مؤْلفه وشهرته بين الأصحابء وجلالة المؤلّف وورعه. 
أمرء وضعف جملة من رواياته لجهالة رواتهاء أو ضعفهم, أمر آخرء فحال تلك الكتب بالنسبة 
إلى الصدوقَئَلة وأمثاله حال الكتب الأربعة ونظائرها بالنسبة إليناء وهذا غير خفي. 

هذاء والتحقيق أن يُقال بصحّة طريق الصّدوق إلى جميل؛ لأجل طريق الفهرست. 
فنحكم بصحّة روايات جميل في الفقيه» سواء رواها الصدوق عن كتاب جميل مباشرة:؛ أو 
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بتوسط كتاب أحد من الثقات الواقعين في سند الفهرست ممُّن أتى بعد جميل من المشائخ 
الخمسة في الطريق المذكور. 

وأمّا احتمال أن الصدوق روى روايات جميل عن حفظه بالسلسلة» فهو موهون لا يعتني به.' 

وأمًا العكس وهو تصحيح طريق الشيخ الضعيف بصحّة طريق الصّدوق الصحيح. ففيه 
كلام يأتي في بعض البحوث الآتية في آخر شرح مشيخة التهذديبء إن شاء الله تعالى. 

ثم إن هنا وجهاً ثالثاً لتصحيح أحاديث المرويّة عن جميل في الفقيه» يظهر ضعفه مما تقدم؛ 
وهو أن النجّاشي ذكر في ترجمة جميل: له كتاب رواه عنه جماعات من الناس وطرقه كثيرة... 

فإنْ شهرة الكتاب. بل تواتره إلى جميل لا تستلزم تصحيح أحاديثه المرويّة في الفقيه. 

فإن تواتر الكتاب أمرء وتواتر النسخة الواصلة إلى أحد أمر آخرء ولا ملازمة بينهماء إلا 
في فرض تطبيق النسخة الواصلة إلى الصدوق أو الطوسي وغيره ص على سائر النسخ 
الواصلة» وهو غير مظنون» بل مظنون العدم. 


.١‏ لكن إذا فرضنا ان الوسايط الخمسة أخبروا الصدوق عن نفس كتاب جميلء و أن له كتاباً من دون نقل 
رواياته له ففيه بحث طويل يأتي في الباب الرابع والأربعين» فلا يكفي مجرّد ما احتملنا أخيراً في صحّة 
رواياته عن جميل. 


البحث العشرون 
فى بيان بعض المسائل النافعة 

.١‏ روي الصدوق بأسناده عن عبد الله بن المغيرة وصفوان» وغير واحد رفعوه إلى 
الصادق لَكَله: إذا أقر الزانى المحصن... . ' 

أقول ]8 انك الراميطة وين الذي و فهيوا ربو الإئاة ححص وعدا #الرواية لعهالنة 
الواسطة غير حجّة؛ وإن كانت أكثر من واحد, فهي معتبرة لاطمئنان النفس بعدم كذب 
جميع هؤلاء في نقل كلام الإمام إلى الطبقة الثانية. 

ولا بعد فى دلالة تلك الجملة على الاحتمال الثانى؛ لبعد أن تروي الجماعة المذكورة 
قو نواه ودر اانا : ْ 

ولا فرق في ذلك بين كون صفوان هو ابن يحيى الذي لم يثبت روايته عن الصادق مالع 
كابن المغيرة» أو هو ابن مهران الذي ثبت روايته عنه؛ لأن الظاهر من قوله: رفعوه. وجود 
الواسطة بين صفوان والإمام مائَلِ. 

ويحتمل أن يراد بالرفع التعبير ب: عن الصادق نشل في مقابل: سمعت الصادق كيه أو 
قال الصادق لله كما يظهر من علماء العامّة. 

". قال الشيخ الطوسي في أوّل الفهرست: إن كثيراً من المصتفين وأصحاب الأصول 
كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة» وإن كانت كتبهم معتمدة. 

أقول: فساد المذاهب ككونهم من الواقفة أو الفطحيّة أو الإسماعيليّة أو الزيديّة ونحوها؛ 


."/4 / ١8 وسائل الشيعة:‎ .١ 


007 بحوث فى علم الرجال 


أو لأجل اختياره بعض الآراء الفاسدة كالجبر أو التفويض أو رؤية الله تعالى ونحو ذلك. وقد 
ذكرنا سابقاً إن معتمديّة كتبهم لا تدل على وثاقتهم؛ فلا بد من إحراز حالتهم من التماس 
دليل آخر. 

وقال في فهرسته ': إبراهيم بن إسحاق الأحمري» وكان ضعيفاً في حديثه متهماً في دينه 
وصنّف كتباً جملتها قريبة من السّداد. 

وفى الوسائل: جماعة مكان جملتها. 

فى لشخة أخرف: جماعة من الشذاذ '. 

والأوّل يؤيّد ما قلناه من أن الاعتماد لا يستند إلى وثاقة صاحب الكتاب, بل إلى القرائن 
المقوية لمضمون الخبر دون صدوره؛ ولذا عبّر الشيخ بالاعتماد والقرب من السداد دون 
الصّحّة فافهم. 

وقال: حفص بن غياث القاضي عامي (إمامي) المذهب له كتاب معتمد. والحال فيه كما 
سبق» بل سبق أن اعتماد الشيخ على كتاب لا يوجب اعتمادنا عليه لبطلان التقليد. 

*. روي الشيخ الطوسي عن الشيخ المفيد» عن أحمد بن محمّد, عن أبيه عن سعد بن 
عبد الله عن أحمد بن محمّدء عن الحسين» عن الحسن» عن زرعة» عن سماعة» عن 
الصادقمَلْةِ ... ورواه الكليني» عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد. عن علي بن 
ماعل » عن فيان ون عنس يعن :وطق عن سينا علا :عن الكاقلى للكلة رما يقري م الأول 

لكن أحمد الذي يروي عنه المفيد في السّند الأوّلء هو حفيد ابن الوليد مجهول عند 
بعضهمء كما أن علي بن إسماعيل وعثمان بن عيسى الواقعين في السّند الثاني أيضاً مجهولا 
الحال على الأظهر, فكلا السندين غير حجّة. 

هذا ويحتمل اعتبار الرّواية بتلفيق السندين فإن السند الأوّل لا نقص فيه قبل أحمد بن 
محمّد بن الحسن بن الوليد, وإنّما الإشكال فيه على قول. 

وهذا الإشكال يرفع بسند الكافي فإن الكليني روي بتوسط محمد بن يحيبي» عن أحمد 
بن محمّد حفيد عيسىء أو خالد البرقي» والسند الثاني لا نقص فيهء إلا قبل أحمد هذاء وهو 
يزول بالسند الأوّل. 


'. هذه النسخة مناسبة لحال الاحمري المؤلف. والله العالم. 
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محمّد بن الوليد والد أحمد قبله بالطريق الأوّل أصلأء ولم يعلم أن محمّد بن الوليد أخبر عن 
سعد عن أحمد بن محمد عن الإمام بالوسائط المذكورة: وإنما الثابت بالطريق الثاني أخبار 
أحمد بن محمّد. عن إسماعيل وعثمان بن عيسى دون الحسين الواقع في السند الأوّل» وقَسْ 
عليه نظائرها. 

وروي الكافي عن محمّد بن يحيى عن التهذيب أحمد بن محمّد, عن علي بن الحكم. 
أو غيره عن أبان» عن أبي العبّاس» عن أبي عبد اللْهحكلْةِ: «إذا أقام الرّجل البئّنة على حقّه...». ' 
ورواه أيضاً عن علي» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن أبان» عن رجل. 

ولا يصح الحكم باعتبار السند بعد الجمع بين الطريقين إذ لم يثبت قول ابان في السند الأول 
لاحتمال كذب ذلك الغير المجهولء فلا يثبت أن الرجل الذي روي عنه أبان هو أبو العبّاس. 

4. نقل الكشي عن محمّد بن مسعود, عن محمّد بن نصير» عن محمّد بن عيسى؛ عن 
الله بن مسكان لم يسمع إل حديث «من أدرك المشعر فقد أدرك الحج)». 
يتلقى أصحابه إذا قدّموا فيأخذ ما عندهم.' 
إل يوفيه حق إجلاله» فكان يسمع من أصحابه؛ ويأبي أن يدخل عليه إجلالاً وإعظاماً له اكله. 

أقول: وهذا الزعم غير مستند؛ ولعله من حدس محمّد بن مسعود. 

وقال النجّاشي في ترجمة ابن مسكان: ثقة عين» روي عن أبي الحسن موسى شل وقيل 
أنه روي عن أبى عبد الله ماللّةِ وليست بثبت... . 

أقول: روايات ابن مسكان عن الصادقنيةٍ في الكتب الأربعة تبلغ خمسة وثلاثين 
مورداً كما قيل» وبضميمة ما فى بحار الأنوار يزيد عددها على هذا جزماًء وهذا يبطل ما 
ذكره يونس وابن مسعود والنجّاشي. والالتزام بإرسال جميع هذه الروايات» كما عن بعضهم 
غير ميسورء فالحق ما عليه جمع من الرجالييّن من الحكم بالاتصال وعدم الإرسال؛ على أن 


.غ١١/‎ // الكافى:‎ .١ 
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النقلء عن يونس غير ثابت لما قيل من أن في بعض النسخ محمّد بن قيس بدل محمّد بن 
عيسى, وهو غير محرز الوثاقة. 

وأنضا استثناء حديث: «من أدرك المشعر...» رد آخر على النجّاشي في الجملة. 

وأمًا حريز فرواياته أكثر عن الصادق مله ولعلّها تتجاوز عن المائتين» ولا يمكن 
الحكم بإرسالها. 

وربّما يُقال: إن يونس تلميذ حريزء فاخباره عنه يحتمل الحس أي: احتمال سماعه من 
حريز واعترافه بأنّه لم يسمع من الصادق مك حديثاء فيحمل شهادته على الحس. 

وقيل؛ أيضاً: إن النجّاشي نقل شهادة يونس ولم يخدش فيهاء وهو قد قرء كتاب حريز 
الذي كان أشهر كتب الإماميّة منذ عصر الصادق لله فلو كانت الشهادة المذكورة غير 
صحيحة لما سكت عن التعليق عليها. 

وأمًا رواياته المرويّة بلفظ (عن) عن الإمام» فليست لها ظهور قوي يعارض نقل يونس. 
نعم» له روايات بلفظ سمعت الصادق لِ أو سألت الصادق َيه وهي: تعارض قول يونس 
ومثلها ما يحكي ما وقع بينهما من الوقائع. 

وقذا مانت غنة بآت الفوازه المتكملة على لفظلة سالةء وها حكمها لحت كتيرة 
جداء بحيث يتقين أن ما يزيد على موردين منها قد وقع بالفعل؛ والكثرة بحد ذاتها ليست 
من المرجّحات. 

أقول: إذا ثبت بسند معتبر أن حريزاً نقل عن الصادق نلْةٍ ثلاثئة أحاديثء فهو يعارض 
نقل يونسء لكن الكلام في المرجع بعد التعارض والتساقطء إذا لم يطمئن بخلاف نقل 
يونس من كثرة تلك الأحاديث؛ ولعلّه أصالة عدم سماعه من الإمام. 

وهنا شيء آخرء وهو إمكان الاعتماد على روايات حريز بحساب الاحتمالات بالنظر إلى 
أن معظم مشائخ حريز من الثقات, أو أن معظم رواياته المرويّة عن الصادق مكل قد توسط 
فيها الرجال الثقات» كما يظهر من معجم رجال الحديثء فيكون احتمال كون الواسطة في 
رواياته المنقولة عن الإمام مكل ضعيفاًء لايعبأبه» فلاحظ وتأمّل. 

والعمدة في رفع الإشكال وعدم ثبوت نقل يونس هو ذكر محمّد بن قيس الذي لم يعلم 
حاله مكان محمّد بن عيسى في بعض نسخ الكشي كما قيل» وأمّا نقل النجّاشيء فلم يفهم إن 
الجملة الأخيرة (وليس بثبت) من النجّاشي أو من قائل القول المجهول كما يظهر من العلآمة 
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في خلاصته؛ وقال بعض أهل التتبع': وقد أورد ابن إدريس في مستطرفات السرائر بضع 
صفحات من كتاب حريز لا يوجد فيها حديث واحد له عن الصادق لب بل تشتمل على 
تعابير ربّما توقع الناظر في وهمء انه يروي عنه كله مباشرة مع أن دقيق النظر يقتضي إرادته 
الرواية عن بعض مشائخه عنه ميج فلاحظ. 

وهنا أمر آخر يجب التنبيه عليه» وهو أن جملة من الموارد مما اختلفت بشأنها المصادر فقد 
ورد في بعضها في مصدر بنحو سألت أبا عبد الله أو قلت: له» أو عن أبي عبد الله كيه وورد في 
مصدر آخر بنحو ذكر الواسطة؛ أو ذكر رجل آخر مكان حريزء وإليكم تلك الموارد: 

.١‏ الكافى: 01؟ والتهذديب: /١‏ 7لا" 

'. التهذيب: 0791/0 ١21؟‏ منتقي الجمال: 00/7". 

علل الشّرائع: 40" بسنده عن محمّد بن بشير وحريز» عن أبي عبد الله حِكلِةٍ قال: قلت 
له..» ومن الظاهر وقوع السقط بعد قوله: (حريز)» وإِلَا لعبر: قالا قلنا له... 

5. الكافي: 07/4 النهذيب: 10/0؛ والفقيه: 511/7. 

0. 47/5 الففيه: 7/81/7. 

ا" التهذيب: 11/١‏ الكافي: 10/١‏ 

| الكافي: 17/4 التهذيب: 6/0" 

« الففيه: 57/١‏ "؛ الكافي: *//11 التهذيب: .11/١‏ 

9. الفقهيه : ١/77؟!‏ التهذيب: 11/4/7. 

."01/4 الففيه: 171/7؟ الكافي:‎ .٠ 

.5/7 ؟ الكافي:‎ 1١/١ التهديب:‎ .١ 

.6/0 الكافي: 947/4 التهذديب:‎ ١ 

ويقول سيّدنا الأستاذ الخو ثي دُليَكُهُ في ترجمة حرينر رداً على إنكار رواية حريز عن 
الصادق ناكيِ: ولايمكن تصديقهاء بعد ما ثبت بطرق صحيحة؛ روايات كثيره تبلغ 1١15‏ مورداً 
كما يأتي عن حريز عن أبي عبد الله كل. ' 


.7760 مؤلف الزي والتجمل:‎ .١ 
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ولكن قال في موضع آخر: ورواياته عنه: (أبي عبد اللْهماشل) تبلغ مائة وتسعين مورداء 
أقول: وبين الرقمين تعارض ظاهرا.' 
ثم إن ظاهر السّيد الأستاذ رواية حريز عن الباقر ءاي لكنه مشكل جداً» وعليه فإذا روي 
الاحتمالات في اعتباره؛ والله اعلم. 
5. قال الشيخ في فهرسته في حق أحمد بن أبي زاهر... وكان وجهاً بقم وحديثه ليس 
بذلك النقى. 
للصدق. إلآ أن يقال: إن عدم النقاوة ليس باعتبار كذبه» بل باعتبار عدم ضبطه؛ أوعدم دقته 
أو روايته عن الضعفاء. فتأمّل. 
كان كبير المنزلة بقمّ كثير الأدب والفضل والعلم؛ يتساهل في الحديث ويعلق 
الأسانيد بالإجازات» وفى فهرست. ما رواه غلط كثير. 
وقال ابن الوليد: كان محمّد بن جعفر بن أحمد بن بطة ضعيفاً مخلّطاً فيما يسنده." 
أقول: لكن إذا قيل فى حق أحد: وجه أصحابنا. لا يبعد حسنه. فتدبّر. 
.١‏ قال صاحب الوسائل: وإعلم انّه إذا أطلق في الرواية قولنا: قال كل فالمراد النبي ]3ه 
... كل ذلك معلوم بالتت وتصريحات علمائنا." 
أقول: هو أعلم بما قال. ولم نجد له دليلاً. 
/. قيل: صرّح جمع من أساطين الفن بأن كل رواية يرويها ابن مسكان عن محمّد 
الحلبي» فالظاهر أنه عبد الله» كما يظهر من ترجمته في رجال النجّاشي. وكل ما يرويه محمد 
بن الحسين عن محمّد بن يحيىء فالأوّل ابن أبي الخطابء والثّاني الخزازء كما يفهم من 
الفهرست في ترجمة غياث بن إبراهيم. 
وإذا روي موسى بن القاسم عن على عنهماء فالظاهر أن علياً هو علي بن الحسن 
.١‏ المصدر: ٠ه‏ / ه0"؟3., 


'. معجم رجال الحدديث: 1١‏ / 01717 الطبعة الخامسة. 
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الطاطريء والمراد بضمير التثنية محمّد بن أبي حمزة' ودرست,ء كما يفيده كلام الشيخ كلل 
في باب كفارات الصيد من التهذيب. وإذا روي أحمد بن محمّد عن العبّاسء فإنْ قيّد العّباس 
بابن موسى بن الوراق» أو بابن معروفء فهو وإِلا اشتر ترك بينهما. وإذا روي محمّد بن علي 
محبوب أو أحمد بن محمد (محمّد بن أحمد ظ) بن يحيى» أو سعد بن عبد الله عن العبّاس 
على الإطلاق. فهو ابن معروفء كما يستفاد من بعض الأسانيد. 

وإذا روي فضالة عن أبان فهو أبان بن عثمان» كما نص على ذلك الشيخ في زيادات الجزء 
الأوّل من التهذيب وإذا روي عن ابن سنان فهو عبد الله كما وقع التنصيص عليه في بعض 
الأحاديث وإذا روي عن الحسين» فهو ابن عثمان» كما وقع التتصريح به في بعض الإخبار . 

وقال بعضهم: إذا وردت رواية عبن ابن سنان فإن كان المروي عنه الصادق َقبةٍ بلا 
واسطة أو بتوسّط عمر بن يزيد؛ أو حفص الأعورء أو أبي حمزة: فالمراد به: عبد الله لا 
محمّدء وإن كانا أخوين كما حكي عن الشِيخ طن وإن كان المروي عنه الرضا أو 
الجواد كه فهو محمّد, لا عبد الله؛ لأن محمّداً لم يرو عن الصادق اك وعبد الله لم يلقّ 
الرضاءكيِ, وإنما هما مشتركان في الكاظم له فيميّز حينئثر بما مر في كل منهما من التمييز 
بالراوي والمروي عنه. 

وإذا وردت رواية عن محمد بن قيسء. فهو مشترك بين ثقتين وحسن وضعيف 
ومجاهيلء» وحينئلر فإن كانت الرّواية عن الباقر فالظاهر أنه الثّقة إن كان الرّاوي عنه عاصم بن 
حميد؛ أو يوسف بن عقيلء أو عبيد ابنه؛ لتصريح النجّاشي برواية هؤلآء عنه. بل لا يبعد 
كونه الثّقة إذا روي عن الباقر عن علي َلْهِ؛ لأن كذاً من البجلي والأسدي صف كتاب 
القضايا لأميرالمؤمنين ل كما نص على ذلك النجّاشي. ومع انتفاء هذه القرائن فإن كانت 
الرّواية عن الباقر والصادق مَلِكآ يتوقف في ذلك للا* شتراك بين الثّقة والضعيف." 


.780 / © المصدر:‎ .١ 
وعن الشهيد الثاني: الأمر في الاحتجاج في الخبر؛ حيث يطلق فيه هذا الاسم مشكل؛ والمشهور بين‎ ." 
أصحابنا رد روايته» حيث يطلق مطلقاً نظراً إلى احتمال كونه الضعيف. نقلاً عن الرعاية في علم‎ 

الدراية: 3/١‏ لا" 
وفي منته يالمقال: والتحقيق في ذلك أن الرواية إن كانت عن الباقرِءِيّةِ فهي مردودة لاشتراكه حينشار بين 
الثلاثة الذين أحدهم الضعيف». واتتخال كوف الزادعة ح ل نا تروا له ران كاك الزواية عبن 

الصادق ع فالضعف منتفي هنا؛ لأن الضعيف لم يرو عنهعئيهِ لكي يحتمل كونها من الصحيح؛ ومن 
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وإذا وردت رواية عن أحمد بن محمّد, فإن كان في كلام الشيخ ططق ' في أوّل السند 
وما قاربه فهو ابن الوليد؛ وإن كان في آخره عن الرضاء فهو البزنطيء وإن كان في الوسط 
فيحتمل كونه أبن محمد بن عيسى وغيره. 

وإذا وردت رواية عن محمّد بن يحيى» فإن كان في كلام الكليني بغير واسطة. فهو 
العطار» وإن روي عن الصادق كَلِهٍ احتمل كونه الخزاز الثقة أو الخئعمى الثقة. 

أقول: كثير من هذه المذكورات لا بأس به وفي الأخير يرجع إلى المميزات فإن المسمّي 
بمحمّد بن يحيى الراوي ععن الصادق ملْةٍ غير منحصر فيهما إلا أن يدعى الانصراف إلى 
أحدهماء ومحمّد بن سنان المذكور ليس بأخي عبد الله جزم وإن كان له أخ بهذا الاسم. 

8. ربّما يدور على لسان بعض المبتدئين من الطلّاب؛ بل على لسان بعض العلماء 
الرجالبيّن أن الشيء إذا ذكر المطلق ينصرف إلى الفرد الأكمل» وهذا القول غير صحيح. فإنْ 
الأكمليّة راجعة إلى عالم المعاني ولا مساس لها بانصراف الألفاظ بوجه؛ ولذا نجد من أنفسنا 
أننا لا ننتقل من سماع لفظ الشيء ل 0 
والقائد ونحوها إلى الرّسول الأعظمتَزّْله وهكذا ... فما عن الوحي دل في تعليقته: 
والإطلاق ينصرف إلى الكاملء سيّما عند أهل هذا الفنء خصوصاً النجّاشي. فإِنْهم يعبّرون 
عن الكامل به أمّا الناقص فلا. ضعيف جداً. ' 

ا الو لوس 
وإعلم أن لهذا البحث ؛ ثدرات لتر لاغ علم الرجال فى مقاء : نه 
ب ال ا 

المشهور المعروف إن كان فيفهم حاله من الضعف والقوة وغيرهما. 
نعم, لا بد من التنبيه على أمرء وهو أن الشهرة إِنْما توجب حمل اللفظ على المعنى 
المشهور إذا كانت متحقّقة في زمان المستعمل والمتكلم. 
الحسن. . فتنبه فإنه ممًا غفل عنه الجميع. ج١»‏ ص 78 الطبعة الحديثة المحقّقة. 
أقول: قوله لأن الضعيف لم يرو عنه فيه إشكال أو منع؛ راجع معجم الرجال. 
.١‏ هذا مسلّم في حق الشيخ المفيد» وأمًا الشيخ الطوسي فهو لا يروى عن حفيد الوليد بلا واسطة؛ بل أحمد بن 


محمّد في أوّل سنده هو الأشعريء أو القمّي» وله إليهما طرق في الفهرست والمشيخة. 
". تعليقة الوحيد: .١4‏ 
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وأمَا إذا علم أو احتمل تحققّها بعده أو احتمل عدم علم المتكلّم بالشهرة المذكورة فلا 
توجب حمله عليه. وهذا لا بد من التوجّه إليه صوناً عن الاشتباه؛ وإن كان هو واضح الوجه. 

وعلى كل ليس كل مؤلف وصاحب كتاب أشهر من غيره كما يظهر من السيد الاستاذ 
الخوئي كله بل رب راو عالم أشهر بكثير من مؤلف لعلّة كتب. 

4. لم يذكر اسم الإمام في جملة من الرّوايات» وذكر مكانه الضمير الغائب وتسمّى 
الرواية في الاصطلاح ب: المضمرة» وسبب ذلك إمّا تقطيع الروايات» كما لعلّه الغالب, وأمًا 
التقيّة أو الاعتماد على القرائن الحاليّة ونحو ذلك. 

ثم إن بعضهم ذهب إلى عدم حجيّة المضمرات مطلقاً؛ لعدم العلم برجوع الضمير إلى 
الإمام فلعله راجع إلى بعض الرّواة» أو العلماء من الإماميّة أو أهل السّنة» وقيل بحجّيتها إذا 
كان المضمر من الثقات؛ لأن ثقات الرواة من أصحاب الأئمّة اكه لا يسألون الأحكام 
الشرعيّة من غيرهم. 

أقول: لكن ثبت أن عمر بن أذينة سأل زرارة عنها ولا مانع من سؤال غير الأفقه عن 
الراوي الأفقه. وقد أرجع الإمام أيضاً بعض أصحابه إلى بعضهم. 

وربّما فُيّدت حجّيتها في كلام بعضهم بما إذا كان مضمرها من أجلّاء الثقات وأعاظمهم. 

أقول: إذا حصل الوثوق برجوع الضمير إلى الإمام فهوء وإلآ فيشكل الاعتماد على 
المضمرات؛ وذلك لأن الممنوع هو نقل الأحكام الشرعيّة من غير المعصوم إلى النّاس بعنوان 
الحجّة, والاستناد والتعبد والعمل لا لمجرّد الحكاية» ومع التصريح بالاسم كما ينقل العلماء 
بعضهم أقوال بعضهمء وجهِلّنا اليوم بمرجع الضمير لأسباب عارضة بعد موت الرّواة أو بدون 
اختيارهم» ولو في حياتهم لا يوجب نقصاً فيهم.' 

هذا بحسب النْظرء وأمًا بحسب العمل فقد اعتمدت لحد الآن على مضمرات سماعة ومن 
هو فوقه كزرارة وأمثاله. والحقّ أن قبولي لمضرات سماعة نشأ من التلقين في مجالس الدرس 
وعمل المؤلفين. 

ومن جملة المدرسين سيّدنا الأستاذ الخوئي دُنَكُ كان يعتمد على مضمرات سماعة ولا 
.١‏ ففي الكافي: عن على عن أبيه عن عبد الرحمن بن (عن) حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميد, قال: سمعته... 


وقال: في التهذديب: عن محمد بن عبد الجبّار عن عبد الرحمن بن حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميد, قال: 
سمعت محمد بن إبراهيم... انظر: جامع الأحاديث: ؟ / 0:04. 


0 بحوث في علم الرجال 


أتذكّر مورداً ناقش في حجيّة مضمراته؛ لكن رأيت بعد ذلك في تقريرات درسه لبعض 
تلاميذه أنه استشكل فيها. قال: وللمناقشة في سندها مجال؛ لأن مضمرها وهو سماعة -ليس 
كزرارة ومحمّد بن مسلم وأضرابهما من الأجلّاء والفقهاء الذين لا يناسبهم السؤال عن غير 
أئمتهم إل : بل هو من الواقفة ومن الجائز أن يسأل غير أثمتناءكةة. ' 

.٠١‏ قال الشهيد الثاني في درايته: وجوّز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص 
والمواعظ وفضائل الأعمال لا في نحو صفات الله المتعال وأحكام الحلال والحرام وهو من 
حيث لا يبلغ الضعف حد الوضع والاختلاق» لما اشتهر بين العلماء المحمّقين من التسامح بأدلة 
السئن. لما ورد عن النبيسَلبلهُ من طريق الخاصة والعامّة أنه قال: من بلغه عن الله تعالى... .' 

ويقول ابن حجر من أهل السنة في كتابه تطهي رالجنان واللسان "الذي ألفه للدفاع عن 
سيّده معاوية بن أبى سفيان حشره الله معه: الذي أطبق عليه أثمتنا الفقهاء والأصوليون 
والحؤاط أذ« لايرف لحرت سخ قر اللناقك كنا أنه ده الجماء مو بدعة ودج فته 
فضائل الأعمال... لكن شرطه على الأصح أن لا يشتد ضعفه. 

أقول: أمثال هذه الكلمات هي التي روّجت سوق الإخبار الكاذبة والأحاديث الجعليّة 
والتصوّف فضلَوا وأضلواء وأين هذا من قوله تعالى: إإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا...4. وقوله 
تعالى: إلاتقف ما ليس لك به علم...4: ولعل مراد الشَهِيدلةَ من الأكثر هم اللّذين ذكرهم 
ارك اختعر فليوا من 

وعلى كل لا يجوز العمل بالضعاف مطلقا حتّى في المستحبّات والمواعظ» فضلاً عن 
القصصء ولا يجوز إسناد مضامينها إلى الشارع بوجه؛ فما شاع من التسامح بأدلّة السنن غير 
مدلّل» وأخبار (من بلغ) لا تثبت حجيّة الإخبار الضعيفة» بل ترشد إلى ترتّب الشواب على 
العمل المأتي به بعنوان الاحتياط ورجاء الثواب. 

ففي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله لل قال: «من سمع شيئاً من الشواب على 
شيء فصنعه» كان له» وإن لم يكن على ما بلغه.)* 


.١‏ التتقيح: تم 


الدراية: 19. 
تطهي رالجنان واللسان: .١١‏ 
. جامع الأحاد يث: ١‏ / 209؛ وبحارالأنوار: 107/17. ويمكن إرادة من أتى بالعمل غفلة أو جهلاًء لامع 


البحث العشرون: فى بيان بعض المسائل النافعة  ١«١‏ 


أقول: كما إن سماع شيء من الثواب لا يثبت الوجوب. فإن الثواب قد يكون على إتيان 
الواجب كذلك لا يثبت الاستحبابء فيبقي الإتيان برجاء الثواب على أنه يمكن أن يقال بأن 
خبر الضعيف أو المجهول لا يصدق عليه البلوغ» فلاحظ. 

.١‏ ربّما يركب طريق الفهرست مع طريق آخر فيستخرج منه الطريق الصحيح كما عن 
الشيخ محمّد في الاستقصاء تبعاً للفاضل الاسترآبادي في الرجال؛ وهو كما في طريق 
الصدوق إلى عبيد بن زرارة» فإنّ طريقه إليه ضعيف بحكم بن مسكين على الأظهر'. ولكن 
يمكن استخراج طريق صحيح له إليه بملاحظة ما ذكره النجّاشي في ترجمة عبيد من ذكر 
طريقه إليه بقوله أخبرنا عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن يحيىء عن عبد الله بن 
جعفر عن ابن أبي الخطاب ومحمّد بن عبد الجبّار وأحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن محمّد بن 
إسماعيل بن بزيع؛ عن حمّاد بن عثمان عن عبيد بكتابه. 

وت ركيبه مع ما ذكره الشيخ في الفهرست في ذكر طريقه إلى عبد الله بن جعفرء بقوله: 
أخبرنا برواياته أبو عبد الله عن محمّد بن علي بن الحسين» عن أبيه ومحمّد بن الحسن, عنه. 
فيستخرج للصدوق طريق صحيح إلى عبيد من ت ركيب الطريقين» وهو: المفيد عن الصدوق» 
عن أبيه ومحمّد بن الحسنء عن الحِمْيري» عن ابن أبي الخطاب ومحمّد وأحمد؛ عن محمّد 
بن إسماعيل». عن حماد عن عبيد. 

أقول: التركيب المذكور غير نافع؛ لأن ما يرويه الصدوق بسنده عن عبيد يحتمل اختلاقه من 
قبل الحكم بن مسكين» فلا يثبت كونه من روايات عبيد حتى يثبت بالسّند المركب المذكور. 
ودعوى رواية الحِميري له عمّن سبقه لمن تأخر عنه» محتاجة إلى علم الغيب وإلأ فيحتمل أن 
الحميري لم يرو لابن الوليد ووالد الصدوق. ما رواه الصدوق عن عبيد بسند ضعيف. 

وعلى الجملة هذا الكلام بظاهره ضعيف يشبه ما ذكره المجلسي كلق على ما يأتي في 
البحث الثاني والأربعين وما يأتي نقله عن الأردبيلي وعن الأستاذ في بيان طرق مشيخة التهذيب. 

على أن صحّة سند النجّاشي لا تصحّح سند الصّدوق بوجهه فإن النجّاشي إِنْما يحكي ويخبر 


فرض احتمال كذب الرّاوي. والله العالم. 
عد امي 2 وا ور ل ع ا 1 00 
.١‏ فقد روي في المشيخة عن أب هتطق؛ عن سعد بن عبد اللهه عن محمّد بن الحسين بن أبي ١‏ خطاب. عن 
الحكم بن مسكين الثقفي, عن عبيد بن زرارة» وكان أحول. 


فنا بحوث فى علم الرجال 


عن وجود كتاب بلا مناولة وقراءة وسماع ظاهراًء كما يأتي في البحث الرابع والأربعين. 

.١"‏ نقل سماء المقال ' عن صاحب الانتخاب كلاماً فى تمييز المشت ركات» نذكر هنا 
بعضنة؟ كمريا للمرا عن ين إلى الأسانيد مع مراعات ت تعليقاتنا عليه. 

قال: كل أحمد بن محمّد. فهو ابن الحسن بن الوليد." 

كل جعفر بعده» فهو ابن محمّد بن قُولويو. 

كل أحمد بن محمّد بعد الكليني؛ فهو العاصمي. أو بواسطة العدّة فهو أحد الأحمدين: 
ابن محمّد بن عيسىء أو ابن خالد البرقى. 

وق تفط العةو كيهو فقوف اتقافن لت العأسنى» الولة هلتقل :فى الطليقةا مها 
عن الانتقاض. 

كل محمّد بن الحسن بعده؛ الكليني» فهو الصفّار ' 

كل محمد بن يحيى بعده فهو العطار. 

كل عاي يعن فهو متك لتينين اب محفة بن إإراعيم ب أبنان المعروف م يعلات .وين 
محمّد بن عبد الله القزويني.' وابن محمّد بن بندار أبي القاسم ماجيلويه." وابن إبراهيم بن 
هاشم القمّيء إلآ أن يكون عن أبيه فينتفي الأوّلان» أو عن سهل فيتعيّن علان؛ لأنّه أحد رجال 
العدة التي يروي عن سهل'” أو عن ابن عبيد فيتعيّن الأخير» كما لو كان عن أبيه عن ابن أبي 


.١‏ سماء المقال: ١‏ / 04 الطبعة الجديدة المحمّقة. 

". والظاهر أن فى العبارة سقطأً ولعل أصلها: كل أحمد بن محمد بعد المفيد؛ فهو... 

أو عمداً فإن التعليق أمر صحيح. 

5. أقول: كما ذكره السّيد الأستاذ كلق أيضاً لكنه ضعيفء ويأتى فى البحث: 7غ. 

0. التق وفي معجم الرجال: لكنّه لم نظفر لا في الكافي ولا في غيره برواية الكليني عنه. انظر: الموسوعة 
الرّجالية: ١‏ /١٠1؛‏ ما يأتي من جدول شيوخ الكليني في البحث: 47. 

5 أقول: على بن محمّد بن عبد الله القزويني وجه من أصحابنا ثقة في الحديث؛ كما عن النجّاشي. لكن لا 
أذكر عاجلاً من عده من مشائخ الكليني» إلا أن يقال بانّحاده مع على بن محمّد بن بندار» لكنّه لا دليل عليه 
إن لم يكن الدليل على خلافه؛ ولذا ذكره هذا القائل بعده في كلامه كما تلاحظه. 

نعمء ذكر في معجم الرجال: أن علي بن محمّد بن عبد الله القَمّي من مشائخ الكليني» واستظهر مؤلفه25 أنه 
غير علي بن محمّد بن بندار» انظر: معجم الرجال: 177/١‏ "171 الطبعة الخامسة. 

/. وهو ثقة لكن لا أذكر عاجلاً مورداً عبّر الكلينى عنه بعلى حتّى يتردّد لفظ على بين هؤلاء الجماعة. 

4 تقلام عن السّيد الأستاذ: أن الكليني لم يرو عنه باسمه» وإن كان من رجال العدّة المذكورة. وانظر الجدول 
في البحث: 47. 


البحث العشرون: فى بيان بعض المسائل النافعة  ١١‏ 


عميرء أو النَضر بن سويد, أو حمّادء وهو أكثر الأربعة وروداً في الأسناد. 

كل ما جاء الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمّدء فهو الغضائري عن ابن العطار. 

كل أحمد بن محمّد؛ عنه سعد بن عبد الله» أو من في مرتبته» كمحمّد بن علي بن 
محبوب» ومحمّد بن الحسن الصفّار» ومحمّد بن يحيى؛ ومحمّد بن أحمد بن يحيى؛ فهو 
أحد الأحمدين: الأشعري والبرقي, وإن كان الأوّل أكثر وروداً من الثأني. 

كل أبي جعفر بعد سعد؛ فهو أحمد بن محمّد بن عيسى. 

كل أحمد بن محمّد بعد الأحمدين»ء أو الحسين بن سعيد؛ أو محمّد بن عبدالحميد, أو 
من في مرتبتهم؛ فهو ابن أبي نصر البزنطي. 

كل ابن سنان عن أبي عبد الله كل فهو عبد الله. 

كل ابن مسكان عنه صفوان؛ أو مضاهيه رتبة كا بن أبي عميرء ومحمّد بن سنان فهو عبد الله. 

كلما جاءالحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد» عن على بن أبي حمزة؛ عن أبي بصير» 
فهو الأهوازي. عن الجوهريء عن البطائني» عن يحيى الأسدي. 

كلما جاء الحسين عن حمّادء عن شعيب, عن أبي بصير فهو ابن سعيد؛ عن ابن عيسىء 


عن العقرقوفي» عن يحيى. 
كلما جاء الحسين بن سعيد عن فضالة» فهو ابن أيوبء أو عن النضرء فهو ابن سويد, أو 
عن ابن سئان فهو محمد. 


كل محمّد بن الحسين» عنه سعد ومن في مرتبته» فهو (! بن ظ) أبي الخطاب. 

كل محمّد بن عيسىء عنه الصفّار ومضاهيه رتبة» فهو ابن عبيد. 

كل ما جاء محمّد بن أحمد بن يحيىء عن أبي عبد الله فهو الرازي الجاموراني. 

كل ابن فضّال» عن ابن بكير» فهو الحسن بن علي عن عبد الله الفطحي. 

كل محمّد بن الفضيل» عن أبي الصباح؛ فهو الأزرق؛ عن الكناني. 

كل عثمان؛ عن سماعة» فهو ابن عيسىء عن ابن مهران. 

كل صفوانء عن الرضا عليه آلاف التحية والثناء؛ أو عنه ابن أبي الخطابء أو يعقوب بن 
أبي يزيد» أو الحسين بن سعيد, فهو ابن يحيى. 

كل صفوان, عنه سندي بن محمّدء أو عبد الله بن قضاعة, فهو ابن مهران. 


غ01 بحوث فى علم الرجال 


كل عبد الرحمنء عنه الأحمدانء أو الحسين بن سعيد أو الحسن بن على بن فضالء 
فهو ابن نجران.' 

كل عبدالرحمن. عنه ابن أبي عمير» أو الحسن بن محبوبء أو صفوان. فهو ابن الحجّاج. 

كلما جاء القاسم عن أبان عن أبي العبّاسء فهو الجوهريء عن ابن عثمان» عن فضل بن عبدالملك. 

كلّما جاء علي» عن أخيه» فهو علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أخيه أحمد. 

كلّما جاء الحسنء عن أخيه عن أبيه؛ فهو ابن علي بن يقطين» عن أخيه الحسين عن أبيهما. 

كلّما جاء الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة؛ فهو ابن سعيد. عن أخيه؛ عن زرعة 
بن محمّد الحضرمي؛ عن سماعة بن مهران... 

كلّما جاء النوفلي» عن السكوني, فهو الحسين بن يزيد» عن إسماعيل بن أبي زياد. 

كل محمّد بن قيسء عنه ابنه عبيدء أو عاصم بن حميدء أو يوسف بن عقيل فهو البجلي 
الثقة» أو عنه يحيى بن زكرياء فهو الضعيف." 

انتهى ما أردنا نقله. 

*. المدقق المتعمّق يتوجّه أن في بعض الأسانيد نقصاً وزيادة» يختلف بهما اعتبار 
الرّواية فيصبّح الصحيحة ضعيفة والضعيفة صحيحة: وهذا أمر مهم لا بد من مراعاته بمزيد 
الفحص والتَتبع الميسور. ونحن نذكر بعض الأمثلة هنا بعنوان النموذج. 

ألف). عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن مثنّى الحناط عن زرارة عن الباقرمكل. " 

السند متصلء بل صحيح بناء على وثاقة الحناط» لكن يظهر من بعض المحقّقين عدم 
رواية إبراهيم عن مثنى الحناط بلا واسطة» وأن الموجود في الكافي رواية إبراهيم عن بععض 
أصحابنا عن مثني الحنّاط» فيكون السند مرسلاً وضعيفاً. 

ب). وفيها محمّد بن الحسن بأسناده» عن محمّد بن يحيىء عنن البرقي عن بعض 
أصحابه .... السند ضعيف مرسل. 


.١‏ أقول: الحسن بن علي بن فضال لم يرو عن أبي نجرانء بل ابنه على بن الحسن روي عنه وعن عبد الرحمن 
بن هاشم والأحمدان روي عنه؛ وعبد الرحمن غير ابن أبي نجران؛ نعم, لا بأس فيه في حق الحسين بن 
سعيدء فإنه روي عن أبى نجران فقط. 

'. انظر: معجم الرجال: ٠7‏ / 146. 

". انظر: وسائل الشيعة: 187/18» الطبعة المتوسطة. 

؛. انظر: المصدر: 1/1 
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ثم قال الحر: وبأسناده عن الحسين بن سعيد, عن محمّد بن يحيى» عن طلحة بن زيد... 
وهذا السند أيضاً ضعيف بطلحة على الأصح. 

وقال: ورواه الصّدوق بأسناده إلى قضايا أمير المؤمنين نيه وحيث إن هذا الأسناد 
صحيح في مشيخة الفقيه تصبح الرّواية صحيحة: لكن ذكر السّيد الأستاذ الخوئي 225 أن 
الصّدوق رواها مرسلة لا بذلك الأسناد المعتبرء فهذا سهو من صاحب الوسائل؛ فتأمل. 

ج). وفيها': محمّد بن يعقوبء عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى» عن 
حريز عن أحدهماتَكية» وهذا السند في بادى النظر لا إشكال فيه. لكن رواه صاحب 
الوسائل' عن الشيخ بأسناده» عن الحسين بن سعيد» عن حمّاد. عن حريزه عمّن أخبره عن 
الصادق كله فتسقط الرواية للإرسالء بل لا نقبل السند الأوّل وإن لم يوجد السند الثاني؛ لأن 
حريزاً لا يروي عن الباقرءكيّةِ ظاهراًء فلا معنى لكلمة: (أحدهما) في حقّة إلآباضمار اسم 
آخر يصلح أن يروي عن أحدهمالَةِ. 

د). وفيها" عن الشيخ؛ عن الحسين بن سعيد, عن حمّاد عن المختار» وحيث إن المختار 
مجهول تسقط الرّواية عن الحجيّة» لكن فيها أيضاً نقلها عن الكليني؛ عن العدّة عن أحمد بن 
محمد عن محمد بن إسماعيل» عن حمّاد بن عيسى؛ عن الحسين بن المختار الذي وثقه 
المفيد. ' وتبعه جمعء لكنني متوقف في هذا التتوئيق كما يأتي. 

ه). وفيها' عن الصدوق بأسناده. عن حمّاد بن عثمان» عن الصادق نلّةِ والسند صحيحء 
لكن في عقاب الأعمال: عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله أو عمّن ذكره عنه. وهكذا 
فيها أيضاً نقلاً عن عقاب الأعمال '. فتسقط الرواية عن الاعتبار» فتأمّل. 

ولعل المتتبّع يجد أمثال هذه الموارد بكثرة» ومن طرق الاجتناب عن الوقوع في 
هذه الورطة مراجعة المصادر الأصلية مهما أمكن. وعدم الاكتفاء بنقل صاحب 
الوسائ لاق وملاحظة السند في سائر المواضع من الوسائل إن تكرّر ذكره؛ ومراجعة 


.097 /1١ انظر: المصدر:‎ .١ 
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معجم رجال الحديث وجامع الأحاديث وغيره. والله الهادي إلى الصواب. 

5. قال الشيخ المفيد في رسالة جوابات أهل الموصل في العدد والرّؤية: ... وهي مثبتة 
في كتاب الصيام في أبواب التوادر والتوادر هي التي لا عمل عليها. 

أقول: يشكل الاعتماد عليه. 

0 قيل بقبول روايات علي بن غراب' لتوثيق جملة من رجالي العامّة له مع اعترافهم 
بتشيعه مع ما عرفوا به من التنصل عن توئيق الشّيعي» بل ومن يرمى بالتشيع إذا لم يكن معروفاً 
بالصدق والوثاقة» بحيث لا منفذ للقدح فيه. 

وعن الخطيب البغدادي: إن من طعن فيه لم يطعن إلا من جهة مذهبه لا من جهة روايته. 

ولاحظ تفصيل البحث في كتاب الرئ والتجمل. ' 


.١‏ عن فهرست الشيخ أن أسم: غراب. عبد العزيز» وإن غراباً لقب له. 
". الزي والتجمل: ١8‏ ومابعدها. 


البحث الواحد والعشرون 
حول طبقات الرواة 

إعلم: أنك إذا نظرت إلى الشّيوخ الذين كانت لهم عناية بالأحاديث المرويّة عن 
رسو لاله َيِه ومن بعده من الأئمّة المعصومينءكة؛ واشغلوا برهة من أعمارهم بطلبها 
وأخذها عمّن تقدّمهم من أساتذهم؛ وبرهة أخرى منها بروايتها لتلامذتهم الذين لم يدركوا 
هؤلآء الأساتذة ورتبتهم على وجه يتميّز الشيوخ في كل عصر عن التلامذة» وجدت طبقاتهم 
من عصر الصّحابة الّذين رووا الحديث عن رسول اللّهعَلْيْله إلى عصر الشيخ الموفق أبي 
جعفر الطوسي و2 الّذي هو آخر مصنفي الجوامع الأربعة من أصحابنا. وقد ولد سنة 80" 
وتوفي سنة 450 ه فيما إذا كان جميعهم قد عمّر عمراً متعارفاًء وتحمل الحديث في سن 
يتعارف تحمله فيه اثنتى عشرة طبقة. 

وبعبارة أخرى: إذا روي الشيخ ةك أو الخطيب البغدادي المتوفي سنة 471 ه من 
الجمهور حديثاً مسنداً عن رسول الله تكله وفرضنا أن الرّواة المتوسّطين بينهما 
وبينه َيِه كلهم قد عمّروا العمر المتعارف. وأخذوا الحديث في السن المتعارف أخذه 
فيه» كان سندها مشتملاً على اثنى عشر رجلاً غالبا أو دائماً وأمّا إذا كان بعضهم طال 
عمره؛ بحيث عاصر رجلين ممّن عمّر متعارفاًء أو تحمل الحديث قبل أوانه المتعارف» 
فأخذ عن طبقتين أو انضم الأمران» صار رجال السند أقل» وكان عالياً في اصطلاحهمء 
وكلّما كان أمثال هؤلآء في السند أكثر كانت الوسائط أقل والسّند أعلىء كمّا أنه إذا 
كان في السند من روي عن معاصره ومن هو في طبقته كان رجال السند أكثر ممّا ذكر 
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وصار طويلاً وعلى الأول بنينا عدد الطبقات وجعلناها إلى طبقة الشيخ اثنتى عشرة طبقة: 
الأوؤلى: من روي عن رسو لاله مَلْله من الصّحابة» ك: سلمان وأبي ذرَ» والمقداد وعمّار. 
الثانية: طبقة من روي عمّن لم يطل عمره. ممّن روي عنه تله سواء كان صحابياً 

بالرؤية» ك: أبي الطفيل عامر بن وائلة» وأبي أمامة بن سهيل بن حنيفء أو بالإدراك 

لزمانه مدا لله ك: محمد بن أني بكره أو لم يكن صحَابي كزاذان والأصبغ بن ثبانة» وعييدة 

السلماني» وكميل بن زياد. وضرار بن ضمرة. 
الثالثة: طبقة من روي عمّن لم يطل عمره من الطائفة الثانية» كزر بن حبش» وسلمة بن 

ك: هيل؛ والزّهريء وأبي حمزة الثمالي. 
الرابعة: طبقة من روي عمّن لم يطل عمره من الطبقة الثَالئةء كزرارة بن أعين وأخوته 

وأبان بن تغلب» وسليمان الأعمشء وسليمان ين خالدء وبريد بن معاوية العجلي؛ وعبد 

الرحمن بن أبي عبد الله وعبيد الله الحلبي وأخوته. والفضيل بن يسارء ومحمّد بن مسلمء 

وأبي بصيره وابن أبي يعفور» وأبي الجارود, وأبي حنيفة نعمان بن ثابت. 
الخامسة: طبقة الذين رووا عمّن لم يطل عمره كثيراً من الطبقة الرابعة» كإبراهيم بن محمّد 

بن أبي يحيى المدني» وحريز بن عبد الله وسماعة بن مهران» وصفوان وحسّان ابني مهران 

الجمّال» وعبد الله بن سنان, وعبد الله بن مسكان, وحمّاد بن عثمان» وحماد بن عيسىء ومعاوية 
بن عمّار» وإسحاق بن عمار» وحفص بن غياث» ومنصور بن حازم؛ وهشام ابن الحكم» وهشام 

بن سالم» وغياث بن إبراهيم» وسفيان بن عيينه» وسفيان الثوري» وغيرهم ممّن لا يحصى. 
السادسة: طبقة من روي عن غير المعمّرين من الطبقة الخامسة» كأحمد بن الحسن 

الميثمي» وأحمد بن محمّد بن أبي نصرء وإسماعيل بن مهران بن أبي نصرء وإسماعيل بن همام؛ 

وجعفر بن بشيرء والحسن بن الجهم؛ والحسن بن علي بن فضالء والحسن بن علي الوشاءء 

وحسن بن محبوب, والحسين بن محمّد بن علي الأزدي. والحسين بن يزيد النوفلي» وزرعة بن 

محمّد» وزكريا بن آدم؛ وسعد بن سعدء وسليمان بن جعفر الجعفري» وصفوان بن يحيى» 

والعباس ,ب بن عامر» وعبد الرحمن بن أبي نجرانء وعبد الله بن جبلة» وعبد الله بن محمّد الحجّال» 

وعبد الله بن المغيرة» وعبيس بن هشام» وعثمان بن عيسى» وعلي بن أسباط» وعلي بن حديدء 

وعلي بن الحكم؛ وعلي بن النعمان» وفضالة بن أيَوبء ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع؛ ومحمّد 
بن أبي عمير» ومحمّد بن سنان ومحمّد بن الوليد الخزاز. ومحمّد بن يحبى الخزازء والنضر بن 
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سويدء ويونس بن عبد الرحمن؛ ومحمّد بن إدريس الشافعي» وغياث بن كلوب بن فهيس. 

والغالب في هؤلاء الطبقة هو كون ولادتهم فيما يقرب من سنة خمس وأربعين ومائة 
إلى سنة ستّين وماثة» وكون وفياتهم في حدود عشر ومأتين إلى ثلاثين ومأتين. 

السابعة: طبقة الُذين رووا عن غير المعمّرين من الطبقة السادسة» كإبراهيم بن إسحاق 
النهاوندي, وإبراهيم بن سليمان التهمي» وإبراهيم بن هاشم» وأحمد بن إسحاقء وأحمد بن 
الحسن بن علي بن فضّال وأخويه محمّد وعلي وأحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي 
وأحمد بن حمزة» وأحمد بن عبدوسء وأحمد بن محمّد بن خالد البرقي وأبيه. وأحمد بن 
محمّد بن عيسى الأشعريء وأخيه عبد الله وأحمد بن ميثم» وأحمد بن هلال» وإسماعيل بن 
مرار» وأيوب بن نوح؛ وجعفر بن عبد الله المحمّدي» والحسن والحسين ابني سعيد الأهوازي. 
والحسن بن ظريفء والحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي» والحسن بن محمّد بن 
سماعة» والحسن بن موسى الخشابء وسلمة بن الخطاب» وسهل بن زياد؛ وصالح بن أبي 
حمّاد» العبّاس بن معروف القمّيء وعبد العظيم بن عبد الله الحسني» وأبي طالب عبد الله بن 
الصلت القمّي وأخيه على وعبد الله بن عامر الأشعريء وعبيد الله بن أحمد بن نهيك؛ وعلي 
بن إسماعيل وأخيه محمّد وعلي بن الحسن الطاطريء وعلي بن العبّاس» وعلي بن مهزيار 
والعمركي» والفضل بن شاذان, والقاسم بن إسماعيل القرشي» ومحمّد بن أحمد النهدي» ومحمّد 
بن أورمة القمّيء ومحمّد بن تسنيم» ومحمّد بن حسان الرازي» ومحمّد بن الحسين بن أبي 
الخطاب» ومحمّد بن عبد الجّار القمّي» ومحمّد بن عبد الحميد العطار؛ ومحمّد بن علي أبي 
سمينة» ومحمّد بن عيسى بن عبيد» ومحمّد بن موسى حوراء ومعاوية بن حكيم, ومعلى بن محمّد 
البصري» وموسى بن جعفر البغدادي» وموسى بن عمران النخعي» وموسى بن القاسم البجلي؛ 
والهيثم بن أبي مسروق النهدي, ويحيى بن زكريا بن شيبان» ويعقوب بن يزيد وغيرهم. 

والغالب في هذه الطبقة هو كون ولادتهم فيما يقرب من سنة خمس وثمانين ومائة» إلى 
سنة مأتين ووفياتهم قرابة ستين ومأتين إلى سبعين ومأتين. 

الثامنة: طبقة من روي عن غير المعمّرين من الطبقة السابعة» كشيوخ المصّف -أي: 
الكليني -الذين يروي عنهم. فإنْهم كلهم سوى من شد منهم من صغار هذه الطبقة؛ وسيأتي 
ذكرهم في المقدمة الرابعة» ك: إبراهيم بن نصير وأخيه حمدويب وأحمد بن أبي زاهرء 
وأحمد بن إسماعيل سمكة:؛ وأحمد بن علوية الأصبهاني؛ وأحمد بن علي الفائدي. وأحمد 
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بن عمر بن كيسبة؛ وبكر بن عبد الله بن حبيب الرازي» وجعفر بن أحمد بن أيوب 
السمرقندي, وجعفر بن سليمان القمّي» وجعفر بن محمّد بن مالك الغزاريء وأبي القاسم 
جعفر بن محمّد الموسويء والحسن بن عبد الصمد بن محمّد بن عبيد الله الأشعري؛ والحسن 
بن عبد الله بن محمّد بن عيسى الأشعري, والحسن بن علي بن مهزيار» والحسن بن متيل 
الدقاق» والحسن بن محمّد بن أحمد الصفار أبي على البصريء والحسين ب امد 
الحسن بن فضال وأخيه محمّد بن أحمد, والحسين بن إسحاقء والحسين بن الحسن بن أبان 
القمّي» والحسين بن زيدان الصرمي» وحكيم بن داود بن حكيم. والعبّاس بن محمّد بن 
الحسين بن أبي الخطاب. وعبد الله بن أحمد بن عامر, وعبد الله بن العلاء المذاري؛ وعبيد بن 
ال ات كوي ار اي لوي 

بي الحسن القاشاني؛ وعلي بن سليمان الزراري وأخيه محمّد بن سليمان» وعلى بن محمّد 
اا و و ل ا 
النيسابوري» وعمران بن موسى الأشعري الزيتوني» ومحمّد بن أحمد بن ثابت» ومحمّد بن 
أحمد بن الحرث الخطيب بساوه؛ ومحمّد بن أحمد بن يحيى؛ ومحمّد بن جعفر بن أحمد بن 
بطة القمّي؛ ومحمّد بن الحسن الصفّار ومحمّد بن زكريا الغلابي البصريء ومحمّد بن عبيد 
بن صاعد الكوفي؛ ومحمّد بن علي بن محبوبء وغيرهم. 

والغالب في هذه الطبقة هوكون ولادتهم بالقرب من سنة ثلاثين إلى خمسين ومأتين» 
ووفياتهم فيما يقرب من سنه ثلاثمائة إلى عشرة وثلاثمائة. 

التاسعة: طبقة الّذين رووا عن الطبقة الثامنة كذلك؛ ك: الشّيخ أبي جعفر الكليني لاق 
وك: أحمد بن إبراهيم بن المعلّى بن أسد العمّي» وأحمد بن اصفهبد الضرير المفسّر القمّيء 
وأحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري» وأحمد بن الحسن أبي على الرازي؛ وأحمد بن داود 
القمّيء وأحمد بن على الخصيب بالأيادي, أبي عبد الله الرازي» وأحمد بن محمّد أبي عبد 
الله العاملي» وأحمد بن محمّد بن الحسين بن الحسن القمّيء وأحمد بن زياد بن جعفر 
الهمداني؛ وأحمد بن محمّد بن على بن عمر بن رياح القلاء» أبي الحسن الكوفي» وأحمد بن 
محمّد بن يحبى العطارء وجعفر بن الحسين بن علي بن شهريار أبي محمّد القمّي نزيل 
الكوفة» وجعفر بن محمّد بن إسحاق بن رباط الكوفيء والحسن بن علي بن أبي عقيل 
العماني» والحسن بن علي أبي محمّد الحجال القمّي شريك بن الوليد؛ والحسن بن محمّد بن 
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جمهورء وحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتبء. وحسين بن إبراهيم بن باتانة 
وحسين بن أحمد بن إدريسء والشّيخ أبي القاسم الحسين بن روح ثالث السفراء الأربعة 
(رضوان الله عليهم)؛ وحسين بن شاذويه الصفارء والحسين بن علي بن سفيان البزوفريء 
والحسين بن محمد بن فرزدق القطعي. وحمزة بن القاسم العلوي العبّاسي» وحنظلة بن زكريا 
أبي الحسن القزويني» وسعيد بن أحمد بن موسى العسراد الكوفي» وصالح بن محمّد 
الصراي» وعبد العزيز ببن عبد الله الموصلي وأخيه عبد الواحد؛ وعبد العزيز بن أحمد 
الجلوديء وعبدالواحد بن محمّد بن عبدوس العطار النيسابوري» وعبيد الله بن الفضل 
الكوفي نزيل مصرء وعلي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد البرقي» وعلي بن أحمد بن موسى 
الدقاق» وعلي بن حاتم القزويني» وعلي بن الحسين الأصبهاني» وعلي بن الحسين 
المسعودي» وعلي بن الحسين بن بابويه القمّي» وعلي بن محمّد بن جعفر بن عنبسة 
الأهوازيء ووالده وعلي بن محمّد السمري رابع السفراء الأربعةتواشتيلء وعلي بن محمّد بن 
مسرور القمّيء ومحمّد بن أبي القاسم البغدادي» ومحمّد بن أحمد بن إبراهيم الجعفي الكوفي 
النازل بمصر صاحب الفاخر» ومحمّد بن أحمد السناني» ومحمّد بن أحمد بن عبد الله المفجع 
البصريء ومحمّد بن أحمد أبي بكر بن أبي الثلج» ومحمّد بن جرير بن رستم الطبريء ومحمّد 
بن جعفر الحسني النقيب أبي قيراط البغدادي» ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ومحمّد 
بن الحسن بن علي بن مهزيار» ومحمّد بن العبّاس بن علي بن مروان بن الماهيار أبي عبد الله 
البزاز المعروف با بن الحجّام» ومحمّد بن عبد الله بن جعفر, ومحمّد بن عبد المؤمن القمّيء 
ومحمّد بن علي الشلمغاني» ومحمّد بن عمر الكشيء ومحمّد بن قُولوييء ومحمّد بن مسعود 
العياشي أبي النضر السمرقندي, ومحمّد بن موسى بن المتوكل» ومحمّد بن همام أبي على 
البغدادي» وموسى بن محمد الأشعري الشيرازي سبط سعد بن عبد الله» وغير هؤلاء. 

والغالب في هذه الطبقة هوكون ولادتهم تقترب من سنة ستين إلى سبعين ومأتين» 
ووفياتهم بالقرب من سنه الثلاثين إلى خمسين وثلاثمائة. 

العاشرة: طبقة الذين رووا عن غير المعمّرين من الطبقة التاسعة. ك: إبراهيم بن محمّد بن 
معروف أبي إسحاق المذاريء وأحمد بن إبراهيم بن أبي رافع» وأحمد بن أحمد الكوفي» 
وأحمد بن عبد الله بن جبين أبي بكر الدوري» وأحمد بن على بن الحسن بن شاذان الفامي 
القَمّيء وأحمد بن محمّد بن جعفر أبي على البصري الصوليء وأحمد بن محمّد بن الحسن 


١.‏ بحوث فى علم الرجال 


بن الوليد القمّي» وأحمد بن محمّد بن عبد الله بن عيّاشء, وأحمد بن محمّد بن عمران 
المعروف با بن الجندي أبي الحسن البغدادي» وأحمد بن محمّد بن محمّد بن سليمان أبي 
غالب الزراري الكوفي, وأحمد بن محمّد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي. 
وإسحاق بن بكران المجاور بكوفة» وجعفر بن محمّد بن قُولويه القمّي فتدبر. 

والشريف الصالح الحسن بن حمزة الطبري فتدبّر. 

والشريف الحسن بن محمّد بن يحيى الأعرجي ابن أخ طاهرء والحسين بن أحمد بن 
المغيرة البوشنجي» والحسين بن علي بن الحسين بن بابويو» والحسين بن علي الخزاز القمّيء 
وطاهر غلام أبي الجيشء وعلي بن أحمد بن أبي جيد أبي الحسين القَمّيء وعلي بن بلال 
لالس على ال هس اذا صر وار بع مسق السط انا زهان و تسيل رو فال 
القزويني» وعلي بن محمّد بن يوسفء وفارس بن سليمان الدرجاني» ومحمّد بن إبراهيم 
النعماني» ومحمّد بن إبرا هيم المعروف بالشّافعي» ومحمّد بن أحمد بن الجنيد الأسكافيء 
ومحمّد بن أحمد بن داود القمّيء ومحمّد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة الصفواني» ومحمّد 
بن إسحاق النديم صاحب الفهرستء ومحمّد بن جعفر بن محمّد النحوي أبي الحسين 
التميمي» ومحمّد بن الحسين بن سفرجلة الكوفي؛ ومحمّد بن عبد الله أبي المفضل الشيباني» 
ومحمّد بن عثمان أبي الحسين النصيبي» ومحمّد بن علي بن بابويه» ومحمّد بن علي بن 
الفضيل بن تمام» ومحمّد بن عمر أبي بكر الجعابي» فتدبّر ومحمّد بن محمّد بن هارون 
الكنديء ومظفر بن أحمد أبي الجيش البلخيء؛ وهارون بن موسى التلعكبري» ويحيى بن 
زكريا الكرماني الترماشيزي, والشريف يحيى بن محمّد بن أحمد الأفطسي الزبادي أبي 
محمّد النيسابوري» وغيرهم. 

والغالب في هؤلآء الطبقة هوكون ولاداتهم بالقرب من سنة تسعين ومأتين إلى عشر 
وثلاثماثة» ووفياتهم تقترب من سنة ستين إلى ثمانين وثلاثمائة. 

الحادية عشر: طبقة الذين رووا عن الطبقة العاشرة كذلكء ك: أحمد بن إبراهيم 
القزويني» وأبي عبد الله أحمد بن عبد الواحد البزاز البغدادي, وأبي العبّاس أحمد بن علي بن 
العبّاس بن نوح السيرافي» وأبي الحسن أحمد بن محمّد الجرجاني» وأبي الحسين جعفر بن 
الجدين. بع مكة القتى .ابن مجك لحرن امد ون النااب التسكدي اولجس بن 
إسماعيل والحسن بن محمّد بن يحبى الفحام السامري, والحسين بن إبراهيم القزويني» وأبي 
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عبد الله الحسين ب بن أحمد بن موسى بن هذيه» وأبي عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري. 
وأبي عبد الله حمويه بن عليء وعبد السلام بن الحسين شيخ الارب أبي أحمد البصريء وأبي 
عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله وأبى يي الحسن علي بن إبراهيم الكاتب. وعلي بن 
أحمد بن العبّاس والد الشيخ النجّاشي صاحب الفهرست, وأبي الحسن علي بن أحمد بن 
عمر المعروف بابن الحمّاميء والسيّد الأجل علي بن الحسين الموسوي ذي المجدين علم 
الهدى؛ وأبي القسم علي بن شبل بن أسدء وعلي بن عبد الرحمن بن عيسى بن عروة بن 
الجراح القنائي» وعلي بن محمّد الخزاز الرازي صاحب كتاب كفاية النصوص. وأبي 
الحسين علي بن محمّد بن عبد الله بن بشران» وأبي , الكود معتدين املو انان النش» 
ذأ زكرا محته ين سلبنان الحمراني» وآبي الفرس ميشه ين عانق بن ني غيرة الكاتب 
القناني» ومحمّد بن على بن خشيش بن نصر ومحمّد بن علي بن شاذان أبي عبد الله القزويني 
محمّد بن محمد الزعفراني» وأبي ي الحسن محمد بن محمّد بن محمّد بن مخلّد, والشيخ أبي 
عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد» وأبي الفرج محمّد بن موسى القزويني» وأبي 
الحسين محمّد بن هارون بن موسى التلعكبري» وأبي نصر هبة الله بن أحمد بن محمّد 
الكاتب المعروف بابن برينه صاحب كتاب السفراء. وأبى ي الفتح هلال بن محمّد بن جعفر 
الحفارء وغيرهم. 

والغالب في هؤلاء كون وفياتهم فيما يقترب من سنة أربعماثة إلى أربعمائة وعشرين. 

الثانية عشر: طبقة من روي عن غير المعمّرين من الطبقة الحادية عشرء ك: أحمد بن 
الحسين بن أحمد بن محمّد دعويدار القمّيء وأحمد بن الحسين بن أحمد الخزاعي 
النيسابوري نزيل الري» والشيخ أحمد بن على بن أحمد بن العبّاس النجّاشي صاحب 
الفهرست. والقاضي أحمد بن علي بن قُدامة؛ والسيد إسماعيل بن الحسن الحسنيء والشيخ 
تقي بن نجم الحلبي صاحب كتاب الكافي» والشيخ جعفر بن محمّد الرازي الدوريستي 
الراوي عن المفيد والمرتضي ُلك والشّيخ خليل بن ظفر بن خير الإسلامي الذي روي عنه 
جده أبو الفتوح, والشيخ سلّار بن عبدالعزيز الديلمي صاحب كتاب المراسم الراوي عن 
المفيد. والشيخ سليمان بن الحسن الصهر شتي» فتدبّر. 

والشيخ حمزة بن يحيى بن ضمرة الشعيبي الفقيه المحدّث الذي عاصر الشيخ أبا جعفر 
كما في فهرست منتجب الدين؛ والشّيخ أبي محمّد عبدالباقي بن محمّد البصري الذي قرأ 


.1 بحوث فى علم الرجال 


على المرتضى والرضي كلد وقرأ عليه المفيد عبد الرحمن.ء والسيّد عبد الله بن علي بن عيسى 
بن زيد الحسيني أبي زيد الجرجاني الكيحي الرّاوي عن المرتضى والرضي تلو والشيخ أبي 
الحسن علي بن هبة الله بن عثمان الرائقة الموصليء والسيد محمّد بن الحسن الجعفري أبي 
يعلى البغدادي صهر المفيد» والجالس مجلسه بعد موته صاحب المصئفات فى الفقه وغيره 
المتوفي سنة *451ه. ْ 

والشيخ الموفق الجليل محمّد بن الحسن بن علي أبي - جعفر الطوسي صاحب المصنفات 
الكثيرة في التفسير» والكلام والفقه وأصول الفقه والرجال» والفهرست الذي يعجز القلم عن 
إحصاء فضائله (جزاه الله تعالى عنا أحسن الجزاء)» والشيخ محمّد بن علي الكراجكي 
صاحب المصتفات الكثيرة الراوي عن المفيد» كما في أربعين الشهيد» وعن المرتضى 
والشيخ وغيرهم, والشيخ مظفر بن علي بن الحسين الحمداني القزويني الرّاوي عن المفيد 
والشريف أبي الوفاء المحمّدي الذي قرأ على المفيد. 

والغالب في هذه الطبقة وقوع وفياتهم فيما يقرب من سنة خمسين وأربعمائة إلى ستين 
وأربعماثة» وإنّما أكثرت الأمثلة لهؤلآء الطبقات المتأخرة؛ لأن هؤلآء لم يكونوا مضبوطين 
في مصئّفات أصححابناء فأردنا ضبط من وجدناه منهم هناء فإِن ساعدنا التوفيق أفرزنا لذكر 
الطبقات كتاباً على حدة إنشاءالله تعالى» ولنختم هذه المقلّمة بذكر أمور: 

الأول: إن الذين رووا عن أمير المؤمنين لقي عامتهم من الطبقة الأولن والنانية» بل وكذا 
الرواة عن الحسنين َيه وأمًا الرّواة عن علي بن الحسين يَلْده فهم من إحدى هاتين 
الطبقتين أو من الثالثه. والرواة عن أبي جعفر ماله أكثرهم من الرابعة. 

نعم ربّما شاركهم فيها بعض المعمّرين من الطبقات السابقة أيضاً والرواة عن أبي عبد 
الله ملعبْةٍ جلّهم من الرابعة أو الخامسة وأكثرهم من الخامسة: وريّما شاركهما بعض من عمّر 

من الثالثة أيضاًء والرواة عن أبي الحسن الأول كله جلّهم ب لكايه و اورم 
معمّري الرابعة وشاذ من كبار السادسة؛ والرواة عن أبي الحسن الرضاءهلِةِ جلّهم من 
السادسة» وربّما روي عنهعَكلِةِ بعض من الخامسة وشاذ من السابعة أيضاً. والرواة عن أبي 
جعفر الثاني ملَْةِ من السادسة والسابعة» والرواة عن أبي الحسن الثالث لشب وأبي محمد مَِكْْله 
جلّهم من السابعة» وربّما شاركهم في الأول بعض من صغار السادسة؛ وفي الثاني شاذ من 
كبار الثامنة أيضاً. 
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وأمًا الرّواية عن صاحب الدارؤّكك في الغيبة الصغرى فلم يتشرّف بها من غير السفراء 
الأربع الذين عرفت أن أولهم من السّابعة والثاني من الثامنة والأخيرين من التّاسعة» إلا قليل لا 
يتجاوزون عن هذه الطبقات التَلاتْ. وأمًا الطبقة العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة» فلا 
رواية لهم عن أحد من الأئمة يلق كما أنّه لا رواية لكثير من أفراد الطبقات التسعة السّابقَة 
أيضاً عن أئمّة زمانهم؛ وإن كانوا من القائلين بإمامتهم» ورووا بالواسطة عن الماضين 
منهم كل فمن لم يرو عنهم شامل لجميع الطبقات. 

ومن هنا يظهر أن بناء أمر الطبقات على أبواب كتاب الشيخ في الرجال كما يتراءى من 
كثير من المتأخرين» حيث تراهم يكتفون في بيان طبقة كل رجل بأنه مذكور في باب كذا 
من خجء غير صحيح لما ذكرناه من شمول من لم يرو عنهم للثلاثء بل الخمس الأخيرة كلاً 
أو جلا ولسائرها بعضاًء ولما مر من أنه قد يتف رواية طبقتين أو أكثر عن إمام واحد ورواية 
طبقة واحدة عن إمامين أو أكثرء بل وكذا ما ذكره جنا التقي المجلسي كلذ حيث قال: 
فالطبقة الأوّلى: للطوسي والنجّاشي. والثانية: للمفيد وابن الغضائري. والثالثة: لالصدوق 
وأشباهه» والرابعة: للكليني وأمثاله» والخامسة: لمحمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس وأمثالهماء 
والسادسة: لأحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن عبدالجبار وأحمد البرقي وأضرابهم. 
والسابعة: لحسين بن سعيد والحسن بن علي الوشاء وأمثالهماء والثامنة لمحمّد بن أبي عمير 
وصفوان بن يحبى والنضر بن سويد وأمثالهم؛ والثامنة: لأصحاب موسى بن جعفر مَلِْيه 
والتاسعة: لأصحاب أبي عبد الله ليِةٍ والعاشرة: لأصحاب أي جعفر هله والحاديةعشرة: 
لأصحاب علي بن الحسين تَكِْه والثانية عشر: لأصحاب أمير المؤمنين والحسنين ملل انتهى. 

فإنْه مع قطع النظر عمّا فيه من العدول عن الترتيب الطبيعي المألوف إلى عكسه يرد عليه 
بعض ما أوردناه على سابقه» كما يظهر بالتأمّل فيما ذكرناه. 

الثاني: قد رتّبنا طبقات علمائنا الّذين تأخروا عن الشيخ أبي جعفر ةك فوجدناهم من 
الشيخ أبي على ابن الشيخ إلى شيوخنا الّذين تحملنا عنهم فوجدناهم أربع وعشرين طبقة» 
يصيرون مع الطبقات المذكورة ستّاً وثلاثين طبقة نسردها على وجه الاختصار تتميماً للفائدة» 
فالثالث عشر طبقة الشيخ أبي على والمفيد عبدالجبار الرازي و(الحسن بن الحسين بن بالويه 
الحسكا) وخسكا وأشباههم, والرابع عشر: طبقة الراونديين وعماد الدين الطبري وأضرابهم 
والخامس عشر: طبقة شاذان بن جبرئيل والشيخ منتجب الدين والشيخ محمود الحمصيء 
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والسادس عشر: طبقة السّيد فخار والشيخ محمّد بن جعفر بن نما والسيد محييالدّين بن 
زهر ةلا والسابع عشر: طبقة المحقّق واب بني طاوس ويحيى بن سعيد ويوسف بن مطهر كُلبَك. 
والشامن غشر: طبقة العلآمة وأخيه على وابن داود#» والتاسع عشر: طبقة فخرالتين 
وعميدالدين وضياءالدين وابن سعيد والمزيديجيئانته والعشرون طبقة: الشهيد الأوّل محمّد 
بن مكّي يله والحادي والعشرون: طبقة الشيخ مقداد وعلي بن الحسن الخازن. والثّاني 
والعشرون طبقة الشيخ أحمد بن فهد. والثالث والعشرون: طبقة الشيخ علي بن هلال 
الجزائري» والرابع والعشرون: طبقة الشيخ علي بن عبدالعالي الكركي وعلي بن عبدالعالي 
الميسي» والخامس والعشرون: طبقة الشهيد الثاني دل والسّادس والعشرون: طبقة الشيخ 
حسين بن عبدالصمد, والسابع والعشرون: طبقة الشيخ بهاءالدين والمولى عبد الله التستري 
وصاحبي المدارك والمعالم والميرزا محمّدء والثامن والعشرون: طبقة مولانا محمّد تقي 
المجلسي والمحمّق السبزواري والآغا حسين الخونساري والمولى حسن على؛ والتتاسع 
والعشرون: طبقة مولانا محمّدباقر المجلسي ككل والآغا جمال الخونساري والمولى محمّد 
سرابء والثلاثون: طبقة السّيد محمّد حسين الخاتون آبادي والمولى محمّد أكملء والواحد 
والثلاثون: طبقة الآقا محمّدباقر البهبهاني والشيخ مهدي الفتوني وصاحب الحدائقكللي 
والثاني والثلاثون: طبقة بحرالعلوم وصاحب القوانين وكاشف الغطاء ومهدي بن أبي ذرء 
والثالث والثلاثون: طبقة سيد محمد باقر الحلاوي والسيد جواد العاملي والسيد محسن 
الكاظمي وصاحبي الجواهر والرياض والمولى أحمد والحاج الكلباسي والسيد الرشتي 
والسيد صدرالدين وشريف العلماء وصاحبي الحاشية والفصولككلاق والرابع والثلاثون: طبقة 
السّيد مهدي الحلاوي والشيخ مرتضى الانصاري والسيد على وعمّنا صاحب الموام ب كلق 
والخامس والثلاثون: طبقة الميرزا محمّد حسن الشيرازي والميرزا حبيب الله الرشتي» 
والسادس والثلاثون: طبقة شيوخنا المولى محمد كاظم والسيد محمّدباقر والسيد محمّ دكاظم 
وشيخ الشريعة والميرزا محمّدتقي والسيد إسماعيل والحاج ميرزا حسين والشيخ حسن 
المامقاني والشيخ محمّد طه والسيد محمّد صاحب البلغة (رضوان الله عليهم أجمعين). 
أقول: نقلنا كل ما في هذا البحث من الموسوعة الرجالية ' التي طبعت أخيراء ووقفت 


.١١6 1١١١/١ انظر: الموسوعة الرجالية:‎ .١ 


البحث الواحد والعشرون: حول طبقات الرّواة  ١47‏ 


عليه بعد الطبعة الثالثة لكتابي هذاء لسّيدنا الجليل والعالم الكبير مرجع الشيعة في عصره السّيد 
حسين البروجرديكلاق؛ فكان هو وأقرانه كالسيد أبي الحسن الأصفهاني والشيخ النائيني» 
وسيّدنا الأستاذ الحكيم صاحب المستمسكء وسيّدنا الأستاذ أبوالقاسم الخويي صاحب معجم 
الرجال؛ والميرزا السيد عبد الهادي الشيرازيء والسيّد حسين الحمامي والشيخ محمّدحسين 
كاشف الغطاء والشيخ الميرزا باقر الزنجاني والسيّد الاصطهباناتي والسيّد محمّدرضا 
الكلبايكاني والسيّد هادي الميلاني؛ والسيّد محمود الشهرودي وغيرهم (قلّس الله أسرارهم) 
من السّابعة والثلاثين وطبقتنا من الثامنة والثلاثين ١47١ه.‏ 


البحث الثاني والعشرون 
الاحتياط فى روايات بعض الرواة 

الراوي إن ثبت وثاقته أو مدحه تعتبر روايته» وإِنَا فلاء سواء ثبت ضعفه أو بقى مجهول الحال 
على المختار» لكن في نفسي من الرّواة من لا يصح الفتوى برواياتهم ولا يجوز ردّهاء بل لا 
بد من مراعاتها والاعتناء بها في مقام العمل مع التوقف عن الحكم الشرعي» وهذا هو المعبرٌ 
عنه بالاحتياط الواجب. 

والباعث عليه ليس ما أستفيد من القواعد والأصول حسب الموازين العلميّة: فإنْها تحكم 
بما ذكرناه أولأء بل هو أمر نفسي يثبطني عن الحكم بالقبول والرة. 

ولا شك في حصول مثل هذه الحالة النفسيّة لكثير من الباحثين في جملة من العلوم من 
دون أن تدخل في ضابط محصور وإليك بعض هؤلآء الرّواة. 

الخد رسروانى كلا التيع المفيدكلق في رسالته في الردّ على أصحاب العدد 
المسماة ب جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية' إذا خلوا من المدح والدّمٌ» ولم يوجد في 
حمّهم إلآ هذا الكلام» وإليك بيانه: 

وأمّا رواة الحديث بأن شهر رمضان شهر من شهور السنّة يكون تسعة وعشرين يوم 
ويكون ثلاثين يومء فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر محمّد بن علي» وأبي عبد الله جعفر بن 
محمّد بن علي (وأبي الحسن موسى بن جعفرء وأبي الحسن علي بن موسى, وأبي جعفر 
محمّد بن علي) وأبي الحسن علي بن محمّد» وأبي محمّد الحسن بن علي بن محمّد (صلوات 


.١‏ انظر: جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية: ١0‏ -65) طبعة: مهر قم 1١41‏ ه. 


البحث الثّانى والعشرون: الاحتياط فى روايات بعض الرّواة  ١44‏ 


الله عليهم) والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام, الّذين لا يطعن 
(مطعن) عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم» وهم أصحا ب الأصول المدوتة والمصنفات 
المشهورة» وكلّهم قد أجمعوا نقلاً وعملاً' على أن شهر رمضان يكون تسعة وعشرين يوماً. 
نقلوا ذلك عن أئمّة الهدىءلة: وعرفوه في عقيدتهم واعتمدوه في ديانتهم. 

وقد فصلت أحاديثهم -بذلك -في كتابي المعروف بمصباحالنور في علامات أوائ ل الشهور... 

أقول: وأمًا أسماء هؤلآء فإليك نقلها بالتفصيل: 

.١‏ محمّد بن مسلم. 

.١‏ محمّد بن قيسء الذي يروي عنه يوسف بن عقيل. 

*. أبو الجارود. 

؛. عمّار الساباطي. 

ه. أبو الصباح الكناني. 

1. أبو أحمد عمر بن الربيع. 

/. منصور بن حازم. 

8 عبد الله بن مسكان. 

4. زيد الشحام. 

.٠١‏ يونس بن يعقوب. 

.١‏ جابر. قال المامقاني: جابر بن زيد» والصحيح: جابر بن يزيد. 

؟. إسحاق بن جرير. 

1. النضر نصر والد الحسن. 

هكذا في مقدّمة رجال المامقاني وفي المصدر نفسه: الحسن بن نصر عن أبي مخلد. 

وقال المحشي: إن أبا مخلد عيسى في البعض النسخ, وهو ابن أبي خالد الواسطي» وذكر 
له قرينة وما ذكره غير بعيد فلاحظ الصفحة/7” من الرسالة. 

5. ابن أبى يعفور. 

6عيد ان بن يكين 


.١‏ نطالب المفيد تل بالدليل على عمل الرّواة» كما ادّعاه. 


0-6 بحوث فى علم الرجال 


1. معاوية بن وهب. 

.١‏ عبد السّلام بن سالم. 

8.. عبد الأعلى بن أعين. 

4. إبراهيم بن حمزة الغنوي. 

6”. الفضيل بن عثمان. 

.١‏ سماعة بن مهران. 

الاغيبد يق ززارة. 

؟'"”. الفضل بن عبدالملك. 

4». يعقوب الأحمر. 

أقول: معظم هؤلآء الرّواة ثبتت وثاقتهم بتوثيق الشيخ والنجّاشي وغيرهماء كما أن توثيق 
الشيخ المذ كو ردي معارض بجرح غيره أو ذمّه في مثل: أبي الجارود الزيديء ولعل الثمرة 
تظهر في مثل يعقوب الأحمر وعبد الأعلى بن أعين وإبراهيم بن حمزة الغدوي ‏ وفي رجال 
سيّدنا الأستاذ الخوئي كم نقلاً عن التهذيب هارون بن حمزة الغنوي ‏ وواحد آخر فيحتاط 
في روايات أمثال هؤلاء. 

وجه التوقف وعدم الاعتماد على هذا التَوئيق مع جلالة الشيخ المفيد وعلوّه ودقّة 
نظره دلي غلبة الاحتمالء بأن التوثيق المذكور ساق مساق الغالب لا بملاحظة حال كل واحد 


من الرّواة كما يدعمه بعض القرائن.' 


.١‏ وإليك جملة من تلك القرائن: 

الف). وجود أبي الجارود زياد بن المنذر الأعمى الزيدي غير الإمامي لم يونّقة أحد من الرجالييّن» وما وثقه به سّدنا 
الأستاذ الخوثى يلق فهو اشتباه منهدتع وعلى كل لاينطبق عليه الأوصاف المادحة التى ذكرها المفيدكظلاق. 

ب). وجود جابر الذي طعن عليه جمع حتّى أن النجاشيء نقل أن الشّيخ المفيد ينشدنا أشعاراً كثيرة ندل على 
اختلاط جابر بن يزيد فإلى ذمه طريق! وإن كان الحق أنه حسن. 

ج). من هو أبو مخلد؟ وكيف فهم الشيخ المفيد ططق اتصافه بما ذكره من المدائح؟ 

وهكذا إذا فرضنا عمرو أبا خالد الواسطى مكانه؟ 

د). كيف أخذوا الفتيا عن عبد الله بن بكير غير الاثنى عشري» وهكذا عن سماعة وعبد الكريم الخئعميء إن 
كانا واقفيين» وهكذا. 

ه). وجود فطر بن عبد الملكء حيث يقول المامقاني ططق في رجاله: لم أجد له ذكراً في كتب الرجالء؛ فمثل هذا 
المهمل المجهول» كيف ينطبق عليه تلك الأوصاف. وهكذا الكلام في حبيب الجماعي وعمر بن مرداس' 


البحث الثّانى والعشرون: الاحتياط فى روايات بعض الرّواة  ١6١‏ 


ووجه عدم الرّد عدم جواز ترك العمل بالظواهر, ما لم يمنع مانع معتبر آخرء فتأمّل. 

ثم قال: وروي كرام الخثعمي وعيسى ابن (أبي) منصور وقتيبة الأعشى وشعيب الحداد 
والفضيل بن يسار و أبو أيَوب الخزاز وفطر بن عبد الملك وحبيب الجماعي وعمر بن مرداس 
ومحمّد بن عبد الله بن الحسين ومحمّد بن الفضيل الصيرفي و أبو علي بن راشد وعبيد الله بن 
علي الحلبي ومحمّد بن علي الحلبي وعمران بن علي الحلبي وهشام بن الحكم وهشام بن 
سالم وعبد الأعلى بن أعين ويعقوب الأحمر وزيد بن يونس وعبد الله بن سنان ومعاوية بن 
وهب وعبد الله بن أبي يعفور. 

ممّن لا يحصى كثرة مثل ذلك حرفاً بحرف وفي معناه وفحواه وفائدته» انتهى. 

أقول: الظاهر شمول المدح لهؤلآء أيضاًء كما فهمه السّيد الأستاذ في معجمهء وكما يظهر 
من الرسالة العدديّة المذكورة» والفاضل المامقاني أنكر شمول كلامه لهؤلآء في ترجمة قتيبة 
الأعشي» وهو خطأ. 

هذا ومن لم يقبل توثيقه هذا لا أراه ملوماً فإن نظر الشيخ المفيدكظلق في التوثيق واسعء 
فقد ونّق أربعة آلاف من أصحاب أبي عبد اللْهمكلّةِ مع أنه ممنوع ثبوتا أي: غير محتمل 
عادتاً وقد تقدّم بحثه. 

'. محمّد بن خالد البرقي: فقد وثقه الشيخ في موضع من رجاله '؛ وقال النجّاشي في 
فهرسته: وكان محمّد ضعيفاً في الحديث وكان أديباً حسن المعرفة بالأخبار وعلوم العربية.' 

وقد ذكروا لترجيح توثيق الشّيخ على كلام النجّاشي وجوهاً كلّها ضعيفة لا عبرة بهاء 
فعن الشبخ البهائي أن قول النجّاشي يحتمل أمرين: 

الأوّل: أن يكون من قبيل قولنا فلان ضعيف في النحو إذا كان لا يعرف منه إلا القليل. 

وأورد عليه بأن النجّاشي صرح بأنه حسن المعرفة بالأخبار لكنه مردود. بأن المراد 
ظاهراً أو احتمالاً هو أخبار العرب وتأريخهم دون الرّوايات. 


وعلى كل يبعد انطباق ما ذكره من الصفات على هؤلآء الرّواة هذا إذا فسّرنا الرّواة الممدوحين في كلامه 
بمن روي تلك الرّوايات عن الأئمَة مُه مباشرة؛ وأمًا إذا عمّمناهم لجميع من في سلسلة أسانيدهاء 
فالاشكال يصير أوسع وأقوى. 

و). وجود زياد بن مروان القندي الواقفي» فقد ذمُوه. 

781 رجال الطوسي:‎ .١ 

". فهرست النججاشي: لعة 


0201 بحوث فى علم الرجال 


الثّاني: أن يكون المراد روايته الحديث عن الضعفاء واعتماده على المراسيل» وعليه فلا 
يكون كلام النجّاشي صريحاً في جرح الرجلء وكلام الشيخ نص في تعديله فيؤخط به. 

أقول: وعلى الاحتمال الثاني بني غيره أيضاًء لكن الإنصاف إن الاحتمال الأوّل خلاف 
المتفاهم العرفي» مع أن محمّد بن خالد, واقع في سند كثير من الرّوايات كما يظهر 
للمتتبّع» فقد وقع بهذا العنوان في أسناد روايات تبلغ ثلاثة وأربعمأة مورداً.' وبعنوان محمّد 
بن خالد البرقي في أسناد سبعة وأربعين حديثاً ووقع بعنوان أبي عبد الله وأبي عبد الله 
البرقي في أسناد كثير من الرّوايات» على أن نص أحد لا يقدم على ظهور كلام رجالي 
آخر كما سبق. 

وأمًا الاحتمال الثاني فيرد عليه أن النجّاشي قال في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى 
الأشعري: كان ثقة في الحديث إلآ أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد 
المراسيل ولا يبالي عمّن أخذء وما عليه في نفسه مطعن في شيء الخ. 

ومعنى قوله: كان ثقة في الحديث أنه ثقة في نفسه وإن يرو عن الضعفاءء فيكون معنى 
اتسينا فى الفدزيف اله معي قن قسن ْ 

وقال في ترجمة محمّد بن جعفر بن محمّد الأسدي الكوفي: كان ثقة صحيح الحديث 
إلا أنه روي عن الضعفاء إلخ ولو كان معناه ‏ كما زعموا أنه يروي عن الضعفاء كان معنى 


قوله ثقة في الحديث أنّه يروي عن الثقاة» ولم يستعمله في حقّ محمّد بن أحمد. الذي يروي 
عن الضعفاء. 


وبالجملة الحالة النفسية تحملني على أن أحتاط احتياطاً لازماً في رواياته والله العالم 
بحقائق الأمور. 

*. قال شيخنا المفيددُنكُ في باب النص على الكاظم َئلّةِ من إرشاده' فمن روي صريح 
النص بالإمامة عن أبي عبد الله كَل على ابنه أبي الحسن موسى نَّةِ من شيوخ أصحاب أبي 
عبد الله لالتل وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين (رحمةالله عليهم): 

.١‏ المفضل بن عمر الجعفي. 
.١‏ معجم الرجال: 04/177 214 الطبعة الخامسة: وأمًا بملاحظة وقوعه في روايات غير الكتب الأربعة» فيزيد 


عدد رواياته. 
". ال,رشاد: 388 المطبوع في النجف سنة 178١‏ ه. 


البحث الثّانى والعشرون: الاحتياط فى روايات بعض الرواة ١6#‏ 


". معاذ بن كثير. 

'. عبد الرحمن بن الحجاج. 

. فيض بن المختار. 

5. يعقوب السراج. 

.١‏ سليمان بن خالد. 

/ا. صفوان الجمال. 

وغيرهم ' ممّن يطول بذكرهم الكتاب. 

وقال فى باب النّص على الرضااكلةِ منه: 

فمن روي النص على الرضا على بن موسى حَخلْةِ بإمامته من أبيهء والإشارة عنه بذلك من 
خاصته وثقاته» وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته: 

.١‏ داود بن كثير الرقي. 

؟. محمّد بن إسحاق بن عمار. 

. علي بن يقطين. 

ك. نعيم القابوسي. 

0. الحسين بن مختار. 

واد ين مروان: 

/. المخزومي." 

اوه بن سلبيان: 

4. نضر بن قابوس. 

.٠‏ داود بن زربى. 

الريك ين تلط 


7. محمّد بن سنان.' 


.١‏ ومن جملة هذا الغير؛ منصور بن حازم؛ وعيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن أميرالمؤمنين وطاهر بن 
محمّد وإسحاق وعلى ابنا الإمام الصادق ييه يظهر من كتاب الإرشاد: .184054٠‏ 

". الظاهر اسمه: عبد الله بن الحارث بقرينة رواية؛ العيون. 

فإن الشيخ المفيد والشيخ الكليني طق وإن لم يذكروا إسمه إلا أن الصدو قت صرح به في عيونه. وهذا 
المخزومي يروي عن محمد بن الفضيل كما في الإرشاد: .7٠5‏ 
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أقول: إن توثيقه عبدالرحمن بن حجاجء وفيض ين المختار» وسليمان بن خالد» وصفوان 
ومحمّد بن إسحاق وابن يقطين ونضر بن قابوس» وغيرهم, تأكيد لا ثمرة له» فإنهم ثقات أو 
ممدوحون بتوثيق غيره أو مدحه؛ كما أن توثيقه معارض بجرح غيره في المفضل وداود 
الرقي وزياد بن مروان» ومحمّد بن سنان' فاثر توثيقه يظهر في الحسين بن المختار ومعاذ 
ونعيم والمخزومي وداود بن سليمان ويزيد بن سليط» ولا بد من الاحتياط لما مر والظاهر أن 
نظره تك في توثيقاته العامّة وسيع» كما ذكره بعض آخر أيضاً على ما يأتي» فلو لم يعتن 
الباحث بتلك التوثيقات المذكورة في رسالته العددية والإرشاد بمقتضى الجملة الذهبية:انظر 
إلى ما قيل ولا تنظ ر إلى من قال» لم يكن عندي بملوم. والله العالم. 

ثم إن هنا أشخاصاً آخرين يجب أو ينبغي الاحتياط في رواياتهم» كحسين بن علوان من 
جهة إجمال كلام النجّاشي حوله وعبدالكريم الخئعمي» لتعارض كلام الشيخ والنجّاشي في 
حقّه وغيرهماء والله العالم. 


54 الإرشاد:‎ .١ 
المطبوعة سنة‎ ٠١ بل قال نفسه فى رسالته العدديّة» المسمى ب : جوابات أهل الموصل فى العدد والرؤية:‎ ." 
ه بمطبعة مهر» في مقام رد خبر حذيفة بن منصور: في طريقه محمّد بن سنان» وهو مطعون فيه لا‎ 141 

تختلف العصابة في تهمته وضعفه؛ وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين. 
أقول: فانظر إلى تناقض كلاميه. ثم اقض» هل يجوز لنا الاعتماد على توثيقه هذا؟ 


البحث الثالث والعشرون 


في حال المكنين بأبي بصير 

وفيه مطالب: 

الأوّل: ليث بن البختري المرادي يك بأبي بصير بلاشكء وكناه الشيخ في رجاله أب 
بحيى. وكناه النجّاشي بأبي محمّد'ء وقال: قيل أبو بصير الأصغر, لم يونّقه الشيخ والنجّاشي 
في كتبهما الثلاثة. 

وأمًا الكشّي» ففي كتابه الواصل إلينا قال: اجتمعت العصابة على تصديق هؤلآء الأولين 
من أصحاب أبي جعفر وأصحاب أبي عبد اللهمَكقه وانقادوا لهم بالفقه. فقالوا: أفقه الأوّلين 
ستة... ثم عد منهم أبا بصير الأسديء ثم نقل عن بعضهم مكان أبي بصير الأسديء أبا بصير 
المرادي؛ وهو ليث بن البختري. 

أقول: وحيث إن هذا البعض غير معلوم الوثاقة» فلا يُجدي كلامه في حقّ المرادي 
توثيقه. فتوثيق بعض الرجالييّن ياه نظراً إلى هذا الكلام ضعيف. وإن كان قوله بملاحظة 
الرّوايات هو الحق. 

ونقل العلآمةةٌ عن ابن الغضائري أن أبا عبد الله كلِةِ يتضجر به ويتبرم» وأصحابه 
مختلفون في شأنه. وعندي أن الطعن إِنْما وقع على دينه' لا على حديئه وهو عندي ثقة... 
.١‏ كذا كناه العلآمة ونقله عن ابن الغضائري أيضاًء فما ذكره المامقاني في هامش كتابه غير متين» فإِنّه أنكر أن 

يكون أبو محمّد كنية لليث. 

". الحديثان المعتبران الآتيان يدلآن على كذب هذا الكلام؛ وإن المترجم أجل شأناً من أن يقع الطعن على 
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أقول: يظهر منه وثاقة الرجل فى حديثه. لكن سيأتى فى ما بعد أن كتاب ابن الغضائري 
لم يحرز سنده وإن كان مؤْلّفه ممدوحاء وبالجملة جميع ما ينقل عن ابن الغضائري من كتابه 
مرسل غير معتبر كما مر» على أن ابن الغضائري لم يسند تبرّم الصادق للل. بل أرسله وهو 
غير حجّة, فالرجاليُون الذين يعتبر قولهم في حق مثل هذا الرجل لم يوثقوه. وهو شيء 
عجيبء نعم ونّقه العلامة رداً على ابن الغضائري ', وونّقه من تأخّر عنه؛ لكن توثيقاتهم غير 
حجّة؛ لأنها ناشئة عن الحدّس دون الحس. 
هذا وقد ورد فى حقّ الرجل رواياتء فلا بد من لفت النظر إليها لتحقيق الحال» ولكن ما 
يعتبر منها سنداء ويفهم وروده في حق ليث دلالة روايتان. 
.١‏ صحيح جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله شل يقول: 
بشر المخبتين بالجنة: بريد بن معاوية العجلى» وأبا بصير ليث بن البختري المرادي؛ 
ومحمّد بن مسلم وزرارة» أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه؛ لولا هؤلاء 
اتقطعث آثان البو واندوسيت»"” 
اح مبباون طلو قال بعت بعد يول 
ماأجدأحدا" احبي د كرنا وأحاديث أبي إلا زرارة وأبى مصَير لين المترادي 
ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي » ولولا هؤلآء ما كان أحد يستنبط هذا. 
هؤلآء حمّاظ الدّين وأمناء أبي على حلال الله وحرامه وهم السّابقون إلينا في الدنيا 
والسّابقون إلينا في الآخرة.” 
وهذان الخبران يدلآن على مرتبة عظيمة للرجل فوق مرتبة الوثاقة بمراتب كثيرة» بل فوق 
مرتبة العدالة أيضاًء ويؤيدهما جملة من الرّوايات المادحة الأخرى بأسناد ضعيفة'» ولم يقدح 


دينه» بل يمكن أن نجعل هذا الكلام دليلاً على بطلان نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري. وعلى كل لم يصح : 
شيء من الاخبار الذامة الواردة في حقّه بل بعضها ضعيفة دلالة وسنداً وبعضها غير وارد في حقّه. 

.١7١ خلاصة الأقوال:‎ .١ 

.16١ رجالالكشى:‎ ." 

*. ما أحد خ.. 

؛. ويظهر من المعجم أنه وقع في أسانيد قريب من ٠ ٠‏ رواية بعناوينه المختلفة» فلم تصل جميع رواياته إلينا. 
فإن نقل هذه الكمية بملاحظة الروايتين المذكورتين. قليلة. 

0. رجال الكشي: ١١4‏ و10١.‏ والعجب أن أحاديث ليث لم تصل كلها إلبنا فإن ما روي عنه في الكتب الأربعة 
بلغ زهاء ستين حديث ولم أتفحص عن أحاديثه في غير الكتب الأربعة نعم المكتى بأبي بصير وقع في 
أسانيد ٠6٠١‏ رواية» كما في معجم الرجال؛ وهي كلأ أو قسماً مشتركة بين ليث ويحبي. 

انظر: معجم الرجال: 010 ترجمة ليثء الطبعة الخامسة. 


البحث الثالث والعشرون: فى حال المكنين بأبى بصير  ١٠07‏ 


في الرجل أحد من الرجالييّن» فما أقبح كلام صاحب قاموس الرجال» وهو 
وأمّا حاله فالظاهر حسنه.' 
فإ الظاهر أن حاله فوق مرتبة العدالة والوثاقة» ولا ينال مرتبته إل الأوحدي من الناسء 
رزقناها الله تعالى بمحض فضله وجوده. 
القاني: يحبى بن (أبي) القاسم الأسدي. 
قال النجّاشى فى أوّل حرف الياء: 
يحبى بن القاسم أبو بصير الأسدي. وقيل أبومحمّد ثقة وجيه؛ روي عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله ليله وقيل ' يحبى بن أبي القاسمء واسم أبي القاسم إسحاق؛ وروي 
عن أبي الحسن موسى نَل له كتاب يوم وليلة أخبرنا... حدّثنا الحسن بن علي بن 
أبى حمزة» عن أبى بصير بكتابه. ومات أبو بصير سنة خمسين ومائة." 
وروي الكشي عن محمّد بن مسعود قال: 
سألت علي بن الحسن بن فضال عن أبي بصير؟ فقال: كان اسمه يحيى بن أبي 
القاسم. فقال: أبو بصير كان يكني أبا محمّد, وكان مولى لبني أسدء وكان مكفوفا 
فسألته هل يتهم بالغلو؟ فقال: أما الغلو فلاء لم يتهم؛ ولكن كان مخلطاً * 
أقول: فقد ثبت بهذا الطريق المعتبر تخليطه لكنه مجمل ولا يسري إجماله إلى توثيق 
النجّاشي. فلا بد من الأخذ به إذ لم يضعفّه أحد من الّذين يعتبر قوله في حقّ مثل الرجل. 
وفي معجم الرجال: 
التخليط معناه أن يروي الرجل ما يعرف وما ينكر فلعل بعض روايات أبي بصير 
منكرة عند ابن فضالء مع أنه بنفسه مخلط لكونه فطحياً. وممًا يدل على أن تخليطه 
هذا غير راح جع إلى دينه وحديثه» نقل الكشي اجتماع العصابة على تصديقه مع أنه 
هو الذي نقل كلام ابن فضّال إليناء وكذا ونّقه النجّاشي مع اطلاعه على ذاك الكلام. 
نعم» يشكل الأمر في سؤال العياشي عن اتهام غلوّه فإن أبا بصير لو كان ثقة 


.١‏ قاموس الرجال: /ا/ هه؛. 
". إشارة إلى كلام الشيخ في رجاله في أصحاب الباقر مك كما سننقله. 
تاريخ موته يثبت بطلان كونه واقفياً؛ لأن الوقف ظهر بعد فوت الكاظم مش لا قبله؛ وإنّما الواقفي هو يحبى 
الحذاء دون أبي بصير لكن الأمر اشتبه على العلمة الحلّي. فزعم أن يحيى أبا بصير واقفي, فلاحظ كلامه 
في الفصل (56) في الباب )١(‏ من رجاله: 14”» وإليه ذهب الشهيد في محكي نكاح مسالكه. فذكر في 
حقه أنه واقفي ضعيف مخلط, وهذا من مثله عجيب. وإن نقل عن المدارك قبوله. 


؟. رجال الكشى: .١60 ١64‏ 


006 بحوث فى علم الرجال 


ومنقاداً إجماعاً لم يسأل العياشي هذا السّؤالء اللّهم إلا أن يُقال: إنّه عن اتّهامه بالغلو 
لاعن نفس الغلو.' 
لكنه يضعّف إجماع الكشي في الجملة فافهم. 
وقال الشيخ في فهرسته ': 
يحيى بن القاسم يكنى أبا بصير له كتاب مناسك الحج رواه على بن أبي حمزة 
والحسين بن أبي العلاء عنه. 
وقال في رجاله " في أصحاب الباقر ملهِ: 
1 بحبى بن أبي القاسم يكن أبا بصير مكفوف» واسم أبي القاسم إسحاق. وفنا فلي 
أصحاب الصادق يِل يحبى بن القاسم أبومحمّد يعرف بأبي نصير (بصير خ كما 
قيل) الأسدي مولاهم كوفي تابعي مات سنة خمسين ومائة بعد أبي عبد الله ماله '. 
وقال في أصحاب الكاظم للْةِ: يحيى ين أبي القاسم يكنى أبا بصير". 
ومن تأمّل في رجال الشيخ يطمئن بوقوع الاشتباه في كلامه في أصحاب الصادق ل 
إِمّا منه أو من النسّاخ في ذكر حرف: (نون) مكان حرف: (ب) في كلمة: نصير. 
والأصح: أن اسم والد أبي بصيرء هو أبو القاسم لتصريح الشيخ به. والعمدة التي ترجّح 
قوله على قول النجّاشي» وعلى قول نفسه في الفهرست. وفي الرجال في باب أصحاب 
الصادق لللِةٍ هو ذكر ابن فضال ذلك فلاحظ " 
هذا ما يتعلّق بكلام الشيخ والنجّاشي وغيرهماء وأمّا الكشيء فقد عرفت أنه نقل اجتماع 
العصابة على تصديقه ولا ينافيه قول بعضهم المرادي مكانه فإن الأكثر على تصديق الأسدي 
فيكون صادقاً. 


وأمًا ما ذكره الفاضل المامقاني كلل في جواب الشهيد الثاني بأن الأسدي الذي اجتمع 


.١‏ أو يقال أن الغلو المذكور لم يناف الوثاقة» أو أن العياشي إِنّما سأل عنه في حال تلمذه. 

7١08 7١1/ فهرست الطوسى:‎ ." 

رجال الطوسى: .11١‏ 

4. المصدر: #مم 

5. المصدر: 754 هكذا في نسختنا المطبوعة في المطبعة الحيدرية في النجف الأشرفء لكن الظاهر من 
رجال المامقاني» وقاموس الرجال: 4 / 07 عدم هذا العنوان في أصحاب الكاظم نكي فإنهما نقلا عن 
الشيخ في أصحاب الكاظم كَل يحيى بن القاسم الحذاء واقفي. وفي نسختي من رجال الشيخ ذكر هذا 
العنوان قبل العنوان الذي ذكرنا فى المتن بعنوان واحد, فتدبر. 

.67١ وكذا حديث الصدوقء الفقيه: ج 4: باب ما يجب من إحياء القصاص:‎ .١ 


البحث الثالث والعشرون: فى حال المكنين بأبى بصير  ١٠04‏ 


العصابة على تصديقه ليس هو يحيىء بل هو عبد الله بن محمّد الأسدي مرسلاً له إرسال 
المسلّمات؛ فهو تحكم وإن سبقه القهباني ككل أيضاً كما قيل» بل الظاهرء وهو المنقول عن 
الباحثين أنه يحبى بن أبي القاسم كما ذكره الشهيد الثاني قُن للإانصرافء فإن عبد الله بن 
محمّد الأسدي المذكور إن ثبت وجوده فهو غير مشهور, بحيث ينصرف إليه إطلاق كنية 
أبي بصيرء بل لا يوجب تردد اللفظ بينه وبين يحيىء إذ لفطة أبي بصير الأسدي ينصرف إلى 
يحيى» والمناقشة فيه خلاف الانصاف. 

إذا عرفت هذاء فلا بد من لفت النظر إلى الرّوايات الواردة في حقّ الرجل بعد الإعراض 
عمًا في سنده من ضعف أو يكون الرّاوي عن الإمام هو نفسه. فإن مدح أحد لا يثبت بقوله. 
أو تكون الرّواية غير دالّة على مدح وذم.' 

.١‏ صحيح شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد اللهماشيِ ربّما احتجنا أن نسأل عن الشّيء 
فمن نسأل؟ قال: «عليك بالأسدي». يعني: أبا بصير الرقم 191. 

. صحيحه الآخر عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ِكلةٍ عن امرأة تزوّجت ولها زوج فظهر 
عليها قال: «ترجم المرأة ويضرب الرجل مائة سوط؛ لأنّه لم يسأل». قال شعيب فدخلت على أبي 
الحسن نَل فقلت له: أمرأة تزوّجت ولها زوج؟ قال: «ترجم المرأة. ولا شيء على الرجل» فلقيت 
أبا بصير» فقلت له: إني سألت أبا الحسن مَللِ عن المرأة التي تزوّجتء ولها زوج قال: «ترجم المرأة» 
ولاشيء على الرجل». قال: فمسح صدره. وقال: ما أظنْ صاحبنا تناهى حكمه بعد. ' 

أقول: الظاهر أن أبا بصير هو المكفوف الأسدي دون المرادي وغيره؛ لأن شعيب هذا 
ابن اخته ‏ أي: أخت يحيى بن القاسم ‏ كما صرّح به النجّاشي في ترجمة شعيب » فتأمّل. 

على أن إدراك ليث للكاظم نكب غير ثابت خلافاً للشيخ في رجاله إذ لم يوجد رواية له 
عن الكاظم مكَيةِ وهذا هو الظاهر من النجّاشي أيضاً. 

ثم الرواية لا تدل على فساد في حديثه وصدقه؛ بل تدل على أنه ظن بالإمام الظن السوء. 
إلأ أن يقال: إن إنكار علم الإمام في المسائل الفرعيّة إنكار لإمامته في الحقيقة؛ إذ لا يكون 
الشخص إماماً حتى يعلم ما يحتاج إليه الأمة من الحلال والحرام. 

.5١4 4ول ولاك‎ ١87 انظر: رجال الكشّى:‎ .١ 


'. رجال الكشي: ١9‏ - 0164 برقم: 187. 
*. فهرس النجاشي: 141. 


لحل بحوث في علم الرجال 


ومثل هذا الاشتراط لم يكن خفياً عند الشيعة حتى في تلك الأعصار فتأمّل فيه والحقّ 
أنّه غير راجع إلى إنكار الإمامة. 
هذا ولكن لا يحتمل احتمالاً عقلائياً أن أبا بصير بقي على حاله وإنكار كمال علم 
الإمام َيه و إلا لاشتهر وذاعء فالظاهر أنه رجع عن اعتقاده هذاء على أن الالتزام بما في 
الرواية غير ممكن بالقياس إلى القواعد؛ إذ لا معنى لضرب الرّجل لعدم صدور ما يوجبه منه 
فإن السّؤال غير لازم في الشبهات الموضوعيّة. 
على أن الكشي لا يروي عن حمدان مباشرة» بل يروي عنه بواسطة محمّد بن مسعود. 
برقم: 0311/4 1١7غ.‏ الى اك لاغلاو55١٠.‏ 
وقد يروي عنه بلا واسطة كما في رقم: 1/01 147 فيمكن حمل الأخير على التعليق أو 
الإرسال» فالرواية مرسلة غير حجّة, فتدبر. 
وبالجملة: بعدما عرفت من حسن حاله يلزم حمل هذا الخبر على محمل صحيح على أنا 
لا ننظر إلى اعتقاد الرجل كل النظرء بل إلى وثاقته وصدقه في أداء الحديثء» وهذه الرّواية لا 
إشارة فيها إلى كذبه وعدم وثاقته» فالحقّ وجوب قبول خبره كما في سابقه. 
*. صحيحة ثالثة لشعيب رواها الشيخ عنه قال: 
سألت أبا الحسن عن رجل تزوّج امرأة لها زوج؟ قال: «يفرّق بينهما». فقلت: فعليه 
ضرب؟ قال: «لا ما له يضرب؟). فخرجت من عنده» وأبو بصير بحيال الميزّاب فأخبرته 
بالمسألة» والجواب. فقال: أين أنا؟ قلت: بحيال الميزاب. قال: فرفع يده؛ وقال: ورب هذا 
الببت أو رب هذه الكعبة لسمعت جعفرأَائلِهٍ يقول: «إن علتِاءائلةِ قضى في التجل 
تزوّج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد». ثم قال: «لو علمت إنك عملت 
لفضخت رأسك بالحجارة». ثم قال: «ما أخوفني أن لا يكون أوتي علمه.»' 
أقول: يجري فيها بعض ما أجبنا عن سابقتها على أن بينها وبين سابقتها اختلافاً» وقد وردتا في 
قضية واحدة. وهو يضعٌف الاعتماد عليهماء وقد يقال أن المراد بأبي بصير فيهاء هو: ليث 
المرادي» لسند ضعيف آخر ذكر فيه صف المراديء لكنه لا اعتبار به. 
؛. صحيحة مثنى الحناط عن أبي بصي ر' قال: دخلت على أبي جعفر ملل فقلت له: أنتم ورثة 
رسول الله حآ اذا ... فمسح على وجهي وعلى عيني فأبصرت الشّمس والسماء والأرض والبيوت 


.١‏ التهديب: 306 باب حدود الزناء ح: كر 
أصول الكافى» باب: مولد الباقر مكله. 


البحث الثالث والعشرون: فى حال المكنين بأبى بصير  ١٠5١‏ 


وكل شيء في البلد. ثم قا لي: «أتحب أن تكون هكذاء ولك ما للناس وعليك ما عليهم يوم 
القيامة أو تعود كما كنتء ولك الجنة خالصاً؟. قلت: أعود كما كنت؛ فمسح على عيني فعدت 
كما كنتء قال: فحدثت ابن أبي عمير بهذاء فقال: أشهد أن هذا حقّ كما أن النهار حق. 

أقول: هذا المدح العظيم لا ينفع توثيق أبي بصير فإنه هو الناقل» بل لو رجع الضمير في 
الفعل الماضي: قال فحلدّثت إلى غير أبي بصير من بعض رواة الحديثء لا نقبل قول ابن أبي 
عمير حتى إذا أراد تصديق أبي بصير دون قدرة الإمام على إتيان خوارق العادات. فإنه 
مرسلء ولم يذكر وجه قبوله للحديث المذكور وأنه حي أو حدسيء على أن مثني الحناط 
مشترك وفي تمييزه كلام. 

0. صحيحة محمّد بن مسلم ‏ كما في الكافي والتهذيب -صلَي بنا أبو بصير في طريق 
مكّة... وهذا يدل على عدالة أبي بصير لكن لم يعلم المراد من أبي بصير وأنّه هل الأسدي 
كما يدّعيه السّيد الأستاذ الخوئي كلق بدعوى انصراف الكنية إليه أو المرادي كما يدّعيه 
المامقاني يل ولايبعد ترجبح قول الأستافء ولاحظ: شواهده في معجمه.' 

الثالث: عبد الله بن محمّد الأسدي كوفي يكني أبا بصير ذكره الشّيخ في رجاله » وعنونه 
الكشّي أيضاً بقوله: أبو بصير عبد الله بن محمّد الأسديء ثم نقل رواية مسندة عن عبد الله بن 
وضاح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله َل عن مسألة في القرآن...' وللفاضل المامقاني 
اشتباهات في ترجمة الرجل تظهر للمراجع المتدبر. 

أقول: رواية الكشّي لم تثبت كونها عن عبد الله بن محمّد الأسدي. ولعلّها من يحيى» بل 
هو الظاهر. إن النجّاشي قال في ترجمة عبد الله بن وضاح: 

أنّه صاحب أبا بصير يحيى بن القاسم كثيراً وعرف به له كتب يعرف منها كتاب الصلاة 
أكثره عن أبي بصير...' 


.1١:ُثيدحلا انظر: معجم رجال‎ .١ 

". رجال الطوسى: .١١9‏ 

*. رجال الكشى: .١١9‏ 

. فهرست النجاشي: 104» بل نفس الرواية المذكورة لا تخلو عن إشعار ما بكون أبي بصير هو يحيى دون 
عبد الله إذ في آخرها: فقال ‏ أي أبوعبد الله ِل يا أبا محمّد ليس لكم و يحيى هوالمكني بابي محمّد 
دون عبد الله... بناء على انصراف الكنية المذكورة إلى الأسدي دون المرادي. 
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وصاحب قاموس الرجال ' أنكر وجود هذا الرجل» وحكم بتحريف نسخة رجال الكشي؛ 
وخطأ الشيخ أيضاًء وقال أنه اغترٌ بالنسخ المحرفة والمغلوطة من الكشّيء وله كلام طويل غير نافع. 

والحق أنه لا دليل على تخطثة الشيخ الطوسي ذُلْبَُكُ وجزم صاحب القاموس كلل بها في 
غير محلّه. وربّما يظهر من بعض الرجالييّن اتحاده مع عبد الله بن محمّد الأسدي الحجال 
وأطال كلامه في ذكر القرائن غير أنه واضح الفساد. 

فإن المعنون من أصحاب الباقر ءكلٍِِ والحجال من أصحاب الرضاءاكلٍِ كما صرح 
بهما الشيخ تُنقك. 

ثمّ إن الرجل مجهول لم يرد فيه مدح ولاذمٌ» ولكن جهالته لا تضر باعتبار الروايات 
المعتبرة سنداً إلى أبي بصير وإن لم يفهم كونه مراديّاً أو أسدياً (يحيي)؛ وذلك لانصراف 
الكنية المذكورة إليهما دون عبد الله كما لا يخفى. 

الرابع: يوسف بن الحارثء قال الشيخ في رجاله ' في أصحاب الباقر مل يوسف بن 
الحارث بتري يكني أبا بصير وفي النسخة المطبوعة من رجال الكشي : وأبو بصير بن يوسف 
بن الحارث بتري ؛ وبين الكلامين خلافء فإن الشيخ كني يوسف بأبي بصير والكشّي جعل 
أبا بصير ابن يوسفء وأما احتمال التَعدّد. فهو مرجوح غايته» لكن قيل” إن في الكشي هكذا: 
وأبونصر بن يوسف بن الحارث بتري. واشتبه الأمر على الشيخ فقرأ أبا بصير مبدّلاً النون بالباء 
الموحدة ومزيداً للياء المثناة بعد الصاد» وحذف كلمة الا بن فعده من أصحاب الباقرء فأبو 
بصير يوسف بن الحارث لا وجود له في الأسانيد؛ ولا في الرجال. 

وعن المحدّث الحر في هامش وسائله: محمّد بن أحمد بن يحيى يروي تارة» وعن 
يوسف بن الحارث وعن أبي بصير يوسف بن الحارث تارة أخرى, وهما واحد. 


.١١9 /5 قاموس الرجال:‎ .١ 

. رجال الطوسى: .١14١‏ 

*. رجال الكشى: 4 

؟. يقال: إن جماعة من الزيديّة دخلوا على أبي جعفر كيه وكان عنده زيد بن علي فأظهروا عقائدهم فقال 
لهم زيد: بترتم أمرنا بتركم الله. فسمّوا بتريّة. 

«. قيل: أوّل من جري على الانكار الفاضل عناية الله القهبانى» فإنّه بعد ذكره أبا نصر ين يوسفء قال: هكذا 
في نسخ الكتاب عندنا بأجمعهاء وهي متعدّدة مصحّحة وغير مصحّحة واشتبه على الشبخكق... فقرأ أبو 

بصير يوسف بن الحرث. الخ. 

أقول: نقله اتفاق النسخ المتعدّدة المذكورة على ما ذكره يوهن ما في النسخة المطبوعة عندنا. 


البحث الثالث والعشرون: فى حال المكنين بأبى بصير 2 ٠١#‏ 


وقد ذكر الشيخ في كتاب الرجال: أن أبا بصير يوسف بن الحارث من أصحاب أبي 
جعفر الباقر اك واّذي يظهر من الأسانيد. ومن كتب الرجال أنه من أصحاب أبي جعفر 
الثاني شل وإن الشيخ قد اشتبه أبوجعفر الثانى بالأوّل انتهى. 

وعن الوحيدكلةَ: وقد افق ذلك من الشبخ كلل في غير موضع. 

أقول: المحدّث الحروان خطأ الشيخ في عد الرجل من أصحاب الباقرءائلة, لكنه وافقه 
على كونه -أي: كون يوسف هو المكنى بأبى بصير لا ابنه. ولا أن الكنية أبو نصر كما 

وقال: لم ينقله جامع الرّواة الّذي هذا فنه '» بل يروي أبداً عن يوسف بن الحرث بدون كنية 
أبي بصيرء كما في زيادات كيفية صلاة التهذيب ' وأحكام فوائت صلاته وحدود لواطه' ودية 
عين أعوره”. وقال أيضاً: وأمّا ما ادّعاه القهبانى من أن الكشى قال... أبونصر بن يوسف بن 
الحرث» فمن تحريف نسخته. ولولاه لعنونه الخلاصة وابن داود لالتزامهما بعنوان مثل الكشى» 
والذي وجدت في أصل الكشي أبوبصير بن يوسف الحارث. والظاهر زيادة كلمة -بن - 
بدليل نسبة ابن داود يوسف بن الحرث أبا بصير إلى الكشّي كما نسبه إلى رجال الشيخ. 

ثم إن هذا الفاضل المتتبّع ذكر ما اعتقده بعنوان التحقيق» وحاصله إنحصار أبي بصير في 
ليث ويحيى وعدم اطلاقه على عبد الله ويوسف هذا وعدم كونه من أصحاب الباقر مال ثم 
بنى على ضعف يوسف بن الحارث تبعاً للفاضل المامقانى لاستئناء ابن الوليد وابن بابويه 

أقول: بعد تطابق كلام الشّيخ مع النسخة المطبوعة من رجال الكشي في الكنية وتصديق 
صاحب الوسائل على ما نسب إليه بل وإن فرضنا اختلاف نسخ الكشي وعدم ثبوت دعوى 


.١‏ قاموس الرجال: 9 | 4لا4. 

". انظر: معجم رجال الحد يثُ: 45/١0‏ فإن فيها ما ينفع المقام. 
* التهذيب: 7 / 0# الطبعة الحديثة. 

؟. المصدر: 9 / .6١‏ 

.١1/6 المصدر:‎ .0 


0-4 بحوث في علم الرجال 


صاحب الوسائل. ليس لنا دليل نجزم بخطأ الشيخ» والاحتمال لا يوجب الإيراد كما هو ظاهر. 
وما ذكره صاحب قاموس الرجال من تحقيقه الذي لم نذكره دعوى فارغة من الدليل فلا 
يْقَام له وزن. 

وعليه فلامانع من أن يكون يوسف الذي يروي عنه محمّد بن أحمد واستثنوه من رجال 
نوادر الحكمة غير يوسف المبحوث عنه هناء ثم يبقي الاختلاف بين كلام الشيخ والكشي 
في المكني, وأنّه يوسف أو ابنه الذي يكون اسمه مجهولاً. ومن جعل كلمة الابن زائدة في 
كلام الكشي, ورجّح عليه كلام الشيخ. لم يكن مجازفاء فتأمّل. 

م إن الرجل على فرض وجوده ‏ مجهولء ولكن مع ذلك لا يوجب التوقف في 
الرّوايات المروّية عن أبي بصير حتى على فرض وحدة الطبقة» فإنه منصرف إلى أحد الأولين 
التّقتين» بل لعلّه لم يوجد لعبد الله بن محمّد ويوسف رواية» فكيف يتوقف لأجل جهالتهما 
في الرّوايات الكثيرة المذكورة: فافهم. 

الخامس: قال الكشي في ضمن نقل الرّوايات المادحة ليونس بن عبدالرحمنء الرقم: 
06 وروي عن أبي بصير حمّاد بن عبيد الله بن أسيد الهروي عن داود بن القاسم عن أبي 
هاشم الجعفريء والإيراد عليه بخلو كتب الرجال عن ذكره وتكثيه» واه لأن عدم ذكر أحد 
إياه لايوجب عدم وجوده وخطأ الكشي.' 

وحيث إِنْه لبس في طبقة ليث ويحبى؛ فلا يضر جهالته بصحّة الروايات المرويّة عن أبي بصير. 

ثم إن المكفوف هو يحيىء وأمًا ليث فلم يثبت كونه مكفوفاء ورّما يستشم من بعض 
الروايات أنّه أيضاً مكفوفء بل يظهر من بعضها أن يحيى غير مكفوفء لكن الأظهر ما قلنا 
مع عدم ثمرة فيه. 

هذا ما أردنا ذكره في المكنين بأبي بصير وإني أرجو من الله تعالى أن يسلّم البحث من 
الخلط والغلط؛ إذ قل من تعرّض للمقام ولم يشتبه في جملة من النواحيء أو في بعضها ولعلّه 
لا يوجد باحث لم يرتكب السهو والاشتباه في المقام. 


.١‏ المورد هو الفاضل المامقانى فى ترجمة حمّاد فى المجلد الأول من كتابه. 


البحث الرابع والعشرون 
في وثاقة المعلّى بن خنيس 
قال النجّاشي في حمّه: مولى جعفر بن محمّدجَظْيْلةَ ومن قبله كان مولى بني أسد كوفي باز 
ضعيف جد لا يعوّل عليه له كتاب يرويه جماعة... ١.‏ 
وعن ابن الغضائري: أنه كان مغيرياً ثم دعى إلى محمّد بن عبد الله المعروف بالنفس 
الزكيّة» وفي هذه الظّنة أخذه داود بن علي فقتله» والغلاة يضيفون إليه كثيراء ولا أري 
الاعتماد على شيء من حديثه. 
وذكره الشيخ الطوسي دُلبتُهُ في ضمن المحمودينء وقال: 
وكان من قوَام أبي عبد الله ِكَل وإِنْما قتله داود بن علي بسببه. وكان محموداً عنده 
ومضى على منهاجه وأمره مشهور." 
أقول: الحقّ ما عليه الشّيخ من حسن حاله» وقبول رواياته. وإن كنا نزعم سابقاً ضعفه؛ وذلك 
للروايات الدّالة على ذلك. وإليك ما هو المعتبر سنداً: 
.١‏ صحيح إسماعيل بن جابر قال: كنت عند أبي عبد الله اكه مجاوراً بمكمّة... فانصرفت 
إلى أبي عبد الله شل فلما رآني قال لي: «يا إسماعيل؛ قتل المعلّى بن خنيس؟» فقلت: نعم. 
فقال: «أمّا والله لقد دخل الجنة».” 


"١71 رجال النجاشى:‎ .١ 
المطبوعة فى النجف سنة 1786 ه.‎ 07١ الغيبة:‎ ." 


*. رجال الكشى: 37" 
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". مونّقة إسماعيل ': لما قدم أبو إسحاق - يريد به الصادق عَشلِ من مكمّة فذكر له قتل 
المُعلَّى بن خنيس.ء قال: فقام مغضباً يجرٌ ثوبه فقال له إسماعيل ابنه: يا أبت» أين تذهب؟ فقال: 
لو كانت نازلة لقدمت عليهاء فجاء حتى قدم على داود بن عليء فقَال له: 

ياداود لقد أتيت ذنباً لا يغفره الله لك. قال: وما ذلك الذنب؟ قال: قتلت رجلاً من أهل الجنة. 

ثم مكث ساعة. قال: إن شاءالله... ." 

. صحيح الوليد بن صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله مال يدّعى على المعلّى بن 
خنيس دينئاً عليه» وقال: ذهب بحمّي. فقال له أبوعبد الله: «ذهب بحمّك الذي قتله). 

ثم قال للوليد: «قُم إلى الرجل فاقضه من حقّه فإنَي أريد أن أبرد عليه جلده الذي كان باردأ».” 

. صحبح آخر له... فقال أبوعبد الله مِيِ: «رحم الله المعلّى بن خنيس.. » ثم قال: «افّ 
للدنيا! إِنّما الدنيا دار بلاء يسلّط الله فيها عدوّه على وليّه... ).* 

أقول: يمكن المناقشة في الرّواية الأولى بأنْ دخول المعلّى الجنة لأجل شهادته. وكذا في 
الثالثة لاحتمال استناد برد جلده إلى شهادته لا إلى عدالته. فلا تدلآن على مدحه في حياته. 

كما أن غضب الإمام وإقدامه على النازلة على ما في الرواية الثانية» يمكن أن يكون لما 
يرجع إلى شخصه من الإهانة الحاصلة من قتل وكيله. لكن ذيل الرّوايه الثانية ظاهر ظهوراً 
قوياً في حسن حاله؛ بل جلالته قبل شهادته وأنْ استحقاقه للجنة من غير جهة شهادته» كما أن 
الرّواية الرابعة أيضاً لها ظهور في مدحه وجلالته مع قطع النظر عن قتله في سبيل 
إمامه ومذهبه. 

وأمًا الرّوايات الذامّة له فعلى تقدير سلامة أسنادها لا تنفي وثاقته وصداقته. فإِنُ إذاعة 
الأسرار وأكل ذبائح اليهود اجتهاداً لا يستلزم كذبه في المقال بوجه. 

نعم» في رواية البقباق إِنّه قال الأوصياء أنبياء في مقابل قول عبد الله بن أبي يعفور أنهم 
علماء أبرار أتقياء» فدخلا على الصادق لله فخاطب عبد الله ابتداء بقولهءكِ: يا «عبد الله 
أبرء ممّن قال إِنا أنبياء». 


.١‏ على وجه فى وثاقة إسماعيل. 

". المصدر: 8376 

*. وفي الكافي: فإنْي أريد أن يبرد عليه جلده؛ وإن كان باردا». 
غ. روضة الكافى: "١4‏ الحديث: 4"59. 


البحث الرابع والعشرون: في وثاقة المعلّى بن خيس ١١7/‏ 


أقول: الرّوايات المادحة تدل بالالتزام على أنّه رجع عن قوله الباطل ببراءة الصّادق مله 
عمّن قاله. وهذا ظاهرء فلا بأس بقبول رواياته. 

فإن قلت: النجّاشي ضعًف المعلى» فكيف تقدّم الروايات على تضعيفه. والحال أن وثاقة 
الرّواة استفيدت من توثيقه؟ 

فإن كان قول النجّاشي حجّة» يقع التعارض بين توثيقه لرواة هذه الرّوايات وتضعيفه 
للمعلّى» وإن كان غير حجّة, فلا تثبت صحة الروايات المذكورة. 

قلت: أولاً: إن هذا يجري في الرّواية الرابعة؛ حيث إن وثاقة الوليد بن صبيح لم تنبت إلا 
بقول النجّاشي دون الرّواية الثانية» فإِن وثاقة رواتها ثبتت بتوثيق غير النجّاشيء وإِن وثّق هو 


على اشتباهه فى تضعيفه. 

وفي الحقيقة لا تعارض بين تضعيفه للمعلّى وتوثيقه لنقلة الرّوايات المادحة له بل 
التعارض بينه وبين صحّة الحديثء والثّانية مقدّم على الأوّل» فافهم. 

ولاحظ: البحث السابع عشرء فإن المقام من صغرياته» وقد ذكرنا هناك ما ينفع المقام. 


البحث الخامس والعشرون 
فى انصراف الاسم المشترك إلى من له كتاب 

ذكر السّيد الأستاذ الخوئي يَف في مواضع من كتابه القيّم معجم رجال الحديث إن الاسم 
الفلاني وإن كان مشتركاً بين اثنين مثلآء لكنه ينصرف إلى من له كتاب دون من لم يكن له 
كتاب. وعلّل ذلك بالكبري التي ذكرناها في هذا الكتاب من انصراف اللفظ المطلق إلى 
المشهورء فإن من له الكتاب يصبح مشهوراً بين الرّواة. 

أقول: هذا القول على إطلاقه غير مقبول؛ إذ قد يكون الكتاب صغيراً متضمّناً لروايات 
قليلة» أو لم يروه عنه إلا بعض الرواة. وغير صاحب الكتاب له روايات كثيرة أو ذو مكانة 
كبيرة اجتماعيّة أو دينيّة يكون اسمه أشهر من اسم صاحب الكتاب. فلا يحرز الشهرة بمجرّد 
الكتاب. إلا إذا كان متداولاً بين الرواة» بحيث أوجب شهرته عندهم. 

ونؤكد مرّة أخرى على أن الشهرة الموجبة لانصراف اللفظ إلى مسمّاه المشهور, إِنّما هي 
إذا أحرز تحققّها عند المستعملين, لا في الأعصار المتأخرة. 


البحث السادس والعشرون 
في إيضاح بعض الاسانيد 
الأوّل: قال العلآمة المجلسي تلاق في أوائل بحاره.' 
وكل ما كان فيه: ابن البرقى عن أبيه عن جده. فهو على بن أحمد بن عبد الله بن أحمد 
بن أبى عبد الله البرقى» عن أبيه» عن جده أحمد. 
أقول: على حسن؛ لنقل الوحيد كلل كثرة ترحٌم الصدوق عليه وترضيه عنهء وقد سبق 
أنها أمارة الحسنء وأبوه أحمد مجهول. فالسند غير معتبر. 
وعن توحيد الصدوق باب أنه تعالى ليس بجسم ولااصورة- كما نقله في البحار» هكذا: 
على بن أحمد بن عبد الله بن محمّد بن أحمدء بزيادة كلمة محمّد بين عبد الله 
وأحمدء ولعلّها زيدت سهواً." 
ثم مقتضى ما مر والظاهر من جملة من الكلمات أن عبد الله هو ابن أحمد البرقيء 
ويظهر من بعض الأسانيد أن عبد الله المذكورء هو ابن بنت أحمد البرقى» وعلى هذا 
يحتمل أن اسم أبيه محمّد» لكن ليس محمّد ابن البرقي» كما في السند المنقول عن 
توحيد الصدوقء فإنّه غلط. 
ويحتمل - أن اسم أبيه: أمية» كما احتمله السّيد الأستاذ في معجمه» وفيه بحث. 
.١‏ بحا رالأنوار: 601/١‏ 


؟. لم أجد هذا السند حين إصلاح الكتاب للطبعة الرابعة في بحار الأنوار في الباب المذكورء والموجود فيه 
برقم: ىجي ران خال عن كلمة: محمّد. 
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الثاني: روى الكليني في باب التوبة عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد. عن 
موسى بن القاسم؛ عن جده الحسن بن راشد عن معاوية بن وهب.' 

أقول: معاوية جد موسى القاسم دون الحسن بن راشدء ففي السند محتملات: 

١‏ الشكون المع إن راشك اعلمومن لأمف 

". أن يكون كلمة: (عن جلّه) بعد كلمة (الحسن بن راشد)» مع رجوع الضمير إلى 
موسىء فوقعت قبلها غلطاً. 

*. أن يكون كلمة: (الحسن بن راشد) زائدة في السند. 

ك. أن يكون كلمة: (عن جدّه) زائدة. 

5. موسى بن القاسم محرف القاسم بن يحيى حفيد الحسن بن راشد. 

تنبيه: 

كنت أرى جهالة يحيى بن القاسم وجده الحسن بن راشد معاً لحد الآن حتى وقفت على 
كلام للصدو قلق في الففيه : وقد أخرجت في كتاب الزيارات» وفي كتاب مقشل 
الحسين حاْلِةِ أنواعاً من الزيارات» واخترت هذه الزيارة (المذكورة قبل هذه العبارة) لهذا 
الكتاب؛ لأنْها أصح الزيارات عندي من طريق الرّواية» وفيها بلاغ وكفاية. 

انتهى في سندها القاسم بن يحيى عن الحسن بن راشد. 

فكلاهما ثقة بتوثيق الصدوق. 

ولاحظ: معجم الرجال. " 

ومنه يظهر اعتبار روايته الأربعمأة التي رواه الصدوق في خصاله وفرقها الحر العاملي في 
وسائله وكذا مؤلّف جامع الاحاديث في كتابه. 

الثالث: في جملة من أسناد روايات الصدوقككلدقَ. عن ابن المغيرة عن جلّه عن جذه. 

أقول: المراد با بن المغيرة» جعفر بن علي بن الحسن» وعن الوحيدظلئة في التعليقة أن 
الصدوق يروي عنه مترضياً. 

أقول: وقد وجدنا موارد لترضى الصدوق عنه. وهذا علآمة حسنه كما ذكرنا سابقاً. فافهم. 
.١‏ الكافى: 801/١‏ 


'. من لا يحضره الفقيه: ؟ / 098 منشورات جماعة المدرسين» قم. 
ون الع 0 مسور رسين» دعم 
*. معجم رجال الحد يثُ: 5806 الطبعة الخامسة. 


البحث السادس والعشرون: فى إيضاح بعض الأسانيد ١‏ 


والمراد بجده الأول: الحسن بن علي بن عبد الله البجلي. الذي كرر النجّاشي في حقّه 
كلمة الثقة. 

والمراد بجده الثاني: عبد الله بن المغيرة الذي اجتمعت العصابة على تصديقه. كما عن الكشي. 

وقد صرّح بذلك الصدوق في محكي أماليه, فقال: 

عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله عن جلّه الحسنء؛ عن جله عبد 
الله بن المغيرة» كما عن البحار. ' 

الرابع: في جملة من الأسانيد: عن الحسن بن محمّد بن سماعة» عن محمّد بن زياد... 

فاستظهر سيّدنا الأستاذ الخوئى للع فى معجمه أن محمّد بن زياد هذاء محمّد بن الحسن 
بن زياد العطار الثقة. 

لكن في من التهذيب ': فأمّا ما روي الحسن بن سماعة» عن محمّد بن زياد ومحمّد بن 
الحسن العطار» عن هشام ... وهذا ظاهر في تعدّد مسمّى الأسمين» ولم يأت السّيد الأستاذ في 
ذقفة وححها نقتها. 

وفى الوسائل "نقلاً عن الكافى عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة» عن 
محمد بن زياد» يعني ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان... فيفهم منه أنه ابن أبي عمير الثقَة 
الجليل» لكن الجملة المذكورة ‏ أي: يعني ابن أبي عمير غير مذ كورة في الكافي '» ولا يبعد 
أنها تفسير اجتهادي من صاحب الوسائل» كما فسّر فى موارد أبا بصير بالمرادي. 

وفي الوسائل ' نقلاً عن الكافي': عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن 
محمد بن زياد بن عيسى... 

فيحتمل أنه هو الرجل الجليل المشهور» كما يظهر من الأستاذ في معجمه "فلاحظ ما حققهةهك. 

وي ؤكّده فهم صاحب الوسائل أيضاً. 


.497 / "8 بحا رالأنوار:‎ .١ 

'. التهذيب: 9 / 0و" 

*. وسائل الشيعة: /١١‏ 087. 

.١16١ /١/ ؛. الكافى:‎ 

0. وسائل الشيعة: ١٠6‏ ص .5/١‏ 

”. الكافي: “/ 07 نسخة الكامبيوتر. 

١|‏ معجم رجال الحديث: ١9‏ / 03141 وما بعدها الطبعة الخامسة. 


البحث السابع والعشرون 
في ذكر بعض من هو كثير الرّواية أو متومئطها 

.١‏ وقع إبراهيم بن هاشم في إسناد كثير من الرّوايات تبلغ سّة آللاف وأربعمأة وأربعة عشر 
موردأء ولايوجد في الرّواة مثله في كثرة الرّواية سوى ابنه.' 

". وقع أحمد بن أبي عبد الله في إسناد روايات تبلغ ٠٠١‏ رواية» ووقع بعنوان: أحمد بن 
أبي عبد الله البرقي في 4١‏ مورداًء وبعنوان: أحمد بن محمّد البرقي زهاء !4 مورداًء وبعنوان: 
أحمد بن محمّد بن خالد زهاء 87١‏ مورداً." 

*. وقع أحمد بن محمّد بن عيسى بهذا العنوان: في إسناد كثير من الرّوايات زهاء 714٠‏ مورداً.” 

. وقع جميل في إسناد 6/٠‏ رواية» وما روي عن المعصوم -الباقر والصادق 
والكاظم كه زهاء "191 مورداً. 

لكنه لايروي عن الباقر ءاشي مباشرة. 

0. عن ابن داود ان يعقوب بن شعيب الميثمي الثّقة روي عن الصادق عكلّةٍ خمسة 
آلاف حديث.* 

.١‏ وقع علي بن إبراهيم بن هاشم في إسناد كثير من الرّوايات تبلغ سبعة آلاف ومائة 
وأربعين مورداً وما رواه» عن أبيه تبلغ ستّة آلاف ومائتين وأربعة عشر مورداً. 
.١‏ معجم رجال الحديث: ١‏ 7:81 
١‏ المصدر: /١‏ "7 إلى 40. 


*' المصدر: /١‏ /". 
؟. المصدر: 57٠١‏ /158. 


البحث السابع والعشرون: في ذكر بعض من هو كثير الرّواية أو متوسطها  ١7‏ 


وبين هذا وما سبق في روايات إبراهيم بن هاشم إختلاف. 
/. وقع الحسن بن محبوب في إسناد كثير من الرّوايات تبلغ ألفاً وخمس مأة وثمانية 
عشر مورداً روي عن الرضاءائي. وعن ستّين رجلاً من أصحاب أبي عبد اللْهاظهِ كان جليل 
القدر يعد في الأركان الأربعة في عصره. ونقل الكشي إجماع الأصحاب على تصحيح ما 
يصح عنه وقال: إِنّه مات في آخر سنة 754 [هلء وكان من أبناء خمس وسبعين سنة. 
ونقل الكشي أيضاً برقم: :٠١46‏ عن نصر بن الصباح أن أصحابنا يتهمون ابن محبوب؛ 
في روايته؛ عن ابن أبي حمزة وسمعت أصحابنا أن محبوباً أبا الحسن كان يعطي الحسين بكل 
حديث يكتبه عن علي بن رئاب درهماً واحداً. 
أقول: لاعبرة بقول نصر فإنّه مجهولء مع أن الكشي نقل برقم: 8 عن نصر أن أحمد 
بن محمّد بن عيسى لايروي عن ابن محبوب؛ لأجل الاتهام المذكور ثم تاب أحمد بن 
محمد فرجع قبل ما مات... 
لكن أبا حمزة الثَمالي مات في حياة الصادق َيِه كما قيل ‏ ومقتضى ما ذكره الكشي 
أن الحسن بن محبوب تولّد بعد وفاة الصادق كه فكيف يمكن روايته عنه؟ 
وقيل: إنه روي عن محمّد بن إسحاق المدني المتوّفي ١6١ه.'‏ 
أقول: والصحيح أن التّمالي مات بعد وفاة الصادق نَل بسنتين تقريباً فإنّه مات سنة 
6ه كما شهد به الصدوق في المشيخة, والشيخ والنجّاشي في رجالهما. 
يقول السّيد الأستاذ في معجمه ' في ترجمة ثابت أبي حمزة الثمالي: 
لاسند لما ذكره من أن الحسن بن محبوب مات سنة 774[ه[ وأنْ عمره كان 6/ا سنة» 
إلأما ذكره الكشي في ترجمة الحسن بن محبوب عن علي بن محمد القتيبي» عن جعفر 
بن محمّد بن الحسن بن محبوب... لكن علي بن مخمّد غير موثق» فلا يعارض به ما 
ذكره النجّاشي والشيخ. وما في الروايات من رواية ابن محبوب عن الثمالي. 
أقول: وعلى فرض صحّة ما في الكشّي لا إشكال في روايات الحسن عن الثمالي لإمكان وصول 
كتابه إليه بسند معتبر» والحسن بن محبوب حاله أشهر من أن يروي عن كتاب وجادة» فافهم.” 


.١‏ هذا القول غير ثابت فإن ابن محبوب روي عن أبى ولآد عنه كما يظهر من روايات الكافى والفقيه. 
فالواسطة سقطت من التهذ يب. فانظر: معجم الرجال: 8 / 448 الطبعة الخامسة. 

". معجم رجال الحديث: 84١/7‏ 

". وروى الشيخ كتاب أبي حمزة بسنده عن ابن محبوب عنه. والنجاشي أيضاً روي أحد كتابي ابن أبي 
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4 وقع الحسين بن سعيد في إسناد 0077 رواية. 

4. وقع الحسين بن محمّد بن عامر الأشعري شيخ الكليني في إسناد 809 رواية بعنوان: 
الخشة ان بيه 

.٠‏ وقع حفص بن البختري في إسناد روايات تبلغ 7١14‏ مورداً. 

.١‏ وقع حمّاد بن عثمان في إسناد روايات تبلغ 476 مورداً. 

؟. وقع حمّاد بن عيسى في إسناد روايات تبلغ ٠١5‏ مورداً. 

.١‏ وقع حميد بن زياد في إسناد روايات تبلغ 2/4 مورداً. 

4. وقع زرارة في إسناد روايات تبلغ ٠١44‏ مورداً. 

وما رواه منها عن الباقر ِكل تبلغ 1775 رواية. 

6. وقع زرعة وزرعة بن محمد في إسناد روايات تبلغ 7١‏ رواية. 

. وقع سعد بن عبدلله في إسناد روايات تبلغ 1١417‏ مورداً. 

.١‏ وقع صفوان بن يحبى في إسناد روايات تبلغ ١‏ مورداً. 

8. وقع عاصم بن حميد في إسناد روايات تبلغ 7/١‏ مورداً. 

4. وقع العيّاس بن معروف في إسناد روايات تبلغ 79 مورداً. 

."٠‏ وقع عبدالرحمن بن أبي عبد الله في إسناد روايات تبلغ 775 مورداً. 

.١‏ وقع عبدالرحمن بن أبي نجران في إسناد روايات تبلغ ٠‏ موردا. 

؟". وقع عبدالرحمن بن حجاج في إسناد روايات تبلغ 0٠١‏ مورداً. 

“7. وقع عبد الله بن بككير في إسناد روايات تبلغ ٠47‏ مورداً. 

4". وقع عبد الله بن جبلة في إسناد روايات تبلغ 747 مورداً. 

. وقع عبد الله بن سنان في إسناد روايات تبلغ ١١45‏ مورداً. 

وقع عبد الله بن مسكان في إسناد روايات تبلغ 709 مورداً. 

". وقع عبد الله بن المغيرة في إسناد روايات تبلغ 70١‏ موردا. 

8 وقع محمّد بن مسلم في إسناد روايات تبلغ 71175 مورداً. 

4" وقع محمد بن علي بن محبوب في إسناد روايات تبلغ 1١16‏ مورداً. 


حمزة سنده) عن ابن محبوب. 


البحث السابع والعشرون: في ذكر بعض من هو كثير الرّواية أو متوسطها  ١7/0‏ 


الوع محمّد بن يحيى في إسناد روايات تبلغ 0408 موردا. 

."١‏ وقع سهل بن زياد في إسناد روايات تبلغ 51١4‏ موردا. 

”". وقع عبد الله بن بككير في إسناد روايات تبلغ 576 مورداً. 

“". وقع يونس بن عبدالرحمن في إسناد روايات تبلغ “701 مورداً. 

4" وقع أبوبصير في إسناد روايات تبلغ 7710" مورداً. وقيل 15٠١‏ مورداً. 
يه الفضل بن شاذان في إسناد روايات تبلغ 7/0 موردا. 

."١‏ وقع فضيل بن يسار في إسناد روايات تبلغ 540 موردا. 


.١‏ ولعل المراد به في الأكثر هو يحيى وفي غير الأكثر ليث» ويحتمل العكس للرواية المعتبرة السابقة الواردة 
في حق ليث. 


البحث الثامن والعشرون 
في بعض ما يتعلّق بانّصال الأسانيد 
نقتبسه من معجم رجال الحديث ' وهو على النحو الآتي: 

.١١1/ لم يثبت رواية الحسن بن سماعة عن أبان بلا واسطة» ص:‎ .١ 

.1١8 لم يرو فضالة عن أبي مريم في شيء من الرّوايات» ص:‎ .١ 

*. لا وجود لعبد الرحمن بن أبي عقبة في الرجال ولا في الكتب الأربعة هر + 

4. لم يثبت رواية الوشاء عن الفضل أبي العبّاس بدون واسطة؛» ص: 4؟1١.‏ 

. لم يثبت رواية أبان عن علي بن أبي حمزة في الكتب الأربعة» ص: 1717. 

.١‏ لم يدرك أبان بن عثمان الرضاءئةٍ كما أن الحسين بن سعيد لم يدرك الكاظم لاكَبهِ. 

/. لم يرو ابن أبي عمير عن أبان بن تغلب في الكتب الأربعة» ص: 5.١5١‏ 

8 لم تعهد رواية أبان بن تغلب عن الحلبي ولا رواية ابن محبوب عن أبان فإن ابن 
محبوب تولد بعد حياة الصادق عليه وأبان توفى في حياته مالهِ وكذا لم يثبت رواية علي بن 
الحكم عنهء ص: 157. 

نعم ثبت رواية أبان بن عثمان عن الحلبي بكثرة: 0/ 48. 

أقول: مرّ أن ابن محبوب لم تثبت ولادته بعد وفاة الإمام الصادق لال. 


.١‏ انظر: معجم الرجال الحديث المجلد الأوّل. 
؟. أقول: لم يرو ابن أبي عمير عن زرارة و ما وقعت الرواية في مورد واحد يحمل على الإرسال و حذف 
الواسطة علي الأقوى. خلافا لسيدنا الاستاذ الخو بي تق 


البحث الثامن والعشرون: فى بعض ما يتعلق باتصال الأسانيد ‏ لإلا١‏ 


4. لم نقف على رواية أبان بن عثمان عن الكاظم مِكَلِهٍ خلافاً للشيخ والنجّاشيء ص: 198. 

.٠‏ لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عثمان بلا واسطة» بل لم يلقه. وإنما 
روي عن حماد بن عيسى. لش رفس 

وكذا لم يثبت رواية إبراهيم المذكور عن عمرو بن سعيد: 9؟". 

.7١ لم يرو ابن أبي عمير عن ابن فضال:‎ .١ 

3 لم يثبت رواية على ب بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بواسطة أبيه وعنه بلا واسطة كثيرة. 

ونقتبس هنا من المعجم ' الموارد الآتية: 

1. لم يثبت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أحمد البرقي كما أنه لم تثبت رواية 
أحمد البرقي عن ابن أبي عمير» ص:١٠.‏ 

4. لم يثبت رواية محمّد بن علي بن محبوب, عن ابن أبي عمير بلا واسطة. 

0. لم يثبت رواية أحمد البرقي» عن عبد الله بن المغيرة بلاواسطة» كما أنه لم يرو عن 
محمّد بن يحبى وكما أن محمّد بن يحيى لم يرو عن عبدالرحمن بن أبي هاشم. 

5. لم يرو محمّد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد بلاواسطة, إل في موردين 
وأما مع الواسطة فرواياته عنه كثيرة» ص: "14. 

. لم تثبت رواية أحمد بن محمّد؛ عن سهل وإِنْما روي سهل بن زياد» عن أحمد بن 
محمّد بن خالد» كما في الروضة'. ص 550. 

8. روي الشيخ الطّوسي بأسناده عن محمّد بنيعقوب» عن أحمد بن محمّد في عدّة 
موارد... وفي جميع هذه الموارد أحمد بن محمّد في الكافي بدأ به في الكلام» وهو تعليق 
على سابقه ويكون الرّاوي عنه عدّة من أصحابنا. والشيخ تخيل أنه : شيخ الكليني مع أن الأمر 
ليس كذلك كما تظهر بملاحظة الطبقة» ص: 07517 559. 

4. روي الكليني عن أحمد بن محمّد؛ عن على بن الحسين في عدة موارد... وأحمد بن محمّد 
هذاء أمّا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة, وأمّا أحمد بن محمّد العاصمي؛ وكلاهما صادقان. 

وقد روي كل منهما عن علي بن الحسن وعلى بن الحسن بن فضّال في علدّة موارد. ولم 
يرويا عن علي بن الحسين ولو في مورد واحد, فيعلم من ذلك وقوع التحريف في هذه 


١‏ مجم رجا ل الحديث الجزء الثاني. 
”. ولم يثبت أيضاًرواية سهل بن زياد ع نأحمد بن محمّد بن عب عيسىء انظر: دا 


006 بحوث فى علم الرجال 


الموارد كلها والصحيح على بن الحسن» ص: 37# 774. 

.لم يثبت رواية أحمد بن محمّد بن عيسىء عن أبي سعيد المكاري وعبد الله بن بكير 
في شيء من الرّوايات» ص: 1781 

.١‏ في جملة من الرّوايات رواية أحمد هذاء عن جملة من أصحاب الصادق لاله لكنه 
وقع فيها السّقط. ولم يثبت روايته عنهم؛ ص: 27417 784 أو رواها مرسلاً. 

ونقتبس أيضاً من المعجم' ما نشير إليه أدناه: 

7 لم يثبت رواية الحلبي» عن جميل» ص: .16١‏ 

؟". لم يثبت رواية على بن حديدء عن ابن أبي عمير» ص: .15١‏ 

”.لم يثبت رواية إسحاق بن جرير وابن محبوب وعلي بن حديد وابن أبي نجران 
والحلبي؛ عن حريز» ص: 537 4571 7104 و535. 

0. نقل أبوالحسين ابن البغدادي السوراني البزاز» عن الحسين بن يزيد السوراني: 
إن ما يرويه الحسين بن سعيد عن فضالة فهو غلطء وإِنّما هو الحسين عن أخيه الحسن 
عن فضالة؛ وان الحسين لم يلق فضالة وكذلك زرعة بن الحضرميء ووافقه الشيخ في 
زرعة ولم يوافقه في فضالة لكن لايمكن الالتزام بذلكء فإن ما رواه الحسين بن سعيد 
عن فضالة يبلغ زهاء. 41760 رواية وعن زرعة عشرة روايات على أن السوراني مجهول؛ 
ص: انة لمارة 

١‏ إن علي بن مهزيار يروي عن الحسين دون أخيه الحسن بن سعيدء وكذا لم يثبت 
رواية الحسنء عن محمد بن سنان. 

ومن المعجم' انفسه نقتبس الموارد الآتية: 

". لم يثبت رواية ابن أبي عمير» عن الحسن بن محبوب إلأفي مورد واحد: أصول 
الكافي باب أن الحجّة لا تقوم لله على... . " 

8 لم يثبت رواية الفضيل عن ربعي وإِنْما يروي ربعي عن الفضيل كثيراً. 


.١‏ انظر: معجم رجال الحد يثء الجزء الرابع. 

". انظر: المصدرء الجزء الخامس. 

؟. وقد وقع أيضاً في طريق الشيخ إلى عباد بن صهيب في الفهرست,. كما نقله في معجمالرجال: 2177/١١‏ 
وكأنه غفل عنه الأستاذ. 


البحث الثامن والعشرون: فى بعض ما يتعلق باتصال الأسانيد  ١8‏ 


4. لم يثبت رواية يروي زرارة» عن بكير ولم يثبت رواية بكير, عن زرارة إلأفي مورد 
واحد ولعله اشتباه. 

أقول: ولم يثبت رواية ابن أبي عمير» عن زرارة إل في مورد واحد فيحمل على الإرسال. 

لم يثبت رواية أحمد بن محمد البرقي» عن سعد بن سعد بلاواسطة» ص 50 ج21 

.4 لم يثبت رواية أيوب بن نوح عن صفوان. ج:‎ ١ 

ونورد من المعجم ' أيضا: 

7 لم يثبت رواية» عبد الله بن سنان» عن أبي بصير وابن بكير. 


ئنسه 


روي الشيخ الطوسي بأسناده عن سعد بن عبد الله» عن جماعة كجميل بن صالح وحمّاد بن 
عثمان» والحسن بن علي بن فضال والحسين بن سعيد, ومحمّد بن خالد وعلي بن حَدَيد 


8 انظر: مععجم رجال الحديث الجزء العاشر. 
". معجم رجال الحديث: م ااير 


البحث التاسع والعشرين 
فى تفسير كلمة: الثقة 


قال الشهيد الثاني:' 
إن ألفاظ التعديل الدالة عليه صريحاً هى قول المعدل: هو عدل. أو ثقة.. 
وكذا قوله: هو صحيح الحديث... ." 
وقال صاحب مقباس الهداية ” 
وكذلك اتفق الكل على إثبات العدالة بهذه الكلمة أي: كلمة الثقة من غير شك 
ولا اضطرابء وحينئز فحيثما تستعمل هذه الكلمة فى كتب الرجال مطلقاً من غير 
تعقيبها بما يكشف عن فساد المذهب تكفي في إفادتها التزكية المترتب عليها 
التصحيح باصطلاح المتأخّرين لشهادة جمع باستقرار اصطلاحهم على إرادة العدل 
الإمامي الضابط من قولهم ثقة... 
فقولهم: ثقة. أقوى في التزكية المصحّحة للحديث من قولهم عدل؛ لأن الضبط 
هناك يحرز بالأصل والغلبة» وهنا بدلالة اللفظ. 
وعن الوحيد البهبهاني ظَلل: 
لا يخفى أن الروية المتعارفة المسلّمة المقبولة» أنه إذا قال عدل إمامي (النجّاشي 
كان أو غيره): فلان ثقة أنهم يحكمون بمجرّد هذا القول بأنّه عدل إمامي... 
أقول: معظم التوثيقات من النجّاشي والشّيخ (قدّس الله نفسهما) فالحكم بعدالة الذي وثقاه 


.٠١7 محكى الرعاية:‎ .١ 

'. دلالة كلمة صحيح الحديث على الصّادقء محل تردد فضلاً عن العادل؛ إذ صحة الحديث ترجع إلى 
مطابقة المتن مع القواعد ظاهراً. نعم إن اريد بالصحة حال الرواة» صصح قوله كلاق 

متقباس الهداية: 58. 


البحث النّاسع والعشرين: فى تفسير كلمة: الثقة  ١8١‏ 


موقوف على إحراز اصطلاحهما على المعنى المذكور, ولا يصح إرادته باصطلاح من تأخر 
عنهماء وإن فرض إجماعهم عليه. 
وإِنّي بعدما وسعني من الفحص لم أجد قرينة وأمارة دالة على انعقاد الاصطلاح 
المذكور في لسانهماء والفاضل المامقاني وإن تصدّي لإثباته لكنه لم يأت بشيء مقنع أصلاً. 
مع أن الإجماع من غيرهما على المعنى المذكور غير مسلّم» وقد قال صاحب 
اتقان المقال ': 
ثم الذي يشهد به الاستقراء أيضاً أن الوثاقة في لسان أهل الفنَ يتضمن إرادة الوثاقة 
للرواية من حيث هو بمعنى أن يكون صادقاً ضابطأء ومن حيث المروي عنه؛ بمعنى 
أن يكون ممّن يروي عن ثقة» ولا يكون ممّن لايبالي عمّن يأخذ. 
أقول: استفادة الحيثية الأخيرة من لفظ التق بحسب اصطلاحهم ليست بمدللّة؛ وإن كانت 
محتملة» بل تؤكّدها بعض الكلمات الصادرة من الرجاليين. 
وقال الحرّ العاملي: دعوى بعض المتأخرين أن الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة» وهو 
مطالب بدليلها كيف وهم مصرحّون بخلافهاء حيث يونّقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد 
مذهبه. وإِنّما المراد بالثّقة من يونّق بخبره» ويؤمن منه الكذب عادة والتتبّع شاهد به. وقد 
صرح به جماعة من المتقدّمين والمتأخرين.' 
وقال الشيخ الطوسي ذُنْمَكع في العَدّة: 
فأمًا من كان مخطثاً في بعض الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح؛ وكان ثقة في روايته 
متخا فيها فإن ذلك لايوجب رد خبره ويجوز العمل به؛ لآن العدالة المطلوبة في 
الرواية حاصلة فيه » وإنّما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع 
من قبول خبره؛ ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم.' 


ومع هذا الكلام» كيف يُقال: إن مراد الشيخ من كلمة الثقة العدل الإمامي الضابط؟ مع أن 
العدالة المطلوبة في هذا الباب عنده هي الصدق في النقل؛ بل المراجع إلى فهرسته يطمئن 
بأن لفظة الثّقة ليس لها معنى العدالة الفقهيّة. 


١‏ اتقان المقال: غ. 

". وسائل الشيعة: ٠١١ / 7١‏ الطبعة المجزءة عشرين جزءاً. 

*. وبهذه الجملة يظهر معنى قوله في أوّل الفهرست... فلا بد أن أشير إلى بما قيل فيه من التعديل والتجريح. 
فمراده من العدالة هي العدالة المطلوبة في باب الرّوايات؛ أي: الصّدق في الإخبار . 

غ. العدة: 381/١‏ المطبوعة؛ بقم حد يثاً؛ بحار الأنوار: "١‏ / 104 الطبعة الجديدة. 


0-7 بحوث فى علم الرجال 


وخلاصة القول: 

أن دلالة كلمة الثّقة على العدل الإمامي الضابط غير ثابتة في كلام من يرجع إليه في هذا 
الشأن» كالكشي والشيخ والنجّاشي ننتيتنا. 

وينقدح من هذا أنّه لاسبيل إلى الحكم بصحّة أكثر الروايات المعدودة عندهم من 
الصحاح صحّة اصطلاحيّة. وسيأتي ما في البحث الثاني والثلاثين أن تقسيم الإخبار الرباعي» 
باطل لا أثر له. وإِنّما الحجّة قول الصّادق سواء كان عادلاً أم لا إماميّاً أم لا. نعم» يقول الحرٌ 
العاملي في آخر وسائله ' إن التوثيق لا يستلزم العدالة» بل بينهما عموم من وجه. كما صرّح 
به الشهيد الثاني وغيره. والله أعلم. 

ولا بد من إثبات هذا المعنى من لفظ الثّقة في كلام الشيخ والنجّاشي, وإلاً فلا عبرة به» 
وإِنْما العبرة بمصطلحهما. 

والمستفاد من فهرستي النجّاشي والشيخ؛ غير ما يدعيه المتأخرون من دلالة كلمة الثقة 
على العادل الإمامي الضابط» وإليك بعض الشواهد: 

.١‏ قولهما في جملة من الموارد: 

ثفة في الحد يثء ثقة فيما يرويه. ثقة في الرواية. 

فإن 1 التقييد لايناسب العدالة» بل 5 معناه اللغوي» واحتمال اختلاف معناها في 
الموازد المظلقة وَالمَمَدَة بعند جد 

؟. إطلاقها على الفطحى والواقفى والزيدي وسائر أهل المذاهبء كإطلاقها على 
الإمامي, فافهم ولا تغفل. ْ ْ 

القرائن الأخرى في كلامهماء كقول النجّاشي: يحيى بن إبراهيم ثقة. هو وأبوه 
أحد القراء. كان يتحمّق بأمرنا. 

ولو كان الثّقة بمعنى العدل الإمامي. لغي الجملة الأخيرة في كلامه بأحد الاحتمالين في 
معنى كلامه. 

وكقوله في حسن بن محمّد بن جمهور: ثقة في نفسه. روي عن الضعفاء. 


ويعتمد المراسيل. 


.١‏ وسائل الشيعة: » »© الطبعة المتوسطة في عشرين جزءاً. 


البحث النّاسع والعشرين: فى تفسير كلمة: الثقة  ١87‏ 


وكقول الشيخ في فهرسته: أحمد بن محمد كان ثقة في نفسه غير أنه أكثر مسن 
الرواية عن الضعفاء والمراسيل. 

نعم» سأل محمّد بن مسعود علي بن الحسن عن وثاقة أبي خديجة: فقلت له ثقة؟ 
قال: صالح...' 

فيفهم منه أن الصّدق أدون من الوثاقة» إذ لا صلاحية لغير الصّادق. 


51١ رجال الكشي: رقم‎ .١ 


البحث الثُلاثون 
هل يعتبر ذكر السبب فى التوثيق والجرح وحكم تعارضهما؟ 


فيه فوائد: 

الأولى: نقل الشّهيد الثاني في درايته ' عن المذهب المشهور أن التَعديل مقبول من غير 
ذكر سببه؛ لأن أسبابها كثيرة يصعب ذكرهاء وأمّا الجرح؛ فلا يقبل إلآمفسراً مبيّن السبب 
لاختلاف الناس فيما يوجبه. 

ثم أورد عليه بأن ذلك آت في باب التَعديل؛ لأن الجرح كما تخلف أسبابه كذلك 
التعديل يتبعه فى ذلك ... 

قارع اناق مذهب الجارح والمعتير بالكسر أي: المنقول إليه -في الأسباب ‏ 
اجتهاداً أو تقليداً اتجه الاكتفاء بالإطلاق» وهذا التفصيل هو الأقوى فيهما. 

وأيضاً مرجع الجرح في الرجال في الغالب المعظم إلى الكذبء وليس له أسباب» وفي 
القليل سوء الحافظة وتخليط الأسناد والمتون والإدراج ونحوها. وإنّما العدالة هي التي اختلفت 
الآراء فيهاء فالجرح الكذبي يقبل مطلقاء وأما التعديل والجرح الفسقي فلا يقبلان إلا بالمعنى 
المراد للناقل» فلا بد من معرفة مذهبه في العدالة والفسق, ثم ترتيب الأثر عليه بنظر المنقولإليه. 

وما في الجواهر: لما هو المعلوم من طريقة الشرع من حمل عبارة الشاهد على الواقع وأن 
اختلف الاجتهاد في تشخيصه. غير ثابت عندنا. 

فإِن قيل: على المشهور من اعتبار بيان السبب في الجرح يستلزم سد باب الجرح في هذا 
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البحث الثلائون: هل يعتبر ذكر السبب في التوثيق والجرح وحكم تعارضهما؟  ١180‏ 


العلم؛ لأن أرباب الكتب الرجاليّه المتداولة قل ما يتعرضون فيها له. 

يقال: إنّه لا أقل من الشّكَ الموجب لعدم حجيّة رواياته لكنّه إنما يتم إذا لم يفسّر 
العدالة بالإسلام وعدم ظهور الفسقء أو لم يكن الجرح المذكور معارضاً بالتعديل أو 
التصديق, وإلاً فتعتبر رواياته ويُلغى جرحه على الفرض. 

والتحقيق أن العدالة وإن لم تكن له أسباب متعدّدة؛ لكنها بنفسها ذات جهات متعدّدة 
لاختلاف الأقوال فيها. 

فهل هى الملكة أو مجرّد العمل والتّرك أو غيره؟ 

ويترئبٍ عليه عدالة البالغ في أُوّل يوم بلوغه قبل الإطاعة والمعصية وعدمها بنا على الملكة. 

وهل هي مجرّد ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق أم لا؟ 

وهل يعتبر فيها المروة أم لا؟ 

فلا بد للمعدل من بيان معنى العدالة» حتى يعلم المنقول إليه معناهاء فيقبل أو لايقبل. 

وأما الجرح الفسقيء فله أسباب متعدّدة» وهي: ترك الواجبات وارتكاب المحرّمات» 
والانظار فيها مختلفة» فلا بد من بيان السبب حتى يعلم الحال. 

وأمّا الصدق والكذبء فلا أسباب لهماء ولا اختلاف فيهماء فيقبل قول الصادق فيهما مطلقاً. 

وقد عرفت أنا نفسر كلمة:/لمة في كلام الكشي والنجّاشي والشيخ بمعنى: الصّادق» من 
باب القدر المتيقّن في كلام الأوّل» ومن باب القرينة في كلام الأخيرين. 

وأمًا معنى كلمة: ضعيف في كلامهم, فنفسرها بمعنى: عدم صلاحية الراوي لقبول 
روايته أمّا لكذبه ‏ كما لعلّه الغالب ‏ وأمّا لضعف ضبطه أو لسفاهته. بحيث تخل 
بتلقي الراوي أو لتخليطه بين الأسناد والمتونء فلا مانع من قبوله بلا بيان السبب. 

نعم يحتمل أن التضعيف مستند إلى فسقه العملي في كلام النجّاشي, بل في كلام غير الشيخ» 
ومعه لا أثر للضعيف كما مرّ فيكون الرّاوي مجهولاً لا ضعيفاًء فهل يقدّم التوثيق عليه أم لا؟ 

وحينئذر إن قلنا بانصراف كلمة الضعيف إلى الكاذب فهوء وإلا فالمقام محتاج إلى تأمّل. 

ولايبعد تقديم التوثيق على التضعيف. 

الثانية: قال الشهيد أيضاً فى درايته: 

ولو اجتمع في واحدء جرح وتعديل؛ فالجرح مقلم على التَعديل؛ وإن تعلاد 
المعدّل» وزاد على عدد الجارح على القول الاصح؛ لآن المعدل مخبر عمًا ظهر عن 
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حاله؛ والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدلء' هذا إذا أمكن الجمع بين الجرح 
والتعديل وإلاً تعارضاء كما إذا شهد الجارح بقتل إنسان في وقتء فقال المعدّل 
رأيته بعده حيّاً ونحوه.' 
أقول: إن تمّ ما قيل في وجه تقديم الجرح فهوء وإلا فيتعارضان فيصير الرّاوي مجهول الحال 
والنتيجة في كلتا الصورتين واحدة, إل على وجه سبق منّا في تقديم التوثيق. 
وإعلم: أن اختلاف الشهود في الجرح والتعديل» قد يشتمل على قرينة توجب تقلام 
أحدهما على الآخر بحسب الدلالة. 
وقد لا يشتمل عليها كما في فرض إطلاقهما: فلان عدلء فلان فاسق, أو: فلان ثقة. 
فلان ضعيف. 
وقد يشتمل على التصريح بالتضاد» كما إذا قال المعدّل: زيد كان عادلاً في تمام شهر 
رمضان. وقال الجارح أنه كان يفطر متعمّداً أو كان يكذب في شهر رمضان. 
ما الفرض الأولء فهو تابع لدلالة القرينة في تقلام أحدهما على الآخر. كما إذا قال: كان 
زيد عادلاً فى شهر رمضان. ولم أر منه صدور كبيرة بعده. وقال الجارح: رأيت منه 
كبيرة أو كبائر في شوال مثلاًء فنبني على صدق كلتا البينتين. ونحكم بفسق زيد. 
وإن قال الجارح: كان زيد فاسقاً في شهر كذاء ولم أرَ منه التوبة والاصلاح بعده. 
وقال المعدّل: رأيت منه الصلاح وعلمت منه ملكة العدلة؛ فنحكم بعدالة زيد ولا 
تعارض بين الشهادتين. 
وفي الفرضين الأخيرين يسقط المدح والدّم للتعارض»ء فلا يحكم بأحدهماء فيرجع إلى 
استصحاب الحالة السّابقة إن كانت وإلاً فيصبح الفرد مجهولاً لا يترتّب عليه أحكام الفسق 
ولا أحكام العدالة» وهذا هو معنى: التوقّف عن الحكم. 
وفي الجواهر: أو يُقال: إن المراد التوقف عن الحكم أصلآء حتى بيمين المنكر الذي لم 
يعلم حجيّته في هذا الحال باعتبار وجود بيّئة المدعيء؛ وإن كان لا عمل عليها باعتبار 
معارضتها ببيّنة الجرح» وحينئلر فيكون ميزان الحكم مجهولاً لانسياق الأدلة في غير الفرض 
فيرجع إلى الصلح أو غيره؛ فتأمّل. 


.١‏ أقول: قد يكون عكس ذلك ويكون المخبر عن باطن خفي هو المعدّل. 
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البحث الواحد والثلاثون 


فى شروط الراوي 
ذكروا لحجيّة خبر الواحد شروطاً في راوية: 

.١‏ البلوغ: وفي الفصول: بلا خلاف بين أصحابناء كما حكاه جماعة ووافقنا عليه أكثر 
مخالفيناء ونحوه في المعالم» واحتجوا بأن الصبي لا يتمكّن من الضبطء فلا وثوق بخبره. وبأن 
عدم قبول خبر الفاسق يقتضي عدم قبول خبر الصبي بطريق أولى؛ لأنّه باعتبار علمه بانتفاء 
التكليف عنه لا حاجز له عن الكذب. 

". العقل: ووجه اعتباره واضحء نعمء لو كان الرّاوي إدواريًاً يقبل خبره حال إفاقته» وفي 
حكم المجنون. غير المميّز في عدم قبول خبره. 

*. الإسلام: والإجماع على اعتباره محكي في كلام الخاصة والعامّة» فلا يقبل رواية 
الكافر وإن انتحل الإسلام. 

واحتجوا على اعتباره بالإجماع وبآية النبأ فإن الكافر فاسق في العرف المتقلم وإن 
اختص في العرف المتأخر بالمسلم الفاسق بجوارحهه. قال الله تعالى: #...وَمَن كفْرٌ بَعْدَ ذَلِكَ 
فََوْلنِيِكَ هُمُ آلْمَسِفُونَ». 

وعلى فرض العدم تدل الآية بمفهوم الموافقة على عدم قبول نبأ الكافر. 

؟. الإيمان: ذكره جماعة ونسبه في الدّراية والمعالم إلى المشهور فلا يقبل رواية غير 
الاثنى عشري. 
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وفي الدراية ': قطعوا به في كتب الأصول الفقهيّة وغيرها هذا مع عملهم بأخبار ضعيفة 
بسبب فساد عقيدة الرّاوي في كثير من أبواب الفقه معتذرين بإنجبار الضعف بالشهرة ولكن 
في الفصول: لم يثبت أي: نسبة هذا الشرط إلى المشهور غير ثابتة وعن جماعة عدم اعتباره 
واستدل المثبتون بآية النبأ؛ إذ لا فسق أعظم من عدم الإيمان» والنافون بإجماع الطائفة على 
العمل بروايات جماعة غير مؤمنين كما ذكره الشيخ في العدّة. 

لكن أجاب عنه المحمّق تللق كما في معالم الدين': بأنا لم نعلم إلى الآن إن الطائفة 
عملت بأخبار هؤلاء. 

5. العدالة: ذكرها جماعة ونسب إلى المشهور. 

ويقول الشهيد الثاني في درايته ': وجمهورهم على اشتراط عدالته. 

ويقول صاحب الفصول أيضاً: والشهرة غير ثابتة. 

وفي المعالم: وظاهر جماعة من متأخريهم الميل إلى العمل بخبر مجهول الحال. 

.١‏ الضبط: وهو أن يكون حفظه غالباً على سهوه ونسيانه. ولا خلاف ظاهراً في اعتباره 
فإن من لا ضبط له لا وثوق بخبره؛ لاحتمال الزيادة والنقصان والتغيير والتحريف فى روايته؛ 
احعمالاً مساويا لعدامها أو قربباً منة. ْ 

ومعه لا مجال لاصالة عدمها عند العقلاء» وربّما يقال بعدم اعتباره في شيخ الإجازة» وهو 
غير بعيد في الجملة. 

أقو ل: الشرط الثاني مسلّم؛ وكذا السادسء نعم» الضبط يحرز بالأصل الثابت ببناء العقلاء 
بلا حاجة إلى دليل آخرء وإن شئت فقل: إن كثرة السهو والنسيان و أو تساويهما مع الذكر 
مانعة فما لم تثبت يعتبر الخبر ببناء العقلاء. * 

وأمّا الشرط الأول فغير معتبر؛ إذ غير البالغ إذا تميّز وكان فطناً قد يكون ضابطاً صادقا 
وعلمه يعدم حرمة الكذب عليه لايوجب كذبه» كما هو المحسوس خارجاًء بل قد يكون 
المراهق أورع من البالغ فاعتباره غالبي لا دائمي. 
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. لاحظ: تفصيل البحث حول هذه الشّروط في متهباس الهداية: 64 ٠‏ الطبعة الأولى» للعلآمة المامقاني لل. 


البحث الواحد والثلاثون: فى شروط الراوى  ١858‏ 


وأمّا الشرط الرابع والخامس» فالصحيح حذفهما وتبديلهما باشتراط الوثاقة أي: الصدق 
في الكلام لبناء العقلاء على حجيّة خبر الثّقة دون الكاذب والمجهول حاله. 

وأمًا التمسك بآية النبأ لاثباتهماء فيرد عليه أنه ليس مدلول الآية رد خبر الفاسق مطلقاًء بل 
هو وجوب التبين» أي: عدم جواز قبوله قبل التبين. 

وعليه فإحراز الوثاقة نوع تبيّن فلا يحتاج معه إلى تبيّن آخرء فإنْه من تحصيل الحاصل. 

وبالجملة: 

الاطمئنان والوثوق تبيّن وعلم عرفاًء ومعه لا حاجة إلى أمر زائد عليه. 

ولا فرق في ذلك بين الوثوق بالخبر والوثوق بالمخبر» فإذا كان الرّاوي مجهولاً أو 
ضعيفاًء لكن قامت القرينة المفيدة للاطمئنان على صدق روايته؛ وأنّه لم يكذب في 
خصوص هذا المورد؛ إذ ليس الفسق يستلزم الكذب دائماء ضرورة أن الكاذب قد 
يصدق: فيجب الأخذ بالرواية المذكورة: فإنّها موثوق بها والوثوق حجّة عقلائية» بل هو 
أقوى من خبر الثقة. 

نعم» يبقى البحث في تعيين القرينة المذكورة ولا ضابط لهاء فرب قرينة توجب الوثوق 
لفقيه ولا توجبه لآخرء وإذا كانت الرّواية غير موثوق بهاء لكن كان راويها ثقة يجب الأخذ 
بها أيضاء وإن فرضنا فسقه في غير أقواله لبناء العقلاء عليه لحصول الوثوق النوعي بأخباره. 

وبعبارة أخرى: 

إِنْما أوجبت الآية الكريمة التبيّن في خبر الفاسق لاحتمال عدم إصابة الواقع» كما يشهد 
به التعليل في ذيلها: «إ...أن تُصِيبُو فوا يجَهََة فمُصَبِحُوآ عَلىْ مَا فَعَلشرَ تَدِبِينَ4» فإن الفاسق 
لا رادع له عن الكذبء فإذا فرض الفاسق صدوقاً في كلامه؛ فقد ارتفع الاحتمال المذكور 
احتمالاً عقلائياً وكان كالعادل؛ فلا معنى لوجوب التبيّن فالبناء عليه ليس من الجهالة؛ كيف 
والعقلاء بانون عليه في جميع الأمصار والأعصار؟ 

ومنه يظهر عدم دلالة الآية على إيمان الرّاوي وعدالته فافهم. 

والمتحصل: 

أن الرّاوي إذا كان عاقلاً صادقاً يقبل قوله. إذا كان ذكره أكثر من سهوه ولو بالأصل. 

وأمًا اشتراط الإسلام» فهو وإن يجري فيه ما قلنا في اعتبار العدالة والايمانء إلآَ أن 
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ارتكاز المتشرّعة يوجب القول باعتباره» خلافاً لما يظهر من سيّدنا الأستاذ الخوئي في بعض 
الموارد من معجمه '. وربّما يلوح من كلام الحرّ العاملي أيضاء كما مر 

ولاحظ: ما يأتي من كلام الشيخ في عدّنه على خلاف نظرهما. 

ولكن ليس له ثمرة مهمّة؛ إذ لا أذكر عاجلاً في الرواة المحكومين بالكفر ‏ كالغلاة 
والنصاب ولا في غير المنتحلين بالإسلام» كالمشركين وأهل الكتاب من ثبت وثاقته 
وروي الحديث. 

ولا أقول: إِنه لا يوجد في الكفّار ثقات» فإن هذا الإنكار تعصّب وكذبء بل أقول لم 
أجد عاجلاً كافراً روي الحديثء وقد وثقّه أهل الرجال. 

وعلى كلء الرّاوي الذي يقبل روايته هو المميّز المسلم العاقل الصادق الضابط. 

وأمًا الإيمان والعدالة والبلوغ» فهي من فضائل الرّاوي. 


البحث الثانى والثلاثون 


ذهب جمع من علمائنا إلى عدم حجيّة خبر الواحدء واقتصروا في العمل على المتواتر أو 
المحفوف بالقرينة القطعيّةء وهذا القول في أمثال زماننا يستلزم إبطال معظم الفقه 
والخروج عن زي المتديّنين» بل ربّما عن دائرة المسلمين» أو جعل قائله قطاعاً يدعي 
القطع حتى في المشكوكات والموهومات» وهذا ممّا لا يتكره المطلع على طريقة 
الاجتهاد وشريعة الاستنياط. 
تواتراً معنوياً أو اجمالياً' 

ولا أقل من إيراثها اطمئنان الباحث بحجيّة خبر الواحد فى الجملة» وهذا هو المعتمد. 

م إن القدماء -على ما يأتي ‏ يطلقون الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتنضي 
اعتمادهم عليه. 

لكن تلك الأمارات المعتمد عليها مع متانة بعضها أصبحت في الأعصار المتأخرة مفقودة 
أو غير كافية'؛ ولذا قسم المتأخرون بدورهم الإخبار إلى أقسام: أربعة أو خمسة. 

ويقال: إن الأول فيه: العلآمة الحلى. أو شيخه ابن طاووس. 
.١‏ لاحظ: الرّوايات في قضاء الوسائل للمحدّث العامليدُلَك ومقلامة جامع الأ حاديث للسيّد البروجردي23. 


ولاحظ: مناقشة الشهيد السّيد باقر الصدركك؛ فى تواتر هذه الأحاديث فى كتبه. 
؟. يأتي تفصيل الموضوع في البحث الآتي. 


لحل بحوث فى علم الرجال 


القسم الأول: الخبر الصحيح: وهو ما انّصل سنده إلى المعصوم بنقل الإمامي العادل الضابط. 

القسم الثاني: الخبر الحسن, وهو ما اتَصل سنده إلى المعصوم. بنقل إمامي ممدوح 
مدحاً مقبولاً معتداً به من غير نص على عدالته. ' 

وفي رجال السّيد بحرالعلوميقَ: والتحقيق إن الحسن يشارك الصحيح في أصل العدالة» 
وإنما يخالفه في الكاشف عنهاء فإنه في الصحيح هو التوثيق اناما نارين يكلو الحم 
فإن الكاشف فيه هو حسن الظاهر المكتفي به في ثبوت العدالة على أصح الأقوال. 

أقول: الوجوه التي أستفيد منها في كلمات الرجاليين حسن الرّواة لا تكشف عن العدالة 
جزماًء ولم ينقلوا لنا حسن الظاهر الدال على العدالة» كما يعلمه المتتبئع ونفس التقسيم أيضاً 
تدل على مغايرة الصحيح والحسن. لا في إثبات المعنى فقطء بل في نفس المعني. 

فقول: هذا السّيد الجليل» غير مدلل. 

القسم الثالث: الخبر الموثق, وهو ما اتتصل سنده إلى المعصوم بمن نص الأصحاب على 
توثيقه مع فساد عقيدته؛ بأنْ كان من أحدى الفرق المخالفة للإماميّة» وإن كانت من الشيعة. 
وبالجملة: كان رواة الخبر أو بعضه من غير الطائفة الاثنى عشريّة» وكانوا عدولاً في مذهبهم. 

القسم الرابع: الخبر القويء وربّما يعبر عنه بالمعتبر» وله أقسام: 

فمنها:ما كان جميع سلسلة سنده إمامييّن لم ينص في حق أحدهم بمدح ولا قدح؛ ولكن 
استفيد المدح من الظنون الاجتهاديّة. 

أقول: قد مر عدم حجية الظنون من دون دليل» ومعه يرجع الخبر إلى أحد الأقسام 
المتقدمّة والآنية. 

ومنها: ما اتصف بعض رجال سنده بوصف رجال الموتّق» والبعض الآخر بوصف رجال 
الحسن. فقد قيل: إِنّه مسمّى بالقوي اصطلاحاً. 

وقيل: إِنْه موثق. 

وقيل: إنه حسن. 


.١‏ ولا بد أن يكون المدح مثبتاً لصدقه في المقال, بل لا يحتاج إلى أزيد من ذلك» كما أنه لا يكفى المدح 
غير المثبت للصدق في الحكم بالحسنء » خلافاً لما يظهر من إطلاق بعض الكلمات. 

وبالجملة: إن أريد من المدح مطلقه فالحق مع الذين أنكروا حجيّة الحسن؛ » لعدم الدليل عليه» ومنه يظهر 
الحال في القسم الأخير من القوي. 


البحث الثاني والثلاثون: فى تقسيم الإخبار  ١98‏ 


والأظهر أن الموثق أحسن من الحسن مع إثبات العدالة في الأول لكنْه فرض نادرء كما 
ظهر مما سبق وما يأتي عن قريب. 

ومنها: ما كان جميع رجال سنده من غير الإإمامي مع مدح الجميع بما لم يبلغ حد الوثاقة 
والعدالة» ومنها غير ذلك.' 

القسم الخامس: الضعيف, وهو ما لم يجتمع فيه شروط أحد الأقسام السسّابقة» وللعلماء 
في اعتبار جميع الأقسام المزبورة ‏ حتى الضعيف في بعض الصور ‏ أو اعتبار بعضها أقوال: 

منها: قصر الحجيّة على الخبر الصحبح إلا على. أي: ما كان رواة سنده إماميين 
عدولاً تنبت عدالة كل واحد منهم بعلم. أو بتزكية عدليين. 

ومنها: القول بعدم حجيّة الموثق وهو قول كل من يشترط الإيمان في الراوي. 

ومنها: حجيّة الأقسام الثّلاثة. وبعض أقسام القوي. ومنها غير ذلك.' 

يقول مؤلف هذا المختصر -غفر الله ذنوبه ووقّقه لتحصيل الحقائق : إن هذا التقسيم 
باطل لا أثر له على الأصح رغم اشتهاره وتلقيه بالقبول وعدم النقاش فيه. 

أمَا أولاً: فلعدم السبيل إلى إحراز عدالة معظم الرّواة بعد عدم دلالة لفظ الثّقَة عليهاء 
كما أسفلنا في البحث التاسع والعشرين» فيسقط القسم الأوّل والقسم الثالث إلا نادراً. 

وثانياً: إن أثر هذا التقسيم إِنْما يظهر في فرض تعارض الإخبار بناء على القول بلزوم 
الترجيح بالأعدليّة والأوثقيّة والأورعيّة» فيقدم الصحيح الأعلى على غيره؛ ومطلق الصحيح 
على الحسنء وهو على الموتّق» أو على ترجيح رواية الإمامي على غيره» كما يظهر من كلام 
الشيخ كلل في العدّة. " 


"0 لاحظ: مقباس الهداية:‎ .١ 

'. قال الشهيد الثّاني: واختلفوا بالعمل في الحسن فمنهم من عمل به مطلقاً كالصحيح. وهو الشَبخْكة على ما 
بظهر من عمله؛ وكل من اكتفى في العدالة بظاهر الإسلام ولم يشترط ظهورهاء ومنهم من رده مطلقاًء وهم 
الأكثرون. حيث اشترط في قبول الرّواية الإيمان والعدالة. أمَا الضعيف فذهب الأكثر إلى المنع عن العمل 
به مطلقً وأجازه آخرون مع اعتضاده بالشّهرة رواية أو فتوى. انظ ر: الدراية: 19. 

أقول: يظهر منه أن الشهرة غير جابرة عند الأكثرء وهذا هو المختار. 

ثم أنه قد مر اعتبار تعدّد المزكي المعدل عند صاحب العالم وغيره في أوائل هذا الكتاب» كما أن للشيخ 
الأنصاري265 نظر آخر حول حجيّة خبر الواحد ذكره في رسائله. ولا أظن بالتزامه به في الفقه فضلاً عن 
التزام غيره به. ولاحظه في آخر كتابنا: روح از نظر دين وعقل وعلم روحى جديد. 

*. يأتي نقله ونقده في بعض المباحث الآتية. 


0014 بحوث فى علم الرجال 


ولكننا لا نقول بلزوم الترجيح المذكور مطلقاء لعدم الدليل عليه.' 

وعلى هذا لا أثر للتقسيم الخماسي المذكورء فالصحيح رفع اليد عنه» وجعل التقسيم 
ثنائياً بأن يُقال: الرّواية إن أورثئت الأمارات الخارجيّة الاطمئنان بصحتها وصدور 
مضمونهاء أو كان رواتها صادقين في أقوالهم وثقات في أخبارهم وإن كانوا من غير 
جهة الصدق القولي من الفساق في العقيدة» أو العمل أو في كليهماء فهي معتبرة وإلا 
فهي ضعيفة غير معتبرة فمجرّد صدق الراوي أو الاطمئنان بصدور الرّواية وصحّتها كافر 
في حجّيتها لبناء العقلاء على ذلك. 

ثم إنا لانطيل الكلام في أن الشهرة» هل تكفي لصحّة الرّواية أم لا؟" 

فإن العبرة بحصول الاطمئنان الذي هو علم عرفيّ وحجّة عقلائيّة لم يردع الشارع عنه. 
وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال كما هو المشهود. والله الهادي. 


./0/١8 لضعف رواية عمر بن حنظلة سند لاحظ: الوسائل:‎ .١ 
لاحظ: تفصيل هذا الموضوع في البحث السّادس والثلاثين.‎ ." 


البحث الثالث والثلاثون 


معنى: الصحة في مصطاح القدماء 

اشتهر أن اعتبار الروايات على أساس التقسيم الرباعي المبتني على ملاحظة السند. اصطلاح 
جديد حادث من زمن العلآمة وشيخه ابن طاوو سيلِلْمّ» وكان القدماء يعوّلون على القرائن 
المفيدة للعلم أو الاطمئنان. فالصحّة عندهم احتفاف الخبر بالقرينة» وقيل: الصحيح عندهم ما 
علم صدوره من المعصوم.' 

ونحن في هذا البحث نتعرض لبيان هذه القرائن. 

قال شيخنا البهائي وف في محكي مشرق الشّمسين' بعد ذكر تقسيم الحديث إلى 
الأقسام الأربعة: الصحيح. الحسنء الموثق؛ والضعيف: وهذا الإصطلاح لم يكن معروفاً 
بين قدمائنا ... بل المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على ما اعتضد بما يقتضي 
اعتمادهم عليه. واقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه. وذلك بأمور: 

منها: وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة التي نقلوها عن مشائخهم بطرقهم 
المتصلة بأصحاب العصمة؛ وكانت متداولة في تلك الأعصار مشتهرة بينهم اشتهار 
الشتسيق في رابعة النهار." 


.١‏ وقد يُقال: إن الصحة عندهم هي الصحة بعينها عند المتأخرين» وسيأتي تفصيله عن قريب. 
'. وسائل التّيعة: 7٠١‏ / 10 (الطبعة المتوسطة). 
*. حصول القطع أو الوثوق منه مختلف باختلاف الأشخاص فرب شخص يقطع لأجل وجود الحديث في 
ثلاثه أصول ورب شخص لايقطع به إلا إذا وجده في عشرة أصول مثلاً. فليس لهذه القرينة ضابط» ولا 
مجال للرد والالزام؛ لكن هذه القرينة مفقودة في أعصارنا. 


0-1 بحوث فى علم الرجال 


ومنها: تكرّره فى أصل أو أصلين منها فصاعداً بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة.' 
ومنها: وجوده فى أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على 
تصديقهم كزرارة ومحمّد بن مسلم والفضيل بن يسارء أو على تصحيح ما يصح عنهم 
كصفوان بن يحيى ويونس بن عبدالرحمان والبزنطي' أو على العمل برواياتهم كعمّار 
الساباطي» وغيرهم ممّن عدّهم شيخ الطائفة في العدّة." 
ومنها: إندراجه فى أحد الكتب الى عرضت على الأثئمّةءعل: فأثنوا على مصنفيهاء 
ككتاب عبيد الله بن على الحلبىء الذي عرضه على الصادق للْةِ » وكتابى يونس بن 
عبدالرحمنء* والفضل بن شاذان'» المعروضين على العسكري مال 
وقال الشهيد الثاني في محكي شرح دراية الحديث: 
قد كان استقرار آم المتقدمين علئ أربعمائة مصتفو سَمُوها أضولاء فكان 
عليها اعتمادهم." 
ثم تداعت الحال إلى ذهاب معظم تلك الأصولء ولخصها جماعة في 
كنت خاصة ب" 
ومنها: كونه مأخوذاً من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليهاء سواء كان 
مؤلّفوها من الفرقة الناجية المحقّة» ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله وكتب ابني سعيد 
وعلي بن مهزيار أو من غير الإماميّة» ككتاب حفص بن غياث القاضي» وكتب الحسين بن 


.١‏ إذا كان صاحب الأصل ثقة» يكون حال التكرر ما تقدّم في القرينة الأولى. وإذا كان بعض أسانيده معتبراً 

". مر البحث حول هذا الموضوع في البحث الحادي عشر. 

*. ليس معنى العمل بروايات أحد الغض عن ضعف من قبله. 

:. واستحسنه وقال ليس لهؤلاء ‏ يعني المخالفين مثله نسبه الشيخ إلى قيل» وفي النجاشي: وعرضه على أبي 

. وفي النجّاشي بسند صحبح عن الجعفري: عرضت على أبي محمّد صاحب العسكري حليّةٍ كتاب يوم ولبلة ليونس» 
فقال: «تصنيف من هذ!؟» فقلت: تصنيف يونس آل يقطينء فقال: (أعطاه الله بكل حرف نوراً يوم القيامة). 

.١‏ نقل الكشي روايتين ضعيفتين دلالة وسنداً في حقّ كتاب يوم وليلته. 

/. كاعتمادنا على الكتب الأربعة: وأمثالها غير المنافي لضعف بعض رواياتهاء وإلآ فهو مطالب بدليله» والظاهر 
أنه نفسه أيضاً يذهب إلى ما قلناء كما يفهم من سيرته في الفقه. 

ل وسائل الشيعة: 7١‏ //31. 


البحث الثالث والثلاثون: معنى: الصحة فى مصطلح القدماء  ١97‏ 


ثم إن المحلاث الحر العاملي بعد تعريفه القرينة بما ينفك عن الخبر وله دخل في ثبوته 
وتقسيمها إلى ما يدل على ثبوت الخبر عنهمءلّة: وعلى صحًّة مضمونه؛ وإن احتمل كونه 
موضوعاًء وعلى ترجيحه على معارضه؛ تعرّض لبيان القرائن» وإليك خلاصتها': 

.١‏ كون الرّاوي ثقة يؤمن منه الكذب عادة وكثيراً ما يحصل العلم بذلك. حتى لايبقى 
شك وإن كان الثّقة فاسد المذهب... وهذا أمر وجداني يساعده الأحاديث المتواترة في الأمر 
بالعمل بخبر الثقة والنهي عن العمل بالظّن." 

ذكر الحديث في كنب من كتب الأصول المجمع عليهاء أو في كناب أحد من الثتققات 
لاطلاق ما دل على حجية قول الثقات» حتى وإن نقلوا عن ضعيف أو مرسلاء ومن المعلوم قطعاً إن 
الكتب التي أمرواءإعُفة بالعمل بها كان كثيراً من رواتها ضعفاء ومجاهيل؛ وكثيراً منها مراسيل.” 

وكون الحديث مأخوذاً من الكتب المشار إليها يعلم بالتصريح وبقرائن ظاهرة في 
التهذيب والاستبصار والفقيه وغيرها. 

". كون الحديث موجوداً في الكتب الأربعة ونحوها من الكتب المتواترة المشهود لها بالصحة. ' 

؟. كونه منقولاً من كتاب أحد من أصحاب الإجماع.* 

ه. كون بعض رواته من أصحاب الإجماع.' 

.١‏ كون الحديث من روايات بعض الجماعة الّذين وثقهم الأئمّة وأمروا بالرتجوع إليهم 
والعمل برواياتهم." 


.١‏ المصدر: 91/٠١‏ وما بعدها. 

". الكثرة ممنوعة؛ والجمع بين الطائفتين يقتضي تخصيص الثانية بالأولى» فهو اشتبه بين التخصيصٍ 
والتخصص. على أن العمل إِنّما هو بالأدلة القاطعة لحجيّة الأمارات الظّنية لا بالظّن نفسه. ثم أقول: هنيئاً 

*ث تلق وأمثاله ممّن يتيسر لهم العلم بخبر الواحد الثّقة» وأني لنا ولأمثالنا ذلك. 

لا إجماع على حجيّة تمام روايات أصل من الأصولء وأمًا الإطلاق الذي ادّعاه فهو واضح الفساد. ودعواه 
القطع ممنوعة؛ ولو فرض إثبات أمر مكل بالعمل بكتتاب؛ أصبح رواياته صحيحة؛ لأجل هذا الأمرء لا 
لأجل أسانيدها الأولى, ففيه مغالطة واضحة. 

. يأتي ضعفه مفصلاً في محله. 

0. هر ما فيه. 

.١‏ ضِعَفناه سابقاًء فلاحظ البحث الحادي عشر. 

. ليس فيه زيادة على حجيّة قول الثّقة ولا يمكن أن يكون أزيد منهاء ولايدل على اعتبار نقل الضعفاء 
والوضاعين والمجهولين بعد الثّقة المذكورء وقبله. 


1١548 


بحوث في علم الرجال 


1. كونه موافقا للقرآن؛ والمراد: الآيات الواضحة الدلالة؛ أو المعلوم تفسيرها عنهم ناقة. 
كونه موافقاً للسّة المعلومة. 
4. كونه موافقاً للضروريّات.' 


ل 
.١‏ عدم احتماله لنتقية." 


". تعلقه بالاستحباب مع ثبوت المشروعيّة بأخبار من بلغ. ' 

.١‏ موافقته للاحتياط للأمر به في الأحاديث الكثيرة.* 

5. موافقته لدليل عقلي قطعي. 

0. موافقته لاجماع المسلمين أو خصوص الإماميّة أو للمشهور منهم' أو لفتوى جماعة منهم." 


يقول المحدّث النور يكلف في جواب من قال بأن حكم الكليني بصحة أحاديئه 
لايستلزم صحتها باصطلاح الما خرف 


0 
5 


اقول: 


بأن هذا وارد على من أراد أن يحكم بصحّة أحاديثه بالمعنى الجديد بمجرّد شهادته 
بهاء وأمًا من كان الحجّة عنده من الخبر ما وثقّوا به أمثال ما ذكره الشيخ البهائي 
وغيره من علماء الرجال من القرائن الموروثة للوثوق والاطمينان بصدور الخبر لا 
بمضمونه؛ فشهادته نافعة * 


مر أن المعتبر من الخبر ما وثق بصدوره. أو رواه الثّقة» وهذا مما لا شك فيه عندناء لكن 
الكلام في حصول الاطمئنان من هذه القرائن» وهو غير حاصل لناء فما ذكره هذا المحدّث لا 


.١‏ الوجوه الثلائة لاتوجب حجيّة الخبر وصدوره بل هي تصحّح مضمون الخبر. 

؟. واضح الضعف وكلام الشّيخ في الاستبصار غير دال.عليه كما تخيّله هو. 

". وهو كما ترى؛ فانه إهمال لاحتمال الوضع والكذب! 

. أخبار من بلغ تثبت استحقاق الثواب على العمل رجاءء ولا تثبت صدور الخبر الضعيف. 
0. هذه قريئة لصحة مضمون الخبرء لا لصدوره؛ ومثله الآخيران. 

١‏ بناءاً على أن الشهرة الفتوائية جابرة» لكن القول بها ضعيف عندنا. 


/. ضعفه ظاهر. 


ل خائمة مستدرك الوسائل: 1/5 686. 


البحث الثالث والثلاثون: معنى: الصحة فى مصطلح القدماء  ١44‏ 
يرجع إلى محصل. 
نقل ونقد 


أنكر المحلاث النوري أعميّة اصطلاح القدماء في الصحيح من اصطلاح المتأخرين. 
وطالب البهائي وصاحب المنتقي كَللَةَ ‏ بعد نقل كلامهما ‏ بمأخذ هذه النسبة: فإنه وجد 
القدماء يطلقون الصحيح غالباً على رواية الثّقَة ولم يجد في كلامهم مادل على 
الأخسةة الح كورة: 

ثم استظهر أن البهائي ومن تبعه اشتبه عليهم المعمول به بالصحيح, ولا ملازمة بينهما كما 
عند المتأخرين» كالضعيف المنجبر والحسن عند من يرى حجيّته. ثم نقل كلام الشيخ 
الطّوسي في أن العقل والكتاب والسئة والإجماع مصحّحة متضمُّن الخبر لا نفسه. واستشهد 
به على أن صحّة الخبر لاتكون بغير وثاقة الرّواة.' 

ثم ذكر كلام جماعة أرادوا اعتبار ما في كتبهم بدعوي أن ما فيها منقول من الثقات؛ 
وكذا كلام جماعة يفهم منه دوران الصحة مدار الوثاقة والموثقية. 
أقول: 

يمكن أن يستدل على أعميّة اصطلاح المذ كور بما يأتي عن مقدمة: الكافي والمقيه من 
إطلاق الصحّة على رواياتهما لبعد اعتقاد الكليني والصدوق كلد وثاقة جميع رواة أخبار 
كتابيهماء فيكون التصحيح مستنداً إلى قرائن إحداها صداقة الرّواة أو عدالتهم ظاهراً. 

ومر قول السّيد المرتضي: أكثر أحاديثنا ... مقطوع على صحتها إِمَا بالتواتر ... وإِمّا بعلآمة 
وأمارة دلت على صحتها وصدق رواتها... كيف ولو كان عملهم مقصوراً على الصحاح 
بمعنى الاصطلاح الجديد؛ لاهتمّوا بوثاقة الرّواة؟ 

وهذا شيخ الطائفة وترجمان القدماء -بإقرار المحدث النوري لم يهمّم بالتعديل 
والتوثيق حق الاهتمام؛ ومن دقّق النظر في رجاله وفهرسته يعلم أن حجيّة الإخبار لم تكن 
عند القدماء مقصورة على الصحيح المصطاح عند المتأخرين, وإلآ لأكثر الشيخ من التوثيق. 

وهنا شيء آخرء وهو أن الشيخ ربّما ضعّف راوياً في محلء ثم يقبل روايته في محل 


.١‏ لكنه لم يأت بالشاهد على ذلك في المقوية لصدور الخبر؛ وكلام الشيخ في القرائن المقويّة لمضمون الخبر. 


080٠‏ بحوث فى علم الرجال 


آخرء بل يخصّص بها روايات كثيرة كما قيل؛ نعم؛ هذا وقبله لايدل على استعمال الصحيح 
في المعمول به. 

ثمّ إن ثمرة إنكار النوري تظهر في قولهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن 
جماعات؛ وفي قولهم فلان صحيح الحديث ونحوهماء فإنّه يبحمل على وثاقة رواتها لا على 
مجرد اعتبار رواياتهم. 

وقد تقدام ضعفه. 

وينبغي التنبيه على أمر: 

وهر الداقه تنب لق التطياة ان خخ تنزف تدوز القذالة بالاتاام وعد بود لط 
فإذا احتملنا أن تصحيحهم الإخبار مستند إلى هذا المبني, الذي لا نقول به. كيف نعتمد على 
حكمهم بالصّحة» وليس في كلام المحدّث ما يدل على أن القدماء لايطلقون الصحيح على 
غير خبر الثقة. لكن الظاهر من كلام الشّيخ الأنصاري في رسالة العدالة إن القائل بهذا الذي 
نسب إلى القدماءء إمّا غير ثابت, وأما نادر جدا. 


البحث الرابع والثلاثون 
حول الفواخة الراك وسأيز كنب الربجال 


المراجع الرجاليّة المهمّة أربعة 
.١‏ كتاب الكشي وإ 

يُقال: كما عن معالم العلماء إن اسمه معرفة الناقلين عن الأئمّة الصادقين» والظاهر من 
الفهرست ' إن اسمه: معرفة الرجال. ومن المؤسف أنّه ليس لدينا علم كثير بتأريخ مؤلفه أبي 
عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي ' ولا بأصل الكتاب. 

وصرّح جملة من الأساطين إن كتاب الكشي لم يصل إلى المتأخرينء كالعلآمة وغيره. 
وإنما الواصل إليهم وإلينا هو مارتبه الشيخ الطوسي واختاره من أصل الكتاب وسبب 
الاختيار» إمّا اصلاح أغلاطه أو تجريده من رجال العامّة» كما نقل المحدّث النوري . 


.04: الفهرست‎ .١ 

؟. وقال الشيخ كلق في حمّه: ثقة؛ بصير بالأخبار وبالرجال» حسن الاعتقاد ‏ مستقيم المذهب ‏ كما في 
الفهرست ورجاله. 

وقال النجاشى تل فى حقّه: كان ثقة» عيناً. وروي عن الضعفاء كثيراًء وصحب العياشي وأخذ عنه 
وتخرج عليه؛ وفي داره التي كانت مرتعاً للشيعة وأهل العلم. له كتاب الرجال كثير العلم وفيه 
أغلاط كثيرة. 

وقول السيد الأستاة0© في ممجده :“يظهر من رؤاية عفر بن مد ابن فولوية عن الكنشيء كمانشكره 
النجاشي إن الكشّي في طبقة الكليني وأضرابه. معجم الرجال: ١ ,/١ / ١0‏ 

مستدرك الوسائل: 8 /01:0. 


030 بحوث فى علم الرجال 


وقد استدلوا على ذلك بوجوه قابلة للنقاش فيها' والعمدة تصريح ابن طاووس على ما 
نقله المحدّث النوري' من فرج المهموم؛ حيث قال: 

ونحن نذكر ما روي عنه ‏ أي: عن الشيخ في أوّل اختياره عن خطه. فهذا لفظ وجدناه: 
املأ علينا الشيخ الجليل الموفق أبوجعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي (أدام الله علوّه) 
كان ابتداء إملائه يوم التّلاثاء السادس والعشرين من صفر سنة 405 ه بالمشهد المقدّس 
الشّريف الغروي على ساكنه السلام؛ فإن هذه الإخبار اختصرتها من كتاب الرجال لأبي 
عمرو محمّد بن عمر عبدالعزيز الكشي واخترنا ما فيها. 

أقول: 

هذا الكلام إِنْما يثبت إن الشخ يط قد اختصر الكتاب المذكورء وأمّا أن الموجود عندنا 
هل هذا المختصرء أو الأصل فلا يثبته» فافهم. 

نعم؛ في كتاب الكشي الموجود, في آخر ترجمة أبي يحيى الجرجاني جملة تشهد بأن 
هذا الموجود هو مختصر الشيخ وهي: 

وسنذكر بعض مصتفاته فإنّها ملاح ذكرناها نحن في كتاب الفهرست ونقلناها من كتابه. 

أقول: 

ليس للكشي كتاب فهرست. فالجملة الأخيرة من الشيخ لامحالة. 

ثم قال النوري: 

إن السّيد يوسف بن محمّد رتّب هذا الكتاب على ترتيب رجال الشَيي في سنة ١ه‏ 
وكان عندي منه نسخة. 

ثم رتبه على ترتيب منهج الممال وأمثاله المولى عناية الله القهباني تلميذ التستري 
والأردبيلي في سنة ٠١١١‏ ه. وعندنا نسخة الأصل منه... ورتّبه أيضاً الشّيخ داود بن الحسن 
الجزائري المعاصر لصاحب الحدائق» كما صرح به في اللؤلؤة ولم نعثر على نسخته. ' 

ويقول المامقاني: 

وأمّا أصل كتاب الكشي فلم نقف عليه ولم نقف على من وقف عليه بعد السّيد ابن 
١‏ لا أرى نفعاً في نقلها والإشكال فيهاء فمن شاء فليراجع: قاموس الرجال. ومقدّمة كتاب الكش المطبوع. 


.07:0/7 من مستدرك الوسائل:‎ .١ 
.6019 / ١ المصدر:‎ "١ 


البحث الرابع والثلاثون: حول المراجع الرجاليّة وسائر كتب الرجال ‏ 5.8 


طاووس: فإنْه أيضاً قد اختار منه ومن كتب آخر ورتبه وبوبّه. ولكنا لم نعثر عليه وكان عند 
العلأمة وحذا حذوه؛ وكل ما ينقله عن الكشي فإِنْما ينقل عنه لاعن اختيار الشيخظللق. وقد 
أصاب نسخة ابن طاووس تلف في جملة من المواضع» بحيث صار نسخ الكتاب بكماله 
متعذراًء فتصدي صاحب المعالم لجمع ما أمكن منه وتحريره وتهذيبه» وسمّاه بالتحرير 
الطاووسى» وعندي منه نسخة تعبنا فى تصحيحها.' 
٠ -.‏ ؟ 3 1 
وأمًا رجال الكشّى؛ موس سي ل ل برح 0 
قال النحاث شي فيه: كتاب كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة وتصحيفاته أكثر من 
تحصى. وإِنْما السالم منه معدود . ل ع روا 
التصحيف. ؛ بل وقع في كثير من عناوينه. بل وقع فيه خلسط أخبار ترجمة 
بأخبار ترجمة أخرى. 
درن اشع عدر قرا عق ب مرحي اشوا وال يما نات 
أبوابه» وإن بقي ترتيبه؛ لأن غرضه كان مجرّد معرفة حالهم المذكورة فيه دون من 
كانوا من أصحابه شلةٍ والقهباني الذي رتب الاختيار أراد اصلاح بعض ما فيه فزاد 
في إفساده... 
ثم إنْه حدث في اختيار من الكشي أيضاً تحريفات غير ما كان في أصله فإنّه 
ال ا ا ل ل ا و مير 
حعد الأعزاوس وعدر ان مجقك دن لحان عاليت النقا رعو ةل 
اقول: 
هذا بعض كلام هذا الفاضل المتتبّع» ولعله غير خال عن الإفراط في التنقيص. 
وكتاب الكشي فيه امتياز التعرض لمدح الرواة وذمّهم بالسند المتّصل ويعد لأجله من 
أحسن الكتب الرجاليّة الموجودة. وعدد المذكورين فيه حسب أرقام النسخة المطبوعة في 
التعق هو لاه شخضا: 
وتبلغ عدد رواياته ومنقولاته عن المعصوم وغيره حسب أرقام النسخة المطبوعة في 
المشهد الرضوي 06 .١‏ 
.١‏ من تتقيالمقال: .٠٠١/‏ 


". قاموس الرجال: 49/١‏ وغ؛. 
*. المصدر: ١/لا4.‏ 


غ0 بحوث في علم الرجال 


وأمًا مشائخ الكشي أي من روي عنهم بلا واسطة بظاهر العبارة -فهي أكثر من ستين 
شخصاًء لكن الخبير المتأمّل يعلم أن جملة منهم ليسوا من مشائخه. وإِنّما روي عنهم مرسلا. 
وقد ذكر المحدّث النوري' أسماء جملة منهم كما أن معلّق رجال الكشي ' ذكرهم أيضاً 


وهنا الوق" 
وقال بعض الفضلاء: 


إن الشّيخ الطوسي تو ذكر الأسانيد المعلقة في اختياره عن كتاب معرفة الرجال- 
على ما وجدها من دون إصلاحهاء فصعب على الناظرين تمييز صحيحها من 
سقيمهاء ولم يصح من 1190 نص إلا أقل قليل منهاء لايبلغ رقمها إلى ثلاث مائة. ' 
قال المحدّث النوري في خاتمة المستدرك: واعلم: أنه قد ظهر لنا من بعض 
القرائن أنه قد وقع في اختيار الشيخ أيضاً تصرف من بعض العلماء بإسقاط بعض ما 
فيه ون الدائر في هذه الأعصار غير حاو لتمام ما في الاختيار ولم أر من تنبّه لذلك» 
ولا وحشة من هذه الدعوى بعد وجود القرائن... ” 
ثم ذكر أربع قرائن عليها: 
أوّلها: ما تقدّم من جملات ابن طاووس: فإنّها غير موجودة في كتاب الكشي المتداول. 
ثانيها وثالثها: عدم ذكر روايتين فيه نقل إحداهما ابن شهر آشوب في مناقبه. وثانيتهما 
المير زا محمّد في حاشية تلخيص المقال عن اختيا رالشّيخ. 
رابعها: ما نقله ابن داود فى رجاله» عن الكشّى من أن حمدان بن أحمد من خاصة الخاصة» 
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه» ولا يوجد هذا في النسخة الموجودة منه. 
". كتاب فهرست الشبخ د وهو أقدم تأليفاً من كتاب رجاله وقد تكرّرت إحالته فيه 
على الفهرست. و كان تأليفه حين تأليف الفهرست في قصده. كما يظهر من ترجمة زرارة 
50 007 


.١‏ خاتمة المستدرك: /:ه. 

؟. رجال الكشىء. طبعة جامعة المشهد. 48 ١ه‏ ش. 

وقد تعرض سيّدنا البروج ردي مَوَإشْعَدمْ أيضاً لرجال أسانيد وطبقات رجال الكشّيء وفهرستي الشّيخ والنجاشي فيك 
مفصلاً في الجزء السادس من كتابه الموسوعة الرجاتية ولا يسع هذا الكتاب تفصيل مثل هذه المسائل. 

؛. معرفة الحديث: 01. 

ه. خائمة المستدرك : ؟ / "6. 

5 وقيل إن الشيخ طق قام بتأليف كتابيه الرجال والفهرست معاً. يكتب أسماء الرواة طبقة بعد طبقة في كُراسة 
وأسماء المؤلفين على ترتيب الحروف في كراسة أخرىء حتّى تم الكتابان معاء لكنّه لم يذكر له دليلاً. 


البحث الرابع والثلاثون: حول المراجع الرجاليّة وسائر كتب الرجال  5١9‏ 


وقد احتوت الفهرست على ترجمة 404 أو 847 شخصاً' سبعة منهم من الواقفيّة وخمسة 
من الفطحيّة» وخمسة من الزيديّة» وعشرة من العامّة» والباقي كلّهم من الإماميّة» كما قيل. 

وقد تصفّحتها مرنين ' فوجدت عدد من ضعّفه فيها أقل من عشرين شخصاء وعدد من ونّقه 
أو مدحه مدحاً يُفيد صدقه أقل من مائة وعشرين راوياً؛ وبذلك لا تكثر فائدة المهرستء بل هى 
أقل نفعاء حتّى من رجاله من هذه النَاحيّة نعمء ذكر فيه طرقه إلى جملة من الرّواة يفهم منها اعتبار 
جملة كثيرة من روايات التهذيبين» على تردّد فيه» وسيأتي بحثه في البحث الخامس والأربعين. 

ويزيد تعجّب القارئ حينما يلاحظ كلام الشيخ في أوّلها: 

فإذا ذكرت كل واحد من المصئّفين وأصحاب الأصولء فلا بد أن أشير إلى ما قيل فيه 
من التعديل والتجريح» وهل يعول على روايته أولا؟ 

وأبين عن اعتقاده... 

إذ مع وعده وإلتزامه بنقل التعديل والتجريح للرواة؛ قد سكت عنهما في الغالب 
المعظم. وهذا غريب وعجيبء واحتمال إنّه وعد نقل المدح والجرح فيمن نقل فيه 
أحدهما لا في كل واحد منهمء فلعل المعظم لم يعلم مدحهم وجرحهم. مع أنه خلاف 
ظاهر عبارته» مقطوع البطلان فإن في المسكوت عنهم من يقطع بوثاقته لكونهم من أجلاء 
الثقات وأعاظم الأصحابء الذين لاشك في وثاقتهم؛ ويدل على بطلان هذا الاحتمال 
كلام الشيخ في عداته» كما يأتي في هذا البحث ذيل عنوان: الكتب الرجالية للإماميّة في 
الصفحة ال "*50. 

والعدول عن الوعد وما إلتزم الإنسان على نفسه وإن كان أمراً ممكناً غير أن مثل هذا 
العدول عديم النظير» فإن أوّل من بدأ بهم هم المسمّون بآدم وهؤلآء ثلائة أشخاصء وقد 
سكت عن بيان حالهم. 

نا إن يُقال: أن كل من لم يتعرض له الشيخ فهو ثقة وممدوحء وإنما نص على وثاقة من 
ونّقة لجهة خاصة: لكنّه مع فرض صحّته مخالف لو عله أيضاًء والناظر في كتابه يحسب أن 


.١‏ الرقم الأوّل للنسخة المطبوعة في النجف الأشرفء والرقم الثاني للنسخة المطبوعة في المشهد الرضوي. 
وقيل: إنها لأوّل مرّة طبعت في عام ١177ه‏ ق في الهند بتوسّط اسبرنكر. 

وقيل: أيضاً أن الشّيخ ذكر فيها ما يقرب من ألفي كتاب. 

". مرّة عند التأليف فى ١7‏ شهر رمضان 1797ه فى بلدتى قندهار أفغانستان» وأخرى بعد الطبعة الأولى وعند 
الإصلاح للطبعة الثانية في ربيع المولود 140ه. في بلدة قم المقلاسة. 
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الشيخ متعمّد في ترك التوئيق» بل في التضعيف أيضاً على وجه ومع هذا التخلف لا يحسن لنا 
أن نعتمد على مواعيد الشيخ في كتبه. 

ثم إن غير واحد استظهروا من مقدمة الفهرست أن كل من تعرّض له الشيخ فيهاء ولم 
يذكر مذهبه. فهو شيعي وإن لم يكن إمامياً. 

أقول: لا بأس بهذا الاستظهارء كما يظهر من مطالعة المقدّمة المذكورة بتمامهاء وإن لم 
بنف الشيخ ذكر كتب المخالفين ومصنفيهم؛ بل له عبارة ربّما تشعر بالخلاف» وهي قوله: 
لأن كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة... 

فترى أنه لم يقيّد أصحاب الأصول بكونهم من أصحابناء فتأمّل. 

لكن التأمّل في تمام المقدّمة يقضي بما قال هؤلآء الأعلام, إلا أن الاعتماد على وعد 
الشيخ» كما قلنا آنفاً مشكل. 

نعم له جملة في ترجمة ابن عقدة الزيديء ربّما تشعر بن الأصل فيمن تعرّض له هو 
كوية إعاما. 

قال: وإنما ذكرناه في جملة أصحابنا لكثرة روايته عنهم وخلطته بهم وتصنيفه لهم. 

واعلم: أن الشيخ لم يذكر في فهرسته طريقه إلى جماعة أنهاها بعض أهل العلم إلى 
سبعة وأربعين رجلاً وهم: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل» وأحمد بن إسماعيل بن سمكة» 
وأحمد بن الحسن الخزازء وأحمد بن داود بن سعيد. وأحمد بن شعيب» وأحمد بن عبد 
العزيز الجوهري, وأحمد بن عبد الله بن مهران» وأحمد بن فارس بن زكرياء وأحمد هلال» 
وإسماعيل بن علي النوبختي وإسماعيل بن محمد قُنبرة» وبندار بن محمّدء وثابت الضريرء 
والحسن بن موسىء والحسين بن شاذويهء والحسن بن حمدان» وغيرهم. 

وهناك جماعة أخرى ريّما يبلغون إلى 18 رجلاً أشار إلى من ذكرهم؛ أو روي عنهم؛ 
ولكن لم يصل أسناده فيه إلى من ذكرء أو روي كالحسين بن زياد» والحسين بن زيد. 
وحميد بن الربيع وزيد النرسي والسري بن عاصم وغيره. ولا حاجة إلى ذكر أسمائهم؛ 
فهؤلآء 0 رجلا لاطريق للشيخ إليهم في الفهرست. 

يقول الكلباسي كلا 

إن أكثر نسخ الكتاب المهرست لايخلو من تصحيفات وأغاليط» كما قال بعض 
المَهَّرة: من أن أكثر النسخ الموجودة فى أيدي أبناء الزمان. لقد لعبت بها أيدي 
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التصحيف. وولعت بها حوادث الغلط والتحريف. 

وقد جرى المحمّق البحراني الشيخ سليمان على شرحه محاولا فيه ترتيب تراجمه على وجه 
أنيق... مصلحاً ما لعبت به أيدي التصرّف والفساد... مسميّاً له ب: معراج أهل الكمال إلى معرفة 
أهل الرجالء ولكنّه لم يبرز منه في قالب التصنيف إلا الأسماء المصدرة بحرف الألف... .' 

ثم إِنّه استظهر السّيد بحر العلوم رشعم في الفائدة العاشرة من آخر رجاله إن جميع من 
ذكره الشيخ في اللفهرست من الشيعة الإماميّة» إلأ من نص فيه على خلاف ذلك من الرجال 
الزيديّة والفطحيّة والواقفيّة وغيرهم؛ كما يدل عليه وضع هذا الكتاب فإنه في فهرست كتب 
الأصحاب ومصّفاتهم دون غيرهم من الفرق. 

وكذا كتا ب النجّاشي َك فكل من ذكر له ترجمة في الكتابين فهو صحيح المذهب 
ممدوح بمدح عام يقتضيه الوضع لذكر المصئفين العلماء والاعتناء بشأنهم وشأن كتبهم 
وذكر الطريق إليهم وذكر من روي عنهم؛ ومن رووا عنه. ومن هذا يعلم إن إطلاق الجهالة 
على المذ كورين في النفهرستء ورجال النجّاشي من دون توثيق أو مدح خاص ليس على ما 
ينبغي انتهى» وتبعه غيره فيه. 


ع 


اقول: 

عبارة الشّيخ المذكورة سابقاً: لأن كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول 
ينتحلون المذاهب الفاسدة, تمنع من الحكم بكونهم من الشيعة الإماميّة. 

وأمًا ما استظهر من كتاب النجّاشي» فسيأتي بحثه. 

وأمّا استفادة المدح لكل من تعرّض له الشيخ» ففيها إشكالان: 

أوّلهما: إن مجرّد العلم وتأليف كتاب لا تدل على وثاقة أحد. ومدحه المستلزم لصدقه. 
وكذا مجرّد ذكر كتبهم وذكر من رووا عنه ليس توثيقاً ومدحاً له. وترى الشبخ 25 يقول 
في إسماعيل بن علي بن رزين الخزاعي... : وكان مختلط الأمر في الحديث يعرف منه. 
وينكر وله كتاب تأريخ الأئمَة ع أخبرنا عنه برواياته كلّها الشّريف أبو المحمّديء وسمعنا 
هلال الحفار يروي عنه مسند الرضاءكيةِ وغيره» فسمعنا منه وأجاز لنا باقي رواياته." 


.١‏ سماء المتقال: ١١/١‏ الطبعة الجد يدة المحققّة. 
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ويقول فم , أحمد بن محمّد بن سيار... : ويعرف بالسياري ضعيف الحديثء؛ فاسد 
المذهب. مجفو الرواية» كثير المراسيل» وصئف كتباً كثيرة... وأخبرنا بالنوادر وغيرها -أي: 
بكتبه ‏ جماعة من أصحابنا... . 

ثانيهما: إن الشيخ نفسه ينفي هذا المدح العام المزعوم: إن أريد به العدالة أو الصدق 
وحده فإنّه يقول: فإذا ذكرت كل واحد من المصتّفين وأصحاب الأصول. فلا بد من 
أن أشير إلى ما قيل فيه من التَعديل والتجريح. وهل يعول على روايته أو لا. 

فهك لايرى مجرد ذكر أحد مع كتابه أو أصله موجباً للعمل والاعتماد بروايته» بل 
يرى من الواجب: كما تدل عليه كلمة: فلا بد ذكر التتعديل والتجريح وما يصمح لأجله 
التعويل على روايته» فما ذكره هذا السّيد الجليل غير معتمد. 

على أن وضع الفهرست لبيان مجرّد الكتب والأصول المصئفة دون ذكر أحوال الرواة 
والمؤلفين مدحاً وذماً فإنّه أمر ثانوي تبعى.' 

ان القه الإروضروي له فد تعرس ليان فاك اربال اسان اورسك فى السود 
السادس من الموسوعة الرجاتية. والبحث العمدة المثمر جداً في الفهرست هو: 

هل يصح الحكم باعتبار أسانيد روايات التهذيبين بصحّة أسانيد الشيخ في الفهرست أو لا؟ 

وسوف نفصل القول فيه في البحث الرابع والأربعين والخامس والأربعين إن شاء الله تعالى. 

*. كتاب رجال الشيخ. وقد ألفه لمجرّد ذكر الرّواة عن النَبي والأئمة مإ بعد 
الفهرست ولم يوثّْق ولم يضعْف: بافظ الّتوئيق والتضعيف, من أصحاب النب يلاله والأئمّة 
الأربعة أمير المؤمنين وابنيه الحسنين والسجادء اك أحداء وإِنْما استعمل لفظي: الثقة والضعيف 
في أصحاب الباقر» ومن بعده من الأئمّة كد ويمكن أن نجعل هذا دليلاً على كون توثيقاته 
غير حدسيّة» بل منقولة إليه بالسلسلة المتصلة» وتدل عليه قوله السّابق: 

فلا بد أن أشير إلى ما قيل فيه من التّعديل والتجريح... 

وعد بعض الفضلاء الأسماء المذكورة فيهاء فأنّهاها إلى زهاء 44٠١‏ اسماً'. ولكنّها 


.١‏ وعلى الجملة العلم والتأليف مدح. لكنّه لايدل على الصدق فضلاً عن العدالة التي فسّر بها الحسن في 
كلامه السّابق» ولا منافاة بين كون أحد ممدوحاً لأجل العلم والتأليف ومجهولاً من ناحية الصدق والوثاقة» 
ولعله مراد السّيد بحرالعلومكلق. 

؟. كما هو مكتوب على ظهر الكتاب المذكور من الطبعة الحديثة. 
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حسب حسابي غير القطعي ‏ ظهرت أقل منها بكثير» وإن شئت أن تحيط ببعض خصوصيّات 
الكتاب المذكورء فانظر إلى هذا الجدول مع الاعتراف بعدم كونه قطعياء فنا لم ندقق النظر 
عند الحساب إلى حد اليقين: 


وليلتفت القارئ أن في الأسماء مكرّرات في بعض أصحاب الأئمَة ل ولم نحذفها في 
التعداد. وهي تزيد على المأتين. 

وعد بعض الفضلاء الرقم المسلسل إلى 1474 ورقم الثقات إلى 107 ورقم الضعفا ولو 
على بعض الوجوه إلى 47» ومعتنقى المذاهب الفاسدة إلى أكثر من مائة وعشرين . 


.١‏ قيل: لعل من ورد ذكره من أصحاب رسول الله وأمير المؤمنين والحسنين لله في رواياتنا لا يبلغ عددهم 
خمسين راوياً. 

". قيل بكونهم ١0١‏ شخصاً. لاحظ: أسماء المقال: .0١‏ وخائمة المستدرك للنور ىقل وعلى كل هذا العدد 
يضعف ما اشتهر من أن أصحاب الصادق طِلٍ أربعة آلاف شخص. فإن الشيخ كما قال في رجاله ذكر 
جميع من ذكره ابن عقدة؛ وزاد عليهم حسب تتبعه. 

*. أخرج بعض تلامذتي ‏ سلمان الأحمدي ‏ أسماء من قال الشيخ في حقَّهم: خارجى ملعون أظهر الغلو؛ رمي 
بالغلوٌ ملعون غالٍ كدّابء غالٍ و متهم بالغلوٌ فبلغت #7 شخصاً. 
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لاحظ: رجال الشيخ المطبوع طبعة جامعة المدرّسين عام 15414١هق.‏ 

ثم من العجيب إنْه لم يونّق ولم يضعًف من أصحاب الصادق َيِه مع تلك الكثرة 

ثرة إل عدداً ضئيلاً غير قابل للالتفات إليه. مع أنه ونّق من أصحاب الكاظم والرضاءقة! 
عدداً كثيراً بالنسبة إلى عدد أصحابهما. 

ولو أن الشيخ التفت إلى قدر توثيقاته وتجريحاته وأهميّتهما بالتسبة إلى الأجيال القادمة 
والأزمان الآتية» كأمثال زماننا لأتعب نفسه الزكيّة فيهماء حتى لايخلو ذكر أحد عن مدحه أو 
جرحه. اللّهم إلا من لم يتمكّن الشيخ من استعلام حاله. 

والخلاصة: 

إن رجال الشيخ في حد نفسه ولغايته كتاب مفيد شكر الله مساعيه. غير أنّه لم يفد فائدة 
مهمّة تامّة لعلم الرجال الباحث عن أحوال الرواة وثاقة وضعفاً؛ إذ مجموع من وثقه في كتابيه 
الرجال والفهرست أقل من: "٠١‏ راويا ومجموع من ضعَفه أقل من: / شخصاً. 

واعلم: أن المتدبّر في كتابي الشيخ كُلَكهُ يقضي جز مأبأن استنباط الأحكام من الإخبار الآحاد 
لم يكن عنده وعند من سبقه من المجتهدين الكرام على مجرّد صحّة السند وصدق الراويء وإِلًا 
لتعرّض الشيخ لحال الرّواة المذكورين في كتابيه؛ وبيّن صدقهم أو كذبهم أو جهالتهم, فإِنّه 
المجتهد المتضلّع والفقيه الماهر, فلا يُعقل عدم التفاته إلى متطلبات الفقه وحاجات الاجتهاد. بل 
كان استنباطهم على القرائن الخارجيّة دون السند غالباً المورثة للاطمئنان بصدق الرّواية'. 

وريّما يعتمدون على وثاقة الراوي وقد سبق ذكر بعض تلك القرائن» ولكنها قد اختفيت 
غالباً في هذه الأعصارء فأصبحت وثاقة الرّاوي ذات أهميّة بالغة. 

ثم إن الشيخ بعد ذكر جملة من الرواة يقول إِنّه مجهول." 

فيحتمّل أن يكون المراد جهالة صحبته أو جهالة روايته أو جهالة حاله؛ ولو من غير جهة 
الصدق والكذبء وأمّا احتمال رجوع الجهالة إلى المدح والضعفء فهو احتمال مرجوح للاطمئئان 
بأن المجهولين من هذه الجهة كثير عند الشبخ. ولعل أرجح الاحتمالات هو الاحتمال الثالت» كقوله 
في محمّد بن عبد الله في أصحاب الصادق في رجاله: روي عنه أبان بن عثمان» ولم نثبت معرفته. 


الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة فتأمّل فيه. 
؟. ولعلّهم يبلغون خمسين شخصاً 
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وكقوله النجّاشي في ترجمة عبد الله بن أبي خالد: لايعرف بأكثر من هذا. 

بقي في المقام أمور ثلاثة: 

أولها: إن الشّيخ في رجاله أورد جملة: أسند عنه بعد ذكر جماعة من أصحاب 
الصادق مَكلةٍ 8 مرّة» وفى أصحاب الرضاءلْةٍ سبعة مرات» وفي أصحاب الباقر ملل برقم 9" 
مرّة واحدة» وفي أصحاب الكاظم لشي مررتين في حق موسى بن إبراهيم ويزيد بن الحسنء 
وفي أصحاب الهادي شه مرّة واحدة في حق محمّد بن أحمد بن عبيد الله بن منصور وقد 
اختلف الرجاليّون في تفسير هذه الجملة اختلافاً شديداً فإن الشيخ أهمل تفسيرها. 

وقد أتعب بعض الفضلاء نفسه في تحقيق ذلك, فلاحظ تفصيله في العدد الثالث من 
السنّة الأولى من مجلة ترانا. ' 

ولاملزم للتعرض للمسألة هنا. 

وخلاصة ما اختاره: 

ان الفعل (أسند) مبني للفاعل والضمير المستتر فيه يرجع إلى الرّاوي الذي ذكرت 
الجملة بعد اسمه. والضمير المجرور (عنه) راجع إلى الإمام الذي ذكر هذا الراوي في 
أصحابه والمسند إليه. هو النَبي الأكرم مله والمسند عنه ‏ أي: الواسطة هو الإمام شل 
والمسند هو الراوي» وجه الإسناد إلى رسولاللهمَركلهُ؛ إمّا لكون الرّاوي من غير المعتقدين 
بإمامة الإمام» بل يعتقده راوياً ثقة ولولا الإسناد إلى النْبِي لم يقبل الحديث عنه. 

أو لكونه شيعيّاً يُريد الاحتجاج به على المخالفين. 

ثانيهما إِندطةَ عنون باباً في آخر رجاله وذكر فيه أسماء من لم يرو عن 
رسو ل الله مله والأئمة شاد وهم يزيدون عن خمسمائة رجل لكن فيهم 5 رجلاً رووا 
عن أحد من الأئمّة كل بتصريح من الشّيخ في رجاله. وهذا هو التناقضء وقد تصدّى 
جماعة من الرجالييّن لدفع التناقض بين كلامي الشيخ» وبعضهم توقف» وبعضهم نسبه 
إلى غفلة الشيخ» ولم أرَ من بحث عن المقام بأطول من بعض السادة المتتبعين في مجلة 
ترائناء العددان: الثاني والثالث من السنّة الثانية ' ومن شاء فليراجعها. 


.١47 44 مجلة تراثنا:‎ .١ 
.44 48 المصدر:‎ ." 
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ومحصول كلامه: إن الحكم بكونهم ممّن رووا عن الأئمّةِ هو ظاهر الرّوايات 
الحاكي عن كونهم رواة عنهم كز لكن الرّوايات عند التحقيق لإرسالها وانقطاعها غير 
ثابتة» فذكرهم الشيخ ثانياً في باب من لم يرو عنهم أيضاحاً لحقيقة الحال. 
ثالثها: ذكر الشيخ كغيره كلمة: مولى» في حق جملة من الرواة» ولايبعد حملها في هذا 
العلم على أحد المعاني الْتي نشير إليها: 
1 المعقق د بالكدره. 
*. المعتق - بالفتح . 
*. المعاقد بالحلف. 
غ. من أسلم على يد آخر كان مولاه بالإسلام. 
0. الملازم لأحد كما قيل -. 
امن ليس بعرض: 
. النزيل لاسيّما إذا أضيف إلى قبيلة. ك: مولى بني أسد. على ما قيل. 
فى كل مقام يتن يشر هله المعاتى بالقوينة):وآنا المت اللناد ركاه و التعطفيرك 
إليه مع فقد القرينة» فغير مشخخص عنديء والله العالم. 
؛. فهرس النجّاشي المشهور برجاله' 
قال السنّيد بحر العلوم " في حقّه: 00 ْ 
أحد المشايخ الثقات والعدول الاثبات من أعظم أركان الجرح والتعديلء وأعلم 
علماء هذا السبيل أجمع علماؤنا على الاعتماد عليه وأطبقوا على الاستناد في 
أحوال الرجال إليه... 
ثم نقل توثيقه وتعظيمه عن رجال ابن داود والرواشح والوجيزة والبحار وأمل 
الآمل وغيرها. 


.١‏ كلام النجّاشي في أول الجزء الثاني صريح في أنْ اسم كتابه فهرست أسماء مصنفي الشّيعة. 

قيل: إن الرجال ما كان مبنياً على الطبقات دون مجرّد ذكر الكتب. فإنّه يسمَّى بالفهرست. وقيل: إن كتب 
الرجال العام على أنحاء منها بعنوان الرجال المجرد» ومنها بعنوان تاريخ الرجال ومنهاء بعنوان الفهرس؛ 
ومنها: بعنوان الممدوحين والنمذمومين ومنها: بعنوان المشيخة؛ ولكل واحد منها غرض خاص. 

". تعرض بحر العلومدُلَك لترجمة النجّاشي وكتابه ومشائخه مفصلا من صفحة 7 ٠١8‏ في المجلد الثاني من 
رجاله الطبعة الحديثة. 


البحث الرابع والثلاثون: حول المراجع الرجاليّة وسائر كتب الرجال ‏ 51# 


أقول: 

كتاب النجّاشي أنفع الأصول الرجاليّة الأربعة» وأتقنها وآخرها تأليفا' فقد تعررّض 
لترجمة أكثر من ألف ومأتين وأربعين راو ومؤلف' ووئق ومدح' أكثر من ستمائة وأربعين 
رجلاء وضعّف ما يقرب من مئة شخص ' مع أنه لم يلتزم في أوّل كتابه بذكر التوثيق 
والتجربح؛ كالشيخ الطوسي. 

نعم وعد به في أُوّل الجزء الثاني من كتابه» ثم إِنك ترى النجّاشي يوتق الرجل بلا نسبة 


إلى أحد إلا نادرء ولكنه ينسب التضعيف إلى غيره فى جملة كثيرة من الموارد ولعلّها 
الأغلب”. وقيل وه القهبانى وداود بن الحسن الجزائري المعاصر لصاحب الحدائق والشيخ 


محمّد تقي الخادم الأنصاري. 
وقد أشار القهباني في آخر ترجمته إلى المواضع التي فيها ذكر لبعض الرواة» فإن 
النجّاشي كثيراً ما يتعرنض لمدح رجلء أو قدحه في ترجمة آخر بمناسبة. 


.١‏ وُلد النجّاشي في صفر 1ه وتوفي في جمادي الأوّلى 450 قرب بلدة سامراء. والشيخ الططوسي ولد في 
رمضان 786ه وتوفى في عام 456 ه. لكن فهرست النججاشي متأخرة عن كتابي الشيخ الطوسي كما يظهر 
من ترجمة الشيخ في فهرس النجّاشي؛ لكن الشيخ لم يترجم النجّاشي, مع أنه من مشائخه؛ كما حكي عن 
إجازة العلامة الكبيرة. 

نعم هنا مشكلة ينبه عليها السّيد الأستاذ (دامظلّه) في معجمه؛ وهو قول النجّاشي في ترجمة محمّد بن زهرة 
بن حمزة الجعفري: ما تللق يوم السبت السادس عشر من رمضان سنة ثلاث وستين وأربعمائة؛ ودفن في 
داره» ويمكن حمله على اشتباه القلمء والله العالم. 

؟. وعلهم المعلّق في الطبعة الأخيرة في بيروت ١77١‏ شخصاًء والمعلّق الآخر في طبعة جامعة 
المدّرسين بقم ب 1759. 

أو يستفاد المدح من كتابه كما في مشائخه على رأي السّيد الأستاذ وغيره؛ ولعلّني لم أعدهم في العدد 
المذكور في المتن» فإني لا أقبل هذا الاستظهار, كما تقدّم في البحث السادس. 

؛. لم نحذف المكرّرات إن كانت. 

قيل: إن النجّاشي يعتمد في توثيق شخص أو تضعيفه على مشايخه. كما يظهر من نقله عن كثير من 
الأشخاص كا بن الغضائري» والكشّيء وابن عقدة» وابن نوح. وابن بابويه» وأبي المفضلء وغيرهم. 
وكذلك عن كتب جمّة؛ وقد أحصيناها فبلغت أكثر من عشرين كتابأ كرجال أبي العبّاس» وابن فضالء 
والعقيقي. والطبقات لسعد بن عبد الله والفهرست لابي عبد الله الحسين بن الحسن بن بابويهء ولحميد بن 
زياد ولا بن النديم» ولا بن بطة... 

أقول: إن تم ذلك يشكل الاعتماد على توثيقاته» فإن مصادره بين ما هو صحيح وثقة» وبين ماهو ضعيف». 

وبين ما هو مجهول. والعلم الإجمالي يمنع عن الأخذ بها. 


تلفق بحوث فى علم الرجال 


وممًا ينبغي ذكره أن الظاهر ممّن يعنونه النجّاشي في كتابه. هو كونه إمامياً اثنى عشريَا 
كما يظهر من أوّل كتابه' -وهذا مخصوص به وليست الأصول التّلائة الرجاليّة المتقدّمة 
واجدة لهذه المزية؛ فيحكم بإيمان كل من تعرّض له النجّاشي ولم ينص على خلافه؛ نعم» 
في بعض الموارد عدل فُلْيكُ عن هذا الأصل ولم ينبه على فساد مذهبه كما في: عبد الله بن 
بكير والسكوني وغيرهماء كما يظهر للمتتبّع» كما أنّه سكت عن توثيق جملة من الأجلاءء إذ 
من البعيد توقف النجّاشي في وثاقة مثل هؤلآء؛ أو اعتقاده عدمها فيهم فكان بوسعه أن يجعل 
كتابه أنفع مما كان عليه الآنء وعذره عندي إِنْه لم يكن يعلم أن توثيقاته تصير بعد مدّة من 
الزمن ذات أهمية عظيمة؛ بحيث تدخل فيما يتوقف عليه استنباط الأحكام الشرعية. 

فوائد مهمة: 

الأولى: ذهب جمع إلى تقديم قول النجّاشي على أقوال غيره من أهل الرجال في فرض 
التعارضء وقد نقل السّيد بحر العلومٌهت وجوهاً لإثبات هذه الدعوي.' 

.١‏ تأخر تصنيف كتاب الناشي عن كتابي الشّيخ في الرجال» وهما أجل ما صف في 
هذا العلم» وكانا للنجاشي من الأسباب الممدة وزاد عليهما شيئاً كثيراًء وخالف الشيخ في 
كثير من المواضعء والظاهر في مواضع الخلاف وقوفه على ما غفل عنه الشيخ. 

؟. ما علم من تشعب علوم الشيخ كلق وهو يقتضي تقسيم الفكر وتوزع البال؛ ولذا أكثر 
عليه النقص والإيراد بخلاف النجّاشى. فإنه عنى بهذا الفن فجاء كتابه فيه أضبط وأتقن. 

*. استمداد هذا الغلم من حلم الأنناب والآثار وأخبار القبائل» وهذا ما عرف للنجّاشي 
ودل تصنيفه فيه» كما يظهر من استطراده بذكر الرجل أوّلاً وأخوانه وأجداده؛ وبيان أحوالهم 
حتى كأنه واحد منهم. 

5. كون أكثر الرّواة عن الأمّةءِكَْ من الكوفة ونواحيهاء والنجّاشي كوفي" من وجوه 
أهل الكوفة» فهو أخبر بأحوالهم ظاهراً. 

5. ما اتفق للنجّاشي من صحبة الشّبخ العارف بهذا الفن الخبير بهذا الشّأنء أحمد بن الحسين 


.١‏ لكنه ليس بثابت كل الثبوت لاحتمال أن يكون مراده مطلق الشيعة دون الإماميّة» فلاحظ: أوّل كتابه» وأول 
الجزء الثّانى مله. 

؟. لاحظ: رجاله: ؟. 

". تقلام أنه ولد قرب بلدة سامراء؛ فكأن مقامه كان بالكوفة. 


البحث الرابع والثلاثون: حول المراجع الرجاليّة وسائر كتب الرجال 360" 


الغضائري, فقد أخذ عنه وقرأ عليه ولم يتفق ذلك للشيخ الطوس يتل وكذا صحبة غير 
الغضائري من المشائخ» كالسيرافي» وأحمد بن محمّد الجنديء وأبي فرج الكاتب وغيرهم. 
قلت: لا شك لمن راجع كتاب النجّاشي في مهارته وتبحره في هذا الفن. 
وأمّا الوجوه المذكور لإثبات أفضليته من غيره فيه» فإن تمّت بأجمعها لم توجب تقديم 
قوله على قول الشّيخ الطوسيكللة؛ لعدم الدليل على تقديم قول الأفضل على قول الفاضل 
في الإخبار ات. وقد مر ما يتعلّق به في البحث الشامن عشرء اللّهم إلا أن يحصل الاطمئنان 
منها بصحّة قول النجّاشي في مورد الاختلافء ولكنها غير مورثة له؛ أو قام بناء العقلاء على 
تقديم قول الأفضل في الإخبار » كما ثبت في الفتوى. وفيه نظر. 
وعليه: فلعل الأوجه هو الحكم بالتساقط في ما إذا تعارض فيه قوله بقول الشيخ وغيره 
ممّن يكون قوله حجّة في نفسه. 
وأمًا البحث عن الوجوه المستدل بهاء فالعمدة منها هو الثاني والثالث, ثم الأخير. 
لكن تماميتها موقوفة على أن لايكون فهم الشيخ أقوى بكثير من فهم النجّاشيء وهذا 
غير معلوم لنا. 
الثانية: قال المحمّق الداماد في محكي الرواشح: 
قد علم من ديدن النجّاشي أن كل من فيه مطعن وغميزة» فإنه يلتزم إيراد ذلك البتة 
فمهما لم يورد ذلك؛ وذكره من دون أرداف ذلك بمدح أو ذم أصلاً. كان ذلك آية 
أن الرجل سالم عنده عن كل مطعن ومغمزة... 
وعقبه المحدّث النوري بقوله: 
وهو كلام متين فإن عدً الرجل من علماء الشيعة وحملة الشريعة» وتلقي العلماء 
منه وبذل الجهد وتحمل المشاق وشد الرحال في البلاد؛ وجمع الكتب في أساميهم 
وأحوالهم وتصانيفهم دليل على حسن حاله وعلو مقامه. 
أقول: 
أمثال هذه الكلمات من غيرهما أيضاً كثيرة في هذا الموضع ؛ أمَا كلام هذا المحدث 
فواضح الضّعف لنقضه بالضعفاء, الّذين صرّح الشيخ والنجّاشي وغيرهما بضعفهم ومع ذلك 
ذكروهم في كتبهم وبذلوا الجهد وتحمّلوا المشاق وشدوا الرحال في البلاد» وجمعوا الكتب 


.607 و‎ 601١/7 انظرها فى: خائمة المستدرك:‎ .١ 
.198/ 7 المصدر:‎ 


057 بحوث فى علم الرجال 


في أساميهم... واستلزامه مدح جميع الرّواة المذكورين في الكتب الرجاليّة المجهول حالهم 
من دون أن يختص بخصوص كتاب النجّاشي» وحل المطلب أن غرض الشيخ والنجّاشي في 
فهرستيهما هو ذكر من كان له مصنف أو أصل لغرض صرحا به وغرض الشيخ في رجاله 
هو ذكر من روي عن النبىّ والأئمّةءلئة» وليمس غرضهما ذكر الممدوحين والثقات فقطء 
ليقال ما يقال. ْ 

بل مع أن غرض المتأخرين من الرجالييّن في تأليفهم هو البحث عن وثاقة الرواة 
ومدحهم يذكرون الكثير من المجهولينء الّذين لايعلمون أحوالهم. فلاحظ خلاصة العلامة 
إلى تنقيح المقال. ومعجم رجال الحديث. 

وأمّا ما استنبطه المحمّق الداماد من ديدن النجّاشي فليته يدلل ويستشهد عليه ليكون أقرب 
إلى القبول عند غيره؛ فإنّهِ الآن لدي يشبه الإخبار بالغيب ولا مجال للاعتماد عليه بوجه. 

الثالثة: حكم جمع بوثاقة مشائخ النجّاشي استناداً إلى عدّة من كلماته. لكن سبق منا 
تضعيف هذا الحكمء في البحث السادس. 

الرابعة: للنجاشي مع مهارته اشتباهات وأغلاط -شأن كل مؤلّف وقد تعرّض لها الفاضل 
الكلباسي '» كما تعرّض قبل ذلك لاشتباهات الشيخ كلل فلا بد للباحثين من التوجه إليها.' 

ومن جملة الكتب الرجالية:كتابان للغضائري» لكن قال الشيخ الطوسي في أول فهرسته 
أن أحمد بن الحسينكلْمَ كان له كتابان» ذكر في أحدهما المصئفات وفي الآخر الأصول... 
غير إن .٠ 1١‏ الكتاسن لم بنسخهما أحد من أصحابناء واخترم هوككلقَ وعمد بعض ورثته إلى 
إهلاك هذين الكتابين» وغيرهما من الكتب على ما حكي بعضهم عنه. 

قيل: إن النجّاشي لم يتعرّض له مع أنه بصدّد بيان الكتب التي صنفتها الإماميّة» وقد 
تعرض لترجمة الحسين بن عبيد الله وذكر كتبه ولم يذكر فيها كتاب الرجالء كما أنه حكي 
عن أحمد بن الحسين في عدّة موارد ولم يذكر أن له كتاب الرجال. بل جزم بعضهم بأن 
الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري موضوع. وإن كان يظهر من العلآمة في الخلاصة أنّه 
يعتمد على هذا الكتاب. 


.١‏ انظر: سماء المقال:١/ ٠١6‏ إلى ١١١ه‏ الطبعة الجديدة. 
؟". المصدر: ١169‏ وما بعدها. 


البحث الرابع والثلاثون: حول المراجع الرجاليّة وسائر كتب الرجال  5١7‏ 


ءِِ 
- 


اقول: 
يظهر من الخلاصّة أن الموجود عنده ليس كتاباً واحداً منسوباً إلى ابن الغضائريء بل 
الموجود عنده كتابان لا بن الغضائريء والظاهر أنهما هما كتابا أحمد بن الحسين الغضائري. 
ففي ترجمة محمد بن مصادف: 
اختلف قول الغضائري فيه» ففي أحد الكتابين أنه ضعيفء وفي الآخر أنه ثقة'. 
وفي ترجمة عمر بن ثابت أبي المقدام: 
ضعيف جدا قاله الغضائري. 
وقال فى كتابه الآخر: طعنوا عليه وليس عندي كما زعمواء وهو ثقة. 
فالعمدة في عدم اعتمادنا علي إِنْهما -سواء كان للحسين أو لأبنه أحمد_ لم يثبتا بطريق 
معتبر» ولم يذكر العلآمة سنده إليهما أيضاًء وربّما يُقال إن لابن الغضائري كتاباً سوى 
الكتابين المذكورين»؛ وهو الواصل من طرق السّيد أحمد بن طاووس. واسمه: كاب 
الضعفاء» و أدرجه السّيد المذ كور في كتابه: حل الإشكال في معرفة الرجال» ولكنّه لم يذكر 
سنده إليه» بل نقلت عن أوّل كتاب ابن طاووس جملة تدل على عدم وجود سند عنده إلى 
كتاب الضعفاء. فراجع ولاحظ. 
ومن جملة الكتبء رجال البرفي» سمًّاه الشيخ في فهرسته ب : طبقات الرجالء والنجّاشي 
ب :كتاب الرجال. وقد ذكر له كتاباً آخر باس م كتاب الطبفات وعلى كل حال فقد اعتني 
العلامة في الخلاصة به. 
وفي المعجم: وذكر في إجازته الكبيرة وغيرها طريقه إلى فهرست الشيخ وإلى ما يشتمل 
عليه الفهرست من الكتب. 
أقول: 
وهذا المقدار لايكفي للحكم بصحّة النسخة الموجودة عند العلآمة» وعلى كل حال لم 
يثبت بطريق معتبر إن الكتاب المطبوع الموجود هو لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي» بل 
ربّما يقال بالعدم لوجوه مذ كورة في قاموس الرجال. ولاحظ رجال السّيد بحر العلوم أيضاً 
وقد يلوح من بعض جملاته الّه من غير أحمد البرقي؛ ولأجل ذلك كله لانعده من الأصول 
الرجاليّة» وليس فيه ما يفيد مدح الرّواة أو ذمّهم» وقيل إنه لحفيده أحمد بن عبد الله البرقي» كما 


14١-376“ خلاصة الأقوال:‎ .١ 


0 بحوث فى علم الرجال 


فى مجلة تراثناء العدد 07 الصفحة 27717 وسيّدنا الأستاذ الخوئى ثَُْتك اعتمد عليه فى معجمه. 


الكتب الرجاليّة للإماميّة 


للإماميّة كتب كثيرة في عدم الرجال ألّفوها في أوائل انتشار علومهم؛ وكتاب الكشّي ليس 
أوّل كتاب صنّف فيه كما يدعيه بعض المعاندين» بل هو أوّل كتاب مهم يوجد الآن عندنا 
ا ل عليه فلم تضل إلينا وح كثيرة ذاه وإليلخ يعض الشواهد. 
ل 00 
الضعفاء. وفرّقت بين من يعتمد على حديثه وروايته» وبين من لايعتمد على خبره. 
وملخرا المملاوع نهم وذموا السلامرم: وثالوا فاون متوم فى خلايلةة راون 
كذاب. ل الل 
ذكره أصحاب الرجال» ذكر فى الفهرستات» ذكره أصحاينا فى الرجال. 
ومنهاء ها ذ كز اللشبد الأستاة لوي 
على هن الاش ولأ رست ول جع لك لان ير 
اقول: 
وقد ذكر هذا الشيخ التبيل فيه زهاء خمسمائة كتاب من العصر الأوّل إلى زمان تأليف 
كتابه '» لكن قال فى أوّل كتابه: 
ليس مرادنا من المصئّفين في الرجال خصوص من ألف كتاباً مستقلاً في ترجمة الرّواة... 
وإن كان هذا من أظهر مصاديقه؛ لكن المراد كل من صنف كتاباً في أي موضوع كان وبأي 
اسم سمّاه لكن أدرج فيه تراجم عدّة وافرة من رواة الأحاديث... 


.١‏ العدّة: /١‏ ال 

'. معجم رجال الحديث: ١/1و‏ /8. 

*. طبع مصفى المقال سنة 0/8١هقى‏ / 1ش م بطهران؛ وقد ألفوا بعد ذلك الرجال إلى يومنا هذا عدّة 
كتب أخرى في علم الرجال أشهرها وأعظمها: معجم رجال الحديثء للسيّد الأستاذ الخوئي كُذَك في 4" 
جزءأ والموسوعة الرجالية » لسيّدنا البروجر دي للق. 


البحث الرابع والثلاثون: حول المراجع الرجاليّة وسائر كتب الرجال ‏ 514 


أقول: هذا الشّيخ آقا بزرك الطهراني ‏ أوّل من أجازني في رواية الأحاديث في النجف 
الأشرف ', وكيفما كان علم الرجال قد نشأ قديماً عند الإماميّة: وهذا الحسن بن محبوب 
المولود في عام 74١هء‏ قد ألف كتاباً في الرجال المشيخة؛ ولا دليل على أن من سبقه زماناً 
لم يكتب في هذا العلم كتاباً. 

وإليك أسماء بعض من ألفوا في هذا العلم كتاباً نذكرها من فهرس النجّاشي: 

.185 الحسن بن علي بن فضال المتوفي عام 4؟17ه له كتاب في الرجال» ص:‎ .١ 

". ابنه على بن الحسن, له كتاب في الرجال» ص: 1935. 

". أحمد البرقي المتوفي 77ه له كتاب في الرجال وكتاب الطبقات» ص:04. 

. أحمد بن الحسين» فقد جم عكتاب المشيخة» ص:١١.‏ 

6 أحمد بن علي العقيقي» له كتاب ناريخ الرجال. 

أحمد بن محمّد المتوفى عام 40١‏ ه صاحب الكتاب المشتمل على معرفة الرجال» ص:/17. 

/. أحمد بن محمّد بن عمار, له كتاب كبير في الممدوحين والمذمومين» ص:4/. 

أحمد بن محمّد الزيدي المتوفي سنة 1ه له سبعة كتب في الرّواة والرجال. 

. عبدالعزيز بن يحيى الجلودي: ص .18١‏ 

.٠‏ حميد بن زياد المتوفي عام ٠٠١‏ هله كتاب الرجال وكتاب من روي عن 
الصادق لالشله. 

.٠١8 حمزة بن القاسمء له كتاب من روي عن الصادق عَشلّةِ من الرجال» ص:‎ .١ 

؟. سعد بن عبد الله المتوفى سنة ١ه‏ أو سنة 19494ه له كتاب مناقب الرّواة وكتاب 
مثالب الرّواق ص: .١14‏ ْ 

. عبد الله بن جبلة الواقفيء لهكتاب الرجال. ص: .1١١‏ 

.16/: محمّد بن عيسى من أصحاب الجواد ءكَيْةِ ل مكتاب الرجال. ص‎ .١4 


١‏ . أجازني عن شيخه المحدث النوري بطرقه الخمسة إلى العلآمة المجلسي في خاتمة المستدرك: نذية 
أحدها عن الشيخ المرتضى الأنصاري م1181 عن المولى أحمد النراقي م1740 عن العلآمة الطباطبائي عن 
الوحيد البهبهاني عن والده محمّد أكمل عن العلآمة المجلسي م ٠‏ قدس الله أرواحهم الطاهرة بأسانيده 

عن الشيخ الطوسي تلق والشيخ الصدوق و غيرهماتلة. 

وأجازني أيضاً سيّدنا الأستاذ الحكيم وسيّدنا الأستاذ الخوئي وغيرهماء عن المحدث النوري رضي الله عنهم 

وأرضاهم عنه. 


0056 بحوث فى علم الرجال 


6. محمد بن الحسن المحاربيء له كتاب الرجال. ص :/101. 

.١‏ محمد بن عمر الجعابي مؤلّف كتاب الشّيعة م نأصحاب الحديث وطبفاتهم. 
وكتاب من روي الحديث من بنيهاشم ومواليهم» وكتاب أخبار بغداد» وطبات أصحاب 
الحديث بها وغير ذلك. ص:08١".‏ 

. ثقة الإسلام الكليني صَوَإشْعَم هكتاب الرجال» ص:؟97١.‏ 

وقد ذكر شيخ الطائفة أيضاً بعض هؤلآء وغيرهم في فهرسته فلاحظ صفحات:40- 47, 
١م‏ لاد ١ل‏ لال ”الا 301 18 17 وغيرهاء من طبعة النجف. 

وأوّل من كتب أسماء الرجال هو: عبد الله بن أبي رافع» كاتب أمير المؤمنين علي ملل 
فإنه كتب أسماء من كان مع أميرالمؤمنين في حروبه من أصحاب رسو ل لله مله قبل عام 
أربعين كما عن الذريعة.' 

خاتمة: 

عدد أسماء الرّواة في رجال المامقاني حسب قولهظفلةٌ ١756‏ شخصاًء والثّقات منهم 
على زعمه ١78‏ شخصاً تقريبا والحسان منهم ١770‏ شخصاً تقريباًء والموتّقين منهم 4*1 
شخصاً تقريبًء والباقون ما بين مهمل وضعيف ومجهول. 

هذا ما ذكره الفاضل المذكور في المجلد ال ١‏ الصفحة 079 من كتابه: تتقيح المقال» 
ولكنه على مبناه. 

ولبعض المؤْلّفين في معجم الثتقات جدول آخر في هذا المقام وإليك خلاصته: 

.١‏ الثقات بتوثيق الخاص 9*4 رجلا 

”. الثقات بتوثيق العام كمن يروي عنه صفوان وابن أبي عمير والبزنطي: ١‏ رجلاً. 


”. الثقات بتوثيق ابن قُولويهِ فى كامل الزيارات: 4 رجلا. 
4. الثقات بتوثيق علي بن إبراهيم في تفسيره: رجلاً. 
0. من يمكن إثبات وثاقته أو مدحه: يفل 


المجموع العام: ككوك., 
والواقف على كتابنا هذا يرى بطلان هذه الارقام» وكذا لا نقبل ما ذكره صاحب الوسائل 


.44 / ٠١ انظر: الذريعة:‎ .١ 


البحث الرابع والثلاثون: حول المراجع الرجاليّة وسائر كتب الرجال 2 5١١‏ 


فى آخرها من عد الثقات والحسان إلى أكثر من ألف ومأتين وثمانين رجلاً. 
ْ وأمّا كتاب معجم رجال الحديث الطبعة الخامسة لسيّدنا الأستاذ الخوبي مرإشعة. 
فالأسامى المذكورة فيه من الجزء الأوّل إلى الجزء الحادي والعشرين: 174/7 رجلاً. 
والمكون بالأب ‏ ج: 77 وقسم من الجزء الثالث 7 (18481 إلى 159864) رجلا. 
والمعنونون بالابن ج: "1 من (14440 إلى 12118) رجلاً. 
والملقبون وفيهم عنوان الأخ والجد -ج: 4؟-من (10115 إلى 16811). 
والنساء وفيهن عنوان الأخت والأم والبنت والجدّة ج: 14-من (19077 إلى 161707) شخصاً. 
لكن في الأسماء والكني والألقاب وأسماء النساء مكرّرات كثيرة؛ فلا يعلم العدد 
المحدود الواقعي في كتابهكلاة. 
على أن كتب الرجال لم تستوف جميع الرّواة» كما يظهر للمراجع المتتبّع فإنْ عمدة نظر 
المتأخرين إلى رواة الكتب الأربعة المشهورة. فكثير من الرّواة لم تذكر أسمائهم في كتب 
الرجال» ومن تتبّع الأسانيد في بحارالأنوار وغيره يظهر له جملة وافرة أخرى من الرواة. 


البحث الخامس والثلاثون 


في بيان أصحاب التجريح والتعديل 
ليست الوثاقة وضدها أو نقيضها وإن شئت فقل: الصدق والكذب أمرين نظريين يحتاج 
فهمهما إلى تعلّم وخبرة» بل هما أمران واضحان تتيسّر معرفتهما لكل أحدء فلا يشترط في 
الجارح والمعدل سوى صداقتهما واستناد قولهما إلى الحسّ ولو بالأصل للبناء العقلائي. 
نعم. يستند التوثيقات الموجودة في علم الرجال في الأغلب إلى النجّاشي والشيخ 
الطوسي والكشي قُلَكُ وفي غير الغالب إلى أفراد آخرين نذكر هنا جماعة منهم لمزيد إطلاع 
القارئ عليهم: 

.١‏ على بن إبراهيم القمّى الثقة في تفسيره. وقد مر تحقيق الحال في توثيقه العام 
لرواة كتابه في البحث الثامن» فهو وإن كان ثقة» لكننًا لم نستفد منه في توثيق الرجال شيئاً 
بخلاف السّيد الأستاذ الخوئي كل فإنّه استفاد منه وثاقة جماعة. 

.١‏ جعفر بن محمّد بن قُولويهِ الثّقة في كتابه كامل الزيارات على ما مر تفصيل 
البحث في توثيقه العام في البحث الخامسء والحال فيه كما في سابقه» بل وقد رجع السيّد 
الأستاذ عن رأيه في آخر عمره.' 

*: أحمد بن على بن محمّد بن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن على بن الحسين 
بن على بن أبي طالب ع العلوي العقيقيء قال النجّاشي في حقه: 


.١‏ كما هو المشهور, وقيل أنه تل بني على وثاقة مشائخ ابن قُولويه فقط دون بقيّة الرواة في كتابه. 


البحث الخامس والثلاثون: في بيان أصحاب التجريح والتعديل ‏ 5# 


كان بمكّة وسمع أصحابنا الكوفييّن وأكثر منهم صنّف كتبأوقع إلينامنها...كتاب ناريخ الرّجال... 

وهكذا ذكر الشيخ في فهرسته قبل النجّاشي 

وعلى كل حال هو مجهول لم يثبت حسنه. وإن اعتمد عليه العلامة في عدّة من تراجم 
الخلاصة» بل قيل قد أكثر علماؤنا في كتب الرّجال من النقل عنه؛ واعتمدوا على روايته 
وجرحه وتعديله؛ وكان يكنّي بأبي طالب العلوي؛ بل حسنه بعض الرجالييّن صريحأء والحقّ 
أنه لا يصح التعويل على أقواله» وعلى كل حالء سند الشيخ في فهرسته إلى كتبه أيضاً 
لايخلو عن إشكال أو ضعف. فلاحظ. 

. على بن أحمد العلوي العقيقي ابن العقيقي السّابق» ذكره الشيخ في فهرسته 
ورجاله ونقل في الفهرست كتبه التي منها:كتاب الرجال بالسند السّابق ذكره. 

ثم نقل عن ابن عبدون إن في أحاديث العقيقي مناكير ووصفه في رجاله بأنه مخلط؛ 


ولذا ضعّفه جمع من الرجالييّن. 

أقول: 

لكن ابن عبدون نفسه مجهولء والتخليط لايدل على الكذب؛ ولذا دافع عنه بعض 
فحسنه أو وثقه '. 


5200 
حقّه يجعله أدون حالاً من أبيه.' 

-1. الغضائري: والحق عدم اعتبار ما نقل من كتابه أو كتابيه» لما مر سابقاً من عدم 
نيما اماو أي التسائري نقننه د فإدة كان الدراد هو الاين أحمد يكن السين بين 
عبيد الله ففيه كلام حتى أن العلآمة المجلسي على ما حكي عنه -قال: لا أعتمد عليه كثيراً. 
وعمدة أدلة المعتمدين عليه هو اعتماد النجّاشي عليه؛ بل كونه من مشائخه الّذين عاشره غير 
قليل فافهم؛ ومرّ كلام جماعة أن النجّاشي لا ينقل عن ضعيض» وفيه ما سبق. 


.517/١ انظر: تتقييح المقال:‎ .١ 

؟. وأجيب عن اعتماد العلآمة عليه بأنه يعتمد على كل إمامي لم يرد فيه قدح. وقيل: إن العلآمة لم يعتمد 
عليه؛ بل نقل قول الشيخ في حقّه في ترجمته؛ ولم يحسنه. 

أقول: ظاهر العلآمة عدم الاعتماد على قبول قوله؛ لأنه ذكره ف في القسم الثاني من كتابه المعد لذكر الضعفاء 
والمردودين أقوالهم؛ والمتوقف في أقوالهم. 


0564 بحوث فى علم الرجال 


نعم. إن النجّاشي نقل عنه في أكثر من عشرين مورداء وترحّم عليه في جملة من تلك 

الموارد» وهذا يدل على حسن حاله؛ وإن كان الأب الحسين بن عبيد الله فيدل عليه توثيق 
ا 5 ١‏ 
ابن طاووس إِيّاه في محكي: فرج المهموم . 

ووصف العلآمة إياه بشيخ الطائفة'. ويظهر من رجال السّيد بحرالعلومكلئة أنه من الفقهاء 
أيضاًء وقد ترحّم عليه النجّاشي في كتابه ثمان مرات.” 

وعليه فلا بأس من الاعتماد على أقواله إن شاء الله تعالى» لكن لم يثبت ما نقل في 

ابن عقدة أحمد بن محمّد بن سعيد الزيديء الذي ونّقه الشيخ والنجّاشي أكرم 
توثيق» فنقبل توثيقه وجرحه إذا وصلا إلينا بطريق معتبر» لكن سند الشيخ إليه ضعيفء نعمء 
سند الصدوق إليه معتبر على عكس ما أفاده السّيد الأستاذْتكل فى معجمه؛ ولا يستفاد منه فى 
علم الرجال شيء, وبنبينا اخيراً على اعتبار ما ينقل الشيخ عن كتابه. 

8 ابن فضال الجليل الموثق بتوثيق السشيخ والنجّاشي. ولا بأس بالاعتماد على 
أقواله إذا نقلت بطريق معتبر» كما نقلت فى رجال الكشّى. 

4. محمّد بن إسحاق المعروف بابن النديم» يقول المامقاني في كتابه تتقيح المقال: 
ويستفاد من النجّاشي والشيخ اعتمادهما عليه» حيث نقلاً في مقامات عديدة كترجمة: بندار 
بن محمّد» وثابت الضرير» والحسن بن علي بن فضالء وداود بن أبي زيد. ومحمّد بن الحسن 
بن زيادة» وغيرهم عنه معتمدين عليه واعتمادهما عليه إن لم يفد توثيقه فلا أقل من إفادته 
حسنه» بل من دقق النظر في فهرست الشيخ ل وجد جملة وافية منه مأخوذة من فهرست ابن 
النديم حرفيّاً بلا تغيير» فيكشف ذلك عن نهاية وثوق الشَّيخَْلةَ به وغاية اطمئنانه به. ولعلّنا 

هذا كلام هذا الفاضل» وقد ذكر أولاً: أن كونه شيعيّاً من المسلّمات بين الفريقين. 

يقول سيّدنا الأستاذكلقَ: الظاهر إن الرجل من العامّة وإِلَا لترجمه النجّاشي والشيخ في 
.١‏ والأقوى عدم اعتبار توثيق ابن طاووس لبعد الفاصلة بينه وبين الغضائري. 


؟. رجال المامقائى: ١‏ / امال 
رجال النجاضشى: 39 هلء 0374:1586 117/8 0147 ٠8‏ طبعة من جامعة المدرّسين. 


البحث الخامس والثلاثون: فى بيان أصحاب التّجريح والتعديل ‏ 0" 


كتابيهماء ولم يثبت وثاقته أيضاًء فإن مجرّد نقل النجّاشي والشّيخ عنه لايدل على وثاقته.' 
أقول: ونحن لا نعتمد عليه. 

.٠‏ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي المتقدّم ذكره الثقة في نفسه. ونحن نعتمد 
على جرحه وتعديله إن وصلا بطريق معتبر» ولا نعتمد على كتابه لما مر.' 

.١‏ العلمة السديد المحقّق الشيخ المفيدككلة وقد ونّق أربعة آلاف من أصحاب 
الصادق علظْيِْ وجماعة أخرى مسن أصحاب الباقر والصادق والكاظم والهادي 
والعسكري مل في ال,رشاد ومصابيح النور» فهو وثْق أكثر من كل رجالي ونّقء لكتنا ‏ 
كما سبق ويأتي لم نستفد منه شيئاً إل في حقّ بعض الأفراد. فهو مع جلالته وعلمه 
وتحقيقه وقداسته وعدالته لم يتكلم حسب رائي الناقص في الرجال عن دقّة وتحقيق, 
بل عن حسن نظر مفرطء والله العالم. 

قال العلآمة المامقاني يلق في متقباس الهداية: 'ومنهم المفيد كلق في الإرشاد. فإنّه تأمّل 
المولى الوحيد في استفادة العدالة من توثيقاته فيه قال: نعمء يستفاد منها القوة والاعتماد. ' 
وربّما تأمّل المحقّق الشيخ محمَدطللة أيضاً في توئيقاته لتحققها بالنسبة إلى جماعة اختص 
بهم من دو نكتب الرجال» بل وقع التصريح بضعفهم من غيره على وجه يقرب الاتفاق. 
ولعل مراده من التوثيق أمر آخرء انتهى. 

وأنا أتوقّف في جميع توثيقاته العامّة» أو شبه العامّة» وأظن أن من تأمّل عن تعمّق في 
كلام الشيخ المفيددُئيكٌ يوافقني ‏ وعلى الأقل لا يسرع إلى الإيراد علي/ والله الموفق. 

.١‏ جبرئيل بن أحمد الفارابي» كثير الرّواية عن العلماء بالعراق وقمّ وخراسان. 

والكشي يروي عنه كثيرأء وكأنه يعتمد عليه حتّى يروي ما وجده بخطه. 

والحق إن الرجل مجهول لا يجوز الاعتماد على أقواله. 


./0 /١6 معجم رجال الحديث:‎ .١ 

". يأتي تفصيل الكلام حوله في البحث الثاني والخمسين. 

؟'! مقباس الهداية: .4١‏ 

غ. ويقول الوحيد فى تعليقته: :١١‏ وعندي إن استفادة العدالة منها أي: من توثيقات المفيد -لا تخلو عن 
تأمَّلء كما لايخفى على المتأمّل في الإرشاد في مقامات التوثيق» نعم. يستفاد منها القوّة والاعتماد... . 

أقول: نحمل الجملة الأخيرة على حسن ظن الوحيدلق. 
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. نصر بن صباح البلخيء قال الشيخ في رجاله عنه: لقي جلّة من كان في عصره من 
المشايخ والعلماء» وروي عنهم إلا إنه قيل كان من الطيارة غال. 

الأقوى أنّه كسابقه مجهولء وإن ثبت غلوه ولو بمرتبة ضعيفة - فهو يؤكّد ضعف 
أقاويله فلا يعتمد عليه وإن فرضنا اعتماد الكشي عليه في رجاله. 

وخلاصة الكلام؛ الموتّق ‏ بالكسر_لا بد أن يكون محرز الوثاقة والصدق أولأء ووصل 
توثيقه بالسند المعتبر ثانيء وكان توثيقه غير نخارج عن العادّة فافهم المقام. 


حول الأقوال فى اعتبار المراسيل 

قد يشتمل سند الحديث على ذكر جميع رواته بأسمائهم؛ وقد لا يكون كذلكء بأن يحذف 
وعداو كارع اول الحا أوومط أو اجر | ووخد تا الندة ار يذكر بلفظ مبهم 
كبعض أو بعض أصحابناء ونحو ذلك ويسمَّى التنوع الأول بالمسند, والنوع القاني 
بالمرسل. ولو بالمعنى الأعم الشامل للمرفوع وغيره؛ كما يأتي تعريف كل من الأقسام في 
البحث الثامن والأربعين. 

ثم في الفرض الأول قد يكون الرّاوي معلوم الحال من المدح والذمء وقد يكون مجهول 
الحال» وقد يكون مهملاً غير مذكور في علم الرجال من رأس 

ونحن في خصوص هذا البحث أطلقنا المرسل على النوع الثاني وعلى القسمين 
الأخيرين من النوع الأوّل. 

فمرادنا بالمرسل ما لم يذكر راويه في الرجال ولم يعلم صدقه. أو ذكروه. ولكن لم 
يذكر في السند أصلا أو ذكر بعنوان بعض الأصحاب وشبهه؛ أو ذكروهء ولكن لم يذكروه 
بمدح أو ذم.' 

مع العلم بأن إطلاق المرسل على بعض الأقسام خلاف الاصطلاح. 

إذا عرفت هذاء فاعلم إِنْ مقتضى الأصول المتقلتمة عدم حجيّة المراسيل؛ لأنْ شرط 
قبول الخبر الفاقد للقرينة هو وثاقة مخبره» وهي غير محرزة في المرسل على الفرضء ولكن 


.١‏ والمراد بالمدح ما يفيد صدقه لا مطلقاً وكذا المراد بالذمّ ما يدل على كذبه. 
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لعلمائنا الأعلام أقوالأوتفاصيل في المقام لا بد من التعرض لها ومعرفة قويّها من ضعيفهاء 
فنقول مستمدا من الله سبحانه: 

القول الأوّل: 

المرسل إِمّا يرسل عن بعضهمء أو عن جمع. والأوّل لا يكون حجّة على الأصلء والناني 
حجّة للاطمئنان بعدم كذب جمع فإذا قال الرّاوي عن عدّة أو عن جماعة أو عن غير واحد 
أو أمثال هذه العبارات نبني على اعتبار الرواية» وإن لم نعرف المحذوفين إسما بالمدح 
والذمٌء للاطمئنان بعدم كذب جميع الجماعة المذكورة في أخبار هم.' 
أقول: 

هذا التفصيل لايحتاج إلى إقامة دليل بعد حصول الاطمئنان بعدم الكذب في الفرض 
المذكورء فإن الاطمئنان حجّة عقلائيّة لم يردع الشارع عنه؛ ولهذا التفصيل ثمرات في علم 
الفقه وغيره» ولا أدري هل قال به قائلون أم لا”؟ 

القول الثاني: 

اعتبار روايات مطلق المهملين» كما صرح به صاحب قاموسء الرجال وسيأتي نقد كلامه 
في البحث الاتي. 

وقد نسب هذا القول إلى ظاهر جمع من المتأخرين أيضاً"» واستدل له بأن الله تعالى علق 
وجوب التبيّن على فسق المخبر وليس المراد الفسق الواقعي وإن لم نعلم به وإللزم 
التكليف بما لا يطاق فتعيّن أن يكون المراد الفسق المعلومء وانتفاء التثبت والتبيّن عند عدم 
العلم بالفسق يجامع كلاً من القبول والرد» لكن الثاني منتف وإِلآلَرْمٌ كون المجهول الحال 
أسوء حالاً من معلوم الفسق» حيث يقبل خبره بعد التثّبّت. 

أقول: 

التلفيق المذكور فاسد جد فإن الألفاظ موضوعة لنفس معانيهاء لا مع قيد العلم» كما قرّر 


.١‏ ويلحق بالفرض الأوّل في عدم الحجيّة ما إذا كان قول المرسل محتملاً للوجهين؛ وذلك لعدم حصول 
الاطمئنان حينئذ. 


*. متقباس الهداية: "0. وخائمة المستدرك: 198/7 
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في أصول الفقه. وإحراز عدم الفسق وجداناً أو تعبّداً ممكن كإمكان ثبوته بالعلم والإقرار 
والبينة» فلا يلزم التكليف بما لابُطاق ومع الغض عنه لايلزم من التوقف في إخبار مجهول الحال 
كونه أسوء حالاً من المعلوم الفسق؛ لأن العقلاء يحكمون باشتراط اعتبار قول المجهول الحال 
بِالَبيّنَء فهما من هذه الجهة ‏ أي: اشتراط جواز العمل بقولهما بالتبين - على السواء. 


وقد يقال: 
إن المستفاد من الآية مانعيّة الفسق عن قبول الخبر» فإذا شك فيه فالأصل عدمه. 
أقول: 


اشتراط العمل بخبر الفاسق بالتبيّن والتعليل المذكور في الآية: إ... أن تُصِيبُوا قَوا 
يجَمدَةِ..4» يدلآن على أن المناط في قبول الخبر هو صدق المخبر وعدم كذبه. ومن المعلوم 
إن الاطمئنان لا يحصل من أصالة عدم الفسق فمجهول الحال» كالمعلوم فسقه في اشتراط 
قبول خبره بالتبيّن. 
ومنه ينقدح بطلان أصالة العدالة أيضاً في المقام» فإن المسلم المشكوك فسقه لايقبل 
قوله مطلقاًء بل هو مقيد بِالتَبيّن والاطمئنان ولو نوعاً بعدم كذبه» فتأمّل. 
القول الثالث: 
حجيّة مراسيل أصحاب الإجماع المذكورين في كتاب رجال الكشيء كما عن 
المشهورء وحيث إِنا ذكرنا هذا الموضوع في البحث الحادي عشرء فلا نبحث عنه هناء وقد 
ثبت أن مراسيلهم» كمراسيل غيرهم في عدم الاعتبار. 
القول الرابع: 
حجيّة مراسيل محمّد بن أبي عمير.' 
يقول المامقاني: إن محمّد بن أبي عمير تفرّد في تسالم الكل على قبول مراسيله وعدّهم 
إيآها بحكم المسانيد المعتمدة» ونحو ذلك وإن قيل في نفر آخرين أيضاًء إلآ أن القائل نفر 
ولم يقع على هؤلآء تسالم الكل... 
.١‏ وهو من الثقات الأجلّاء فقد ذكره الرجالييّن بكل ثناء. 
قال الشيخ: كان أوثق الناس عند الخاصة والعامّة وأنسكهم نسكاو أورعهم وأعبدهم. وقد ذكره الجاحظ في 
كتابه. بهذه الصفة التي وصفنا وذكر أنه كان واحد زمانه في الأشياء كلها و... 
وقال النجّاشي: إنه جليل عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. 
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يقول النجّاشي في رجاله في ضمن ترجمة محمّد بن أبي عمير: 
وقيل: إن أخته دفنت كتبه في حالة استتارها وكونه في الحبس أربع سنين» فهلك 
الكتب. وقيل: بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكتء فحدث من حفظه. 
وممًا كان سلف له في أيدي الناس؛ فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله... 
أقول: 
لم يفهم إن التفريع الأخير: فلهذا أصحابنا... من النجّاشي أو من الحاكي عن هلاك 
الكتب» وعلى كل حال إن أريد من سكون الأصحاب وعدم الاعتراض على ابن أبي عمير 
بكثرة نقل المراسيل وعدم مطالبتهم إيآه باسناد رواياته» فالتفريع المذكور مفهوم صحيحء 
وإن كان المراد منه: القبول وإلحاق مراسيله بمسانيده المعتبرة» فالتفريع المذ كور غير مفهوم 
أصلاً. فإن نسيان الرّاوي رواة أحاديثه لا يقتضي بوجه وثاقتهم ولااصدقهمء وهذا فليكن 
واضحاً؛ ولذا يصبح الشّق الأول أرجح؛ بل متعيئاً. 
وبالجملة: 
الإيراد على الكلام المذكور من جهتين» من جهة احتمال أنه من مقولة القائل المجهول 
حاله» ومن جهة أن سكون جمع إلى مراسيل أحدء لا يكون دليلاً على غيرهم حتّى إذا فسرنا 
السكون بالقبول من جهة كلمة (إلى) ويبعد كل البعد توافق كل الأصحاب على ذلك؛ 
وسيأتي ما يدل عليه أيضاً إن شاء الله. 
لايقال: إن ابن أبي عمير إِنّْما نسي أسامي من روي عنهم, دون وثاقتهم أو كذبهم؛ فهو 
يعلم أن أحاديثه كلّها مروية عن الثقاة والحسان. 
فإنّه يقال: إنّه مجرّد احتمال. 
ودعوى أن السكون مستند إلى فهم الطائفة أنه لايروي ولا يرسل إل عن ثقة» ضعيفة 
ومخالفة لقوله: (فلهذا) ‏ أي: لأجل تلف الكتب ونسيان أسامي الرّواة على أن النجّاشي أو 
القائل المجهول. يخص كلامه بمراسيله دون مسانيده؛ ولم يدع إن ابن أبي عمير لا يروي إلآ 
عن ثقة» بل يمكن أن يكون القول المذكور: (فلهذا) ردأ على الشيخ في أنه لايروي ولا 
يرسل إلأعن ثقة» يعني: أن علّة سكون الأصحاب إلى مرسلات ابن أبي عمير؛ لأجل 
تلف كتبه ونسيانه أسمائهم. لا لأجل أنه لايروي ولا يرسل إلآ عن ثقة. فلاحظ. 


نعم» للشيخ الطوسي وجه آخر في اعتبار مراسيله» وهو أن ابن أبي عمير ممّن لا يروي 
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ولا يرسل إلأعن ثقة» فيكون مراسيله حجّة» وهذا معقول في الجملة» وقد نسب قبوله إلى 
جمع كالعلمة في النهاية والشهيد في الذكرى والبهائي في الزبدة وغيرهم. 

وقيل: إن الشّافعية أيضاً يقبلون مراسيل سعيد بن المسيب. 

بل سيأتي في البحث الثامن والثلاثين من الشيخ الطوسي ف دعواه إجماع الطائفة 
على أنه أي: ابن أبي عمير ‏ وصفوان والبزنطي وجماعة آخرين. لا يروون ولا يرسلون 
إلأعمّن يوثق به. 

والمناقشة فيه باحتمال ثبوت الجارح ضعيفة بأصالة عدمه. 
أقول: 

قد مرٌّما يتعلق بهذه المسألة في البحث الحادي عشر وضعفنا الإجماع المذكور 
والمدعى أيضاً مخدوش بما قد ثبت من روايتهم عن الضعفاء. 

فإن قلت: 

ظاهر الشيخ أنه يستند معرفة عدم رواية هؤلآء عن غير الثّقة إلى الطائفة» ومعرفة الطائفة حجّة 
سواء كانت عن حس» أو عن حدس للاطمئنان بعدم اشتباه جميعهم في ذلكء فتكون مرسلاتهم 
معتبرة حتى إذا تعارضت بجرح جارح فإنْ توثيق الطائفة مقدّم على جرح واحد منهم. 

قلت: 

نمنع ذلك الظهور وإلاً لتعرض له غير الشيخ عادة فهو اجتهاد منه» بل قيل إن الشيخ نفسه 
خالف هذا الاجتهاد.' 

ميالس بيج لات رما رجه الجر فى تزلل يها د لحتني الا ريع ويه 
واستخرج أسماء من روي عنهم هؤلآء الثلاثة» ولم يرد فيهم التَوئيق بالخصوص. فأنهاها إلى 
ثلاثمائة وواحد وستين اسماً' ولاحظ خائمة المستدك أيضاً. 


وهذه ثمرة مهمّة جدا. 


.١‏ التهديب: 8 / ١6١؟؛‏ الاستبصار: ؟ / "4: المطبوع جد يداً. . نعم» قيل: إنه ريما يذكر في التهذيبين خلاف 
مبناه؟ ؛ لأن غرضه فيهما هو هو الجمع بين المتعارضات. 

أقول: هذا صحيح في الجملة ولكن لادائماً على أن دأبه على ذلك إِنْما هو بالجمع الدلالي دون النقاش في 
السند. كما صرّح به في أوائل نهذديبه والحق أن الاعتراض المذكور يضعف بتأخر تأليف العدّة عن 
التهذ يب فما في العدة» كأنّه عدول عما في التهذيب. 

". انظر: المصدر من صفحة: 1617-/1917. 
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توضيح وتحقيق 
هل روي هؤلآء المشائخ الثلاثة عن الضعفاء؟ 
ثبت عن الشيخ الطوسي ما يخالف اذّعائه في حقّ ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي 

بأتهم لايروون ولا يرسلون إل عن ثقة؟ 

أمَا الأوّل» فقد ثبت أن ابن أبي عمير روي عن جماعة ضعفاء؛ منهم: يونس بن ظبيان» 
والمفضل بن صالح والمفضل بن عمرء ومحمّد بن سنان» وعلي بن أبي حمزة» وأبو البختري» 
وهب بن وهبء وعلي بن حديد» وعمرو بن جميع» والحسين بن أحمد بن المنقري» وغيرهم. 

كما ثبت أن صفوان روي عن: صالح النيلي» ويونس بن ظبيان» وعلي بن أبي حمزة وأبو 
جميلة ومحمّد بن سنان وغيرهم. 

وكما ثبت أن البزنطي روي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة وعن أبيه» وعن أبي 
جميله وعن المفضل بن صالح وغيرهم. 

ومجموع من روي عنهم هؤلآء المشائخ الثلاث ةلا رما يبلغ إلى: ٠‏ شخصاء وقيل: 
إلى أكثر من سبعمائة شخص. 

لكن هنا أجوبة عن ذلك حتّى لا تضر هذه المواردء بأن هؤلآء الثقلاثة لا يروون ولا 
يرسلون إلآ عن ثقة. 

الجواب الأوّل: 

إن نسبة من ثبت في حقّهم التضعيف بالنسبة إلى من لم يثبت فيه الضعفء من الذين 
روي عنهم, قليلة جداً بحيث لا تضر بالإطمئنان» فكأن تلك الموارد بمنزلة الشاذ غير قابلة 
للاعتناءء كما في نسبة الواحد إلى المائة أو الألف. 

أقول: 

هذا البيان يكفي لصحّة الكلية المذكورة بحسب العرفء ولا يكفى لحجيتها؛ إذ في كل 
مؤوه يعمل أن الاو بن الشاذ الناد فشكن فبعفا قلا معون الأحد بروايانه.. 

الجواب الثانى: 

من سيّدنا الأستاذ الحكيم86© في مستمسكه' لكنّه مع كونه خلاف ظاهر كلام 
الشيخ كلق رد لادعاء الشّيخ وتسليم للإشكالء لا أنه جواب له وسيأتي نقله. 


.١‏ مستمسك العروة الوثفى: ١‏ 474 و"75غ]. 
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الحواب الثالث: 
إن هؤلاء المشائخ الثّلاثة إنْما رووا عن الضعاف في زمان وثاقتهم دون حال انحرافهم. 
أقول: 


دفع الإشكال بهذا الاحتمال» ضعيف» خارج عن البحث العلمي, لا سيّما إذا لم يثبت إن 
الرّاوي له حالة استقامة وحالة انحراف. 

الجواب الرابع: 

أنّهم لايروون ولا يرسلون إلآ عمّن يثقون بهم أنفسهم, ولا يعتبر أن يكونوا من 
الموثوق بهم عند غيرهمء وهذا نظير ما أجاب بعض أهل السئة عن ادّعاء مسلم صاحب 
الصحيح؛ حيث ادّعي إن روايات كتابه مقبولة عند الكل» فقال: أي: باعتقاد مسلم إنها 
مقبولة عند الكل. 

وفيه إِنّه خلاف ظاهر كلام الشيخ» وثانياً أنه لا يجدي ولا ينفع شيئاء فإنا مأمورون بالعمل 
باخبار من نثق به لابأخبار من يثق به أحد هؤلآء الثّلاثة. 

والحاصل: الحاسم أن الوثاقة بمعنى الصدق على ما سبق -وليس يعقل أن يكون لهم 
نظر خاص فيه بحيث يرى أحد هؤلآء صدق أحد ولا يراه كذلك؛ غيرهم من الرجاليين. 

وسيأتي في كلام سيّدنا الأستاذ الحكيم كلق توجيه آخر لهذا الوجه. 

فالصحيح: عدم الاعتماد على نقل الشيخ في حقّ هؤلآء المشائخ الثّلاثة. 

وأمّا جواب السؤال الثاني ففي التهذيب ' بعد نقل مرسلة ابن أبي عمير: فأوّل ما فيه أنه 
مرسلء. وما هذا سبيله لايعارض به الإخبار المسندة. 

وهكذا عن الاستبصار. 

والجواب أن هذا لا يناقض ما ذكره بعد ذلك في العدة فإ نالتهديب مقدم تأليفاً على 
العدّة» فهو عدول عن الرأيء وهذا واضح يقبح إنكاره. 


فإِن قلت: 
إن الشيخ لم يذكر في التهذديبين عدم حجيّة المرسلتين مطلقاء بل في حال التعارض 
وباب التعارضء له حكم خاص؟ 


.9177 التهذديب: 070/8 ح 214 طبعة مكتبة الصدوق. وفي نسخة أخرى: 7ل ح:‎ .١ 
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قلت: 
إن الشيخ كنك ابتلى بالتناقض ظاهراً في هذا المقام, فلاحظ كلامه في البحث الثامن والثلاثين. 
نعمء الشّيخ خالف ادعائه في حقّ هؤلاء الثلائة من جهة أخرى؛ وهي أنه ضعف عدة من الرّواة 
الذين روى بعض هؤلآء الثلائة عنهم, فإذا كان الشيخ -وحتى النجّاشي وغيره -معتقداً ضعف بعض 
هؤلآء المروي عنهم؛ فكيف يصح له أن يدعي أن هؤلآء الثلائة لا يرسلون ولا يروون إلا عن ثقة؟ 
وكيف يجوز لغير الشيخ أن يعتمد عليهم في خصوص مسانيدهم المجهولة؟ 
مثلاً: أن الشيخ ضعْف الحسين بن أحمد المنقري في رجاله في أصحاب موسى بن 
جعفر ماش وضعّف عمرو بن جميع في أصحاب الصادق مه وأبا البختري في فهرسته مع 
أن ابن أبي عمير روي عنهم» وهكذا. 
وفي الأخير ننقل كلام سيدنا الأستاذ الحكيم كك في مستمسكه ' إيضاحاً للمقام: 
ورواية محمّد بن أبي عمير عنه ‏ أي: زيد النرسي ‏ لاتوجب ذلك أي وثاقته -وإن قيل 
نه لايروى إلآعن ثقة؛ إذ لا يبعد كون المراد منه الوثاقة في خصوص الخبر الذي رواه ولو 
من جهة القرائن الخارجيّة لا كون الراوي ثقة في نفسه. وإلاً لأشكل الأمر في كثير من 
الموارد التي روي فيها محمّد بن أبي عمير عن المضعفين» مضافاً إلى بنائهم على عدم كفاية 
روايته في توثيق المروي عنه كما يظهر من ملاحظة الموارد التي لا تحصىء ومنها المقام 
فإنهم لم ينصوا على وثاقه زيد بمجرّد رواية محمّد بن أبي عمير عنه. 
وأيضاً فإن الظاهر أن عدم الرّواية إلا عن الثّقة ليس مختصاً بمحمّد, والبزنطي» وصفوان 
الّذين قيل فيهم ذلك بالخصوص. 
فقد قال الشيخ للق في عدّته في مبحث الخبر المرسل: 
سوت الطائفة بين مايرويه محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى» وأحمد بن محمّد 
بن أبي نصرء وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بآنهم لايروون ولايرسلون إل عمّن 
يوثق بهء وبين ما أسنده غيرهم: ولذلك عملوا بمراسيلهم. 
بل الظاهر أن كثيراً من رواة الحديث كذلكء لاختصاص الحجيّة عندهم بخبر الثّقة» وليس 
نقلهم للروايات من قبيل نقل القضايا التأريخيّة» وإنما كان للعمل والفتوى» فما لم يحصل 
لهم الوثوق بالرواية لا ينقلوهاء بل يطعنون على من ينقلها. 


.47" و‎ 486 / ١ مستمسك العروة الوثتقى:‎ .١ 
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فلاحظ ما حكى عن أحمد بن محمّد بن عيسى من إخراجه البرقي من قم؛ لأنه يروي 
عن الضعفاء ويعتمد المراسيل» فلو كان هذا المقدار كافياً في البناء على وثاقة الرّاوي لم يبقَّ 
لنا راو إلا وهو ثقة إلا نادراً. 

نعم الرواية عن شخص تدل على الوثوق بروايته» لكن ذلك قد لايوجب الوثوق لغيره. 

وبذلك اتضح الفرق بين الشهادة بوثاقة الرّاوي والرواية عنه فتكفي الأولى في قبول خبره 
ولاتكفي الثانية في قبوله» فضلاً عن إثبات وثاقة الرّاوي في نفسه؛ لأن الظاهر في الأوّلى 
الاستناد إلى الحسّ أو ما يقرب منهء فيكون حجّة ولا يظهر من الثانية ذلك؛ ولذلك نجد أكثر 
الرّوايات الضعيفة غير مقبولة عند الأصحاب وفي سندها الثقات والأجلّاء. لعدم حصول 
الوثوق لهم من مجرّد ذلك لاحتمال كون وثوق رجال السند حاصلاً من مقدمات بعيدة 

ومن ذلك يظهر الإشكال في إثبات وثاقة زيد النرسي برواية جماعة من الأجلاء لكتابه. 
كما قيل. 

ومثله فى الإشكال: ما قيل من أن محمّد بن أبي عمير من أصحاب الإجماع؛ 
والمعروف بينهم أن المراد به الإجماع على قبول الرّواية» إذا كان أحدهم في سندها وإن 
رواها بواسطة المجهولء كما يدل على ذلك عبارة العدّة المتقدّمة, فإنْ المراد من غيرهم من 
الثقات ما يشمل أصحاب الإجماع قطعاً؛ ولأجلها يضعّف إحتمال أن المراد من الإجماع 
المتقدّم صحّة روايتهم فقط. 

وعلى هذا فرواية النرسي يجب العمل بهاء لرواية محمّد بن أبي عمير إِيّاها وإن لم تنبت 
وثاقة النرسي. 

وجه الإشكال: أن الإجماع المذكور وإن حكاه الكشي كلق وتلقاه من بعده بالقبول» 
لكن ثبوته وحجّيته بهذا المقدار محل تأمّل. 

كيف وجماعة من الأكابر توقّفوا عن العمل بمراسيل ابن أبي عمير؟ 

وأمًا غيره من أصحاب الإجماعء فلم يعرف القول بالاعتماد على مراسيله» حتّى استشكل 
بعضهم في وجه الفرق بينه وبين غيره في ذلك. 

وما ذكره الشيخ تعطق في عبارته المتقدامة غير ظاهر عندهم. وأيضاً فإن الظاهر أن الوجه 
في الإجماع المذكور ما علم من حال الجماعة من مزيد التثبت والاتقان والضبطء بنحو لا 


قرفا بحوث في علم الرجال 


ينقلون إلأ عن الثقات ‏ ولو في خصوص الخبر الذي ينقلونه ‏ فيجيء فيه الكلام السّابق من 
أن الوثوق الحاصل من جهة القرائن لشاف تر عنقي بجر الوثوق لنا على نحو 
يدخل الخبر في موضوع الحجيّة كليّة. 
وبالجملة: لو كان الإجماع المدعي ظاهراً في ذلك» فكفايته في وجوب العمل بالخبر 
الذي يرويه أصحاب الإجماع, مع عدم ثبوت وثاقة المروي عنه؛ أو ثبوت ضعفه لايخلو من 
إشكال, فلاحظ وتأمّل. انتهى كلامه رفع مقامه. 
القول الخامس: حجيّة مراسيل الكافي لثقة الإسلام الكليني مَوَاشُعَمْ 
أقول: وهو مجرّد حسن ظن. 
القول السادس: حجيّة مراسيل الصدوق5 كما عن الحرٌ والسبزواري والبهائي' للد 
وغيرهم. ويأتي تفصيله في البحث الثاني والأربعين. 
أقول: يفهم وجه هذين القولين وضعفهما مما مر وما يأتي. 
القول السابع: ما نقل عن المحمّق الحلّي في خمس معتبره ' من حجيّة المراسيل بشروط 
منها: خلوّه عن المعارضء ومنها: خلوّه عن المنكر. ومنها: عدم ردّه من جانب الفضلاء؛ 
ومنها: كون المرسل الناقل شيعيًا 
وهل يعتبر مع ذلك موافقته لفتوى علماء الشيعة عنده أم لا إليك نص عبارته بتمامها: 
الذي ينبغي العمل به اتّباع ما نقله الأصحاب وأفتى به الفضلاءء وإذا سلم النتقل عن 
المعارضء ومن المنكر لم يقدح إرسال الرواية الموافقة لفتواهم, فإنَا نعلم ما ذهب 
إليه أبوحنيفة والشافعي» وإن كان الناقل عنهم ممّن لايعتمد على قوله؛ وربّما لم 


يعلم نسبته إلى صاحب المقالة» ولو قال إنسان: لا أعلم مذهب أبي هاشم في الكلام 
اك رادا قان مطصات عكر وموسروة 


البيت ملل ينسب إليهم بحكاية بعض شيعتهم سواء أرسل أو أسندء إذا لم ينقل 
عنهم ما يعارضه ولا ردّه الفضلاء منهم. 


نقول لهذا المحمَّرّ الفقيه عميق النظر وسيع الاطلاع َكإشعه: 
لمع التجاهل [ذا.لم يكن النقلتعفوفا يترينة خارجية فزن خبر الواحد لايكون مفيداً 
للعلم» » فكيف يكون مدعي عدمه متجاهلً؟ 


.١‏ مفباس الهداية: 4غ. 
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بل يكون محقّاً فى دعواه» ولعل مراد المحقّق المسائل العامّة المشهورة الظاهرة. 
وعلى الجملة: إذا حصل الاطمئنان بصدور الرّواية المرسلة الجامعة لما ذكره من 
الشروط من المعصوم فهوء وإلآ فلم يوجد دليل على حجيّتها في كلامه وفي كلام غيره 
نخضع له وله تفصيل آخر يأتي في آخر هذا البحث. 
القول الثامن: ما عن الفاضل المقداد في تتقيحه من حجيّة مراسيل الشيخ الطوسي فتك 
بحجّة أنّه لايرسل إلأعن ثقة» وهو أعلم بما قال. 
وبمثله قيل في: حق النجّاشيء وابن عقيل» والإسكافي» والكل نشأ من حسن الظّن. 
أقول التّاسع: ما عن الشهيديواذعْ في محكي غاية المراد بأن مراسيل الثقات من 
الاصحاب مقبولة معتمدة. 
وقال الفاضل المامقاني: 
أراد بالثقات من وثقوه ولم ينصوا بأنْه يروي عن الضعفاء» وحينئلر فتعتدل جملة من 
المراسيل لعدم قصور هذه الشهادة من التوثيقات الرجاليّة فلا تذهل.' 
أقول: 
هذا الكلام من مثل الشهيد عجيب فإنْ هلق يعلم إِنْ الثقات يروون عن الضعفاء 
والمجهولين» كما يروون عن الثقات والصادقين» فكيف يكون مراسيلهم حجّة. ولست أتوقع 
صدور مثل هذا الكلام من مثل هذا الجليل النبيل وأمثاله. 
وأمًا ما ذكره المامقاني كلق ففيه إن سكوتهم عن رواية شخص عن الضعفاء دليل على 
أنه لم يرو عن الضعفاء كثيراً لا أنه لم يرو عن ضعيف أصلاً وعليه فلا تلبس المراسيل 


لباس الحجيّة. 
وأمّا عدم قصور هذه الشهادة عر: امات ا واضح الضعف فإن كلام 
الشهيد كلل اجتهاد حدسي لايجوز العمل به لمجتهد آخر بل للكل؛ لبطلان تقليد الميت 


ابتداء» وهذا بخلااف الإخبار عن حس » فإنه ححّة 2 مر 


ولعل مراد الشهيد من الثقات الثقات المعيّنون الّذين أدّعي الإجماع على قبول مراسيلهم» 
ولكنه أيضاً عندنا غير تام كما سبق مفصلاً. 


ثم إِنْه ربّما يُقال: إن المرسل ‏ كالصدوقَظِل- إذا أرسل الرّواية بلفظ: روي عن 


.١‏ حائمة تتقيح المقال: */6ة. 
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الإمام فهو ليس بحجّة, وأمّا إذا أرسله بلفظ: قال الإمام؛ فهو حجّة؛ إذ لو لا صحّة الطريق لم 
يجز له نسبة المضمون إلى الإمام؛ لانه افتراء محرّم. 

ويرده إن هذا لايثبت صحّة الطريق عند غير الصدوق مثلا» وإنما ينبت الصحة المعتبرة 
باجتهاد الصدوق فقطء فلا يجوز لغيره الاعتماد عليها؛ لاختلاف المباني الاجتهادية 
والحالات النفسيّة. 

القول العاشر: ما عن السّيد المحقق الداماد تمل في محكي الرواشح السماوتة من أنْه إذا قيل 
فى الحديث رجل عن أبى عبد الله مِلّةِ فهو, أمّا محمّد بن حمزة التميمى الفاضل الثّقَة وهو 
الذئبروي فل اللتدعه الحايت التتعيتى تند كيرة الهو أو يديد ين الى سيره التنال 
الممدوح, وهو الذي يروي عنه ابن أبي عمير ومحمّد بن سنانء وأمًا ثعلبة بن ميمون أبو إسحاق 
الفقيه النحويء ثم قال: فهذه فايدة جليلة قد أخذتها واستفدته م نكتاب الرجال للشيخضلا. 


ع 


اقول: 

لاتحضرني الرواشح حتى أطمئن بصدور هذه العبارة بعينها من السّيد المذكورء وعلى 
تقدير وجودهاء ليته ذكر محل الأخذ والاستفادة من رجال الشيخ. وعلى كل فعندي هذا 
القول غريب. 

القول الحادي عشر: ما ذكره المحدّث الحرّ العاملي من أن الرّوايات المتواترة الدّالة 
على حجيّة خبر الثّقة مطلقة وعامّة» فما يرويه التق يحكم بصحته سواء رواه مرسلاً أو مسنداًء 
عن ثقة» أو ضعيفء أو مجهول... ومن المعلوم قطعاً أن الكتب التي أمرواء: بالعمل بها 
كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل» وكثير منها مراسيل.' 

وفيه إن حجيّة نقل النّقة وتصديقه إِنّما هو فيما يخبر فقط لا ثبوت قول المعصومء ولو 
بتوسط ضعيف أو مجهولء فإذا قال الثقة: قال الإمام كذاء وكذا نصدقه في إخباره عن 
المعصوم ءلِية:. وإذا قال: قال فلان» قال: الإمام كذاء نصدقه في إخباره عن فلان لا عن 
الإمام لب فإذا كان فلان ضعيفاً أو مجهولاً أو مهملا فلا معنى للحكم بثبوت قول العصوم 
بقول هذا الضعيف أو المجهولء ولا إطلاق ولا عموم يفيان بإثباته قطعاء وهذا فليكن واضحاً 
وظاهراً بأدني التفات. 


.91/؟١ وسائل الشيعة:‎ .١ 


البحث السادس والثلاثون: حول الأقوال فى اعتبار المراسيل  ٠4‏ 


وأمًا الكتب المأمور بهاء إن أراد من الأمر بها الأمر المستفاد من الرّوايات المتواترة 
الدّالة على حجّيه قول التق فقد عرفت ما فيه؛ وإن أراد الأمر الخاص بالعمل ببعض الكتبء. 
فمع فرض ضِيكة هذا الأمر سنداء تصبح المرسلات والضعاف سندا مسندات معتمدة؛ لااجل 
الأمر التّاني بنفس المتون» وهذا لايدل على حجيّة المرسل بوجه؛ كما لايدل على حجيّة نقل 
الضعيف والمجهول وإلاً بطل علم الرجال من أصله؛ فما نسجه موهون جدا. 

القول الثاني عشر: حجُيّة مرسلات الحلّي في مستطرفات سرائره» وسيأتي وجهها ونقده 
إن شاء الله في بحثر مستأنفي. 

القول الثالث عشر: حجيّة المرسلات التي عمل بها المشهور أي: استندوا إليها في مقام الفتوى. 
فلا يكفي مجرّد مطابقتها للفتاوي» كما أن المعتبر من الشهرة الشهرة بين القدماء دون المتأخرين» 
وهذا هو الكلام الشائع» إن الشهرة جابرة وكاسرة» أي: أن عمل المشهور برواية ضعيفة جابر لضعفهاء 
وإعراض المشهور عن رواية معتبرة موهن وكاسر لاعتبارهاء كما ذهب إليه المشهور أو الأشهر. 

واستدل له بأن القدماء كانوا أقرب إلى زمان الأئمّةء2 وكانوا أعرف بالقرائن اللفظيّة 
والحاليّة» وخفاء القرائن عليهم أقل منه على غيرهم, فلعلّهم وقفوا على ما لم نقف عليه 
فعملهم بالرواية الضعيفة يكشف عن قرينة دالة على صحتهاء وإعراضهم عن الرّواية المعتبرة 
يكشف عن خلل فيها.' 

أقول: هذا الاستدلال ممنوع صغرى وكبرى. 

أمّا منع الصغرىء فلأنه لاسبيل لنا إلى إحراز استناد مشهور القدماء إلى الرّواية غالباً؛ إذ 
ليس بأيدينا الكتب الاستدلاليّة للقدماء» حتى أنه لم يصل إليناكتاب ابن أبي عقيل وكتاب 
ابن الجنيد» اللذين قيل: إنهما ألفا بشكل استدلالي؛ بل ليس للمشهور المتقدّمين كتب فتوائيّة 
حتى نقف على فتاويهم. 

وللشهيد الثاني كلام طويل ذكره في درايته ' وإليك بعضه: 

هذا إِنْما يتم لو كانت الشهرة متحققة قبل زمن الشّيخ» والأمر ليس كذلك فإن من 
قبله من العلماء كانوا بين مانع من خبر الواحد مطلقاء كالسيّد المرتضى, والأكثر 


.١‏ إذا ثبت علمهم بوجود الرّواية ولم يكن إعراضهم عن الرّواية المذكورة؛ لأجل المناقشة في دلالتهاء أو 
ترجيح غيرها عليهاء ولغير ذلك من العمليات الاجتهاديّة. 
الدراية: لاا و18؟. 


0 بحوث فى علم الرجال 


على مانقله جماعة» وبين جامع للأحاديث من غير التفات إلى تصحيح ما يصح 
ورد ما يرد... 

فالعمل بمضمون الخبر الضعيف قبل زمن الشيخ على وجه يجبر ضعفه ليس 
بمتحقق» ولما عمل الشيخ بمضمونه في كتبه الفقهيّة جاء من بعده العلماء؛ واتبعه 
منهم عليها الأكثر تقليداً له إلأأمن شذ منهم؛ ولم يكن فيهم من يسبر الأحاديث 
وينقب عن الأدلة بنفسه. سوى الشيخ المحمّق ابن إدريس؛ وقد كان لا يجيز 
العمل بخبر الواحد مطلقاً... ومثل هذه الشهرة ‏ أي: بعد الشيخ ‏ لا تكفي في جبر 
الخبر الضعيف... 

وأمًا الكبرى فيرد عليهاء إنه لا ملازمة بين اعتمادهم على قرينة جابرة أو 
كاسرة, واعتمادنا عليهاء فلعلّها لو وصلت إلينا لم نرها صالحة للاعتماد عليها. 

وبقول سيّدنا الأستاذ الحكيم ليك في حفائق الأصول: 

المحتمل بدواً فى أدلة حجيّة الخبر أحد أمور ثلاثة: 

١ الأول:‎ 

حجيّة الخبر المظنون بصدوره بالنظر إلى نفس السند. مثل كون الراوي ممّن 


الثانى: 
ني: 
حجيّة مظنون الصدور ولو بالنّظر إلى ما هو خارج عن السند؛ مثل عمل 
الاأصحاب به واعتمادهم عليه. 
الثالث: 


حجيّة ما هو أعمّ من ذلك وما هو مظنون الصحّة؛ ومطابقة مؤداه للواقع» ولو 
بالنظر إلى الخارجء كما لو كان الخبر موافقا لفتوى المشهور وإن لم يعتمدوا عليه 
كخبر الدعائم والرضوي ونحوهما. 
وظاهر المصئّف -صاحب الكفاية استظهار الثالث من أدلّة الحجيّة ولا يخلو 
من تأمّلء بل المتيقّن هو الأوّلء وإن كان الثاني أظهر. ' 
أقول: المتبّقن من الأحاديث الواردة في حجيّة الخبر» هو حجيّة خبر العادل» والأقوى حجيّة خبر الثّقة 
من جهة بناء العقلاء» ولا يعتبر فيه حصول الظن الفعلي, نعم لاشك في حجيّة الخبر الموثوق به ولو 
لأجل الشهرة وغيرهاء وأمّا الخبر المظنون بصدقه فهو غير معتبر» فإن الظّن لا يُغني من الحق شيئاً. 
ويمكن أن يستدل لأصل القول السّابق بما ذكره الشيخ الأنصاريكَللةَ في رسائله بعد 
بيان أدلة حجيّة خبر الواحد: والإنصاف أن الدال منها لم يدل لأ على وجوب العمل بما يفيد 


.11١7 / ١ حقائق الأصول:‎ .١ 


البحث السادس والثلاثون: حول الأقوال فى اعتبار المراسيل  ١6١‏ 


الوثوق والاطمئنان بمؤداه» وهو الذي فسّر به الصحيح في مصطاح القدماء. والمعيار فيه أن 
يكون احتمال مخالفته للواقع بعيداًء بحيث لا يعتني به العقلاء» ولا يكون عندهم موحجا 
للتحيّر والتردّد الذي لاينافي حصول مسمّى الرجحان... 

ومن الظاهر إن الإخبار التي أعرض عنها المشهور لاتكون موثوقاً بها وإن صحّت 
أسنادهاء فلا تشمله أدلّة حجيّة الاخبار ؛ انتهى. 

لكن إذا قلنا بأن المعتبر من الإخبار ما كان مخبره صادقاً لبناء العقلاء عليه وللروايات» أو 
كان الخبر موثوقاً به؛ لأن الاطمئنان حجّة عقلائيّة» لم يتم هذا الاستدلال؛ تعدم سفوط الخبر 
بإعراض المشهور عنه؛ بعدما كان رواته صادقين وثقات وقد شملته أدلة الحجيّة» وهذا ظاهر. 
ولو شرط في حجيّة الخبر. الوثوق الشخصي بمؤداه؛ لذهب اكثر الإخبار باطلاً. 

ولا أظن بأن الشيخ الأنصاري َك كان واثقاً بما إستدل به من الأحاديث, كما يظهر من 
كتاب مكاسبه وغيره. 

القول الرابع عشر: ما نقله الشيخ الحسن كف عن المحمّق الحلّي فلك من أنه إذا قال 
الرّاوي أخبرني بعض أصحابنا وعني الإماميّة يقبلء وإن لم يصفه بالعدالة» إذا لم يصفه 
بالقية) لأن اعبازه حدي»ه ياد بأنه من أهل الأمانة» ولم يعلم منه الفسق المانع من القبول» 
فإن قال عن بعض أصحابه لم يقبل؛ لإمكان أن يعني نسبته إلى الرّواة وأهل العلم» فيكون 
البحث فيه كالمجهول.' 

أقول: ما ذكره في الشق الثاني صحيح. وأمًا ما ذكره في الشّق الأوّل فيرد عليه؛ نظير ما 
ذكره نفسه في مراسيل ابن أبي عمير» كما سبق نقله في القول الرابع. 

والظاهر أن كلامه هذا يعتمد على أصالة العدالة فى المؤمنء أو على أصالة الأمانة الفعليّة 
القولئة يف وعلق كل لاسكن اتام بالل 7 5 

القول الخامس عشر: قبول مراسيل محمّد بن أبي حمزة الثمالي» فإن مشايخة كثيرون 
يتجاوزون أربعين رجلا فيما بأيدينا من الأحاديث» وجميعهم ثقات عداً شخصين لم يثبت 
وثاقتهماء وهما علي بن سعيد» وعلي بن الحزور» وقد وردت روايته عنهما في موضعين» من 
التهد يبء ' نعم روي عن أناس ضعفاء, أو غير موثقين» لكن باسانيد غير معتبرة» (مثل: داود 


04 معالم الدين وملاذ المجتهدين:‎ .١ 
التهد يب: 3 1 ف‎ ." 
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الرقى وعثمان الأصفهاني. ومحمّد بن وهب. ومحمّد بن يزيد. 

فلا يعون هؤلاء من مشائخه. لعدم بثوت روايته عنهم.' 

وفي ضوء ذلك يمكن أن يُقال: إن احتمال كون الواسطة المبهمة في الرّواية المبحوث 
عنها من غير الثقات احتمال ضعيف جد فلا يعتد به؛ لأن نسبة عدد غير الموثق من مشايخ 
نابي حمزة بالنظر إلى مجموع مشايخة نسبة ضئيلة» فمقتضى حساب الاختنالات أن 
يكون احتمال توسط الضعيف في مراسيله احتمالاً ضئيلاً أيضاًء فلا يعتني به عند العقلاء 
لحصول الاطمئنان بخلافه. 

ورد بأن احتمال كون الواسطة في كل من مراسيل ابن أبي حمزة أحد الاثنين غير الموثقين 
هو 5/ أي: أن احتمال أن يكون من الثقات هو :/4٠‏ وهذا أقل من درجة الاطمئنان." 

أقول: وضعفه ظاهرء فإنّه يبلغ درجة الاطمئنان عند العقلاء؛ لكن الأظهر عدم صحّة 
الاعتماد على مراسيله؛ فإن من روي عنهم من الضعفاء كثير» وعدم بثوت الرّواية عنهم بالسند 
المعتبر لاينافي قوة الاحتمال المنافي للاطمئنان. 

على أن هناك أناس مجهولين أخرى في مشايخه على الأظهر؛ كما يظهر من أسماء من 
روي عنهم في معجم الرجال. بل ربّما يتجاور عدد هؤلآء من العشرة. 

وممًا ذكرنا ربّما يظهر ضعف ما ذكره هذا القائل» من أن العبرة في المقام بعدد الرٌوايات 
لا بعدد المشائخ» وقال بعد جمللات: 

فاحتمال أن يكون الرّواية المرسلة من قبيل إحدى هذه الرّوايات الأربع لايزيد على 7/ 
مما يعني حصول الاطمئنان بخلافه فتأمّل." 

وما ذكره لايعتمد عليه الفطن الماهر. 

على أنه إن تمّ هذا الكلام فإنّما يتم إذا أُدّعي أحد أنه لايروى إلا عن الثقاتء لا فيمن 
لم يدع ذلكء إذ يحتمل أن كثرة مشايخه الثقات من باب الاتفاق» لامن أجل بنائه على عدم 
الرّواية من الثقات. فلاحظ. 


١‏ لاحظ: معجم رجال الحديثُ: 9 لا0. 


3 الزي والتجمل». ص »١1١‏ ومراجعته لمزيد الاطلاع لا تخلو من فائدة. 
* المصدر: ١45‏ 


البحث السابع والثلاثون 
حول أخبار المهملين 


قال صاحب قاموس الرجال لتصحيح تنقيح المقال في مقدّمة كتابه': والمفهوم منه أي: 
من ابن داود أحد أرباب الكتب الرجال ةولخ أنه يعمل بخبر رواته المهملون» ولم 
يذكروا بمدح ولا قدحء كما يعمل بخبر رواته الممدوحون, وهو الحق الحقيق بالاتباع: 
وعليه عمل الإجماع. 
فنري القدماء كما يعملون بالخبر الذي رواته ممدوحون يعملون بالخبر الذي رواته غير 
مجروحينء وإنما يردون المطعونين؛ فاستثني ابن الوليد وابن بابويه من كتاب نوادر الحكمة 
لمحمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن ... ذك رأسماء رجال. 
واستثني المفيد من شرائع علي بن إبراهيم حديثاً واحداً في تحريم لحم البعير» فهذا يدل 
على أن الكتب التي لم يطعنوا في طرقها ولم يستثنوا منها شيئاً كانت معتبرة عندهمء ورواتها 
مقبولو الرّواية إن لم يكونوا مطعونين من أثمّة الرجال ولا قرينة وإلآ فتقبل مع الطعن. 
ثم استظهر الإجماع على ذلك من كلام الشّيخ في العدّة» فقال قال الشيخ في العدّة: 
وكذلك القول فيما ترويه المتهمون والمضعفون إن كان هناك ما يعضد روايتهم 
ويدل على صحتها وجب العمل به. وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم 
بالصحّة وجب التوقف في أخبارهم؛ فلأجل ذلك توقّف المشائخ عن أخبار 


كثيرة هذه صورتهاء ولم يرووها واستثنوها في فهارستهم من جملة ما يروونه 
من التصنيفات. 


"0/١ قاموس الرجال لتصحيح تتقيح المقال:‎ .١ 
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ثم قال صاحب القاموس: 
نعم» يمكن القول إذا تعارض خبران رواة أحدهما مصرح بتوثيقهم» ورواة الآخر 
مهملون يرجح الأوّل عليه... ' 
ثم قال: هذا هو طريق القدماء. وقد أحدث الطريقة الحادثة العلآمة» والظاهر أن 
الأصل فيها شيخه في الرجال أحمد بن طاووسء حيث إنّه يطعن في كثير من أخبار 
الكشّي بعدم ذكر من في طريقه في الرجال؛ ولم نقف على كتبه في الفقه فلعله عبر 
بمصطلحات: الصحيح, والحسن, والقوي؛ والضعيف. كالعلامة. 
وأما المحمّق وإن احتمل بعض أنه الأصل إلا أن الذي يفهم من معتبره أن طريقته قريبة من القدماء.' 
وبالجملة: طريقة القدماء أولاً الترجيح بالقرينة من دليل العقلء أو النقل من: الكتساب 
والسئة والإجماع الشامل للشهرة المحققة. وفى ما ليس قرينة. العمل بالصحيح. 
والحسن والمهمل. 
وأمًا الموثق» فلا يعملون به إلا إذا لم يعارضه خبر إمامي ولو من المهمل"”» ولم يكن 
فتواهم بخلافه» انتهى كلامه. 
أقوال مااي ا كة: 
.١‏ إن من يرى العدالة عبارة عن الإيمان أو الإسلام وعدم ظهور الفسق, يمكن له أن 
يعمل بخبر رواته مهملون إذا ثبت لديه إيمانهم أو إسلامهم, بأن يفسّر المهمل بمن 
لم يرد فيه قدح؛ كما يظهر من هذا الفاضل في أوّل كلامه هناء وفي ترجمة أحمد 
بن رباح بن أبي نصر السكوني وغيره» ويمكن أن يستدل للقول المذكور بأن المراد 
بالفاسق في آية النبأ من علم فسقه» والمجهول داخل في مفهوم الآية» فلا يجب 
التبيّن في خبره» وهو كما ترى أو ينفي الفسق بالأصل» ويكتفي به في قبول الخبرء 
وقد م لق 
وهذا الفاضل لم يذكر لمختاره» ومختار ابن داود وجهاً ودليلاً سوى الأجماع 
المنقول على وجه. وكونه طريق القدماء. 
والأظهر أن العدالة ليست مجرد الإسلام أو الإيمان مع عدم ظهور الفسق» 
كما قررٌ في محلّه ونسبته إلى جميع القدماء غير معلومة» ولعلّها مظنونة العدم؛ 
وإن نسلم تفسير العدالة بالايمان وعدم ظهور الفسق لا نسلم حجيّة قول العادل 


.١/ المصدر:‎ .١ 

.508 مر كلام المحمّق في البحث السّابق ونقله صاحب المعالم:‎ .١ 

“. وقول الشيخ في العدّة: فإن كان هناك بالطريق الموثوق به الخ كما يأتي في أوّل البحث الآتي يبطل هذا 
الاستظهار. فلاحظ. 


البحث السابع والثلاثون: حول أخبار المهملين  ١40‏ 


بهذا المعنى؛ إذ لا دليل عليه من الشرع والعرف فلا يصير خبر المهمل حجّة. 
ودعواه الإجماع عليه غير مقبول» واستظهاره من عبارة العدّة غريبء بل لايفهم 
منها أن الشيخ نفسه وحده يرى اعتبار الخبر المهملء؛ بل لاربط للعبارة المنقولة 
بما هذا الفاضل بصدد إثباته. 

نعم» هي تدل على الجزء الأخير من كلامه؛ وهو حجيّة خبر الضعفاء مع 
القرينة» بل الصحيح أن الشيخ يعتبر الوثاقة في راوي الخبر الواحد المجرّد عن 
القرينة وظاهر كلامه عدم حجيّة خبر المهملين» وإليك نص كلامه في العدّة ' حتى 
تطمئن بغرابة ادّعاء هذا الفاضل المتتئع في هذا المقام. 

قال ْلل: 

فما اخترته من المذهبء وهو أن خبر الواحد إذا كان واردأً من طريق أصحاينا 
القائلين بالإمامة» وكان ذلك مرويًاً عن النبي مَلليله وعن أحد من الأئمّة» وكان 
ممّن لايطعن فى روايته ويكون سديداً فى نقله... جاز العمل به والذي يدل على 
ذلك إجماع الفرقة المحقّة؛ فإنّي وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الإخبار ‏ التي 
رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم لايتناكرون ذلك ولايتدافعون» حتى أن 
واحداً منهم إذا أفتى بشيء لايعرفونه: سألوه من أين قلت هذا؟ 

فإذا أحالهم على كتاب معروف» وأصل مشهورء وكان راويه ثقة لاينكر 
حديثه» سكتوا وسلموا الأمر في ذلكء وقبلوا قوله» وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد 


النبي مَليله الخ. 
أقول: قوله ويكون سديداً في نقله» وقوله: وكان روايه ثقة» نص على خلاف ما ذكره هذا 
الفاضلء عصمنا الله من الزلل. 


وكيفما كان رواية المهملين غير حجّة ولايجوز الاعتماد عليها في الأحكام الإلهيّة 
وغيرها أصلاً فإنّه تشريع محرّم, وبناء العقلاء أيضاً على عدم اعتبارها. 

". استثناء ابن الوليد إنما يدل على ضعف الرجال الّذين استثناهم؛ ويحتمل أن 
يكون الاستثناء لأمر آخر اقتضاه اجتهاده» كما يأتي بحث هذا الاستثناء في البحث 


وهكذا في استثناء المفيدكْللق. ولا يدل على أتنهم اعتسدواغلئ المهمطلين 
بإحدي الدلاللات. 


وبالجملة: أنه لم يقدر على إثبات عمل القدماء بخبر المهملين الفاقد للقرينة 
المصحّحة عندهم؛ بل الواقف على مطالب هذا الكتاب يظهر له عدم صحّة النسبة 
المذكورة إلى القدماء. وأقوي الشواهد عليه كلام الشيخ السابق ذكره. 


.١١1/ ١ المطبوعة ببلدة قم؟ و الطبعة المحقمّة الجديدة:‎ 077 /١ العدّة:‎ .١ 
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*. الصحيح أن خبر الواحد إن قامت على صدوره قرينة مورثة للاطمئنان يعمل 
به ولا ينظر إلى السند. فإن الاطمئنان ‏ أي: العلم العادي لا مجرّد الظّن ‏ حجّة 
عرفيّة عقلائيّة» لكن حصول القرينة للمتأخرين ‏ ولا سيّما لنا بعيدة جد والشهرة 
غير موجبة للاطمئنان» كما قرّرناه في البحث السابق. وإ لم تم على اصيخته فرينية 
كما هو الغالب الأغاب - يدور العمل به مدار صدق الرّاوي» سواء كان إماميّاً أم لا 
عادلاً أم لاء فإن العدالة المعتبرة في الخبر هي صدق الراوي في إخباره؛ كما ذكره 


الشيخ 5 في عد نه. 


البحث الثامن والثلاثون 
حول: الروايات المرسلة وروايات غير الإمامي 
في فرض التعارض وعدمه عند الشيخ 
قال الشيخ الطوسي ذُدْمَتُع في العدّة: 
وأمّا العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو أن يكون الراوي معتقداً 
للحقّ مستبصراً ثقة في دينه متحرّجاً عن الكذبء غير متهم فيما يرويه.' 
فأما إذا كان مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب» وروي مع ذلك عن الأئمة ل نظر فيما 
يرويه» فإن كان هناك بالطريق الموثوق به ما يخالفه وجب إطراح خبره؛ وإن لم يكن هناك 
ما يوجب إطراح خبره» ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به؛ وإن لم يكن من الفرقة 
المحمّة خبر يوافق ذلكء ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه» وجب أيضاً العمل به» لما روي 


عن الصادق لَه إِنّه قال: 
إذا نزلت بكم حادثة لاتجدون حكمها فيما رووا عناء فانظروا إلى ما رووا عن 
على اكلةٍ فاعملوا به." 


ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث» وغياث بن كلوبء ونوح بن دراج؛ 
والسّكوني» وغيرهم من العامّة عن أئمّتناء!ة» ولم ينكرواء ولم يكن عندهم خلافه. 
وإذا كان الرّاوي من فرق الشيعة» مثل: الفطحيّة, والواقفيّة» والناووسيّة وغيرهم. نظر فيما 


.١‏ بحا رالأنوار: 1/ “03107 الطبعة الحديثة؛ العدّة:١/00/4‏ المطبوعة بقمّ حديثاً؛ 3148/١‏ منها الطبعة المحققة. 
". بل يعمل بهء مع صدق الرواة؛ لأجل مادل على حجيّة إخبار الثّقة بلا حاجة إلى هذا الخبر المرسل. 
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يروونه» فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم؛ وجب العمل به» وإن كان 
هناك خبر يخالفه من طريق الموثوقين» وجب إطراح ما اختصوا بروايته والعمل بما رواه الثقة. 

وإذا كان ما رووهٌ ليس هناك ما يخالفه ولايعرف من الطائفة العمل بخلافه» وجب أيضاً 
العمل به إذا كان متحرجاً في روايته موثقاً به في إمانته» وإن كان مخطئاً في أصل الاعتقاد؛ 
ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة» مثل: عبد الله بن بكير وغيره؛ وأخبار الواقفة» 
مثل: سماعة بن مهران '» وعلي بن أبي حمزة» وعثمان بن عيسى. ومن بعد هؤلآء بما رواه بدو 
فضالء وبنو سماعة» والطاطريون» وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه. 

وأمّا ما يرويه الغلاة والمتهمون والمضعفون وغير هؤلآء فما يختص الغلاة بروايته» فإن 
كانوا ممّن عرف لهم حال الاستقامة وحال الغلرَ عمل بما رووه في حال الاستقامة» وترك ما 
رووه في خطائهم؛ ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطّاب في حال استقامته 
وت ركوا ما رواه في حال تخليطه. 

وكذا القول في: أحمد بن هلال العبرتائي؛ وابن أبي عزاقر. 

فأمًا ما يروونه في حال تخليطهم, فلا يجوز العمل به على حال. 

وكذا القول فيما يرويه المتهمون والمضعفون إن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على 
صحتهاء وجب العمل به. وإن لم يكن هنا ما يشهد لروايتهم بالصحّة» وجب التوقف في 
أخبارهم... ‏ إلى أن قال وإذا كان أحد الرّوايتين مسنداً والآخر مرسلاً نظر في حال المرسل» 
نكن من بعلم أنه اسل لل ل لق ين فل تر جين لمر اطيره على بر ا 
ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير» وصفوان ين يحيى» وأحمد بن محمّد 
بن أبي نصرء وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لايروون ولايرسلون إلا ممّن يوثق به 
وبين ما أسنده غيرهم؛ ولذلك عملوا بمرسلهم إذا أنفرد عن رواية غيرهم, ودليلنا على ذلك 
الأدلة التي سنذكرها على جواز العمل بأخبار الآحاد. فإن الطائفة كما عملت بالمسانيد 
عملت بالمراسيل... الخ. 

أقول: في كلامه مطالب: 

.١‏ الظاهر أن وجوب إطراح خبر المخالف في صورة وجود الخبر المعارض عن 
الإماميّة مبني على ما ذهب إليه جمع من تقديم خبر الأوثق على خبر الثّقَة والموثئق 


١‏ يظهر من النجّاشي إنكار وقفه. حيث كرّر لفظ ثقة في حقّه وقال: لقة ثقة. 


البحث الثامن والثلاثون: حول: الروايات المرسلة وروايات غير الإمامى فى...  ١44‏ 


في صورة التعارضء ونحن قد ناقشنا هذا القول بعدم دليل معتبر يدل عليه فلا عبرة 
به» فيكون خبر المخالف الثّقة حجّة في عرض خبر الموافق الثّقة. 
ومع التعارض بينهما يرجع إلى المرجحات المعتبرة» ومع فقدها يحكم 
بالتساقط. وقد فصلناه في أوّل كتابنا حدود الشّريعة في واجباتها.' 
وبالجملة: 
لايزيد شروط اعتبار خبر الموثق على شروط اعتبار خبر الثقة» وإن خبر غير 
الامامى ‏ سواء كان عاميّاً أو شيعيًاً وخبر الإمامى على حدٌ سواء لبناء العقلاء على 
حجيّة خبر الصّادق مطلقا» ولا إجماع تعبّدي على خلاف هذا البناء. 
'. الرواية التي نقلها عن الصادقمَكلهِ لم نقف على سندها عاجلاء ليحرز 
صحتّهاء أو سقمها فلا نعتمد عليهاء على أن متنه مبهم لايفي بمراد الشبخ تل . للق 
ربّما يستفاد من إطلاق كلام ليخ في المقام عدم اعتبار الوثاقة في رجال 
العامّة في الفرض المذكور؛ لأن الشبخةلَكٌ لم يعتبرها كما اعتبرهاء وقيد بها حجيّة 
أخبار الشيعة غير الاثنى عشريّة في ذيل كلامه, فإن كان إطلاق كلامه مراداً 0 
باطل؛ إذ ليس حال رواة العامّة عن علي مكل أو عن أحد من الأئمَة مين بأحسن من 
رواة الشيعة عن علي وسائر الأئمّةملِي:» حيث يعتبر في حجيّة رواياتهم وثاقتهم 
فكيف لاتعتبر فيهم؟ 
وكأن الشيخ تمسّك في ذلك بإطلاق الرّواية المذكورة» لكنّها إن تمّت دلالتها 
أو إطلاقهاء تمت في رواة الشيعة الذين يروون عن الأئمّة ث2 أيضاً. 
والمتأمّل في صدر كلام الشيخ وذيله ‏ بطوله ‏ يظن أن هذا الإطلاق غير 
مراد له بل مراده حجيّة روايات العامّة إذا كانوا ثقات لا مطلقاء لكن احتمال 
عمل الشّيخ بروايات العامّة استناداً إلى إطلاق تلك الرّواية الضعيفة تعبّداء قائم 
لا سبيل إلى نفيه» وإن كان مرجوحاًء وعليه فلا يستفاد وثاقة السكوني ومن 
ردف به في كلامه. 
؛. عمل الطائفة بأخبار من ذكرهم من العامّة يحتمل أنه لأجل إحراز صحتها 
من القرينة الخارجيّة» أو لكونهم من الثقات في نقل الإخبار هو المنسوب إليه وهو 
بل المتعوض في كلانه التكيرب إليه: أجمعت العصابة على العمل بروايات 
السكوني وعمار ومن ماثلهما من الثقات." 
والحاصل: على فرض صدور هذا الكلام منه. حجيّة روايات هؤلآء الاربعة» وأمّا غير 


المذكورين بأسمائهم في كلامه فلا سبيل لنا إلى احرازهم. 
.١‏ وقد ذكرنا في الطبعة الأخيرة من حدود الشريعة, الم قام بها مكتب الإعلام الإسلامي في أوّل المجلّد 


الثاني: قسم الواجبات؛ حول الترجيح والتساقط كلاما دقيقاً. 
". انظر: وسائل الشيعة: 1٠١‏ 48 وكذا الوسائل: 3771/1١‏ الطبعة الحديثة وغيرها. 
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هذا ولكن الشيخ نفسه ضععف عمّاراً فعن الاستبصار ': أن عمّاراً ضعيفئء فاسد المذهب 
نعم» وثقه فى نهذ يبه ' وقال: ثمة في النق ل لا يطعن عليه فيه. 


١‏ الاستبصار» باب السهو فى صلاة المغرب: ١‏ / 09/7 الطبعة الجديدة. 

'. التهذيب: 0٠١1/17‏ برقم: 2475 ونصّه: 

والأصل فيها عمّار بن موسى الساباطى» وهو واحدء قد ضعَفه جماعة من أهل النقل» وذكروا أن ما يتفرد بنقله لايعمل به؛ 
لأنّه كان فطحيَا غير أنا لا نطعن عليه بهذه الطريقة؛ لأنّه وإن كان كذلكء فهو ثقة فى النقل لايطعن عليه. 

وأمًا خبر زرارة» فالطريق إليه على بن حديد. وهو مضعف جد لايعول على ما يتفرد بنقله. 

أقول: فما في الاستبصار من تضعيفه يحمل على مذهب غيره؛ أو يحمل على تسامح الشيخ تلق والأظهر أنه 
عدول عنه فى العدّة» إن فرض تأخر تأليفه من الاستبصار. 

ثم إن توثيق الشيخ لايعارض بتضعيف جماعة من أهل النقل؛ لأن ظاهر كلام الشّيخ أن تضعيفهم مستند إلى 
فساد مذهبه. وهو عنده وعندنا ضعيف. فإِن فساد المذهب أمرء والصدق فى المقال شىء آخرء وهو 
المعتبر في حجيّة الخبر. ْ ْ 

ثم المراد بمن ماثلهما هو: غياث ب نكلوبء ونوح بن دراج؛ وحفص بن غياث» كما تقلام إردافه إيَاهم معهما. 
وأمَا عمل الطائفة برواياتهم فوجهه غير محرزء فلعله لمطابقتها مع الكتاب والسنة بزعمهم؛ أو لأن معظمها 
في غير الأحكام الإلزاميّة» أو غير ذلك. فلا نطمئن بوثاقتهم من مجرّد العمل؛ ؛ إذا فرضت رواياتهم قليلة 
مجموعة في كتاب. 

هذا ولكن فى الاعتماد على الدعوى المذكورة بحثء فإنٌ الصدوقككلقَ ‏ وهو من أعيان الطائفة قال فى باب 
ميراث المجوسى الفقيه: 644/4 : ولا أفتى بما ينفرد السكونى بروايته. ْ 

وهذا الكلام سواء صدر من ضعف السكوني في أقواله؛ أو في مذهبه يضعّف دعوي الشِيخْتلة في عمل 
الأصحاب برواياته» وضعفه المحقّق يلق فى غير مورد من محكى معتبره: 1١‏ /1/ و8948 و/ا43. 

لحم اينم الت كت الها وال جار الئل و1 ١‏ 
أو عكسه فإن المحقّق ضعفه فيهما ووثقة في الأخيرة؛ وضعفه الشهيد الثاني أيضاً في الروضة والمسالك؛ وكذا غيره» 
بل في سماء المقال للكلباسي نسب ضعف أخباره إلى المشهور» وكفى بهذا موهناً لكلام الشيخ تكلاة. 

ثم لا يعلم أن تأليف كتاب المسائل الغرويّة هل هو مقدم على تأليف:المعتبر ونكت انهاية اللتين ضعّف 
المحفق كه السكوني فيهماء أو مؤخر عنهماء فلا يعلم نظره الأخير في حقّه» بل نقل عن المعتبر: ريك 
أيضاً توثيقه 

وقال اليد بحرالعلوم في آخر كلامه: 

إن ما اشتهر الآن من ضعف السكوني فهو من المشهورات, التي لا أصل لها. رجاله: ؟ / 170. 

ويظهر منه إن المشهور بين العلماء في عصر بحر العلوم ضعف السكوني. 

وقال أيضاً: حكي عن الشيخ أنه قال في مواضع من كتبه: إن الإماميّة لت عقي الضل رانك رمات 
عمار» ومن ماثلهما من الثقات. المصدر: ؟/174. 

أقول: لم أجد في كتاب الطو سي ؛ العدّة وغيره وإني وإن عملت لحد الآن بروايات السكوني» لكن بعد هذا 
أتوقّف عنه؛ ما لم أجد تلك الجملة في كلام الشبخ. 


البحث الثامن والثلاثون: حول: الرّوايات المرسلة وروايات غير الإمامى فى... 00" 


ولعل الشّيخ فهم وثاقته من كتابه فإنه يقول في فهرسته بعد توثيقه: له كتاب كبير جيّد معتمد. 
قال المحفّق يملا في كتابه المسائل الغروية المطبوعة ضمن الرسائل الّنسع ': وهو 
السّكوني ‏ وإن كان عاميّا فهو من ثقات الرّواة. 
قال شيخنا أبو جعفر في مواضع من كتبه إن الإمامية يَّة مجمعة على العمل بمايرويه 
السكوني» وعمار ومن ماثلهما من الثقات ولم يقدح المذهب في الرّواية مع اشتهار الصدق. 
وكتب جماعتنا مملوءة من الفتاوى المستندة إلى نقله» انتهى. 
أقول لم يعلم أن قوله: ومن ماثلهما من الثقات من كلام الشيخ أو من كلام المحمّق. 
والأظهر هو الثّانيء فإنّي لم أجدها فى موضع من كتاب الشيخ. وقد اعترف بعض آخر من 
الرجالييّن بعدم وجدانها فى كتاب للشيخ» وقد عرفت إن وثاقة السكوني لايستفاد من كلامه 
السّابقء فإنّه لم يوثق هؤلآء الأربعة من رجال العامّة» كما ذكرنا. 
ع ا ل ار ل 
بعر بن لاد ا ع ب يا 
فال فلم أجد ذكره «فى كان تعاجلة 
”. أمنا علي بن أبي حمزة البطائني» الذي تبلغ رواياته عن أبي بصير ثلاثمأة 
وخمس وعشرونء وورد ذكره ه في الكتب الأربعة في أكثر من 040 مورداً. 
ففيه كلام فإن الشيخ كه وإن ادّعي عمل الطائفة برواياته لكنّه عندي غير 
معتمد. فلاحظ كلمات علماء الرجال في حق الرجل في كتبهم. 
والذئ جين قل اد الطافئة علو العف برو ايانف ها 3 كزة الشيخ نفسه ف يكتاب غييّه ' بعد 
نقل خبره: 
فهذاخير زواء ابن أبن مرق وهو مطون عليةءتوهى واقفنيء يايد كر مادعاه إلتي 
القول بالوقف." 
ثم قال: فروي الثقات إن أوّل من أظهر هذا الاعتقاد علي ابن أبي حمزة البطائني» 
وزياد بن مروان القندي» وعثمان بن عيسى الرواسي» طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامهاء 


."6 الرسائل الغروية:‎ .١ 

". الغيبة: لا[ 

. ومن هذا الكلام يظهر ضعف ما قيل من أنه وإن كان ضعيفأء إلا أن رواياته معتبرة لنقل الشّيخ عمل الطائفة 
بها. وجه الضعف أن الشيخ نفسه رد خبره؛ مع أن ضعف الرجل لايجامع العمل بجميع روايته لبعد احتفاف 
كلها بالقرينة» إلا إذا كانت مجموعة في كتاب واحد. 
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واستمالوا ونا تبداوا ليم شطامما لوو الانوالة تخو تضتزة بن برع ون المكاريء 
وكرام الخثعمي ' وأمثالهم : ثم ذكر أربع روايات بقوله: فروي محمد بن يعقوب... 
لكن كل تلك الروايات الأربع ضعاف سندأء فلا بد من تأويل قوله: فروى الثقات لا سيّما إن 


كلها أو أكثرها ينتهي إلى رجل غال مخلط بزعم الشيخ» وضعيف في الحديث بزعم 
النجّاشى» وهو محمّد بن جمهور العمى» كما أشرنا إليه فى كتابنا مشرعة بحارالأنوار. 
: ال ل ب انرو يحو ا يه 

بل يظهر من صحيح البزنطي' إن البطائني إنما أنكر إمامة الرضاءئكِ لاشتباهه في تأويل 
الرّوايات' دون الطمع في الأموال» خلافاً لما ذكره الشّيخ كلل 

وعلى الجملة: 

لايصح الاعتماد على روايات علي بن أبي حمزة البطائني عندي بوجه» بل نسب ضعفه 
سيّدنا الأستاذ فى معجمه وغيره فى غيره إلى المعروف. 

والعمدة في ضعفه أوّلاً: قول علي بن الحسن بن فضّال ‏ كما في رجال الكشَي: رقم 
04 علي بن أبي حمزة كذاب متهم.” 


.غ١ الغيية:‎ .١ 

.١‏ ووصفه في رجاله من أصحاب الكاظم مَيِ: كوفي واقفي خبيث. لكن النجّاشي قال في حمّه: كان ثقة ثقة عينا. 

والحقّ هو الاحتياط فى رواياته. 

.177/ 7١ بحارالأنوار:‎ .* 

؛. لكن مصدر هذا الخبر الصحيح قرب الأسناد ولم أجد دليلاً على وصول نسخة منه إلى المجلسي تَطقَ بسند معتبر. 

ه. في رجال الكشّي برقم: 7/00 قال ابن مسعود قال أبو الحسن علي بن فضال: علي ابن أبي حمزة كذاب متهم. 

وفيه برقم: : 05ل: قال ابن مسعود: سمعت علي بن الحسن: ابن أبي حمزة كذّاب معلون» قد رويت عنه أحاديث 
كثيرة» وكتبت تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره؛ إلا إنّي لا استحل أن أروي عنه حديثاً واحداً. 

وفيه برقم: 811: قال أبوعمرو: ... والحسن بن علي بن أبي حمزة غال. 

وفيه برقم: :٠١47‏ محمّد بن مسعود قال: سألت علي بن الحسن بن فضالء عن الحسن بن علي بن أبي حمزة 
البطائني؟ فقال: كدان ملغون: وويت عنه العاد مث قرة وكسة عه تنسير القراق كلهمين أولة إلى 
آخره إلا إنَى لا أستحل أن أروي عنه حديثاً واحداً. 

أقول: يحمل ما في رقم: 07/اعلى ما في رقم: ٠١47‏ حمل المطلق على المقيّدء وهذا واضح فالابن أي 
الحسن ‏ كذّاب ملعون بشهادة ابن فضال وغال بشهادة أبي عمرو الكشي. والأب أي علي كذاب متهم. 
والنتيجة إن كليهما ضعيف. 

وأمًا ما عن المحقّق في معتيره: “لا الطبعة القديمة» بأنّ الأصحاب قد عملوا برواية هؤلآء أي: عمّار وعلي بن 
أبي حمزة... فاعتبر كتب الأصحاب فإنّها مملوءة من رواية على المذكور وعمار. ففيه أن عمل الأصحاب 
ببعض روايات الضعفاء يرجع إلى عمليات اجتهاديّة غير دالة على توثيق رواتهاء ونقل رواياتهم أعمّ من 
العمل بها خلى أن تلاغر كلاته» الذي لم تنقله حنا أيضاً يدل على ما قلنا؛ فلاحظ مفحيره. 


البحث الثامن والثلاثون: حول: الرّوايات المرسلة وروايات غير الإمامي فى... اودكا 


وثانياً: ما رواه الشيخ نفسه في كتاب الغيبة» عن أحمد بن عيسى» عن سعد بن سعدء عن 
أحمد بن عمر قال: سمعت الرضاءئه يقول في ابن أبي حمزة: أليس هو الذي يروي أن 
رأس المهدي يهدي إلى عيسى بن موسىء وهو صاحب السفياني» وقال إن أبا إبراهيم يعود 
إلى ثمانية أشهرء فما استبان لكم كذبه. 

وثالثاً: قول الشيخ المتقدم انه مطعون عليه؛ ويؤيده ما عن صاحب الفصولظظللة: ولم 
يحك عن أحد توثيقه» بل نقل عن بعض آخر إِنْه إلى الآن لم يجد أحداً غير الشّيخ يوثقه. أو 
يعمل بروايته إذا أنفرد بها.' 

وكان سيّدنا الأستاذ في برهة من زمانه يذهب إلى وثاقته في قوله مع فساد مذهبه. 
ويستدل بما تقدّم من عبارة العدّة الدّالة على توثيقه وبوقوعه في أسناد كامل الزيارات» وفي 
أسناد روايات تفسير القمّي» ثم رجع في معجمه وبنى على ضعفه. لتعارض هذه الوجوه 
بجرح ابن فضالء وأمّا رواية أحمد بن عمرء فلم يقبلها بدليل جهالة طريق الشيخ إلى أحمد 
بن محمد بن عيسى. 
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اقول: 

ما وقوعه في أسناد كامل الزيارات وتفسير القمّي فلا يدل على وثاقته» كما مر بحثه فيما 
تقدّم» وأمًا توثيق الشيخ فمعارض بجرحه كما عرفت فتأمّلء وأمّا جهالة طريق الشيخ إلى 
أحمد فممنوعة لما سيأتي من اعتبار طريقه إليه في الفهرستء وليس الطريق الحسن المذكور 
مخصوصاً برواياته عنه في خصوص كتاب التهذيبء بل مطلقاً وإلى جميع رواياته كما يأتي 
في شرح المشيخة. 

هذا كله في علي بن أبي حمزة: الذي وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الرّوايات» 
وهي تبلغ خمسمائة وخمسة وأربعين مورداًء كما ذكر الأستاذكللة في معجمه. ' 

وربّما يستدّل على وثاقته بجملة من الإخبار لكنها ضعيفة دلالة أو سنداًء وبرواية جملة 


من الأكابر عنه» كالبزنطي وصفوانء وابن أبي عمير» ويونس وغيرهم. لكنها لاتدل على 


الوثاقة» كما يفهم مما سبق. 
.١‏ سماء المقال: .١7]‏ 


". معجم رجال الحد يُ: 15/1 
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ويقول ابن الغضائري في حق ابنه: ضعيف في نفسه وأبوه أوثق منه. لكن هذا القول لم 
يثبت بطريق معتبر» وأمّا كونه ذا أصل أو أن للصدوق إليه طريقاً فى المشيخة؛ فلا يكفى 
للوثاقة جزماً ' 
ثم إنه قد يقع الاشتباه بينه وبين علي بن أبي حمزة الثمالي الثّقة» والتمييز ف في الروايات 
المتقولة عن الصّادق مَل بالقرائن, وأما في الروايات المنقولة عن الباقر والسجاد يك فهو 
الثمالى الثقة. 
أمَا عثمان بن عيسى الذي وقع أيضاً في أسناد كثير من الرّوايات» وهي تبلغ سبعمائة 
وخمسة وأربعين مورداًء فهو الآخر الذي اختلف فيه كلام الشيخ فوثقه في عبارته المتقلامة» 
ونقل عمل الطائفة برواياته» ولكن نسب إليه الخيانة في كتاب غيبته كما رأيت وليست الخيانة 
المذكورة في خصوص أكل الأموال؛ حتى لا تنافي الوثاقة في نقل الإخبارء بل في إظهار 
الاعتقاد بحياة الكاظم مَلبّةِ بعد وفاته وهو من الخيانة في القول. 
ويمك: أن نختار وثاقته لوجوه: 
ألف). ما نقله الكشّي عن نصر بن الصباح, من أن عثمان المذكور تاب» وبعث إلى 
الرضاءكي بالمال وان الأصحاب لايتهمونه. 
ب). عله الكشي من أصحاب الإجماع في تسمية الفقهاء من أصحاب الكاظم 
والرضاءَكيْلة على قول بعضهم. 
ج). ارال فى لاد رو مارك نون لمكن الا ولو فيه ورا ايد 
د). عله ابن شهر آشوب في ثقات الكاظم مكلةِ في الجزء الرابع من مناقبه. 
ه). وقوعه في أسناد كامل الزيارات. 
و). توثيق الشيخ إياه في عددّتهء ولأجل هذا الوجه والوجه اللخامس والرابع 
والثالث وّقه السّيد الأستاذ الخوئي كَل '. لكن يضعّف الأوّل بجهالة نصر. والنّاني 
بحهالة البعض الملاكوز مع معارضة تولدتيقول التكاظى والشبخ وخبر امن برجو 
بكون عثمان من الواقفة» وليمس من أصحاب الرضاءكلة؛ والثالث والخامس بما مرٌ» 
فبقي السادس والرابع» لكنهما متعارضان بطعن الشيخ» ؛ بل النجّاشي أيضاًء على أن 
الرابع غير معتبر لابتنائه على الحدّس أو لإرساله» فلا وجه للاعتماد على روايات عثمان 
المذكور, خلافاً للسيد الأستاذ الخوئي كله وخلافاً لما ذهبنا إليه لحل الآنء ولاسيّما 
في كتابنا حدود الشريعة في محرماتها (الطبعة الأولى) من اعتبار رواياته والله العالم. 


1١ وللاحظ: تفصيل هذه الوجوه فى سماء المقال: ل ”6 وانظر: معجم رجال الحد يث:‎ .١ 


البحث الثامن والثلاثون: حول: الرّوايات المرسلة وروايات غير الإمامى فى... 30> 


4 قوله فيما لم يكن عندهم خلافه. 

أقول: هذا إمّا من اجتهاد الشيخ لل أو نقل عمل الطائفة» وعلى التَقديرين لا نقبله؛ لما 
مر من عدم كون الأوثقيّة من المرجحات السندية عندناء فغاية كلامه على تقدير الاحتمال 
الثاني أنه إجماع منقولء كما أنا لانقبل منه تسوية الطائفة بين المراسيل والمسانيد؛ إذ أولاً أنه 
اجتهاد من الشّيخ استنبطه ‏ ظاهراً من نقل الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عن 
جمع؛ والحال أنه لايدل على مراد الشيخ. 

وثانياً: إن الشّيخ نفسه لم يلتزم بهذا الكلام في كتابي الإخبار» فقد ذكر في باب العتق 
وأحكامه رواية ابن أبي عمير» عن بعض أصحابناء عن زرارة عن الباقر حك ثم قال: فأول ما 
فيه أنه مرسل وما هذا سبيله لا يتعارض به الإخبار المسندة.' 

وقد تقدّم هذا الموضوع في البحث السادس والثلاثين. 

وثالثاً: إنه إجماع منقول غير حجّة. 

فإِن قلت: كيف تقبل عمل الطائفة بروايات هؤلآء الدّال على توثيقهم, فإنّه أيضاً 
إجماع منقول؟ 

قلت: لو وثقهم الشيخ وحده لكان توثيقه حجّة؛ ونقل عمل الطائفة لايقل عن توثية 
الشيخ نفسه. ففرق بين التوثيق وغيره من المسائل الاجتهاديّة فافهم جيّداً. 

وممّا يدل على أن فهم تسوية الطائفة اجتهاد من الشيخ, قوله في الأخير, فإنْ الطائفة كما 
عات بالمبانه عملت بالمراس ا 

فالمسلّم من الطائفة عملهم بالمراسيل في الجملة؛ وأمّا وجه عملهم فهو غير منصوص» 
وما ذكره الشيخ فهو اجتهاد منه منشأه كلام الكشيء والله العالم. 

.٠‏ ما أفاد من رد روايات الغلاة بقول مطلق» حتّى وإن كانوا ثقات مبني ظاهراً على 
اعتبار الإسلام في الراوي» وحيث إن الغالي غير مسلم لم يجز الاعتماد على روايته مطلقاً. 


.١‏ التهذديب: ١0” / ١‏ الاستبصار: 4 /71. إلا أن يقال: إن الشبخ رجع عن نظره الثابت حين تأليف التهذيبين فيما 
بعدء فلا تناقض في البين؛ إذ الظاهر تقدمهما على كتاب العدّة بحسب الزمان» والعدول من الرأي شائع. 


البحث التاسع والثلاثون 
حول الأصول الأربعمائة 
ذكر الشيخ المفيدظلئقَ أن الإماميّة من عهد أمير المؤمنين إلى عهد أبي محمّد الحسن 
العسكري مَلّيّةِ صئّفت أربعمائة كتاب» تسمّى: الأصول. 
فهذا معنى قولهم: له أصل. 
وقال صاحب إتفان المققال: الّذين عثرت عليهم من أهل الأصولء ونص عليهم بذلك 
خمسة وتسعون.' 
ثم ذكر أسمائهم فراجع إن شئت." 
ثم" قال بعدها: والمراد من الأصلء قيل هو المشتمل على كلام المعصوء مَشلةٍ خاصة. 
لكن ينافيه قول ابن الوليد في حقّ كتب يونس التي هي بالروايات -مع عدم علدّها في كلام 
أحد ‏ على ما أعلم من الأصول. 
وقيل: هو المروي عن الإمام مَل بلا واسطة. 
والّذي يظهر من كثير من عبائرهم» كقولهم في إبراهيم بن مسلم: ذكره شيوخنا في 
أصحاب الأصول وفي كتاب أحمد بن الحسين ومن أصحابنا من عده من جملة الأصول. 
واقى كتتن عرز وقطة كلها قل الأسول ون كات الحسي و ابن الى العلا له كنات يعد 
من الأصول. ونحوهاء إن الأصل عندهم ما بعل به ومعتمد عليه. ١‏ 
١.إتفان‏ المقال: 8846 


. استخرج بعض تلامذتي أسماء من لهم أصل في فهرست الشيخكللة فبلغوا خمسة وسبّين شخصا والله 
العالم فإنّي لم أحمّقه. 


البحث النّاسع والثلاثون: حول الأصول الأربعمائة 007" 


ولايبعد أن يُقال: إنه ما جمع بين وصفي الاعتماد والرواية عن المعصوم بلا واسطة, كما يشير 
إليه قولهم في كثير من التراجم له كتاب معتمد وكتب معتمدة» كالحسين بن سعيد وأضرابه» مع 
أن أكثر المعتمدين وجل المعتبرين لم يدرجوا في أصحاب الأصولء وإن بلغوا الغاية في ذلك, 
بل وإن كانوا من أصحاب الإجماع كزرارة و. : فهذا يشير إلى أنه لسن كل كنات معتميد أطئلا 
وممًا يؤيّد أن معنى الأصل قد أخذ فيه وصف الاعتماد أنّك لاترى بالاستقراء أحداً من أهل 
الأصول رمى بالضّعف أصلا إل شاذاً شديد الشذوذء كالحسن بن صالح بن حسن. الخ. 

أقول: هل بين الأصل والكتاب فرق معنوي أم لاابل تسمية عدّة من الكتب بالأصل مجرّد 
اصطلاح؟ وعلى الأول ما هو حقيقة هذا الفرق؟ شيئان لم يثبتا عندي بدليل معتبر.' وكل ماذكره هذا 
الفاضل وغيره في وجه الفرق بينهما ظن» واحتمال لايبلغ الاطمئنان» وعليه حال الرّوايات المنقولة من 
الأصول حال الرّوايات المنقولة من الكتب» وحال أصحاب الأصول حال أرباب الكتب. 

وقال العلآمة المجلسى فى محكى أربعينه: بل كانت الأصول المعتبرة الأربعمائة أظهر 
عق لسعم تن زا اهار اا 

أقول: إن سلّمنا هذه الأظهريّة بالنسبة إلى جميع الأصول المذكورة' لانسلّم أظهريّة كل 
واحدة من رواياتها حتى لانحتاج إلى حال الراوي» كما نحتاج إليه 0 
الكتب الأربعة مع أظهريتها من الشّمس في رابعة اهار عندنا. 

قال الشهيد الثاني في محكي شرح دراية الحديث: 

قد كان استقرار المتقدمين على أربعمائة مصئف سمّوها أصولاًء عليها اعتمادهم... 
وأحسن ما جمع منها الكافي» والتهذيب» والاستبصار» ومن لايحضره الفقيه. 

أقول: اعتمادهم عليها كاعتمادنا على الكتب الأربعة غير المنافي لضعف بعض رواياتهاء 
وهذا هو المعلوم من طريقة الشّهيد الثاني في الفقه أيضاً. 


.١‏ قال الشيخ في أول فهرسته: عمدت إلى كتاب يشتمل على ذكر المصتفات والأصولء ولم أفرد أحدهما 
عن الآخر لثلايطول الكتابان؛ لأن في المصنفين من له أصل. 

أقول: ويحتمل أن الأصل هو الكتاب المشتمل على الرّوايات المسموعة عن المعصوم. أو عن الراوي من دون 
نقلها عن كتاب, لكنه مجرد احتمال. 

". بل ربّما يثبت خلاف ذلك. قال الشيخ في ترجمة زيد الزراد وزيد النرسي في فهرسته: 47: لهما أصلان لم 
يروهما محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه. وقال في فهرسته: لم يروهما محمّد بن الحسن الوليد. وكان 
يقول هما موضوعان ... وكان يقول وضع هذه الأصول محمّد بن موسى الهمداني. 

وللمحدّث النوري حول رد الوضع المذ كور كلام طويل في: خائمة مستدركه: 501/1 


04 بحوث فى علم الرجال 


ثم في المقام اختلاف آخر -زائداً على إبهامهم معنى الأصل وهو أن الأصول 
الأربعمائة كلّها من كلام الصادق مله أو من كلام أميرالمؤمنين إلى الإمام العسكري عله 
كلّهم؟ ذهب إلى الثاني الشيخ المفيدئقَ في ما نقلناه عنه أولاً. 
وذهب المحم قلق فى المعتبر.' إلى الأول فقال فى كلامه... حتّى كتبت من أجوبة 
مسائله ‏ أي مسائل الإمام الصادق مَل أربعمائة ‏ مصئّف لأربعمائة مصنف سمُّوها: أصولاً. ' 
وتبعه الطبرسي فى محكي أعلام الورى ' حيث قال: روى عن الصادقعَكلةِ من مشهوري 
أهل العلم أربعة آلاف إنسان» وصئْف من جواباته في المسائل أربعمائة كتاب معروفة تسمّى 
الآصولء رواها أصحابه وأصحاب ابنه موسى بالظلة. ' 
وهذا الاختلاف عجيب »” وما ذكره صاحب الوسائل فى نفى المنافاة بين القولين ضعيف جد ١‏ 
وهنا اختلاف آخربين قول المحقق الحلى - أريعماثة خصئّف لأربعمائة متصنف - وبين 
قول الشيخ في فهرسته في حق كتب حريز: وتعد كلها في الاصول. كما مر. 
وفي الختام إليك ما ذكره سيدنا الأستاذ الحكيم كلامَ: 
ومثل ذلك دعوى ثبوت وثاقة النرسي بعد كتابه من الأصولء كما في الفهرست 
وغبره إذ ايعدم وضوع كون العراد الال لكاب الذي يجوز الاعتماد عليه 
والعمل بما فيه.» لاحتمال كون المراد معنى آخرء فلاحظ كلماتهم في الفرق بين 
الكتاب والأصلء فقد ذكروا فيه وجوهاً واحتمالات ليس على واحد منها شاهد 
واضح. وأيضاً فإن المحكي عن الصدوق في فهرسته ‏ تبعاً لشيخه محمّد بن الحسن 
بن الوليد ‏ أن أصل زيد النرسي» وأصل زيد الزراد وكتاب خالد بن عبد الله بن 
سدير» موضوعات» وضعها محمد بن موسى الهمدانى 
وهذه الناموئ وان غلطهما فيها ابن النضاترى وغيرهة باذ الأصلين الأولين قد 
رواهما محمّد بن أبي عميره لكنّها توجب الإرتيابء إذ من البعيد أن يكون الصّدوق 
وشيخه مما خفي عليهما ذلك؛ فجزما بالوضع؛ وممًا يزيد الارتياب أن الشَّيخ كل في 
الفهرست - مع اعترافه بأن زيداً النرسي له أصلء وأنّه رواه محمّد بن أبي عمير عنه لم 


.1" 1/١ المعتبر:‎ .١ 

". وسائل الشيعة: ٠١9 / 7١‏ الطبعة الجديدة. 

اعلام الوري: 4١‏ 

؟. وسائل الشيعة: ٠١ ١8/7١‏ و كذا الشهيد في الذكرى؛ كما في الوسائل: ملف 

0 ويمكن حمل كلام المحقّق على الغالب؛ فقد ذكر الشيخ الطوس يت في فهرسته» إن لعلي بن أسباط 
أصلاً» وهو من أصحاب الرضا والجواد مَلله. 

5 لاحظ: تفصيل الأقوال حول الأصول فى: متعباس الهداية:١1.‏ 


البحث التّاسع والثلاثون: حول الأصول الأربعمائة  ١04‏ 


يرو عن زيد النرسي في كتابي الإخبار -على ما قيل ‏ إلا حديثاً واحداً في باب وصية 
الإنسان لعبده؛ رواه عن علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم؛ ويعقوب 
الكاتب عن ابن رعرع واللا تر 0601 يت لا ارد تاب 
اسعما فى يات لعل ون على كن امراك هن تدش رآ أبي عمير» عن زيد 
النرسى» عن على بن مزيد صاحب السابري» قال: دخلت على أبى عبد الله نل ... 

والثّاني في كتاب الصوم في صوم يوم عاشوراء عن الحسن بن علي الهاشميء 
عن محمد بن عيسىء قال: حدّثنا محمّد ابن أبي عمير» عن زيد النرسيء قال: سمعت 
عبيد بن زرارة يسأل أبا عبد الله مكل ... 

ولايظهر منه أنه أخذ الحديثين المذكورين من أصل النرسيء أو من أصل غيره 
ممّن روي عنه» فلو كان كتاب النرسي من الأصول المعوّل والمعتمد عليها عنده؛ لما 
كان وجه للإعراض عن الرّواية عنه» كما لايخفى. 

واستشكل فيها ثانياً: 
في باب العصير من أواخر كتاب السماء والعالم -ذكر في مقدّمة البحار أن كتاب 
اسح سر ررد ا ل رو 
أريم اشح وكلاسات: ومعبرر ين العدن الى غر معلوم لحان 

نعم» ذكر المامقاني دََتُعُ في كتابه ننتقيح المقال منصور بن الحسين الابي» وحكى 
عن منتجب اللّين أنّه فاضل عالم فقيه وله نظم حسنء قرأ على شيخنا المحقّق أبي 
جعفر الطوسي. واحتمال أنه صاحب النسخة ينفيه أن تأريخها لايناسب ذلك. فإن 
المذكور في ترجمة الشبخ الطوسي قنك أن ولادته كانت في خمس وثمانين 
وثلاثمائة» وذلك لايناسب تأريخ كتابة النسخة المتقدّم. وكأنه لذلك توقف في 
الوسائل عن النقل عنه؛ وإلاآ فالمعلوم من طريقته كغيره من المحدّثين جواز النقل 
عنه لو صحت النسخة, وإن كان المحكي عن السّيد صدر الدّين العاملي في تعليقته 
على منتهي المتقال في ترجمة زيد النرسي: أنه وجد بخط الحر العاملي ما صورته: 

زيد النرسي روي عن أبي عبد الله له وأبي الحسن لكل .له كتاب يرويه جماعة. 

أخبرنا علي بن أحمد بن علي بن نوح؛ قال: حدّثنا محمّد بن أحمد الصفواني. 
قال: ال بادتنا علي بن انراق بن بهاشو ومن ايها عن عدا بن ابي صر عق ند 

اللهم إل أن يكون المانع عن النقل عدم العثور على الأصل المذكور.' 


1 مستمسك العروة الوثقى: ليف‎ .١ 


البحث الأربعون 


حول أسانيد الحلّى فى مستطرفات السرائر 

استطرف الشيخ الجليل محمّد بن إدريس الحلّي 85 في آخر كتابه السرائر من كتب 
المشيخة المصنفين والرواة المحصلين» روايات كثيرة'ء وإليك أسماء هؤلآء المصنفين 
والرّواة على ترتيب ما ذ كرهكلام: 

.١‏ موسى بن بكر الواسطيء كتاب. 

". معاوية بن عمّارء كتاب. 

*. أحمد بن أبي نصر البزنطي» نوادر. 

5. أبان بن تغلب» كتاب. 

«. جميل بن دراج» كتاب. 

.١‏ أبو عبد الله السياري» كتاب. 

البزنطي» الجامع. 

« البزنطي ٠‏ كتاب مسائل الرجال ومكاتياتهم. 

4. حريز بن عبد الله كتاب." 

.٠١‏ الحسن بن محبوب. مشيخة. 

.١‏ محمّد بن علي بن محبوبء نوادر. 


.١‏ السرائر: ١لاغ ‏ 5944 وهى آخر ذلك الكتاب. 
؟. سقط ذكره فى الوسائل. 


البحث الأربعون: حول أسانيد الحلى فى مستطرفات السرائر  ٠6١‏ 


7 . الصدوقء الفقيه. 

1. محمّد بن عبد الله الحميري» أى: قرب الأسناد.' 

5. جعفر بن محمد كتاب. 

6. الصدوق. معانى الإخبار . " 

5. الشيخ الأوسي. هيب الأبحكام. 

.١‏ عبد الله ابن بكيرء كتاب. 

8. أبو القاسم بن قُولويىء رواية. 

4. الصفواني» أنيس العلم. 

٠٠‏ أحمد البرقي» المحاسن. 

.”١‏ الشيخ المفيد. العيون والمحاسن. 

إذا تقرّر هذا فاعلم إن الحلّي لم يذكر أسناده إلى تلك الكتب والروايات» بل نقل 
الأحاديث مرسلة» فإذا فرضنا وثاقة صاحب الكتابء ومن قبله إلى المعصوم, فهل تعد 
الروايات معتبرة أم مرسلة غير معتبرة؟ 

كان سيلدّنا الأستاذ المحمّق الخوئي كلق يذهب في مجالس درسه. خارج الفقه أيَام 
تلمذنا عليه في النجف الأشرف إلى عدم قدح هذا الإرسال في تلكم الرّوايات؛ وذلك لما 
عُرف من أن الحلّي لايعتمد على : خبر الواحد ولايعمل بغير القطعي» حدى ستل العف 
فى الأسناد المحذوفة» بل :ة نفهم أن الكتب المذكورة وصلت إليه بالتواتر. 
ْ وقد قلت للأستاذككلا إن الحللي عامل بالأخبار الآحاد لا محالة؛ لأنْ صاحب الكتاب 
وت قلق الززاة اجن فكها اد امعد يمار جرهم ميد ان كبر الراس قا ين 
صاحب الكتاب, على أنه مع فرض عدم اعتماده على خبر الواحد لا يلزم تواتر الطرق 
المذكورة؛ لاحتمال الشق الثالث وهو كون الأسناد منقولاً بخبر الواحد المحفوف بالقرينة 
القطعيّة» ومن المعلوم أن القرائن المذكورة أكثرها حدسيّة اجتهاديّة يتفاوت فيها الآراء 
والانظار» فلا يجوز لنا تقليده فيها. 


.١‏ هذا بزعم الحلّيء والأظهر أنه ليس لمحمٌّد. بل لأبيه عبد الله بن جعفرء فلاحظ: بحا رالأنوار: ١‏ ولاحظ: 
الصفحة 77 منه» فإن لا بن إدريس كلمة حول متن الكتاب. 
.١‏ سقط ذكره فى الوسائل. 


07 بحوث فى علم الرجال 


والأستاذ حينذاك وإن لم يقبل قولي غير أني عثرت على بعض كلماته في كتاب معجم 
رجال الحديث في أفغانستان بعد ذلك اليوم بمدّة» يظهر منها رجوعه عما زعمه سابقاً فبنى 
على قدح الإرسال المذكور في اعتبار تلكم الرّوايات» وهذا هو الحق. 

نعم» يمكن الغمض عن الإرسال المذكور في خصوص نوادر محمّد بن علي بن 
محبوب؛ لما صرح الحلّي بأن هذا الكتاب كان بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي كلق مصنف 
النهاية» فنقلت هذه الأحاديث من خط هلق من الكتاب المشار إليه؛ وقيل إن ابن طاووس 
ذكر مثله في فلاح السائل. 

ومعرفة خط الشيخ وإن كانت حدسيّة فهي قريبة من الحس» يكفي في إثباتها قول 
الحلّي الثقة» فكأن الشيخ أخبره بروايات النوادر من دون إرسالء لكن الكلام في سند الشيخ 
إلى هذا الكتابء فإن للشيخ طرقاً إلى كتب محمّد بن علي ورواياته» وبعضها معتبر» لكن 
الشيخ لم يذكر في فهرسته نوادر المصتّفين في تعداد كتبه '» وكذا النجّاشي. 

ثم إني وقفت حين إصلاح كتابي هذا للطبعة الرابعة في 0 صفر ١157ه‏ / /9١1‏ 11/8/7١ه‏ ش 
على كلام لبعض العلماء المؤلّفين من تلامذة سيّدنا الأستاذ الخوئي ةي في المقام ننقل بعضه: 
والظاهر أن ابن إدريس يرويها عن نفس الكتب والأصول من دون أن يذكر طرقه إليها... 
ولذلك رميت بالضّعف...ولكننا بعد التتّبع التَامّ في جملة من الطريق» رأينا إمكان تصحيح هذه 
الروايات... فقد عثرنا في ثمان إجازات» إن لابن إدريس طريقاً إلى هذه الكتب؛ لأنّه ورد في 
هذه الإجازات إن ابن إدريس يروي جميع كتب الشيخ» ومنها كتاب الفهرست. 

وعليه فإذا كان ابن إدريس يروي كتاب الفهرست بما فيه من الكتبء فتكون طرق الشيخ 
إليها طرقاً لا بن إدريسء إلا أن هذا يتوققف على أن يكون للشيخ طرق صحيحة إلى هذه الكتب. 

ثم أشار إلى تلك الإجازات الثمان» كإجازة الشّهيد الأَوَلكةَ للشيخ ابن الخازن. ففيها: 
وبهذا الإسناد عن فخار وابن نما مصئفات الشيخ العلآمة المحقّق فخر الدّين أبي عبد الله 
محمّد بن إدريس الحلّي الربعي» صاحب السرائر في الفقه. 

وبهذا الإسناد عن فخار... وبهذا الإسناد عن ابن رطبة مصئّفات ومرويات الشيخ 
المفيد أبي علي بن شيخنا أبي جعفر إمام المذهب بعد الأئمّةء: محمّد بن الحسن 


.١‏ بل لم يذكر الحلي في آخر رواياته المنقولة أن نوادر المصنفء أو نوادر المنصئفين معتمد» كما قاله في حق غيره. 


البحث الأربعون: حول أسانيد الحلّى فى مستطرفات السرائر ٠5#‏ 


الأوسي» وهو يروي جميع مصئفات والده ومرويّاته.' 

وقال بعد نقل جمل من تلك الإجازات: 

وعليه فتخرج روايات المستطرفات عن حد الإرسال. 

وقال في آخر كلامه: وقد استحسن اليد الأستاذ ‏ أي: السّيد الخوئي فك هذا الطريق 
واستجوده؛ وكان من قبل يذهب إلى القول بالإرسال.' 

أقول: شكرالله تتبعه في الإجازات, لكنه أخطأ ولم يصب الحق» وكانت محاولته فاشلة. 

وذلك أن مجرّد إجازة الرواية عن الكتب بالسلسلة المتعارفة لايخرج رواياتها ومنقولاتها عن 
الارسال» خلافا لما زعمه هذا القائل وجماعة: بل لم أجد من ذكر خلافاً في هذا المقام وإِنْما 
المخرج لها من الإرسال مع صحّة الطرق وصول نسخة من الكتاب من المؤلّف سماعاً أو قراءة 
ولا أقل من كونها وصلت مناولة» وأمًا إذا وصلت النسخة إلى الشب ةل أو غيره من السّوق مثلاً 
كما هو المتداول غالبا فصحّة الطريق بالإجازة إليها لا تؤثّر شيئاً في صِحّة ما في الكتاب. 

والمقطوع به أن الإجازات المتعارفة في الغالب الكثير غير مقترنة بالمناولة فضلاً عن 
القراءة والسّماع. والمقترنة بها قليلاً يفهم من التصريح به كما في بعض الإجازات المذكورة 
في البحارء وكما في جملة من طرق الشيخ والنجّاشيء وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك في 
البحث الرابع والأربعين» وغيره إنشاءالله تعالى. 

ولعل هذا هو معنى كلام النجّاشي في مقام ذم بعض الرواة من أنه يعلّق الأسانيد 
بالإجازات» كما في ترجمة ابن بطة. 

وبالجملة: تصحيح الأسانيد بالإجازات مما لاينبغي التردد في ضعفه ومجرّد الإجازة ليس 
برواية للكتاب مثلا كما سيأتي فيما بعد ونقله عن سيّدنا الأستاذتكللة وإن كان عجيباً وغريباً 
لكن الواقف على تشتت باله 57 بهجوم الأسقام البدنيه: والضغوط السياسيّة الصداميّة؟ البعتية 
عليه في أواخر عمره الشريفء غير مستغرب لعن الله البعثيين الملحدين؛ وقد فعل. 


.١‏ نقل المؤلف المذكور الإجازات الثمان المذكورة من بحار الأنوار: ٠١-1١1‏ الطبعة الإسلاميّة. وفى نسختى 
مَنْ البحان طبعة بير وت:طبعة ثانية مصخحه +0 4١و‏ ذ كرت الاجازات فى المجلد ١47/19‏ عن البحار:. " 

واعلم: أن في إجازة الشهيد المنقولة في المتن لا دلالة على رواية ابن إدريس كتب الشَيخ نط فهذا اشتباه 
من المؤلف المذكور فإنظرها بدقّة. 

".أصول علم الرجال: .١١6‏ 


البحث الواحد والأربعون 
حول اعتبار كتاب الأشعثيات 
قال المحدّث النور يللع في أوائل خائمة مستدركه: 
وأمّا الجعفريات' فهو من الكتب القديمة المعروفة المعوّل عليها لإسماعيل بن موسى 
بن جعفر ماكَلٍ. ' 
أقول: سند الكتاب في رجال النجاشي "وفه رست الشَّيخ ' واحدء فإن الحسين بن عبيد 
الله الغضائري أخبرهماء عن سهل بن أحمد بن سهل» عن محمّد بن محمّد الأشعث بمصر 
قراءة عليه» عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عل عن أبيه» عن الكاظم ناكل. 
وقال ابن طاووس في محكي كتاب عمل شهر رمضان المدرج في الإقبال: 
رأيت ورويت من كتاب جعفريات وهي ألف حديث باسناد واحد عظيم الشّأن إلى 
مولانا موسى بن جعفر ناكَل... " 
أقول: أمّا الحسين بن عبيد الله الغضائري, فقد مرّ الكلام حول وثاقته. ونزيد هنا بأنّ النجّاشي. 
قال في ترجمة محمّد بن أحمد بن الجنيد... سمعت شيوخنا الثقات يقولون... وقال في 
ترجمة الكليني: روينا كتبه كلها عن جماعة شيوخنا محمّد بن محمّد والحسين بن عبيد الله 


.١‏ الجعفريات والأشعثيات اسمان لكتاب واحد. 
. تحائمة المستدرك: 18١0/8‏ 

*. رجال النجاشى: .١9‏ 

غ. الفهرست: 86 


0. مستدرك الوسائل: 7 / 594. 


البحث الواحد والأربعون: حول اعتبار كتاب الأشعثيات  ٠16‏ 


وأحمد بن على بن نوح؛ هكذا استدل السّيد بحر العلوم في رجاله ' على وثاقته والحق أنه 
حسن على الأقل» ولا سيّما أنه من الفقهاء؛ كما تقدام عن السّيد المذكورتكة. لكن تكرار 
الحد الأوسط في استدلاله وإن كان محتملاً إل أنه غير معلوم؛ وإن شئت فقل: إن عموم 
الكبرى مجهولء وأمّا سهل فهو ابن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن سهل الديباجىء يقول 
النجّاشى فى حقه: 
لابأس به كان يخفى أمره كثيرأًء ثم ظاهر بالدين في آخر عمره... 
وذكره الشيخ في رجاله» ولم يقل في مدحه أو ذمّه شيئاً. 
نعم حكي عن ابن الغضائري أنّه كان ضعيفاً يضع الأحاديث» ويروي عن المجاهيل ولابأس 
بما رواه عن الأشعثيات... لكن تقدّم في البحث الرابع والثلاثين أن ما ينقل عن ابن الغضائري 
لا سند له مع أن المستفاد من مجموع كلامه نفي البأس عن مروّياته» وهو امر اجتهادي. 
والمستفاد من جميع ما تقدّم: أن نفي البأس عن سهل في كلام النجاشى يبقى بلا 
معارضء وهو يدل على صدق سهلء لأن الكاذب فيه بأسء إلا أن يكون نفي البأس عنه مبنياً 
على أصالة العدالة» أو راجعاً إلى إيمانه كما عن الشهيد الثانى» ويؤيّده قول النجّاشى بعده: 
كان يخفى أمره ... فافهم. 
وأمًا محمّد بن محمّد بن الأشعث. فقد ونّقه النجّاشي فلا كلام فيه. 
وأما موسى بن إسماعيل بن الكاظمءلْةِ فلم أجد من ونّقه أو صدقه عاجلاً سوى 
المحدث النوري في خاتمة المستدرك ' فإنه بعد نقل كلام الشيخ والنجّاشي في حقّه. تصدّي 
لتوثيقه بوجوه: 
.١‏ أنه من العلماء المؤلفين. 
". أنه فى المقام شيخ الإجازة. 
". رواية بعض الثقات عنه. 
أقول: هذه الوجوه لا تفي بإثبات مراده أصلأ نعم للمحدث المذكور كلام آخرء قال: 
والنسخة معلومة الانتساب إلى أبيه إسماعيل؛ ولذا تلقاها الأصحاب بالقبول كما عرفت 
من أحوال الرّواة والمحدّثين ورووهاء عن محمد بن الأشعث من غير تأمّل ونكير." 
.١‏ رجال بح رالعلوم: ١9/١‏ و ل 


". المستدرك : * / 198 
أ المصدرن "/ *198. 


07 بحوث فى علم الرجال 


أقول: النقل أعم من القبول وهو ظاهرء فنحن نطالب المحدّث المذكور بدليل معلوميّة 
انتساب الكتاب بتمامه إلى إسماعيل وأنْى له بإرائته. 
وأمًا إسماعيل بن موسى بن جعفر كله فقيل: إنه ثقة» وقيل: إنّه ممدوح لوقوعه في 
إسناد كامل الزيارات. 
٠. ٠. -‏ ءِ 5 1 32 5 
ولما نقل عن المفيد بعد ذكره أولاد موسى بن جعفرطك: ولكل واحد من ولد أبي 
الحسن موسى لّةِ فضل ومنقبة مشهورة» لكن كل ذلك لا يكفى لإثبات صدقه فضلاً عن 
وثاقته» والمتحصل من جميع ما مر جهالة سند كتاب الجعفريات والاشعثيات وعدم اعتبار 
رواياته شرعاًء والله العالم بحقائق الأمور. 
قال الشيخ في رجاله في ترجمة محمّد بن محمّد بن الأشعثء برقم: 20171 في: باب من 
يروي نسخة عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفره عن أبيه إسماعيل بن 
موسى عن أبيه موسى بن جعفر مَلْليله. 
قال التلعكبرى: أخذ لى والدي منه إجازة فى سنة ١‏ (أخذ لي ولوالدي 
وقال في ترجمة محمّد بن داود بن سليمان برقم: 1770: روي عنه التلعكبري وذكر أن إجازة 
محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفى وصلت إليه على يد هذا الرجل فى سنة 17" ه وقال: 
سمعت منه فى هذه السنة من الأشعثيات ما كان إسناده متّصلاً بالنبىسَكئله وما كان غير ذلك 
لم يروه عن صاحبه. 
وذكر التلعكبري أن سماعه هذه الأحاديث المنّصلة الأسانيد من هذا الرجل ورواية 
جميع النسخ بالإجازة عن محمّد بن محمّد بن الأشعث. وقال: ليس لي من هذا الرجل إجازة. 
وقال في ترجمة هارون بن مسلم التلعكبري برقم: 1785: 


والمصئّفات مات سنة 806" هء أخبرنا عنه جماعة من أصحابنا. ' 


أقول: لا بد من التنبيه على أُمور في هذا المقام: 
.١‏ ما ذكره في ترجمة محمد بن داود شاهد على وقوع خلل في عبارة الشيخ في 


.١‏ سند الشيخ إليه معتبر للجزم بصدق الجماعة كلهم للشيخ طق وظاهر السّيد الأستاذ في معجمه وبعض 
تلاميذه إن التلعكبري شيخ الشيخ. لكنه ممنوع؛ فإن وفاة التلعكبري في سنة ولادة الشبخ كلل فراجع. 


البحث الواحد والأربعون: حول اعتبار كتاب الأشعثيات  ٠4‏ 


ترجمة محمّد بن محمّد بن الأشعث» كما لايخفى؛ وبملاحظة الثانية نفهم المراد من 
الأولى. وكأن الأصح أن أصل العبارة في الأوّلى هكذا: 
أخذ لي ولوالدي ولأخي بناء على نسخة أخرى محمّد بن داود بن سليمان 
إجازة عنه أي من حفيد الأشعث. 
'. ليس هناك ظهور لفظي في أن الإجازة المأخوذة منه تتعلق بالنسخة المرويّة 
المذكورة ولا أن النسخة هي نسخة كتاب الأشعثيات أو بعضه. 
نعمء العبارة التالية لها تفي بكلا الأمرين. ولكن لا دليل على أن محمّد بن داود 
قد أجازة حفيد الأشعث أو قرأ كتابه عليه» أو سمعه منه» وإنْما المذكور هو أخذ 
الإجازة منه للتلعكبري» لا لنفسه. 
نعم» المفهوم من قوله وما كان غير ذلك لم يروه عن صاحبه أنه روي عنه 
الأحاديث المتّصلة سنداً بالنْبِي الأكرم مَلِْْلهُ عن حفيد الأشعث. 
*. كل ذلك لايفيد لصحة السند فإن الشّيخ الطوسي وإن أخبره جماعة بجميع 
روانات الالمكيزية لكن عرقت أ بجر الإخبان ذالم بشبزه التملح ار التراءة اد 
على أن الكلام فيمن قبله باق بحاله فإن موسى ووالددكفاة قد بقيا بعد في 
اج الجهالة. 
نعم, الإمام الكاظم مل أدخل ابنه إسماعيل في الوصيّة في صحيح عبد 
الرحمن بن الحجّاج' ففيه: «فإن اتقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما ... 
فإ انقرض فالأكبر من ولديء فإن لم ببق من ولدي إل واحد فهو الذي يليه. 3 
أقول: إدخال الإمام شل أحداً في الوصيّة لايدل على صدق القولء مع أنه لودل لدل على توثيق 
جميع أبناء موسى بن جعفر مت الذين بقوا بعد شهادته اه ولا أذ كر من اختار هذا الوجه. 
كما أن ما أرسله الكشي برقم: 7 من أمر الجواد مايةٍ إسماعيل بالصلأة على صفوان 
لايدل على وثاقته» وإن فرضنا صحّة السند. 
قال الفقيه المتبحّر صاحب الجواه رجَوَإِشعَرْ فى الجواهر ' : 
بل الكتاب المذكور على ما حكى عن بعض الأفاضل ليس من الأصول المشهورة؛ بل 
ولاا لمعتبرة» ولم يحكم أحد , بصحته من أصحابناء بل لم تتواتر : نسبته إلى مصئفه. بل ولم 
تصحّ على وجه تطمئن به النفس؛ ولذا لم ينقل عنه الحر في الوسائلء ولا المجلسي في 
البحار مع شدّة حرصهما خصوصاً الثاني على كتب الحديث. ومن البعيد عدم عثورهما عليه. 


١‏ الكافي: 1/ 06؛ ح8» باب صدقات النَبِي مله وفاطمة والأئمةعلظةة. 
". الجواهر: باب الأمر بالمعروف: 7/7 


لكا بحوث فى علم الرجال 


والشيخ والنجّاشي وإن ذكرا أن مصنفه من أصحاب الكتب إلا انهما لم يذكرا الكتاب 
المزبور بعبارة تشعر بتعيينه» ومع ذلك فإن تتبعه وتتبّع كتب الأصول يعطيان أنه ليس جارياً 
على منوالها فإن أكثره بخلافها. 
ومن هذا الكلام يظهر الترديد في كون الكتاب الموجود بأيدي العلماء؛ ذاك الكتاب 
الأصلى فمن يعتمد عليه لا بد من إثبات ذلك بطريق معتبر أيضاً. 
وأمّا نحن فعثرنا عليه في الكتب الْتّي جاء بها بعض السادة من أهل العلم من بلاد الهندء 
ثم إن المحدّث المذكور اعترض على كلام الجواهر مفصلاً ودافع عن الكتاب أشدٌ الدفاع» 
ولكن مع ذلك كله لم يقدر على إثبات اعتبار الكتاب سندا. 
ونختم الكلام ببيان بعض أساتذتنا الأعلام السيد الخو بيطلل حول الكتاب: 
وأمّا الأشعئيات, فهي أيضاً لم تثبت. بيان ذلك: إن كتاب محمّد بن محمّد الأشعث» 
الذي وثقه النجّاشيء وقال له كتاب الحجّ ذكر فيه ما روته العامّة عن الصادق قل 
في الحج وإن كان معتبرء إل أنه لم يصل إليناء ولم يذكره الشيخ في الفهرست» 
وهو لاينطبق على ماهو موجود عندنا جزمأء فإن الكتاب الموجود بأيدينا مشتمل 
على أكثر أبواب الفقه. وذلك الكتاب في الح خاصة وفي خصوص ما روته العامّة 
عن الصادق ماكَلْة. 
وأمًا ما ذكره النجّاشي والشيخ في ترجمة إسماعيل بن موسى بن جعفر ناكل من أن له كتباً 
يرويها عن أبيه عن آبائه منهااكتاب الطهارة إلى آخر ما ذكراه» فهو وإن كان معتبراً أيضاً فإن 
طريقهما إلى تلك الكتب هو ... والطريق لا بأس به إلا أن ما ذكراه لا ينطيق على ما هو 
مو جود بأيديناء فإنه مشتمل على كتاب الجهاد وكتاب التفسير وكتاب النفقات وكتاب الطب 
والمأكول وكتاب غير مترجم؛ وهذه الكتب غير موجودة فيما ذكره النجّاشي والشيخ؛ 
وكتاب الطلاق موجود فيما ذكراه غير موجود فيما هو عندناء فمن المطمئن به أنهما 
متغائران» ولا أقل من أنه لم يثبت الاتحاد... 
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". وهذا الكلام أظهر شاهد على ضعف نسخة الكتاب؛ إذ لم يعلم كاتبها ولا ناسخها ولا سندهاء نعم ليس 
كل ما جاءوا به من بلاد الهند بمعتبر. 

قيل: إن الكتاب أوّل داع و أقوى محرك لتأليف كتاب المستدرك» كما عن الذريعة: 16١/١‏ الطبعة الثانية. 


البحث الواحد والأربعون: حول اعتبار كتاب الأشعثيات ‏ 4+ 


وإن المجلسي والحرّ لم يرويا عن ذلك الكتاب شيئاء بل الشيخ الطوسي نفسه لم يصل 
إليه الكتاب؛ ولذلك لم يرو عنه في كتابيه شيئاًء انتهى. 

وقيل: إن النسخة الواصلة إلى المحدّث النوري من بلاد الهند. تشتمل على ما يناهز ألفاً 
وسبعماثة رواية» في حين أن المصرّح به في كلمات جملة من علماء الفريقين أن روايات 
الكتاب تناهز الألف» فمن أين جاءت هذه الزيادة؟ 

وفيها ما يخالف فقه أه ل البيتء2غ2 ...' 


.١‏ الرىي والتجمل: لاق 


البحث الثانى والاربعون 
خول الكتت الأربغة الإخبارية 
الأوّل: كتاب الكافي لثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني دك الذي مدحه جمع من 
الأعلام المحقّقين وجهابذة التمحيص والتدقيق بكل مدح وثناع. والظاهر عدم احتياج 
اماد اكاب إلى ار اج اناي 806 شار 
وكذا شيخ الطائفة والصدوق رئيس المحدئين ةك فإنهما غنيان عن المدح والثناء. 
ترس مات قوري اكات د لور 
الكلبني م كلد مولانا المهدي 8]5؛ 0 أبي 
جعفر محمد وأ بي القاسم الحسين بن روح وعلي بن محمّد السمريلاق. . وتوفي 
محمّد بن يعقوب قبل وفاة على بن محمّد السمري ِعَاشْعَ؛ لأن السمري توفي في 
شعبان سنة تسع وعشرين وثلائماثة؛ وهذا محمّد بن يعقوب الكليني توفي ببغداد 
سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ' فتصانيف هذا الشيخ ورواياته في زمن الوكلاء 


المذكورين في وقت يجد طريقاً إلى تحقيق منقولاته وتصديق مصتفاته. 
. قال السّيد المعظم بحرالعلوم دك في رجاله ” : وما ذكره أبن الأثير» وغيره من 


.١‏ خاتمة المستدرك: " /لا"ه. 

؟. هذا الذي نقل عن ابن طاووس هو مختار الشيخ في الفهرست. واختاره ابن الأثير في محكي الكامل؛ 
وابن حجر في محكي لسان الميزان» لكن ذكر النجّاشي وفاته في سنة» تسع وعشرين وثلاثمائة سنة 
تناثر النجوم وهي السنة التي توفى فيها أبو الحسين السمري آخر السفراء الأربعة» واختاره الشيخ في 
محكي رجاله. 


3 رجال بح رالعلوم: كارن 


البحث الثّانى والأربعون: حول الكتب الأربعة الإخبارية 2 ١لا١‏ 


أهل الخلاف من أن الكليني طق هو المجدد ' لمذهب الإماميّة في المائة الثالثة من 
الحقّ الْذي أظهره الله على لسانهم وأنطقهم به ومن نظر كتاب الكافي... وقد افق 
تصنيفه في الغيبة الصغرى بين أظهر السفراء في مدّة عشرين سنة» كما صرّح به 
النجّاشي وغيره؛ وقد ضبطت أخباره في ستة عشر ألف يديرك ومائة وتسعة 
وتسعين حديثا. 
ووجدت ذلك منقولاً من خط العلآمة23. 
وقال تل في حاشية رجاله: ذكر بعض المتأخرين أن الصحيح منها خمسة آلاف واثنان 
وسبعون والحسن مائة وأربعة وأربعون. والموثق ألف ومائة وثمانية عشر. والقوي 
اثنان وثلاثمائة' والضعيف تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وثمانون والمجتمع من هذا 
التفصيل ستّة عشر ألف حديث ومائة وواحد وعشرون حديثاً. وهو لايطابق الإجمال. 

أقول: هكذا نقل عن المحدّث البحراني في اللؤلوة» ولكنه لم يلتفت إلى عدم المطابقة: 
كها القت هذا السيدة ويزيلالاجمال على التقصييل بندائية وسيعين حديثاً." 

لكن الحاصل من أرقام نسختي المطبوعة من قبل دارالكتب الإسلاميّة بطهران طبعة 
جيّدة مزيّنة أنّ عدد أحاديث الكافي بثمانية أجزائها: 177067 حديثأء ولايحتمل مثل هذا 
الاختلافء فلعل الاشتباه في سني أو من كاتب الأرقام المطبوعة. 

. يقول النوري بعد نقل كلام البحراني تئّالة: وعلى ماذكره فأكثر من نصف أخبار 
الكافي ضعيف لايجوز العمل به إلا بعد الانجبار» وأين هذا من كونه أجل كتب الشيعة 
ومؤلفه أوثق الناس في الحديث وأثبتهم» ولم يكن في كتاب تكليف السّلمغاني المردود 
المعاصر له خبر مردود إلآ اثنان. ' 

أقول: أجلَيّة الكافي باعتبار اشتماله على الرّوايات الكثيرة المتنوّعة في كل من المعارف 
والعقائد والأخلاق والآداب والفقه. وباعتبار نفي احتمال وجود الروايات المواضوعة من قبل 


.١‏ حديث: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها». لم أجده من طريقناء فالظاهر 
أنه عامّي» لاحظ: رجال السّيد بحرالعلوم وحواشيها: */177. 

". قال المحدّث النوري والظاهر إن المراد من القوي ما كان بعض رجال سنده؛ أو كله الممدوح من غير 
الإمامي. ولم يكن فيه من يضعف الحديث وله إطلاق آخر يطلب من محله. 

أقول: بل له إطلاقات لاحظ: متقبا سالهداية: 0؛ وقد تقدّمت في البحث الثاني والثلاثين من هذا الكتاب. 
*. ولعل الاختلاف يرجع إلى عد بعض المراسيل والجملات من الأحاديث وعدم عدها. 

؟. خائمة المستدرك: .06١١‏ 


07 بحوث فى علم الرجال 


مؤلفه أو ممّن بعده. ونفى احتمال الخلل في متون الرّوايات وأسانيدها من جهة سهو المؤلئف 
وغفلته وجهله وعدم مهارته ونحو ذلك. 

وأمًا أوثقية مؤلف الكافى وأثبتيته. فهما أجنبيان عن وثاقة رواة رواياته» كما لايخفى. 

وأمًا استثناء الخبرين من كتاب الشلمغاني, فالظاهر أنه من جهة كونهما معلومي الكذب 
والوضع لا من جهة ضعف السند, ولعله لو وصل إلينا لحكمنا بضعف ثلاثه أرباعه» من يدري حاله؟ 

وليس في كلام أبي القاسم تضحيح بقية روايات كتابه ‏ فلاحظ  '‏ حتى تعلم أن تصديق 
أبي القاسم يَوَافْعَرْ من جهة أن روايات كتابه مرويّة عن الأمّةءة فقط» دون الحكم بصحَة 
رواياته وصدورها عنهمءكاة. 

ثم إن تحديد صحاح أخبارالكافى وضعافها وسائر أنواعها ليس أمراً بن يتفق عليه الكلء 
فإن أنظار العلماء في عدم الرجال مختلفة وباختلافها تختلف كمية الأقسام المذكورة: وما 
نقله السّيد والمحدّ تياك من التحديد يحكي عن نظر واحد أو جمع؛ كما أن حجيّة 
الروايات أيضاً غير متفق عليهاء بل هي مثار الاختلاف والنزاع كما يعرف من مطاوي هذا 
الكتاب والكتب الأصوليّة وغيرها. 

وعلى كل حال يثبت صحّة جملة من الإخبار الضعاف المرويّة في الكافي بسند الفقيه 
والتهديبين ارات ادر وغيرهاء وجملة منها مطابقة للعقل» وجملة منها في أصول 
العقائد التي لايكفيها الخبر الواحد وإن صِح سندهاء وجملة منها في الأخلاق والآداب فلا 
تخف من كلام هذا المحد لق حتّى وإن أصبح أكثر من نصف أخبا رالكافى ضعيفا إذ 
لا وحشة من اتّباع الدليل. 

. ذهب جمع إلى حجيّة جميع روايات الكافى واستدلوا عليه: 

أولاً: بقول الكليني نفسه في ديباجة الكافى في جواب من قال له: أنه يحب أن يكون 
عنده كتاب كافي يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلّم ويرجع إليه 
المسترشد ويأخذ منه مَن يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين طليا... 


١‏ . نقل عن أبي القاسم بن روح بعد قرائته كشاب الشلمغاني: مافيه شيء إلأوقد روي عن الأئمّة كك إلا 
موضعين أو ثلاثة. فإنه كذب عليهم في روايتها لعنهالله, خائمة المستدرك: " / 077. 

لكن في شرح اللمعة بعد نقل قوله في مسألة من باب الشّهادة ورده؛ قال: وذكر الشّيخ المفيد إنّه ليس في 
الكتاب ما يخالف الفتوى سوى هذه المسألة. 


البحث الثانى والأربعون: حول الكتب الأربعة الإخباريّة اك 


(وقد يسّر الله وله الحمد تأليف ما سألت وأرجو أن يكون بحيث توخيت؛». فقد 
أخبر الكلينى نفسه بصحّة روايات كتابه» وإخباره حجّة. 

5 عنه: بأنْ الصّحة عند القدماء أعمّ من الصحّة عند المتأخرين. فإنّها عند الأوّلين 
تنشأ من الأمارات والقرائن, التي منها وثاقة الرواة'» فلا يكفي تصحيح الكليني لإثبات 
الصّحة عندنا. 

أقول: لا شك في حجيّة كل خبر محفوف بقرينة موجبة للاطمئنان بمطابقته للواقع» فإن 
الاطمئنان حجّة عقلائيّة» ولكن لم يبق لدينا من القرائن الموجودة عند القدماء سوى صدق 
الرّواة» ولانعتمد على شهادة الكليني وأمثاله من علمائنا الأعلام الأماجد بوجود تلك القرائن 
في رواياتهم لتصبح معتبرة حجّة؛ وذلك لأن القرائن المفيدة للاطمئنان ليست 
محصورة مضبوطة مقبولة عند الكلء ليكون الإخبار عن وجودها أخباراً عن حسء بل هي 
كثيرة مختلفة متفرقة تختلف شدة وضعفاً حسب اختلاف الأنظار والمشارب والآراء 
والحالات النفسية» وحيث أن تقليد المجتهد غير سائغ لمجتهد آخرء بل مطلقاً بعد موته لم 
يجز الاعتماد على فتوى الكليني بصحّة رواياته. 

ومنه ينقدح ضعف ما ذكره المحدّث النوري' من أن سبب شهادة الكليني بصحّة 
رواياته» إمّا وثاقة رواتها فلا إشكال فيه" لأنها في حكم توثيق جميعهم بالمعنى الأعمء أو 
كونها مأخوذة من تلك الأصول والكتب المعتبرة عند الإماميّة كافة» وهي شهادة حسّية أبعد 
من الخطأ والغلط من التوثيق... وكذا لوكان بعضها للوثاقة» وبعضها للأخذ من تلك الأصول 
كما لعلّه كذلك انتهى ملخّصاً. 

وقد عرفت عدم حصر القرائن في النقل عن الكتب المعتبرة» بل هي كثيرة غير 
محصورة ولا مضبوطة. 

.١‏ لاحظ: في البحث الثالث والثلاثين من هذا الكتاب تفصيل هذه الأمارات والقرائن 

؟١.‏ خائمة مستد ركه: * / ث6 

". ليس مفاد توثيقه العام - إن صحّ اعتبار جميع روايات الكافي؛ لأن جملة كثيرة ة من الرّوايات تسقط عن 
الاعتبار لأجل تعارض توثيق الكليني بجرح غيره كالشيخ والنجاشي» ولأجل الإرسال» على أن في إسناد 
روايات الكافي من هو مجهول. كما في المراسيل والمرفوعات ومعرفة وثاقة رواتها محتاجة إلى علم 


الغيب». واحتمال وجود سند آخر صحيح للكليني في هذه الموارد مجرد احتمال لايجوز البناء عليه 
بحسب بناء العقلاء. 


07064 بحوث فى علم الرجال 


وليس معنى اعتبار الكتب والأصولء صحّة كل واحدة من رواياتهاء ووثاقة رواتها كما 
أشرنا إليه في بعض البحوث السّابقة أيضاء فحال تلك الكتب والأصول عند الكليني» حال 
الكتب الأربعة عندنا. 

وثانياً: بما أشار إليه السّيد ابن طاووس وبحرالعلومتمئاة في سابق كلامهما من وقوع 
تأليف الكافي في زمان الغيبة الصغرى وحضور السفراء. 

يقول النوري بعد نقل كلام ابن طاووس السّابق: ونتيجة ما ذكره من المقدّمات عرض 
الكتاب على أحدهم ‏ أي: السفراء ‏ وإمضائه وحكمه بصحّته وهو عين إمضاء الإمام لاله 
وحكمه... وهذا وإن كان حدساً غير قطعي يصيب ويخطيء, ولايجوز التشبّث به في المقام 
إلآ أن التأمّل في مقدّماته يورث الظّنّ القوي والاطمئنان التام ' والوثوق بما ذكره. 

... فمن البعيد غاية البعد أَنْهلقَ في طول مدة تأليفه. وهي عشرون سنة لم يعلمهم (لنواب) 
ار يبرع ملي اا من المخالطة والمعاشرة. وليس غرضي من ذلك 

تصحيح الخبر الشائع من أن هذا الكتاب عرض على الحجّة اله فقال: إن هذا كافي لشيعتناء فانّه 

لا أصل له ولا أثر له في مؤلّفات أصحابناء بل صرح بعدمه المحدّث الأسترأبادي... 

أقول: إذا فرضنا الكليني معتقداً بصحّة روايات كتابه. لا ملزم لسؤاله عن صحتّها عن 
أحد النوّاب على أنه لو أمضاه الإمام أو أخبر بصحته بتوسط نائبة الخاص؛ لشاع وذاع ونقل 
إلينا ولو بخبر واحد ضعيفء وحيث لا فلاء مع أنه لو حصل الظّن منه لا يغني من الحق شيثاً. 

على أن هذا الوجه لو : تم لدل على اعتبار جميع المؤلفات في زمن الأئمّةءة بطريق 
أولى إذا كان مؤْلفُوها ثقات. 

وثالثاً: بما ذكره النجّاشي من أنه أوثق الناس في الحديثء وقد قيل في حقّ جمع من 
الرّواة أنهم رووا عن الثقات» وقد ذكروا في ترجمة جماعة أنهم صحيح الحديث؛ وقد مرّ أن 
معناه وثاقة جميع من يروون عنهمء فيكون الكليني كذلك بطريق أولى. 

وقد فصل النوريككلدقَ هذا الوجه بنحو خرج عن حدّ الإنصافء وبني قوله على الاعتساف؛ 
والحق أن ما ذكره ضعيف جد ولا داعى للجواب عنه تفصيلاً» فإنّه من إضاعة الوقت. 

وبالجملة: القول بكون روايات الكافي قطعية الصدور. والقول بأنها موثوق 


.١‏ دعوى الاطمئنان التامّ مع عدم جواز التشبّث متناقضة. فإن الاطمئنان حجّة عقلائيّة ممضاة عند الشارع. 


البحث الثانى والأربعون: حول الكتب الأربعة الإخباريّة ‏ 7/0 


بصدورهاء والقول بصحتّهاء والقول بحجيتها. كلها غلوٌ وحسن ظَن لا يدعمه دليل. 

ه. روى الكليني يق عن محمّد بن الحسن وحده في عدة موارد ' من كتابه الكافى أو مع 
على بن محمّد, وربّما مع محمّد أبي عبد الله أو مع علي بن إبراهيم الهاشمي. وروي محمّد 
بن الحسن - أمّا وحده وأمّا مع على بن محمّد عن سهل بن زياد غالب وربّما عن عبد الله بن 
الحسن» العلوي أو عبد الله بن الحسن وقد يروي عن إبراهيم بن إسحاقء أو إبراهيم بن 
إسحاق النهاوندي؛ أو عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر. 

وقد اختلفوا في تعيين مسمّاهء فقيل: إِنّه الصفار المعروف. وقيل: إنْه غيره؛ ومن أحسن 
الشُواهد على القول الأوّل» قول الشيخ في فهرسته في بيان طرقه إلى كتب إبراهيم بن إسحاق 
أبي إسحاق الأحمري النهاونديء بعد ذمّه بقوله كان ضعيفاً في حديثه متهماً في دينه... . 
وأخبرنا (ني) أبو الحسين ابن أبي جيّد القمّي؛ عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن 
الحسن الصفارء عن إبراهيم الأحمري بمقتل الحسين كَل خاصة. 

فإنّه نعم الشاهد على كون محمّد بن الحسن المبدوء به سند الكافي. هو الصفار فإنه 
روي في جملة من أسناد الكافى عن إبراهيم المذكور. 

لكن ابن أبي جيد لم يثبت وثاقته عنديء فلا دليل معتبر على صحّة رواية الصفار كتاب 
الأحمريء وقد أورد عليه أيضاً المحدث النوري' أن هذا لا يعين كون محمّد بن الحسن 
هو الصفار مع وجود شريك له فى الاسم في طبقته. وجواز روايته عنه. ومع الففض 

أقول: فإرسال سيّدنا الأستاذ كون الصفّار شيخ الكليني إرسال المسلّمات” غير قوي. كما 
أن جزمه بكون الرّاوي عن إبراهيم بن إسحاق هو الصفّار محتاج إلى تدليلء فإنّه إِنَما روي 
كتاباً واحداً من كتب إبراهيم لا جميعهاء كما عرفت من فهرست الخ 

ومن أحسن الشواهد على القول الثاني أن محمّد بن الحسن المبدوء به السند في الكافىي 
روي غالباً عن سهل مع أن الصفّار في بصائره لم يرو عن سهل أصلاء مع أن الكتاب 


.١‏ قيل: إن الكليني روي عنه إحدى وتسعين رواية» وإن وقع التصحيف في عشرة منهاء وهو أحد عدّة سهل 
ابن زياد» فتزيد رواياته بذلك. 

". خاتمة المستدرك: 040 الفائدة الرابعة. 

*. معجم رجال الحديث: .111/١6‏ 


اهف بحوث في علم الرجال 


المذكور مقصور على ذكر الفضائلء وسهل مرمي بالغلو الذي لا منشأ له إلأأذكرهاء ومن 
البعيد أن يكون من رجاله ولا يروي عنه كما ذكره المحدث النوري في خائمة مستدركه.' 

أقول: لكن الصمّار لم يروء عن سهل في التهديب أيضاً إلا في مورد واحد؛ كما تشهد به 
نسخة الكمبيو تر من التهد يبء فتأمّل. 

ثم قال المحدّث المذكور: إن في طبقة مشايخ ثقة الإسلام جماعة ممّن شارك الصفار 
في الاسم يحتمل روايته عنهم؛ منهم محمّد بن الحسن بن علي أبو عبد الله المحاربي» ومنهم 
محمّد بن الحسن القمّي؛ ومنهم محمّد بن الحسن بن علي أبوالمثتى» ومنهم محمّد بن الحسن 
بن بندار القمّي» ومنهم محمّد بن الحسن البرناني» انتهى مخلصاً. 

أقول: ويحتمل أنّه محمّد بن الحسن الطاطري المجهول فقد روي الكليني عنه' في 
الكافي؛ والله العالم بحقيقة الحال. 

ثم إنْي وقفت حين إعداد الكتاب للطبعة الرابعة /١‏ 9/8/7١ه‏ ش» على ما حمّقه السّيد 
البروجردي كلق من تعيين هذا الرجل: وقال بعد نقل الآراء ورد دلائلها: والذي حصل لي من 
ف الاساتد عر المداي: محمّد بن الحسن الذي يروي عنه الكليني ليس محمّد بن الحسن 
الصفار فإنّه لا مشابهة بين أسانيده وأسانيد الصفار إن الصفار شيخ واسع الرّواية كثير الطريق 
يروي عن نيف وخمسين شخصاً من الكوفييّن والبغدادييّن والقمّيين والرازييّن» وهذا لا 
يروي إلا عن معدود من الرازييّن أو من نزل بهاء مع أن هذا الرجل جل رواياته» عن سهل بن 
زياد وروايته» عن غير سهل في غاية الندرة. 

وأمّا الصفار» فلم يثبت له رواية» عن سهلء فانّا جمعنا شيوخه في البصائر والتهذيب 
وغيرهماء فلم نجد فيهم سهل بن زياد إل في موردين أحدهما في التهذيب ... والثاني في 
الفميه.. والظّاهر أن الأول معلول... 

ثم الغالب على ظني أنه محمّد , بن الحسن الطائي الرازيء فإنّه كان رجلاً من أهل 
الحديث بالري... فقال النجّاشي في ترجمة علي بن العبّاس الجراذيني الرازي المرمي بالغلو 
والفحق فماعة كي أخبرنا الحون ين عبد اله جين اين أبى :راقم سان مشكد بين 
يعقوب» عن محمّد بن الحسن الطائي الرازي» قال حدثنا علي بن العبّاس بكتبه كلها. 


ل خائمة المستدرك: 03 وغ5غ6. 
*. الكافى:١؟‏ / 6807) نسخة الكامبيوتر. 


البحث الثانى والأربعون: حول الكتب الأربعة الإخباريّة ‏ /ال/ا١‏ 


ويؤيده ما ذكره المصنف - أي: الكليني في كتاب الجهاد من هذا الكتاب في باب من 
يجب معه الجهاد» حيث قال: محمّد بن الحسن الطائي عمّن ذكره. عن علي بن النعمان» عن 
سويد القلاء الخ هكذا وجدته في ثلاث نسخ مخطوطة من الكتاب, وهو الموافق لما حكاه 
صاحبا الوافي والوسائل؛ ولكن الموجود في نسخة أخرى مخطوطة ونسختين مطبوعتين منه 
تبديل الطائي بالطاطري. 

ويؤيّد ما حكيناه عن النجّاشي, مضافاً إلى عدم معهوديّة محمّد بن الحسن الطاطريء 
نعم علي بن الحسن الطاطري معروفء ولكنه رجل من السّابعة.' 

أقول: مرادهو من جملته الأخيرة أن الكليني لابصح أن يروي عنه وعن كل من في 
الطبقة السابعة. 

ثم اعلم: أن ما ذكره السّيد الجليل» وإن كان موافقاً لما بنينا عليه أولأ لكنه مجرّد ظنّ 
لايثبت به إن الرجل المذكور هو الطائي» كما لايخفى. 

وعلى كل هو رجل مجهول لا تعتبر الأسانيد المشتملة عليه. 

.١‏ قال الشَهيد صللا في محكي أوائل الذكرى : أن ما في الكافي من الأحاديث يزيد على 
ما في مجموع الصحاح السّّّة للجمهور. 

أقول: المنقول ع نكشف الظنون أن" جميع أحاديث صحيح البخاري بالمكرّر سوى المعلّقات 
والمتابعات على ما حرّرته واتقنته سبعة آلاف وثلائمائة وسبعة وتسعون/ 7/91 حديثأء والخالص 
من ذلك بلا تكرير ألفا حديث وستمائة وحديثان." وإذا ضم إليه المتون المعلقة المرفوعة وهي مائة 
وخمسون حديثاً صار مجموع الخالص ألفي حديث وسبعمائة وإحدى وستّين حديثاً / 7/11 

وعنه أيضاً: روي عن مسلم أن كتابه أربعة آلاف حديث /4000) دون المكررات؛ 
وبالمكررات سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً / ه/1ا/, 

أقول: وأما سنن أبي داود السجستاني؛ فقد قال في أوّله: وجمعت في كتابي هذا أربعة 
آلاف حديث وثمانية أحاديث من الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. 


.١‏ الموسوعة الرجاتية: 011١-١1١١ /١‏ (تر تيب أساني د.كتاب الكافى). 

.١ الذكري:‎ ." 

'. قيل: الخالص: 7777 حديثاً وعن النووي إنّها ٠0٠١‏ حديئاً لكنه غلط. ثم لا نجد بين المؤلفين العقلاء 
تكرارء بهذه المرتبة وللبخاري نواقص أخرى نبّه عليها مؤلّف نظرة عابرة إلى الصّحَاح السّة. 


رف بحوث فى علم الرجال 


وقد كتب في ظهر سنن ابن ماجة المطبوعة في كراتشي أن عدة رواياتها 4٠4١‏ ومن 
هذه 7٠007‏ حديث أخرجها أصحاب الكتب الخمسة كلّهم؛ أو بعضهم وباقي الأحاديث 
عددها 1774 هي الزوائد على ما جاء بالكتب الخمسة. 

وفي بعض نسخ سنن ابن ماجة أن رواياتها تبلغ: 4716 وأن الصحاح منها: 7٠١١‏ حديث. 

وعدد روايات سنن الترمذي حسب الأرقام المطبوعة: ١١١‏ حديث. 

ويظهر من أرقام بعض نسخ سنن النسائي المطبوعة أن عدد رواياتها بمكرراتها: 004 
حديثاً. وقيل: إن أحاديث مسند أحمد بن حنبل تبلغ واحد وثلاثين ألف حديث. 

. كثيراً ما يقول الكليني ثُنَْكك في الكافي: عدّة من أصحابنا عن فلان» ونحو ذلكء فمنها 
ما بيّنه العلآمة في الخلاصّة مرسلاً عن الكليني أسمائها وهي ما تكرّرت في الأسانيد كالعدّة 
عن أحمد بن محمد بن عيسى. 'والعدّة عن أحمد بن محمد بن خالد والعدّة عن سهل. ومنها 
ما لم يظهر أسمائهاء وهي معدود ةكالعدّة عن البزنطيء والعدّة عن أبان بن عثمان. والعدّة عن 
الثمالي والعدّة عن أبي جعفر مه وغيرها. 

وتفصيل البحث تجده في الخلاصة ' والوسائل " وجامع الرّواة “وخاتمة رجال المامقاني* 
وخائمة مستدرك النوري'. وغيرها. 

أقول: تواطؤ جماعة غير كثيرة على الكذب والاختلاق» وإن كان ممكناً عمّلاً إل أن 
الإنسان يطمئن عادة بعدم وقوعه ويشق بصدق نقل العدّة وعدم كذب جميع أفرادهاء 
والموثوق به صدق الخبر ولو بصدق بعض أفرادهاء وعلى هذا نحن في سعة من تفصيل 
الكلام حول تعيين أفراد العدّة أولاً: وإثبات وثاقتهم أو حسنهم. ثانياً: ولافرق في ذلك بين 
الكليني في كتابه الكافى والشيخ في فهرسته وغيرهما في غيرهما كما لايخفى. 

وعلى كل تكون أسناد روايات الكافي سليمة من النقاش من هذه الجهة» وكذا بععض 
روايات ابن أبي عمير» حيث يقول عن رجاله؛ أو عن علدّة؛ أو عن غير واحدء ونحو ذلك: فإنا 


.١‏ هذا المورد بينه النجّاشى أيضاً. 

١ 1# الخلاصة:‎ .' 

وسائل الشيعة: 7١‏ / 87 

. جام ع الرّواة: /م؛, 

0. خائمة رجال المامقانى: */ 7/. 
١‏ خائمة مستدرك النوري: .06١/7‏ 


البحث الثَانى والأربعون: حول الكتب الأربعة الإخباريّة  ١/4‏ 


أفرادهم, والله الموفق. 

لكن هذا إذا كانت العدّة فى طبقة واحدة أي فى عرض واحد, كما فى العدّة عن 
أحمد بن محمّد البرقي أو الأشعريء وأمّا إذا كانت في طبقتين» كما في العلّة إلى 
البزنطي, فإنه شيخ شيخ شيخ الكليني كلل فشكل حصول الاعتماد عليها لاحتمال أن 
يكون أكثر العدّة رووا في الطبقة الأولى وبعضهم كالمجهول أو المجهولين؛ منهم 
رويا عن الطبقة الثانية» وعبّر الكليني عن المجموع بالعدّة» وهذا الاحتمال لادافع له إلا 
إذا وجدنا قرينة على خلافه فتفطن ولا تغفل. ويظهر من فروع الكافي ' أن عدّته 
بالنسبتة إلى أحمد البزنطي هم العدّة بالنسبة إلى أحمد بن محمد البرقي, أو الأشعريء 
وإلى سهلء بناء على تعليق سند الثانية على سند الأوّلى في الباب ... وهذا يؤكّد 
الاحتمال الذي ذكرنا. 

8. أكثر روايات الكافى مسندة وبعضها القليل مرسل» وبعضها مرفوع'» وأمّا المعثقات 
فهي كثيرة في الكافي وتشخيصها محتاج إلى مهارة ودقّة وهي من المسندات دون 
المرسلات كما توهم. 

4. قال بعض أهل التحقيق: دأب الكلينى على ما عرفناه بالتتّبّع فى كتابه الكافى ترتيب 
الرّوايات على حسب مراتبها عنده في الصّحة والاعتبارء والله العالم. 

بقي في المقام أمور: 

الأول: المستفاد من فهرستي الشّيخ والنجّاشيء ومشيختي الفقيه والتهذيب أن جماعة 
روواالكافي عن مصنفه. وإليك بيان أسمائهم: 


.١‏ فروع الكافي: باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدى. 
3 لاحظ:الكافى: ال غ/ ‏ م رلا" ارول ١‏ اليذه "ركرك بارا الراك ال ل كل 


5 | الختري | 
لالش نل هه كه كانه 

والطرق تتتصل بعشرة منهم دون الرجل الثاني أحمد بن أحمد أبى الحسين» والخامس 
(إسحاق بن الحسن)إذ لم يرو عنهما أحد ظاهراً. 

وأمّا محمّد بن إبراهيم النعماني مؤلّف كتاب الغيبة» فالمتيقّن أنه روي عن الكليني في 
كتابه بعض أحاديث الكافي لاتمامه. كما ذكره سيدنا البروجرد يكلف في كتاب ترتيب 
أسانيد كتاب الكافي: الصفحة 4١1١و .١١5‏ 

الثاني: في ذكر أسماء مشائخ الكليني الّذين روي عنهم في الكافي وهم سبعة وثلاثون 
شيخاً. فمنهم المكثرون ومنهم المتوسطون ومنهم المقلون جداً. اما المكثرون فهم: 


ا 00 


قريب من ٠ ٠‏ بأسمه ؟" 


ورد اسمه فى أكثر من ١45‏ 


3 


.١‏ لاحظ: أواخر البحث الثانى عشر. 

. وقع في أسناد كثير من الرّوايات تبلغ سبعة آلاف ومائة وأربعين مورداً. 

وروي عن أبيه 5 حديثأء كما في معجم رجال الحديث: ١١‏ / 0117 الطبعة الخامسة» كما مر في البحث 
السابع والعشرين. 

". لكنه شيخ إجازة لا تضر جهالته باعتبار السند والعمدة اعتماد الكليني على سلامة كتب ابن شاذانء إذا 
كانت مشهورة إلى زمانه. 


البحث الثانى والأربعون: حول الكتب الأربعة الإخباريّة  58١‏ 


وأمَا المتوسطون فهم: 
قريبا من ١‏ حديثا 
قريبا من 6١‏ حديثا 


٠ 


1١ |‏ أمحمّد بن جعفر الرزاز في وثاقته بح ' أكثر من 4١‏ حديثاً 


١‏ حديثا 


5 

3 
5 أل 
11 
5 كك 


. 


0 
6 

00 
ِ 


ل 
١‏ أأحمد بن عبد الله حفيد أحمد البرقي ١.‏ 


اكع 


ب 


٠8 |‏ أأحمد بن محمّد بن سعيد(ابن عقدة) مود 
5 - 3-2 3 
| 14 أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسن 


ظ 


سعد بن عبد الله القَمّى” 


.١‏ موسوعة البر وجردي:١/١١1):‏ قد ظهر مما ذكرنا أن هذا الشّيخ من أجلة أصحاب الحديث من أصحابناء 
لكنه لما يذكر فى الفهرستين... 

'. لاحظ: ما يتعلّق بأبي داود في باب الكني من معجم الرجال» برقم: 14117. 

* الموسوعة الرجالية: »١‏ وليس للمصنف (الكليني) عنه في هذاالكتاب الأ أربع روايات جنت أقلام 
الناسخين على سند اثنين منهاء و بقت اثنتان. 

#. يقول السّيد البروجردي أن محمّد بن الحسن هو الصفار؛ فليس (احمد) هو بالعاصمي ولا بابن عقدة؛ لأنهما 
لا يرويان عن الصفار. وقال أيضاً ان الكليني روي عن محمّد بن الحسين ستّة أحاديث؛ ثم استظهر أن 
الحسين مصحف الحسن, وعلى كل أحمد بن محمّد مجهول. 

. لم يطمئن السّيد البروجردي بكونه شيخاً للكليني: ١‏ / 187؛ ولم يذكره السّيد الخوئي فيمن روي الكليني 


008 بحوث فى علم الرجال 


7 0 


/'أو6 ولعله بالوجادة 


هذه الجداول كتبت على أساس ما ذكره سيّدنا البروجردي دُلَتك في الجزء الأول من موسوعته 
الرجاتية © وإن طبّقتها على معجم رجال الحديث للسيد الأستاذ الخوئي كَل تجد بينهما اختلافا. 

وعلى كل في عد من ذكر بأرقام ١4‏ فلاحظ الكافي" ‏ مولد علي بن الحسين -من شيوخ 
الكليني» نظر ومحتاج إلى بحث. 

ثم إِنْي لا أرى الباحث غنياً عمًا ذكره السّيد البروجردي طق في هذا المقام من 
موسوعته الرجالية “ من أيضاح الاشتباهات الواقعة حول شيوخ الكليني كلق ولاحاجة إلى 
تكراره هنا. 

الثالث: قال السّيد البروجردي بعد نقل كلام الشيخ والنجّاشي في تعداد كتب الكافي: 
قد اختلف كلام هذ بن الشيخين في بيان الكتب التي يشتمل كتاب الكافي» في عددها 
وترتيبها. وكلامه هما مخالف لما هو الموجود فيما بأيدينا من نسخه؛ فإن كتبه في النسخ 
الموجودة في زماننا خمسة وثلاثون كتاباً بهذا الترتيب... 


الكلينى عنه. لاحظ: الموسوعة الرجالية: ١‏ / 187 لتفصيل ذلك. 

.١‏ قال السّيد البروجردي في المجلد 214/١‏ وقد روي الكليني عنه تسع روايات بواسطة محمّد بن يحيى 
ويحتمل سقوطه من تلك الرّواية الواحدة. 

". الموسوعة الرجالية: 1١١١‏ 177. 

* الكافى: ١‏ / لالكق ول /الى 3 1 

؛. الموسوعة الرجالية: /١‏ *17. 


البحث الثَانى والأربعون: حول الكتب الأربعة الإخبارية  ١8#‏ 


القاني: كتاب من لايحضره الفقيه لمحمّد بن على بن الحسين بن بابويه؛ المتوفي ١8'اه‏ 
الصدوق مَوَِشْْعَمم والبحث عنه من جهتين: 

الأولى: نقل عن التفرشي في أوّل شرحه على الفقيه عن شيخه أن أحاديث هذا الكتاب 
غندية الآ وتشعيائة وقلككة ومقون ديا ' .متها القانوعضبون بخند كا مرسلا: وكلة هنا 


نقل عن الشيخ البهائي. 
ونقل عن بعضهم أن الفقيه يشتمل على أربع مجلّدات تشتمل على ستمائة وسنّة وستين باب 

المجلّد الأول باباً 

المجلّد الثانى 8 باباً 

المجلّد الثالك 8/باباً 

المجلّد الرابع 3 باباً 
لكن المجموع يصير خمسمائة وسنّة وستين بابأ لا ما ذكره أوّلاًء فبيّن كلاميه تهافت» ثم 
ذكر أن في: 

المجلّد الأول حديثاً المستد /الا/ا المرسل 84١‏ 

المجلّد الثانى /70 حديئاً المسند ٠١54‏ المرسل 07 

المجلّد الثالث 6 حديثاً المسئد ١786‏ المرسل 0٠١‏ 

المجلّد الرابع 0 حديئاً المسند /لالا المرسل ١75‏ 

المجموع دوه يلل 22 


أقول: هكذا في خاتمة المستدرك؛ لكن الصحيح أن عدد أحاديث المجلّد الثالث ألف 
وثمانمائة وخمسة حديث لا ثلاثمائة وخمسة كما لايخفى فيكون المجموعء كما ذكره 
التفرشي والبهائي انه 

قيل: ومرادهم من المرسل أعم ممّا لم يذكر فيه اسم الرّاوي بأن قال رُوي أو قال: 
قال كي أو ذكر الراوي ونسى أن يذكر طريقه إليه في المشيخة» وهم على ما صرّح به التي 
المجلسي كلاق في شرحه الفارسي المسمّى باللوامع أزيد من مائة وعشرين رجلا" وإخبارهم 
تزيد على ثلاثمائة والكل محسوب من المراسيل عند الأصحاب. وقال ‏ أي: المجلسي - لكنا 


,657 لكن في آخر نسختي. وهي من منشورات جماعة المدرسين بقمء وصل الرقم المسلسل العام إلى‎ .١ 
وهو ينقص مما ذكر التفرشى بأربعين حديثاً. ولعل الاختلاف لأجل بعض المرسلات و بعض الجملات‎ 
وعدها حديثا وعدم عدّها حديثا.‎ 

'. نقل أسمائهم المحدث النوري» عن شرح المجلسي في خاتمة المستدرك: / 7١ل‏ 


84 "0 بحوث فى علم الرجال 


بيّنا أسانيدهاء أما من الكافي» أو من كتبه» أو من كتب الحسين بن سعيد... انتهى. 
الثانية: يقول السّيد بحرالعلوم' في ترجمة الصدوقَوَإشْعََة فإنّه أي الفقيه أحد الكتتب 
الأربعة التى هى فى الاشتهار والاعتبارء كالشّمس فى رابعة النهار. وأحاديثه معدودة فى 
الصحاح من غير خلاف ولاتوقف من أحد", حتى أن الفاضل المحقّق الشيخ حسن بن 
الشهيد الثاني مع ما علم من طريقته في تصحيح الاحاديث يعد أحاديثه من الصحيح. عنده 
وعند الكل ونقل عنه أي عن الشيخ حسن - تلميذه الشيخ الجليل عبد اللطيف في رجاله أنه 
سمع منه مشافهة: إن كل رجل يذكره في الصحيح عنده فهو شاهد أصل بعدالته لا ناقل. 
ومن الأصحاب من يذهب إلى ترجيح أحاديث الفقيه على غيره من الكتب الأربعة؛ نظراً 
إلى زيادة حفظ الصدو قلع وحسن ضبطه وتثبته فى الرّواية» وتأخر كتابه عن الكافى 
وضمانه فيه لصحّة ما يورده... وبهذا الاعتبار قيل إن مراسيل الصدوق فى الفقيه؛ كمراسيل 
وإن هذه المزية من خواص هذا الكتاب ولا توجد فى غيره من كتب الأصحابء انتهى. 
أقول: والأصل في هذا الاتفاق المدعى" في كلام هذا السّيد المعظم على تصحبح روايات 
الففيه» حتّى مراسيلها بحسب الظاهرء هو كلام الصدوق نفسهه قالدُنْيكُ في أوّل كتابه: ... وصتفت 
له هذا الكتاب بحذف الأسانيد لثلا تكثر طرقه وان كثرت فوائده؛ ولم أقصد فيه قصد المصنفين 
إلى إيراد جميع ما رووه؛ بل قصدت إلى إيراد ما أفتى به وأحكم بصحته واعتقد أنه حجّة بيني 
وبين ربي عز وجل» وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة» عليها المعوّل وإليها المرجع؛ مثل 
كتاب حريز بن عبد الله السجستانى» وكتاب عبيد الله بن على الحلبى» وكتب على بن مهزيار 
الأهوازي» وكتب الحسين بن سعيدء ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى, وكتاب نوادر الحكمة 
تصنيف محمّد بن أحمد بن عمران الأشعري؛ وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله وجامع شيخنا 


محمّد بن الحسن بن الوليدهّءَإشعئ» ونوادر محمّد بن أبي عمير» وكتب المحاسن لأحمد بن أبي 


.١‏ رجال السّيد بحرالعلوم: ١494/7‏ و00 

". وكأن السيدكة لم يقف على كتب الشيخ المفيد, أو نسيها حين كتابة هذه الكلمات وإلألم يجرء على 
كلامه. هذا فإنْ المفيدكللقَ رد بعض أحاديث الفقيه بصراحة وشدة. فلاحظ: رسالته العدّدية مثلاء حتى 
تعرف حقيقة الحال. 

*. لاحظ: ما يضعّف هذه الدعوى في كلام صاحب التكلمة, مقباس الهداية: 44. 
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عبد الله البرقي» ورسالة أبي صَعَاشعنن إِلْيّ وغيرها من الأصول والمصتّفات, التي طرقي إليها معروفة 
في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم. 
أقول: ذكرنا فيما سبق أن الصحّة عند الصدوق وابن الوليد. وأيّ باحث آخر لاتستلزم 
تحققها عند الآخرين؛ لعدم الاتفاق على أسبابها الكثيرة الغير المضبوطة: ولايجوز للمجتهد 
تقليد غيره بوجه.' 
نعم» لو أخبر عن وثاقة رواة كتابه لقبلنا في غير فرض التعارضء على أنْه قد ادّعي جمع 
عدم وفاء الصدوق بالتزامه المذكور في أثناء كتابه في موارد كثيرة.' 
نعم قد يُقال: إن وعد الصدوق في غير ما ثبت تخلفه لامعدل عنه. لكن فيه تأمَّل كما 
أن ما ذكر في ترجيح إخباره من التعليل عليل. وعلى كل لاينقضي تعجبى من كلام السّيد 
بحر العلوم وادّعائه نفي الخلاف في صحّة جميع روايات الفقيه. وأعجب منه مخالفته لكلام 
نفسه في ما يأتي عن قريب حول التهديب والاستبصار. 
تعقيب و تحقيق: 
ثم أقول: كلام السّيد بحر العلوميْلق مشتمل على مطالب: 
.١‏ أحاديث الفقيه كلها معدودة في الصحاح من غيرخلاف ولا توقف من أحد 
ومقتضى إطلاقه حجيّة المراسيل والمسندات المشتملة على المجاهيل والضعاف» 
وبعبارة أخرى: أن تجريح من سبق الصدوق ومن تأخر عنه لمن يروي عنه 
الصدوق فى الفقيه. يلغى ولايلتقت إليه. 
وربّما يحتمل استناد هذا التصحيح العام إلى الإجماع وقرائن خارجية؛ لكن كلام الشيخ 
حسن تن ظاهر في الوجه الأوّل؛ كما لايخفى. 
'. ترجيح أحاديث الفقيه على غيره من الكافي والتهذيبين عند بعضهم؛ نظراً إلى ما 


نقله هذا السّيد عن قائله. 
". مراسيل الفقيه كمراسيل ابن أبى عمير فى الحجيّة والاعتبار» وهذه المزيته 
خاصة بالفقيه فقط. 


.١‏ ربّما قيل: إن الوثاقة هي التي يدور عليها صحّة الروايات عند الصدوق لاغير لكن الفقيه كتاب فقهيء 
وللفقيه قرائن أخرى للصحة ولا نافي لاحتمالها. , 

". لاحظ: الحدائقى الناضرة. وقال سيّدنا الأستاذ الحكيم283: بل ذكر الصدوق الرواية: لايدلٌ على عمله بهاء 
لشهادة غير واحد من الأساطين بعدوله عمًا ذكره فى صدر كتابه من أنه لا يذكر فيه إلآما يعتمد عليه. 
ويكون حجّة بينه وبين ربه. وإن كان ذلك بعيداً. انظر: المستمسك: ؟ //01؟ -508. 
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أقول: تخصيص الأمرين الأخيرين بالفقيه بلا مخصص؛ لأن العلّة الموجبة لهما المذكورة في 
كلامه جارية في جميع مؤلفات الصدوةفُدْيَيُ. سوى ضمانه الخاص بالفقيه. 

ثم التعارض قد يكون باختلاف في المتن فقط مع اتحاد السند في الفقيه وغيره وقد 
يكون باختلاف المتن والسند؛ ومقتضى إطلاق الكلام السّابق شموله لكلا الفرضين. 

ثم الأمر الأوّل نشأ من حسن ظن قوي شديد بالصدوق ككل خارجاً عن مساحة 
الاستدلال» وقد عرفت ما فيه» من أن التصحيح عملية اجتهاديّة. 

ومنه يظهر سقوط الأمر الثاني أيضاًء وأن زيادة الحفظ وحسن الحفظ و... إن تمّت في 
نفسها لا توجب الترجيح مع أن بعضها لايجري في حقّ التهذيبين المتأخرين تأليفا. 

والأمر الثالث فيه قولان» قول بحجُيّة مرسلاته مطلقاً» كما في كلام السّيد وجمع؛ وقول 
بحجيتها إذا كانت مستندة إلى المعصوم بصيغة جزمية فقط. يقول السّيد الداماد: لو لم يكن 
الوسيط الساقط عدلاً عند المرسل لما ساغ له أسناد الحديث إلى المعصوم ... كما لو قال 
المرسل: قال النْبِي ملل أو قال المعصوم ابه ذلك» وذلك مثل قول الصدوق... في الفميه: 
قال مكل الماء يطهر ولا يطهر؛ اذ مفاده الجزم, أو الظّن بصدور الحديث عن المعصوم؛ فيبجب 
أن تكون الوسائط عدولاً في ظنه. وإلآ كان الحكم الجازم بالاسناد هادماً جلالته وعدالته.' 

وقد ارتضاه جمع؛ ومعنى ذلك عدم حجيّتها إذا قال المرسل روي عن النبي سواه أو 
الإمام لبه أو روي فلان عنه َلْةِ وكان الرّاوي مجهولاً أو ضعيفاً. 

وعلى كل هذا القول غيرخاص بالفقيه ولا بالصدوق. 

أقول: ويضعّف كلا القولين بأنْ اعتقاد المرسل بصحة رواية وصدورهاء قد يكون بوثاقة 
الرّواة» وقد يكون بقرائن اجتهادية تختلف فيها الآراء» وكلام الصدوق المنقول سابقاً كالنلص 
بل قصدت إلى إيراد ما أفتى به. وأحكم بصحته. واعتقد أنه حجة.... في ذلك. 

نعم. لو ثبت أن المرسل لايرسل إلا عن ثقة لا يرد على مرسلاته هذا الإشكال. 

لايّقال: فأمر مرسلات الصدوق أو غيره إذا عبر بصيغة جزميّة دائرة بين الحدس» وما 
ينتهي إلى الحس عن صادق عن صادق عن الإمام له وبناء العقلاء قائم على أن 
الإخبار عن الأشياء الحسيّة -عند الشّك في كونه مستنداً إلى الحس أو الحدس يحمل 


.174 محكي الرواشح السّماوية:‎ .١ 
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على الحس» ونتيجة ذلك حمل مراسيل العلماء على الحس. فتكون حجّة. 

يقول السّيد الأستاذ الخوبي كلل في مقام الجواب عن إرسال التوثيقات الصادرة من 
الشيخ والنجّاشي وأمثالهاء كما مر تفصيله في البحث الرابع: 

فإن قيل: إن أخبارهم عن الوثاقة والحس لعله منشأ من الحدس والاجتهاد وإعمال النظر 
فلا تشمله أدلة حجيّة خبر الثَقَة فإنها لاتشمل الإخبار الحدسية فإذا احتمل أن الخبر حداسى 
كانت الشبهة مصداقيّة. ١‏ 

قلنا: إن هذا الاحتمال لايعتني به بعد قيام السيرة على حجيّة خبر الثقة فيما لم يعلم أنه 
نشأ من الحدسء ولا ريب في أن احتمال الحس في أخبارهم. ولو من جهة نقل كابر. عن 
كابر وثقة» عن ثقة موجود وجدانا كيف؟ 

وقد كان تأليف كتب الفهارس والتراجم لتمبيز الصحيح من السَّقيم أمراً متعارفاً عندهم. 
وقد وصلتنا جملة من ذلك» ولم تصلنا جملة أخرى: 

وقد بلغ عدد الكتب الرجاليّة من زمن الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ نيفاً ومائة 
كتاب على ما يظهر من النجّاشي والشيخ وغيرهماء وقد جمع ذلك البحاثة الشهير المعاصر 
الشيخ آغا بزرك الطهراني في كتابه مصفي المقال... وبهذا يظهر أن مناقشة الشيخ الطريحي 
فخرالدين في مشتركاته: إن توثيقات النجّاشي أو الشيخ يحتمل أنّها مبنية على الحدس 
فلايعتمد على الإرسال عليها في غير محلها. 

انتهى كلام السّيد الأستاة للم ١‏ 

أقول: هذا القول لا بأس به؛ ولذا نقبل المسندات إذا روي ثقة عن ثقة عن الامام مكل إذا لم 
تقم قرينة على إعمال الحدّس من بعضهم؛ ولأجل هذه القرينة لم نقبل أخبار الشيخ الطوسي كلل 
بأن ابن أبي عمير وجمع آخرون لا يرسلون إلا عن ثقة» كما مر لكن بناء القدماء في تصحيح 
الرّوايات لم تكن على مجرّد إخبار الثّقة فقطء بل عليه وعلى الخبر الموثوق به لأجل قرائن 
اجتهاديّة حدسيّة: وعليه لاوجه لحمل مرسلاتهم؛ ومنها مراسيل الصدوق(١)‏ على الحس. 

يقول الصدوق في محكي العيون' حول رواية: كان شيخنا محمّد بن الوليد... سيء 


.١‏ معجم رجال الحدديث: 4١/١‏ 47: الطبعة الخامسة. 
العيون: 7١7١/7‏ 
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الرأي في محمّد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث,. وإِنّما أخرجت هذا الحديث في 
هذا الكتاب؛ لأنّه كان في كتاب الرحمة» وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي» انتهى. 

وهذا يدل على قبول الرواية عن ضعيفء اذا لم ينكر شيخه ورواه لتلميذه وهو مثل 
الصدوق ومن تتبع كلمات المحدثين والرجالييّن يقف على جملات عديدة من قبيل عدم 
العمل بروايات فلان ضعيفء إذا انفرد بها مطلقا أو إذا انفرد فلان عن فلان» وإِن فلاناً يروى 
عن فلان وفلان» يروي عن الضعفاء إذا خلت رواياتهم عن التخليط والغلو والتدليس ونحو 
ذلكء كما ينقل عن ابن الوليد شيخ الصدوق الله 

كل ذلك يدل على عدم انحصار التصحيح بوثاقة الرّواة فقطء بل لهم قرائن ومعايير 
أخرى في قبول الحديث ورده. 

وبالجملة الرّواة المجهولون والضعفاء كثيرون في الرّوايات» ولعلهم أكثر بكثير من 
الثقات' وليس بناء المحدثين على رّد الإخبار الكثيرة» لأجل جهالة واحد أو اثنين من الرواة» 
كما هو المعلوم من مجموع الكلمات, وعليه فلا بد أن يكون لهم سبلاً غير وثاقة الرّواة» ومع 
ذلك لا معنى للحمل على الحس. 

وأمّا كلام سيّدنا الأستاذه فقد مر نقده في البحث الرابع مفصلاً والله أعلم. 

ثم إن السّيد السيستاني (طال عمره) قال في كتابه قاعدة لاضرر ولا ضرا ر: إن كتاب من 
لايحضره الفقيه كتاب فقهي في الأساسء يتصمّن الفتوى بمتون الأحاديث. فلا يلزم في مثله 
مراعاة نقل الحديث بتمامه إذا كان بعض فقراته لا يرتبط بما هو مقصود المؤلّف. انتهى. 


نقد وتوضيح: 
تقدّم في البحث الثاني برقم: 21١‏ ادّعاء بعضهم إن من إليه طريق للشيخ الصدوق من 
الممدوحينء واجبنا عنه هناك. 


ونزيد هنا أن جماعة ممّن روي عنهم الصدوق في مشيخة الفقه من الضعفاءء كأحمد 
بن هلال الذي نقل جرحه في كمالالدين عن مشائخناء والسكوني الذي ضعّفه في ميراث 
المجوسي» ووهب بن وهب وسماعة بن مهرانء الذي قال في حقّه أنه لايعمل بما ينفرد هو 
به لكونه واقفياً. 


.١‏ خصوصاً ان صِحّة الخبر بصدق تمام رواته وعدم اعتباره بجهالة واحد منهم أو ضعفه. 
". قاعدة لاضرر ولاضرار: 08. 
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وزياد بن المنذر والمفضل بن صالح وعلي بن سالم البطائني, وابنه الحسن بن علي. 
وجمع آخرين كما نبه عليه بعض المعلقين.' 

وأمًا مشائخ الصدوق المكثرون منهم والمقلّون في الفقيه» فهم حسب ما استخرجناهم 
من مشيخة الفقيه» أربعة وعشرون شيخا: 

.١‏ أحمد بن الحسين القطان. 

؟. أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني 

". أحمد بن محمد بن يحبى العطار. 

5. جعفر بن علي بن الحسن. 

حمر بن مح مسرو 

.١‏ الحسين بن إبراهيم» وحكم في معجم الرجال باتحاده مع الحسين بن إبراهيم بن 
أحمد والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام. 

والحسين ب بي إإرايع الكانيه [المكب) وترضتي فلة في المقيخة الاشمراك 

. الحسين بن إبراهيم بن ناتانة» ترضى عليه مرّتين في المشيخة. 

8. الحسين بن أحمد بن إدريس. 

4. حمزة بن محمّد العلوي. 

.٠‏ عبد الواحد بن عبدوس العطار النيسابوري... الظاهر اتحاده مع عبد الواحد بن محمّد بن 
عبدوس» ترضى عليه مرة» قيل إن الصدوق ذكره في توحيده مع الترضية والترحّم في غير مورد. 

.١‏ على بن حاتم (إجازة). 

؟١.‏ علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله. 

.١‏ علي بن أحمد بن موسى الدّقاق. 

4'. علي بن الحسين بن موسى بن بابويد والده. 

0. محمّد بن أحمد السناني» ترضى عليه في الآخرين في موارد. 

. محمّد بن إبراهيم بن إسحاق ترضى عليه. 

. محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد. 


.١‏ من لا يحضره الففيه: غ/ةغ.؛. 
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8. محمد بن علي ماجيلويه. 

. محمد بن علي شاه بمرو الرود. 

.٠٠‏ محمّد بن القاسم الأسترأبادي. 

.١‏ محمّد بن محمّد بن عصام. 

7تون ول ربع ب لمر كز 

*". المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلوي» ترضى عليه. 

واعلم: أنْه سيأتي ذكر طرق الصدوق في المشيخة إجمالاً في بحث آخر. 

وقد يقال: إن الصدوق ترك طرقه إلى مايقرب من: ١١٠١‏ شخصاً فيها؛ وربّما اتفق العكس 
فذكر الطّريق مع عدم رواية عن ذي الطريق؛ وعن المجلسي الأول إن من صنع الصدوق معه 
هذه الصنيعة يقرب إلى العشرة. 

واعلم: أن من رجع إلى ماذكرنا في آخر البحث الثاني عشر من تكرار الترحّم والترضي 
في كلام الشيخ الصدوق عن مشائخه. يعلم حسن جملة من المذكورين في هذا المقام, والله 
المللهم للصواب. 

الثالسث والرابع: الاستبصار وتهذيب الأحكام لشيخ الطائفة محمّد بن الحسن 
الطوسي وَعَإ عر )4١  780(‏ قيل قد جمعنا عدد الأبواب وأحاديث التهديب فكان عدد 
الأبوات ثلاتمائة وثلاقة وتسعع #ةلابابا وعدة الأحادية ثلانة عش ر أل وتحمسمائة 
وتسعين حديثاً'» ينقص عن أحاديث الكافي بألفين وستمائة وتسعة 7104 أحاديث.' 

ونقل إن الشّيخ شرع في تأليف النهد يب ولما بلغ سئْه ستاً وعشرين؛ وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاءء والله ذو الفضل العظيم.” 

يقول السّيد السيستاني : إن الشيخ ناقش في موضعين من التهذيبين في بعض مراسيل ابن 
أبي عمير وردها بالإرسال” مع أنَا نرى حجيّة مراسيله إعتماداً على كلام الشيخ نفسه في 
العدّة» من أنه لايروي ولايرسل إلأعن ثقة. 


.١‏ وقيل: ١189379‏ حديئاً كما فى: 5 / 4١7‏ من خائمة المستدرك» الطبعة الحديثة. 
". تخائمةالمستدرك : *8/ 0/01 

.١ /5 المستدرك:‎ 

. قاعدة لاضرر ولاضرار: .٠١‏ 

ه. انظر: 8 / ح 47. 
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والحل أن الشيخ قد تكمّل في التهذيبين لحل ظاهرة التعارض بين الإخبار؛ وذلك مما ألجأه 
أحياناً إلى إتباع الأسلوب الإقناعي في البحث المتمثّل في حمل جملة من الرّوايات على بعض 
المحامل البعيدة, أو المناقشة في حجيّتها ببعض الوجوه التي لاتنسجم مع مبانيه الرجالية والأصوليّة 
المذكورة في سائر كتبه» وهذا ظاهر لمن تتبّع طريقته في الكتابين. انتهى كلامه بأدنى تغيير. 

أقول: ما ذكره في الحل متين في الجملة؛ لكنه ليس هو بعام ولا يمكن الاعتماد على 
قوله حول مراسيل ابن أبي عمير في العدّة مع تعارضه بقوله في التهد يبين» لاسيّما أنه ذكر في 
أوائل نهذ يبه أنّه لايناقش في الأسناد إلا نادرأ حيث قال في نهلديبه ': ومهما تمكنت من 
تأويل بعض الأحاديث من غير أن أطعن فى أسنادها فإِنّى لا اتعداه... والعمدة أنّه إذا قلنا 
بتقدم التهذديب على العدّة زمانا كما هو كذلكء لايبقى لتضعيف مراسيل ابن أبي عمير أثرء 
بل بقدم عليه ما في العدّة» فإنه رجوع منهكلاقَ عمًا في التهذيب, ظاهرا. 


تتمّة مهمّة فيها أمور 
الأمر الأوّل: قال السسّيد الجليل المعظّم بحرالعلوم تت في آخر كتاب رجاله في الفائدة الرابعة:' 
قد سلك كل من مشايخنا الّلائة ‏ أصحاب الكتب الأربعة رحمهم الله -في أسانيد كتابه مسلكاً 
غير ما سلكه الآخرء فالشيخ الكليني جرى على طريقة القدماء من ذكر جميع السند غالباً... 
والصّدوق بنى في الفقيه من أوّل الأمر على اختصار الأسانيد, وحذف أوائل السندء ووضع في 
آخر مشيخته يعرف بها طريقه إلى من يروي عنه ... وريّما أخل فيها بذكر الطريق... 

وأمّا شيخ الطائفةك فاختلفت طريقته في ذلكء فإنه قد يذكر في التهذيب والاستبصار 
جميع السند» كما في الكافي» وقد يقتصر على البعض بحذف الصدورء كما في اليه 
واستدرك المتروك في آخخر الكتابين» فوضع له مشيخته المعروفة» وهي فيهما واحدة غير 
مختلفة» وقد ذكر فيها جملة من الطرق إلى أصحاب الأصول والكتب ممّن صدر الحديث 
بذكرهم. وابتدأ بأسمائهم ولم يستوف الطرق كلّهاء ولا ذكر الطريق إلى كل من روي عنه 
بصورة التعليق» بل ترك الأكثر لقلّة روايته عنهم» وأحال التفصيل على فهارس الشيوخ المصنفة 
في هذا الباب» وزاد في التهذيب الحوالة على كتاب المهرست, الذي صنفه في هذا المعنى. 
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وقد ذهبت فهارس الشيوخ بذهاب كتبهم ولم يبق منها الآن إلا القليل» كمشيخة 
الصدوقء وفهرست الشيخ الجليل أبي غالب الزراري» ويعلم طريق الشيخ منهما بوصل طريقه 
إليهما بطريقهما إلى المصتّفين. 

وقد يعلم ذلك من كتاب النجّاشي فإنّه كان معاصراً للشيخ مشاركاً له في أكثر المشائخ» 
كالمفيد والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون وغيرهم, فإذا علم روايته للأصل أو 
الكتاب بتوسط أحدهم. كان ذلك طريقاً للشيخ الخ. 

أقول: إِنْما يتم ما أفاده إذا حصل الاطمئنان بنقل الشيخ الرواية بالطريق المعتبر المذكور 
في مشيخة الفقيه أو فهرست الرراريء أ وكتاب رجال النجّاشي ' وإلا فلا نافي لاحتمال نَل 
الشيخ لها بطريق ضعيف ولاسيّما إن ظاهر كلامه في آخر مشيخة التهذيب عدم نقله 
الروايات بغير ما فى المهرست. حيث قال فيه: 

وقد ذكرنا نحن مستوفى في كتاب الفهرست الشّيعة. ومحل الاستظهار كلمة 
(مستوفى) كما هو واضحء فتأمل." 

وقال العلآمة المجلسي دُلبَنُهُ في محكي أربعينه ” إن الشيخ يروي جميع كتب الصدوق 
ورواياته بأسانيده المعتبرة» كما صرح في فهرسته -في ترجمة الصدوق فكلّما روي الشيخ 
خبراً من بعض الأصول التي ذكرها الصدوق في فهرسته ' بسند صحيح. فسنده إلى هذا 
الأصل صحيح وإن لم يذكر في الفهرست سنداً صحيحاً إليه وهذا أيضاً باب غامض دقيق 
ينفع في الإخبار التي لم تصل إلينا من مؤلّفات الصدوق... الخ. 

أقول: صِحّة طريق الشّيخ إلى الصدوق وصحة طريق الصدوق وتيك إلى أصلء أو كتاب أو 
أحد لا تنفع لتصحيح رواية الشّيخ عن الأصلء أو الكتاب أو الشّخص المذكورء إذا كان طريقه إليه 
ضعيفا لاحتمال تفاوت متنها مع متن الرّواية المرويّة بطريق الصدوق على فرض وصولها إليناه وهذا 
الاحتمال لا دافع له سوى وجود الرواية بطريق الصدوق, ومواففتها مع هذه الرّواية في المتن. 


.١‏ من أن الأنسب تسميته بمهرس النجّاشى دون رجاله. 

.١‏ وجهه عدم المنافاة بينه وبين نفي الشّيخ ضمان الاستيفاء في أوّل فهرسته. فإنّه بالتسبة إلى ما لم يعرفه. 
الشيخ من الطرق دون ما يعرفه. لكن سيأتي في بحث مستقل أن تصحيح أسناد التهذيبين» لايمكن بأسناد 
الفهرست. فضلاً عن غيره؛ ولا بد من الاختصار على المشيخة. 

*. فى ذيل الحديث الخامس والثلاثين على ما فى قوانين الأصول: ؟ / 587. 
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ومعه لا نحتاج إلى تصحيحهاء نعم؛ إذا حصل لنا الاطمئنان بأن الشيخ نقل الرّواية بذاك 
الطريق نفسه تكون الرّواية معتبرة» لكن الاطمئنان غير حاصل. 

وسيأتي بقيّة الكلام في هذا الموضوع في البحث الرابع والأربعين ن إن شاء الله كما 
سنذكر في بيان طرق مشيخة التهذيب ما له نفع في المقام. 

وهنا أمر آخر: وهو أنه لم يثبت أن الصدوق نقل أحاديث الفقيه عن كتب من يبدأ 
الأحاديث بأساميهم؛ والظاهر أنه قد ينقل عن كتبهم؛ وقد ينقل عن كتب غيرهم, والشيخ 
نقلها في نهد يبه عن الأصول والمصئّفات» كما ذكره في المشيخة فلا يصحّ الحكم بصحّة 
طريق الشّيخ؛ لأجل صحّة طريق الصدوقء كما ذكرنا في البحث عن صحّة طريق الصدوق 
إلى جميل بن دراج في البحث التّاسع عشر. 

الأمر القّاني: قال التفرشي يلاق كما في جام عالرّواة: 

اعلم أن الشيخ الطوسي دَُتْ صرح في آخر التهديب والاستيوار يان هذه الأحاديث 
التي نقلناها من هذه الجماعة أخذت من كتبهم وأصولهم.' 

والظاهر أن هذه الكتب واللأصول كانت عنده معروفة:كالكافي والتهديب وغيرهما عندنا في زماننا 
هذاء كما صرح به الشّيخ محمّد بن علي بن بابويه واكم في أول كتابه م نلايحضره الفتميه » فعلى 
هذا لو قال قائل بصحّة هذه الأحاديث كلهاء وإن كان الطريق إلى هذه الكتب والأصول ضعيفاً إذا 
كان مصنفوا هذه الكتب والأصول وما فوقها من الرجال إلى المعصوم ثقات» لم يكن مجازفاً. 

أقول: وفيه: 

أوَلً: إن هذا الاستظهار منه ظن» والظن لايُغني من الحق شيئاً. 

وثانياً: عبارة الشّيخ نفسه في مشيخة التهديب ترد هذه الدعوى, وهي هذه: ونحن نذكر 
الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه الأصول والمصتفات على غاية ما يمكن من الاختصار 
لتخرج الإخبار بذلك عن حد المراسيل» وتلحق بباب المسندات. انتهى. 

فلو كانت نسبة الكتب إلى أربابها معلومة واضحة لم ب يحتج إلى الأسناد. ولم يضره 
الإرسال. فتأمّل." 


.048١/ ١ جامعالرواة:‎ .١ 
وجهه أن ذكر الطرق» لأجل نفي الإرسال لاينافي اعتماد الشيخ على صحّة تلك الكتبء إذ الوجادة والإارسال‎ .' 
بنفسه نوع عيب عند المحدثين, فالعمدة هو إحراز شهرة تلك الكتب إلى زمان الشيخ, ولا دليل معتبر عليه.‎ 
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وثالثاً: لو سلّمنا أن نسبة الكتب إلى أربابها قطعية في الجملة» لسئلنا ما المؤمّن من 
احتمال زيادة النسخ ونقيصتها؟ إذ لم تكن الطباعة الحديثة رائجة في تلك الأزمان؛ لتكون 
النسخ كلها على وتيرة واحدة؛ فإثبات تمام ما في الكتاب محتاج إلى النقل المسند؛ ولأجله 
ذكر طرقه في المشيخة. 

وبعد ذلك وقفت على كلام للسيّد بحر العلومككئة» حيث قال': ذهب جماعة من 
المتأخرين إلى عدم الحاجة إلى الطريق فيما روي بصورة التعليق من أحاديث الكتب الثلاثة: 
الفقيه. التهديب. الاستبصار لما قاله الصدوق في أوّل كتابه أن جميع ما فيه مستخرج من 
كتب مشهورة عليها المعوّل» وإليها المرجع» وما صرّح به الشيخ في المشيخة من أن ما أورده 
بحذف الأسناد إلى أصحاب الأصول والكتب قد أخذه من أصولهم وكتبهم. ففي التهديب: 
واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه» أو صاحب 
الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله. 

وعلى هذا فلا يضر الجهل بالطريق ولا اشتماله على مجهولء أو ضعيف؛ لأنّ 
الاعتماد على نقل الشّيخين لهذه الإخبار من تلك الأصول والكتبء وقد كانت مشهورة 
معروفة في تلك الأعصار متواترة النسبة إلى أصحابها عندهماء كاشتهار كتبهما 
وتواترها عندنا و... 

ولذا لم يتعرض الشّيخ في مقام الطعن في السند لرجال الواسطة» ولو كانوا من الرّواة 
لتعرّض لهم في بعض الأحيان. 

ثم قال في رد هذا القول: ويضعّف هذا القول إطباق المحققين من أصحابنا والمحصلين 
منهم على اعتبار الواسطة والاعتناء بها» وضبط المشيخة وتحقيق الحال فيها والبحث عما 
يصحٌ وما لايصح منهاء وقدحهم في السند بالاشتمال على ضعيف أو مجهول... ومقتضى 
كلام الشيخين في الكتب الثّلاثة الفقيه والتهديبين» أن الباعث على حذف الوسائط قصد 
الاختصار مع حصول الغرض بوضع المشيخة لا عدم الحاجة إليها كما قيلء وإلآً لما احتيج 
إلى الاعتذار عن الترك» بل كان الذكر هو المحتاج إلى العذر فإنه تكلف أمر مستغنى عنه 
على هذا التقدير. 
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وقد صرّح الشيخ في مشيخة التهديب بأن إيراد الطرق لإخراج الإخبار بها عن حد 
المراسيل وإلحاقها بالمسندات... وفي كلام الصدوق ما يشير إلى ذلك كله فلا يستغنى عن 
الوسائط في أخبار تلك الكتبء ودعوى تواترها عند الشيخ والصدوق كتواتر كتبهما عندنا 
ممنوعة» بل غير مسموعة» كما يشهد به تتبّع الرجال والفهارست. والظن بتواترها مع عدم 
ثبوته لايدخلها في المتواتر» فإنّه مشروط بالقطع. والقطع بتواتر البعض لايجدي مع فقد 
التمبيز... على أنا لو سلّمنا تواتر جميع الكتب؛ فذلك لايقتضي القطع بجميع ما تضمنته من 
الإخبار فرداً فرداً لما يشاهد من اختلاف الكتب المتواترة في زيادة الإخبار ونقصانها 
واختلاف الرّوايات الموردة فيها بالزيادة والنقيصة والتغييرات الكثيرة في اللفظ والمعني. 

وأيضاً فالاحتياج إلى الطريق إِنْما يرتفع لو علم أخذ الحديث من كتاب من صدر 
الحديث باسمه. وهذا لا يفهم من كلام الصدوق: فإنه إِنْما يدل على أخذ الأحاديث من 
الكتب المشهورة التي عليها المعوّل وإليها المرجع؛ وهو غير الأخذ من كتاب الراويء الذي 
بدأ بذكره» كما ذكره الشيخ. 

ومن الجائز أن يكون قد أخذ الحديث من كتاب من تأخر عنه ونسبه إليه؛ اعتماداً على 
نقله له من كتابه» ثم وضع المشيخة ليدخل الناقل في الطريق ويخرج عن عهدة النتقل من 
الأصل... إلى آخر كلامه الطويل المفيد التامّ المنافي لما مرّ منه حول تصحيح أحاديث 
الفقيه» والعصمة لأهلها. 

الأمر الثالث: إن شيخنا البحاثة المتتبّع مؤلف الدّريعة إلى تصانيف الشّيعة لد أنهى 
شروح التهذيب وتعليقاته إلى خمس وعشرين» وشروح الاستبصار وتعليفاته في (ج١/60١)‏ 
إلى ثمانية عشرء كما قيل. 

ولعلّها زادت على ذلك العدد لحد الآن. 


كلام آخر حول اعتبار الأحاديث الكتب الأربعة 
نقل عن جمع من المحدّثين أن روايات الكتب الأربعة بأجمعها قطعيةالصدور” وقيل: لا 


نقطع بصدورهاء ولكن نثق بها ونُطمئن بها'. وممّن اختار قول هذه الجماعة وأطال في 


.١‏ لاحظ: فرائد الأصول؛ ومعجم رجال الحديث وغيرهما. 
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تحكيمه وإبرامه ودافع عنه بكل موهون وضعيفء هو المحدّث الحرّ العاملي طق في آخر 
كتابه وسائل الشيعة'. 

واستدل عليه باثنين وعشرين وجهاء وقال في آخره: 

وقد ذكر أكثر هذه الوجوه بعض المحمّقين من المتأخرين» وإن كان بعضها يمكن 
المناقشة فيه» فمجموعها لايمكن رده عند الإنصاف. 

أقول: وإليك معظم تلك الوجوه في غاية الاختصار مع جوابها في الحاشية 

.١‏ شدّة اهتمام الأئمَة مُه والأصحاب والعلماء في تدوين وتصحيح الروايات المتضمئة 
لأحكام الدّين.' 

؟. كانت الشيعة تعمل بأصول صحيحة ثابتة بأمر الأئمّةءك:. وأصحاب الكتب الأربعة 
يعلمون عدم جواز الاعتماد على الظّنّ مع التمكّن من تمييز الصحيح عن غيره؛ فروايات 
كلو كله سبحي و تعردة الت دور 

*. الحكمة الربانية وشفقة الأئمّةءةة: تقتضي ألأيضيع من في أصلاب الرجال في زمن 
الغيبة» ومصداق ذلك هو ثبوت الكتب المشار إليها.* 

؟. أمر الأئمّة مله أصحابهم بكتابة ما يسمعونه منهم والعمل به.* 

ه. الروايات الدّالة على صحّة الكتبء وأنّها عرضت على الأئمّةءة فما الظّنَ بأصحاب 
الكتب الأربعة.' 
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". شادّة الاهتمام مانعة عن شيوع الدس والكذب لاعن أصلهماء ولا سيّما أن التقية الشديدة كانت مانعة عن 
الى ا اافكياء الخد حرو ولايج اراد واللقيطة لمر حي تا شل اطاط الزربارت وترز اللي يسم 
لوكان اهتمام الأئمّة م ضمن أسباب قهريّة فوق أسباب عادية لتم ما ذكره؛ لكن من المعلوم عدم تحقّق 
ذلك وجريان أمر الدين وفق السببيّة العامّة. 

نمنع صحّة الوصول بنحو الموجبة الكليّة ولا أقل من عدم الدليل على صحتهاء ونمنع تمككن أصحاب 
الكتب الأربعة من تمييز الصحيح عن غيره أن أريد بالصخيح الصحيح الواقعي وإن أريد به الصحيح 
بحسب اجتهادهم ففيه ما يأتي. وبالجملة: المعمول به عندهم هو العمل بأخبار الأحاد. وهي لا تفيد العلم. 

4. الحكمة الربائيَّة لم تشأ وصول خصوص الأحكام الواقعيّة إلى عامّة المكلفين قطعاء وهذا محسوس 
للمتفقهين؛ وإنّما شاءت إيصال ما يعم الأحكام الواقعيّة والظاهريّة إليهم. 

5. هذ يبطل السلب الكلي. الذي لم يقل به أحد, ولا ينفى كلي السلب. 

". إن وجدت رواية معتبرة سنداً على صحّة كتاب: نعمل بهاء وأين هي من صحّة تمام الكتب. 

ولا رواية على صحّة الكتب الأربعة والأولوية ممنوعة: وقد تقدّم في أوائل هذا البحث ما يتعلّق بالمقام. 
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والحاصل أن الأحاديث المتواترة دالة على وجوب العمل بأحاديث الكتب المعتمدة» 
ووجوب العمل بأحاديث الثقات.' 

١‏ أكثر أحاديثنا كان موجوداً في كتب الجماعة الّذين أجمعوا على تصحيح ما يصح 
عنهم وتصديقهم, وأمر الأئمّة بالرجوع إليهم والعمل بحديثهم ونصوا على توثيقهم.' 

لو لا أخذ الرّوايات من الأصول المجمع على صحتّهاء والكتتب التي أمر الأئمّة مل 
بالعمل بها لزم أن كوه اكرجا رح ابل الوكدا الج الاو الاوك وووابتم 
يتسامحوا إلى هذه الغاية في الدين” 

8. إن الشيخ وغيره كثيراً ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخرين؛ ويعملون 
بالأحاديث الضعيفة؛ وذلك ظاهر في صحّة تلك الأحاديث بوجوه أخر من غير اعتبار الأسانيد. ' 

4. شهادة الكليني والصدوق والشيخ وغيرهم بصحّة هذه الكتب وبكونها منقولة من 
الأصول والكتب المعتمدة» ونحن نقطع بأنْهم لم يكذبواء ولو لم يجز لنا قبول شهادتهم هذه 
لم يجز قبول شهادتهم في التوثيق والمدح أيضاً * 

اطي القدماء عرعر لتبر ناس فوع امل الدع توسفل ريا الزما شام ده 
تقارب سبعمائة سنة منها في زمان ظهور الأئمّةء288 قريب من ثلاثمائة سنة'» وهي مبائنة 


.١‏ تواتر الإخبار على وجوب العمل بأحاديث الكتب المعتمدة ممنوع جد والمدّعي مطالب بإرائتهاء ولو في 
حقّ بعض الكتبء ووجوب العمل بأخبار الثقات غير منكر وبين الأمرين فرق كبير وإن شئت فقل بينهما 
عموم من وجه. 

'. ممنوع صغرى وكبرى ءفك أمّا الصغري فلعلّها واضحة: ولا أقلَ من كونها مشكوكاً فيها؛ وأمًا الكبرى, فإن 
أريد بأمر الأئمّة ونصهم على التّوثيق إجماع الكشّي على خلاف ظاهر العبارة» فقد مر ضعفه وإلآ فلا أمر 
ولا نص إلا في بعض أفراد الجماعة وهو أعلم بما قال. 

". الملازمة ممنوعة وعلى فرض صحتها فبطلان اللازم ممنوع؛ إذ عدم الاعتماد لايستلزم تسامح المعصوم 
والعلماء لاستناده إلى التقية ووجود الظالمين» وسائر الأسباب القهريّة في المجتمع؛ كالأسباب المانعة عن 
إقامة حكومة إسلاميّة. 

5. لا ننكر القرائن المفيدة للصّحة عند القدماء. لكنها لا تثبت الكليّة أولأء ولا اتباعنا لهم ثانياً. 

4 قد مر أن اجتهاد أرباب الكتب في دعوى صحّة رواياتها لايكون حجّة في حق غيرهم؛ وهل هو إلأمن 
تقليد الميّت ابتداء وهو ممنوع في حق العوام؛ فضلاً عن لزومه على المجتهدين. نعم؛ إخبارهم بالتوثيق 
لكونه حسيأء معتبر في حقّنا؛ لأنهم ثقات أجلاء. 

.١‏ طريقة القدماء متكية على القرائن» وهي قد تكون قطعيّة» وقد تكون ظنيّة» ويبعد جداً حصول العلم لهم في 
كل مورد حتى في زمان حضور الأئمَة قه. 
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لطريقة العامّة» وليس كذلك الاصطلاح الجديد المأخوذ من العامّة المستلزم لتخطئة الطائفة 
في زمن الأئمّة مب وزمن الغيبة' والمستلزم لضعف أكثر الإخبار التي علم نقلها من الأصول 
المجمع عليها'؛ لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم؛ فيكون تدوينها عبشا محرّماً” 
وشهادتهم لصحتها كذباً وزوراً. 

.١‏ إجماع الطائفة الذي نقله الشيخ والمحمّق وغيرهما على نقيض هذا الاصطلاح 
واستمرار عملهم على خلافه إلى زمان العلآمة.؛ 

.١‏ إن أصحاب الكتب الأربعة وغيرهم؛ شهدوا بصحّة أحاديث كتبهم؛ ونقلها من 
الأصول المجمع عليهاء فإن كانوا ثقات تعين قبول قولهم؛ لأنّه شهادة بمحسوس ولا فرق في 
الحجيّة بين قولهم هذا وبين دعواهم أنهم سمعوها من الإمام, وإلأصارت كتبهم كلها 
ضعيفة؛ لضعف مؤلفيها.” 

.٠‏ الاصطلاح الجديد حادث ظنيّ وشرٌ الأمور محدثاتهاء والأصل في الظّنّ عدم الحجيّة." 

4. مورد التقسيم الرباعي: الصحبح والحسن والموثق ايض مرااخر ار 
الخالي عن القرينة» وإخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن» فلا موضوع للتّقسيم المذكور." 

6 لا نزاع في الإخبار الصحيحة باصطلاح المتأخرين, والتي لا تصحٌ باصطلاحهم إما 
أن تكون موافقة للأصل فهم يعملون بالأصل» ويعملون بها لموافقتها له. ونحن نعمل بهاء 
للأمر بها ومآل الأمرين واحد.* 


١‏ . ليس الاصطلاح الجديد إلا حصر الحجيّة في قول العادل أو مطلق الصّادق وفي هذا ليس تخطئة لأحد من 
الطائفة؛ لأنه من جهة خفاء القرائ ئن لا من جهة ردذها. 

". مر جوابه. ثم دعوى العلم بنقلها من الأصول المجمع عليها ممنوعة؛ وإلآ لم يقع فيه التنازع؛ وبالجملة فيه 
خلط بين الموجبة الجزثية والكلية والأول حق: 

*. العبث ممنوع فضلاً عن الحرمة ولنقلها فوائد. 

5. الإجماع ممنوع. والشيخ نفسه يعتبر الوثاقة ملاكاً لاعتبار الروايات. 

. يظهر مما سبق ضعفه؛ وبالجملة هو خلط بين الاجتهاد الحدّسي والإخبار الحسي. 

3 هذا منه عجيبء فانّه ادّعى فيما سبق دعوى تواتر اللإخبار على اعتبار قول الثقات» وصرّح في موضع آخر 
أن الثّقة أعم من العادل من وجه؛ وهذا يثبت الاصطلاح الجديد بالتواتر. 

مر أن القرائن المتوفرة عند القدماء قد خفيت في الأزمنة المتأخرة» ولم يبق منها سوى وثاقة الرّواة» وبععض 
القرائن القليل نفعهاء كالشهرة ونحوهاء فمعظم الإخبار خالية عن القريئة المعتبرة. 

4 وكم فرق بين العمل بالأصلء والعمل بالخبر المعتبرء أي الدّليل الاجتهادي؟ 
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وإمًا أن تكون مخالفة للأصل» فهي موافقة للاحتياط» ونحن مأمورون بالعمل به ولم 
يخالف أحد من العقلاء في جواز العمل به.' 

هذه خلاصة دلائله. وهي عشرون دليلاً؛ ثم أغرب المحدّث المذكور فإنّكر ظديّة دلالة 
الإخبار » وإن القرائن صيّرت دلالة أكثرها قطعيّة." 

ل أراد أن ينفي احتمال سهو الرواة ونسيانهم بتناسب أجزاء الحديث وتناسقها(!)" 
وأجاب عن تضعيف الشّيخ بعض الرّوايات بأنْ مراده من الضعيف بالنسبة إلى معارضه. لا 
بالنسبة إلى أصل صدوره.' 

ثم أورد على نفسه' بأنه كيف يجب على المتأخرين تقليد القدماء في دعواهم القرائن؟ 
أجاب عنه بأن أكثر القرائن قد بقيت إلى الآن'. وقد تجدد قرائن أخره وما لم يق فشهادتهم 
به قرينة؛ لأنه خبر واحد محفوف بالقرينة. .. واعترافهم بالقرائن من جملة القرائن عندنا." 

وخلاصة كلامه وكلام أمثاله” أن أكثر كتب الإخبار متواترة لا نزاع فيهاء وأقلّها على 
تقدير عدم ثبوت تواتره» خبر محفوف بالقرينة القطعيّة» ومعلوم قطعاً بالتتبّع والتواتر أن تواتر 
تلك الكتب السّابقة وشهرتها أوضح من تواتر كتب المتأخرين» وعلى تقدير عدمه في بععض 
الأفراد. فلا شك في كونه من قسم الخبر المحفوف بالقرائن.' 

وأمَا تفاصيل الألفاظء فلا فرق بينهما وبين تفاصيل ألفاظ القرآن في الاعتبار؛ وذلك يعلم 
باتفاق النسخ» كما في القرآن فيحصل العلم بذلك.'' 


.١‏ لكن البحث فى وجوب العمل به دون جوازه. 

'. وسائل الشيعة: ٠١6 / ٠١‏ وهو واضح الفساد. 

0 هذا فليكن مفروغ البطلان» وواضح الفساد. 

؛. المصدر: ٠١8‏ وإطلاق ما ذكره تحكم وتعسف. 

.٠١9 المصدر:‎ .0 

.١‏ فات بهذه القرائن والعرف ببابك. 

اعترافهم حلسي لا حسي» فليس بحجّة تعبداً أو نقول اعترافهم بأمر حدسي لايوجب علينا شيئاه بل نحن 
عالمون بأنهم لم يعملوا من دون قرينة» ولكن لا أثر للعلم المذكور بعد بطلان تقليد المجتهد الميّت حتى 
بالنسبة إلى العوام. 

.٠١/ / ٠١ ه الوسائل:‎ 

3 هذا في الجملة مسلّم. » لكن بالنسبة إلى أرباب الكتبء لا بالنسبة إلى الأئمة عقة. 

0 . سبحانك اللّهم من هذه المبالغة فإن أفراد الروايات أما غير ثابتة بطريق معتبر أو ثابتة تعبدأء وهما الأكثر 
الكثير» ؛ أو ثابتة بالتواتر أو القرينة القطعيّة» وهي الأقل الأندر. ومنه يظهر حال تفاصيل الألفاظ ولا معنى 
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خاتمة الكلام 
قد ثبت لحد الآن عدم قطعية الرّوايات الموجودة في الكتب المتداولة؛ وأن الأدلة التي 
ذكروها غير لائقة لإفادة اليقين» وإن كان القاطعون منها في عذر؛ لأن طريقية القطع ذاتية 
ووجوده وجداني وحجيّته لا تقبل الإنكار. وعلى كل حال لم يثبت دليل على حجيّة جميع 
تلك الإخبار . 

بل هناك شواهد يمكن أن يستدل بها الأصوليّون على عدم كونها مقطوعة: أو موثوقاً بهاء 
وبالتالي لايكون جميعها حجّة, وأنه لا بد لبيان حجيّة بعض أقسامها من تحقيق وتفصيل وتقسيم. 

فمنها قول الشيخ الطوسي في العدّة: ... إجماع الفرقة المحمّة على العمل بهذه الإخبار 
بالتي رووها في تصانيفهم؛ ودونوها في أصولهمء لايتناكرون ذلك ولا يتدافعونه؛ حتى إن 
واحداً منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه» سألوا من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم إلى كتاب 
معروف أو أصل مشهورء وكان راويه ثقة لاينكر حديثه سكتوا... .' 

يدل هذا الكلام على عدم قطعيّة الأصول والتصانيف, وأنّ شرط قبول الرّوايات 
الموجودة فيها وثاقة راويها لاغير» وهذا يهدم أكثر ما بناه المحلّثون. 

ومنها: إنه لو كان روايات الكافي كلها معتبرة؛ لما احتاج الشّيخ الصدوق إلى تأليف 
كتاب يرجع إليه ويعتمد عليه» إجابة لطلب السيّد نعمة الله فإن له أن يحيله على كتاب 
الكافي الذي هو أوسع م نكتابه من لا يحضره الفقيه لكنه رأى نفسه محتاجة إلى تأليفه» بل 
احتاج إلى تعريض به؛ كما قال: ولم أقصد فيه قصد المصتفين من إيراد جميع ما رووه؛ بل 
قصدت إلى إيراد ما أفتى به» وأحكم بصحته. وأعتقد أنّه حجّة فيما بيني وبين ربّي. 

من هؤلآء المصنفون يا ترى؟ 

أليس هذا الكلام صريحا أو ظاهراً في أن مطالب المصنّفات أي: مصنّف كان ليست 
بأجمعها معتبرة» حتّى عند مصنفيهاء افتونا يا أيه المحدثون؟ 


لقياسها على ألفاظ القرآن؛ إذ أين التراب من رب الأرباب» وأين الشّمع من الششمس؟ 

يقول صاحب الحدائق يط وهو من المحدثين في حق كتاب التهديب: قلّما يخلو حديث فيه من التحريف 
والتصحيف والزيادة والنقصان. انظر:الحدائتى: 4 / .٠١‏ وهذا الكلام وإن كان فيه مبالغة لانقبلهاء لكنّه نعم» 
الجواب لهذا القائل وأمثاله رحمةالله عليهم وعلينا وعلى جميع المؤمنين» ولا سيّما علمائنا المجاهدون 
بالسّيف والقلم. , 

.١‏ العدّة: 708/١‏ المطبوعة بقمّ حديثاً. 


البحث الثّانى والأربعون: حول الكتب الأربعة الإخباريّة  #0١‏ 


ومنها: إن ثقة الإسلام الكليني جمع روايات الكافي في عشرين سدة' فلو كانت الكدب 
والأصول المصتفة السّابقة على زمانه الموجودة بيده متواترة ورواياتها قطعية» أو على الأقل 
معتبرة لم يفتقر في تأليفه إلى تلك المدة الطّويلة؛ فيعلم أن أحاديث الأصول والكتب لم 
يتميّز غثها وسمينهاء وضعيفها وقويهاء باطلها وصحيحهاء ومرويها ومجعولهاء فاستدعى التمييز 
العذ كوز تلك الملاة لك التسير المريوز لسن آمرا قطعا حا وإنما قو سيد الى فاته 
وأمارات نظريّة أعمل فيها الرأي والاجتهاد» وكل ميسر لما خلق لأجله. 

ومنها: تضعيف الشيخ بعض روايات الكافي وغيره» كقوله بعد نقل حديثين: إنهما خبر 
واحد لايوجبان علماً ولا عملاً؛ ولأن روايها عمران الزعفراني» وهو مجهولء وفي أسناد 
الحديثين قوم ضعفاء لانعمل بما يختصون بروايته '» ونحو ذلك. 

ومنها: تضعيف الشيخ المفيد روايات الكافي والصدوق." 

ومنها: قول الشيخ في آخر التهديب - أوائل المشيخة: والآن» فحيث وفقنا الله تعالى 
للفراغ من هذا الكتاب» فنحن نذكر الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه الأصول 
والمصنفات» ونذكرها على غاية من الاختصار؛ لتخرج الإخبار بذلك عن حد المراسيل» 
وتلحق بباب المسندات. 

فلو كانت روايات كتابه قطعيّة أو معتبرة من غير جهة الأسناد» لم يحتج الشيخ إلى ذكر 
الأسناد ولم يضرّها الإرسال. 

ومنها: وجود بعض روايات غير قابل للتصديق» كرواية أبي بصير عن الصادق َكلْةٍ في 
قول الله عرّوجل: إوإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون4» فرسول الله مله الذّكرء وأهل 
بيته المسؤولون» وهم أهل الذكر' أي: الرسول ذكر لنفسه. 

ومنها: اهتمام العلماء قديماً وحديثاً بالبحث عن وثاقة الرواةه وصدقهم وكذبهم. 
وتدوين علم الرجال والتدقيق في مسائلهاء ولو كانت الروايات قطعيّة لم يستحق العلم 
المذكور ذاك الاعتناء. 


.177 رجال النجاشي:‎ .١ 

". الاستبصار: 7 باب ذكر جمل من الإخبار . 
*! معجم الرجال الحديث: ١‏ //؟. 

؟. الكافى: /١‏ "0 
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يقول الحّر العاملي في ضمن فوائد علم الرجال: ومنها معرفة أحوال الكتب التي نريد 
النقل منهاء والعمل بهاء فإن كان راوي الكتاب ومؤلّفه ثقة عمل به. وإلا فلا'. 

وهذا منه متناقض مع قوله بقطعية الرّوايات. فتأمّل؛ إذ يمكن إن يقال ان وثاقة الرواة 
أحد القرائن المفيدة للقطع, أو الاطمئنان» فلذا اهتموا بعلم الرجالء فافهم. 

أو أن المقطوع بها غير المتعارضات» وفيها يرجع إلى المرجّحات؛ ومن جملتها عند 
جمع الترجيح بالأعدليّة» فتأمّل. 

ومنها قول الشيخ في أوّل الفهرست: فإذا ذكرت كل واحد من المصتنفين وأصحاب 
الأصولء فلا بد أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح؛ وهل يعول على روايته أم لا؟ 
يظهر منه عدم قطعيّة الروايات» بل يظهر منه أن الملاك في التعويل عليها هو حسن حال 
الرّاوي؛ لكن فيه بحث تقدّم في البحث الرابع والثلاثين. 


.١1١١ / 7١ وسائل الشيعة:‎ .١ 


البحث الثالث والأربعون 
حول أسناد قصص الأنبياء 
أل الشّيخ قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي كفل كتباً ربّما ينهاه بعضهم إلى ستّة 
وخمسين كتابا منها كتابه في قصص الأنبياء» وقد أكثر فيه النقل عن الشّيخ الصدوقوَكَإسعَتر ' 
لكنه لم يذكر تفصيلاً أسناده إلى الصدوق في كل رواية؛ ولم يذكر أيضاً في أوّل كتابه سنداً 
عاماً لجميع ما ينقله عن الصدوقء حتى يتضح حال الرّوايات المعتبرة سنداً من قبل الصدوق. 
وأنها معتبرة أو ضعيفة؛ لأجل من بعد الصدو كلل بل ذكر في بعض الرّوايات سنده 
تفصيلء وفي بعضها إجمالاً» وفي الأكثر, قال: عن ابن بابويه أو وعن ابن بابويه. بزيادة 
كلمة: الواو العاطفة. 
وربّما يقول بأسناده عن فلان والضمير المجرور في الكل» أوفئ الأخبر يرجع إلى 
الصدوق: وويها بقل غير ذلك» 
وهذا الكتاب لم يطبع ظاهراًء وبقي مخطوطاً إلى قبل عشرة أشهرء فتصدّى بعض 
الفضلاء ‏ شكر الله سعيه ‏ لطبعه في شهر رجب عام .14١9‏ وتطبيقه على ما في بحار الأنوار, 
ونحن قد نقلنا عن هذا الكتاب -بواسطة بحار الأنوار -روايات كثيرة في كتابنا معجم 


.١‏ قال المجلسي في بحاره: إن جل روايات هذا الكتاب مأخوذ من كتب الصدوقء وهذا الكلام محتاج إلى 
التتبع والقول المسلّم الواضح أن جلها عن الصدو قصل بواسطه: واحد أو أكثر, لا عن كتبهء وإلآ لم نحتج 
إلى هذا الكتاب. فتأمل فان الظاهر صحة كلام المجلسي., لكن المشكلة عدم ذكر تلكم الروايات بتمامها 
في كتب الصدوقء والله العالم. 


004 بحوث فى علم الرجال 


الأحاديث المعتبرة؛ الموضوع لجمع الرّوايات المعتبرة سنداً. وبعد ملاحظة الكتاب وقع لنا 
الشّك في اعتبار بعض ما حسبناه معتبرأ فحذفناه منه. وعلى كل الكلام يقع حول الأسناد 
الراوندي إلى الصدوق :كلد في فصلين. 


ا ذكر أسناده التفصيليّة إلى الصدو ق ككلم 
.١‏ قال في أوّل الباب الأوّل: أخبرني الشّيخ علي بن علي بن عبد الصمد النيسابوري» عن 
أبيه» أخبرنا السّيد أبو البركات علي بن الحسين الجوزي الخوزي الحوري -» أخبرنا أبو 
جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه. أخبرنا أبي ومحمّد بن الحسن... الخ. 

. وقال في أوّل الفصل الرابع ص 8:: أخبرنا محمّد بن علي بن عبد الصمدء عن أبيه» 
عن السّيد أبى البركات الخوريء عن الصدوق. 

ون 7: أخبرنا السّيد المرتضى بن الداعيء أخبرنا جعفر الدوريستي 
(الدودويستي)» عن أبيه» عن الصدوق. 

؛. وفي» ص: 14: عن السّيد أبي حرب بن المجتبي بن الداعي الحسنيء عن 
0 ّْ 

أقول: وعن المعلق نقلاعن الرياضء وأمل الآمل؛ عن فهرس منتجب الدين: أبو حرب 
المجتبى بن الداعي ( بن القاسم) الحسني. 

. وفي» ص: ”ال من أوّل الباب الثاني: عن السّيد أبي الصمصام ذي الفقار بن أحمد بن 
معبد (سعيد خ) الحسيني, عن الشيخ الطوسيء عن الشيخ المفيد عن الصدوق. 

.١‏ وفي. ص: 87: عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن الحلبي؛ عن الشيخ الطوسيء 
عن الشيخ المفيد» عن الشيخ الصدوق. 

وفي؛ ص: 45: عن أبي نصر الغازي» عن أبي منصور العكبري» عن المرتضى 
والرضيء عن المفيد» عن الصدوق. 

8. وفي: ص: 44: عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن علي النيسابوري» عن علي بن عبد 
الصمد التميمي» عن السّيد أبي البركات علي بن الحسين. 


.١‏ قيل هو: أبو عبد الله جعفر بن محمّد بن أحمد الدوريستيء معاصر الشّيخ الأوسي» وقد وثقه في رجاله. 


البحث الثالث والأربعون: حول أسناد قصص الأنبياء 6١م‏ 


4. وفي» ص: :1١‏ عن السّيد أبي البركات محمّد بن إسماعيل» عن على بن عبد الصمد 
ابن سعد النيسابوريء عن السّيد أبي البركات الحوري'؛ عن الصدوق. 

.٠‏ وفي» ص: :٠١0‏ عن الأستاذ أبي القاسم بن كمح, عن الشيخ جعفر الدوريستي؛ عن 
المفيد) عن الصدوق. 

.١‏ وفي» ص: 117: عن الأستاذ أبي جعفر محمّد بن المرزبان» عن الشيخ أبي عبد الله 
جعفر الدوريستيء عن أبيه» عن الصدوق. 

؟. وص: :17١‏ عن الأديب أبي عبد الله الحسين المؤدّب القَمّيء عن جعفر الدوريستيء 
عن أبيه» عن الصدوق. 

1. وفي» ص: 177: عن الشبخ أبي سعيد الحسن بن علي الار أبادي والشيخ أبي القاسم 
حسن بن محمّد الحديقي, عن جعفر بن محمّد بن العبّاسء عن أبيه» عن الصدوق. 

.٠4‏ وفي» ص: 1374: عن الشّبخ أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي؛ عن 
جعفر الدوريستيء عن المفيد» عن الصدوق. 

6. وفي» ص: “177: عن الشيخ أبي الحسين أحمد بن محمّد بن علي بن محمّد 
الرشكي؛ عن جعفر بن محمّد؛ عن جعفر بن أحمد. عن الصدوق. 

. وفيء ص: 1: عن هبة الله بن دعويدارء عن أبي عبد الله الدوريستي» عن جعفر بن 
أحمد المريسي؛ عن الصدوق. 

. وفيء ص: 178: عمّن تقلّم برقم ("). 

8. وفيء ص: 157: عن السّيد ذي الفقار بين معبد الحسيني؛ عن الطوسيء عن المفيد. 
عن الصدوق. 

أقول: الظاهر كلمة بين محرف كلمة ابن والسند تكرار ما مر برقم (6). 

. وفي» ص: 150: عن السّيد علي بن أبي طالب السليقي (السيلقي» الصيقلي)» عن 
جعفر بن محمّد بن العبّاسء عن أبيه» عن الصدوق. 

.)١( عمّن مر برقم‎ ١44 وفي» ص:‎ .٠١ 


١‏ قيل: استناداً إلى كلام أمل الآمل» هو السّيد أبو البركات علي بن الحسين الحسيني الحلّي الجوزي. وأن 
الحوري أو الخوري. غلط. 


بحوث فى علم الرجال 


.١‏ وفي» ص: 107: عن السّيد أبي السّعادات هبة الله بن على الشجري؛ عن جعفر بن 
محمّد بن العبّاس» عن أبيه» عن الصدوق. 

؟؟. وفي» ص: 104: عن الشيخ أبي المحاسن مسعود بن على بن محمّد الصوابي» عن 
علي عبد الصمد التميميء عن السّيد أبي البركات علي بن الحسين الحسيني» عن الصدوق. 

. عن جماعة؛ منهم الأخوان الشيخ محمّد وعلي ابني على بن عبد الصمدء عن أبيهماء 
عن السّيد أبي البركات علي بن الحسين الحسيني» عن الصدوق. 

فهذه عشرون سنداً ‏ بحذف أكثر المكررات للراوندي إلى الصدوق. 

وإليك أسماء الرجال الّذين وقعوا في هذه الأسانيد مع بيان حالهم إن تيسر: 

.١‏ أحمد بن محمّد بن على بن محمّد الرشكي, مهمل. 

؟. جعفر بن أحمد, مهمل. 

*. جعفر بن أحمد المريسيء مهمل. 

؟. جعفر بن محمّد. 

0. جعفر بن محمد بن العبّاس» ثقة. 

.١‏ الشيخ أبو عبد الله الدوريستي, ثقة (عن أبيه) ولعل الثّلائة واحد. 

/. أبو سعيد الحسن بن علي الآرأبادي.' 

8 الشيخ أبوالقاسم حسن بن محمّد الحديقي. 

4. الأديب أبوعبد الله الحسين بن المؤدب القمي. 

.٠‏ السّيد أبو الصمصام ذوالفقار بن أحمد' بن معبد (سعيد الحسيني)؛ حسن. 

.١‏ ذو الفقار بن معبد الحسينيء لم يونّق؛ والظاهر من منتجب الدّين مغائرته للسابق. 

؟. السّيد علي بن أبي طالب السليقي (السيلقي). 

. السّيد أبو البركات على بن الحسين الجوزي» حسن. 

لالد ابو الركاف حا بن الحتين العيس. 

6 عل بن السين السب ويتمل نواد مولةه الثلاثة. 


.١‏ لم أجده بهذا العنوان في المعجم ولعله حفيد عبيدة» الّذي قال الحرٌ العاملي أنه الشيخ الجليل وفاضل. معجم 
الرجال: © / 0.. ولا بد" عن مراجعة رياض العلماء: 471/١‏ فإنّهِ تعرّض له كما في هامش القصص. 
". في المعجم نقلا عن فهرست منتجب الدين محمّد, مكان أحمد. ووصفه بالحسنى. 


البحث الثالث والأربعون: حول أسناد قصص الأنبياء ‏ لاء.م 


". علي بن عبد الصمدء ثقة. 

. علي بن عبد الصمد (بن) سعد النيسابوريء ثقة. 

8. علي بن عبد الصمد التميميء ثقة. 

9. الشيخ على بن علي بن عبد الصمد النيسابوري» حسن أو ثقة. 

٠؟.‏ الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسيء ثقة. 

١‏ السّيد أبو البركات محمد إسماعيلء ثقة. 

؟". محمّد العبّاس الحلبي. ذكره في المعجم نقلاً عن الحرّ العاملي بعنوان: محمّد بن 
أحمد بن العبّاس: الشيخ الجليل... فقيه عالم فاضل يروى عنه ولده جعفر. 

. محمد بن علي بن الحسن أبو جعفر» مجهول. 

4؟. محمّد بن علي بن الحسين أبو جعفر. 

6. محمّد بن على بن الصمدء فاضل جليل. 

"'. محمد بن علي النيسابوري. 

7 السيد أبو خرف :(بق) المنحى بن الذاعى الحسيتى» حسن. 

8. محمد بن المرزبان أبو جعفر. ْ ْ 

4 السّيد مرتضى بن الداعي؛ حسن. 

أبو المحاسن مسعود بن علي بن محمّد الصوابي» حسن. 

"١‏ هبة الله بن دعويدار» مهمل. 

””. السّيد أبو البركاتء هبة الله بن علي الشجري. 

8" وا". الشّيخان الطوسي والمفيد» والسيدان الرضي والمرتضى وعاش كيل 

”. أبو القاسم بن كمح. 

أبو منصور العكبري. 


9 أبو نصر الغازي. 


؟. فى اعتبار روايات هذا الكتاب 
الروايات المذكورة على قسمين: 
.١‏ ما كان بعض رواتها ضعيفاًء أو مجهولاًء قبل الصدوق كلق وهذا القسم لا اعتبار به 


8 بحوث فى علم الرجال 


مطلقأء سواء صح سند الراوندي إلى الصدوقء أم لم يصحء وهذا واضح. 
.١‏ ما كان كل رواتها معتبرين قبل الصدوق إلى الإمام يِه وهذا هو مورد 
البحثء وفيه احتمالان: 
بعض الأحاديث مرسلاً وبعضها الخد وبددا: 
الثاني: أن يفرض انحصار طرقه بما ذكره في كتابه التي نقلناها هنا فتكون جميع 
أحاديث كتابه مسندة» وهذا يحتمل وجوهاً: 
.١‏ أن يفرض أن جميع ما ينقله بعد ذكر سند إلى ذكر سند آخر منقولاً بالسّند 
السّابق» سواء أشار إليه إجمالاً أوّلأ» وسواء ذكر بلعظ واو العاطفة (وعن ابن بابويه)» 
أو لم يذكر بحرف الواو (عن ابن بابويه). 
. أن يفرض أن ما لم يشر إليه إلى السند منقولاً بغير ذاك السند» ولو في بععض 
الموارد. 
*. أن يفرض أن ما ذكره بلفظ العاطف منقولاً بالسند السّابق» ويفرض الفاقد 
والذي ينبغى أن يقال: 
إن ما ذكره مع سنده تفصيلاً أو إجمالاًء هو أن يحكم بكونه مسنداً إمَا صحيحاً أو ضعيفا 
وما لم يذكره كذلك يحكم بكونه مرسلاء ولا يعتمد على الاحتمالات. والله العالم. 
ثم إن هنا بحثاً أعمق وأسبق» وهو اعتبار أصل الكتاب وإحراز اتّصاله إلى مؤلفه بالسند 
المتصل المعتبر» وقد بحثنا عنه في البحث الرابع والخمسينء والله الهادي. 


البحث الرابع والأربعون 


كيفيّة طرق الشبخ إلى الكتب والأصول والروايات 

قال الشيخ الطوسي دُنْبدُكُ في أوّل فهرسته: أما بعد فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من 
أصحاب الحديث عملوا فهرست كتب أصححابناء؛ وما صنفوه من التصانيفء ورووه من 
الأصول' ولم أجد أحداً استوفي ذلكء ولا ذكر أكثره؛ بل كل منهم كان غرضه أن يذكر ما 
اختص بروايته» وأحاطت به خزانته من الكتب '» ولم يتعرض أحد منهم لاستيفاء جميعه إلا 
ما قصده أبو الحسن أحمد بن الحسين بن عبيد لكلل فإنه عمل كتابين أحدهما ذكر فيه 
المصنفات» والآخر ذكر فيه الأصول واستوفاهما على مبلغ ما وجده. وقد غلية عن أذ 
هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابناء واخترم هوك وعمد بعض ورثته إلى إهلاك 
هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكي بعضهم عنه." 

ولما تكرّر من الشيخ الفاضل - أدام الله تأييده الرغبة فيما يجري هذا المجرى... عمدت 
إلى كتاب يشتمل على ذكر المصتفات والأصول ... فإذا سهّلالله إتمام هذا الكتابء فإنّه 


.١‏ نسبة الرّواية إلى الأصول ونسبة التصنيف إلى غيرها تشعر أو ربّما تدل على أن المراد بالأصول ما اشتمل 
على مجرّد الأحاديث والروايات. 

". الجملة تدل على أن الفهرست يكفيها ثبوت الكتاب عند المفهرسء سواء بالأسانيد المعتعنة؛ أو بوجوده 
الخارجي ولو بالظن بصحة نسبته إلى مؤلفه» وعلى كل لاوجه للاعتقاد بوجود تلك الكتب المشار إليها 
عند الشيخ الطّوسي مصدراً لتأليف فهرسته كما زعمه بعضهم. 

*. الحاكي للشيخ مثل بعض الورثة مجهولان, فلا دليل للجزم بتلف الكتابين المذكورين» كما أن مانقله 
العلآمة عنهما في الخلاصة؛ لا نعتمد عليه لعدم ذكر سنده إليهماء فهما مجهولان نسبة لامجعولان؛ بناء على 
شمول كلام الحا كي عدم نسخها و عدم اختصاصه بالجملة الاخيرة (وعمد...) . 


085٠‏ بحوث في علم الرجال 


يطلع على أكثر ما عمل من التصانيف والأصولء ويعرف به قدر صالح من الرجال 
وطرائقهم... ' غير أن علي الجهد في ذلك أي الاستيفاء والاستقصاء فيما أقدر عليه. 

أقول: فذكر في كتابه 114 شخصاً كلهم إلآما شد صاحب تصنيف أو أصل» وأمٌاعدد 
هذه الكتبء فلا يعلم من االفهرست. فإِنْه ذكر في حقّ جماعة أن لهم كتباء ولم يفصلها. 

وقيل: ‏ كما مر إن الشيخ تعرض لأكثر من ألفي كتاب فيها. 

و أمًا النجاشي» فقد تعرئض لأكثر من ألف ومائتين وأربعين شخصاًء كما تقدّم بل أنها هم 
بعض المعلّقين إلى )١١79(‏ شخصاً مع عد المصئف نفسه فكتابه أنفع من فهرست الشيخ 
كو ايل 

وقال -أي: النجّاشي في أوّل كتابه: فإني وقفت على ماذكره... من تعيير قوم من 
مخالفيناء أنه لا سلف لكم ولا مصئف. وهذا قول من لا علم له بالناس... وقد جمعت من 
ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته؛ لعدم أكثر الكتب.' 

وإِنّما ذكرت ذلك عذراً إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره... وذكرت لرجل طريقاً واحداً 
حتى لا تكثر الطرق» فيخرج عن الغرض. انتهى. 

والسؤال المهم المشمر: أن الكتب المذكورة في فهرست الشّيخ؛ هل وصلت نسخها إليه 
بتلك الطرق مناولة» سواء بمجرّد الإجازة» أو بالقراءة» أو السماع أيضاًء أو أن الطرق 
المذكورة في الفهرست كانت خالية عن المناولة؟ 

وإنّما هي لمجرد اثبات نسبة المصّفات والأصول إلى أربابهاء وأنها غير موضوعة ولا 
مكذوبة على هؤلآء الأشخاض»: وإن اتفقت المناولة أو القراءة أو السّماع أو مجرّد الإجازة» 
فهي أمر زائد بجهة خاصة لاتعلّق لها بغرض الكتاب؛ وأمًا الكتب فقسم منها وصل إلى الشبخ 
من السوق والأفراد» وقسم منها لم يصل إليه وإِنْما وصل خبره إليه. بتوسط الناقلين. 

فيه وجهانء الظاهر أو المقطوع به هو الوجه الثاني. 


.١‏ المستفاد من هذه الجملة إن فائدة الفهرست» هو حصول المعرفة بالتّصانيف والأصول وأريابهما وطرائقهم 
وغرضه من تأليفه هو رغبة بعض الفضلاء فيه ولايظهر من الشّيخ أن الأسانيد المذكورة فيها يفيد صحّة روايات 
التهذيبين» لكن له عبارة في آخر مشيخة التهذيب يمكن أن يستفاد ذلك منهاء وسبأتي نقلها مع الجواب. 

". الجملة الأخيرة ربّما يستفاد منها أن المراد بقوله: وقد جمعست هو جمع الكتب في الخارج دون جمع 
أسمائها في كتابء فكأنه نقل في كتابه اسماء الكتب الموجودة عنده لكنه بعيد في حقّه وحق الشبخ» 
فضلاً عن حصولها مناولة. والله العالم. 
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أما أولاً: فلأن الغرض إذا كان معرفة نسبة الكتب إلى مؤلّفيها فقطء فأي داع 
لاستنساخها بتعب النفس أو اشترائها بالمال» وهي أكثر من ألفي كتابء وربّما يكون للشيخ 
طرق أو طريقان إلى كتاب أو كتب, فهل يعقل تكرار الاستنساخ والاشتراء» وربّما أخبره 
عدّة من مشائخه فهل كل ذلك كان بالمناولة والقراءة أو السّماع لايحتمل ذلكء فإنّه أمر 


مخالف لسلوك العقلاء. 
وأمّا ثانياً: فلوكان ذلك واقعاً على الفرض البعيد ‏ لذكره الشّيخ لامحالة في موارد من 
كلامه فى الفهرستء» وحيث لاء فلا. 


وأمًا ثالثاً: فلأن التعبير الشائع في كلامه في معظم الموارد هو جملة (أخبرنا) أي: 
أخبرنا فلان عن فلان بكتاب فلان» أو كتبه» وربّما يستعمل جملة روينا في موارد الأسناد 
المتكرّرة. والفرق بين الجمليتن اعتباري» فعند النظر إلى حال المروي عنه» يقول أخبرناء 
وعند النظر إلى نفسه. وهو الرّاوي يقول روينا.' 

وعلى كل لفظ: أخبرنا لا يدل على الإجازة المجرّدة» فضلاً عن المناولة وإعطاء 
الكتاب» فضلاً عن القراءة والسماع. وأي ملزم وأي داع؟ بل أي مجوز لحمل جملة: (أخبرنا) 
على المناولة؟ 

وأمّا رابعاً: فلأن هذه الكتب الكثيرة الزائدة على الألفين كما قيل» ليست كلها في 
الأحاديث المنقولة عن الأئمّةء حتى يمكن القول بتحمل الشّيخ الطّوسي وإتعابه نفسه في 
استنساخها أو اشترائهاء ثم القراءة على الشيوخ أو السّماع منهم؛ بل جملة كثيرة منها في 
موضوعات مختلفة» لا داعى للعاقل فى إضاعة عمره وإتعاب نفسه بقراءتها وسماعها. 

نعم» في الفهرست ا ام يذكر الشيخ فيها الإجازة والقراءة والسماعء وإليك 
بيان بعضها: 

فمنها: ترجمة إسماعيل بن علي بن رزين... وله كتاب تأريخ الأئمّةمكز. أخبرنا 
عنه برواياته ' كلها الشريف أبو محمّد المحمّدي, وسمعنا هلال الحفار يروي عنه مسند 


.١‏ لكن ربّما يستعمل الشيخ كلمة روينا في غير المتكرّرة» كما في ترجمة إسماعيل بن جابر» ومن بعده. 

'. الظاهر رجوع الضمير المجرور (برواياته) إلى الكتاب» ويمكن أن نجعله قرينة على أن المراد بالروايات في 
كلام الشيخ في تمام المهرست (أخبرنا بكتبه ورواياته...) هي الروايات المكتوبة دون مطالبه المكتوبة فيها 
من أنظاره من غير الرّوايات عن الأئمّة ظله. 
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الرضاءكله وغيره. فسمعناه منه وأجاز لنا باقي رواياته.' 

ومنها: ترجمة أحمد بن الحسين بن عبد الملك ... بوب كتاب المشيخة... سمعنا هذه النسخة 
من أحمد بن عبدون؛ قال سمعتها من علي بن محمّد بن الزبير» عن أحمد بن الحسين.' 

ومنها: ترجمة الحسن بن محبوب ... أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدة... وأخبرنا بكتاب 
المشيخة قراءة عليه» أحمد بن عبدون." 

ومنها: ترجمة علي بن الحسن بن فضال ... أخبرنا بجميع كتبه قراءة عليه أكثرهاء والباقي 
إجازة أحمد بن عبدون» عن علي بن محمد الزبير سماعاًء وإجازة عنه. ؛ 

ومنها: ترجمة عبد الله بن أحمد أخبرنا بكتبه ورواياته أبو عبد الله أحمد بن عبد الله 
المعروف با بن الحاشرطلئق؛ سماعاً وإجازة.* 

ومنها: ترجمة عبد الله بن موسى ... له رسالة إلى المأمون وللمأمون جوابهاء أخبرنا أحمد 
بن حمدون... قال أخبرني أبوالحسين علي بن الحسين بن على بن حمزة أعطاه هذه الرسالة 
وقال له: أعطانيها بعض ولد عبد الله بن موسى بعد موته. قال أعطانيها إبنه.' 

وفي هذا المورد إقترن الإخبار بالمناولة. 

ومنها ترجمة الكليني: وأخبرنا الحسين بن عبيد الله قراءة عليه أكثر كتبه من الكافي. 
عن جماعة .., ْ 

وفي اللفهرست موارد متشابهة أخرىء ولعلّها الأقل مما نقلناها هناء والمستفاد من هذه 
الموارد القليلة أن مجرّد الإخبار لايدل على الإجازة» فضلاً عن المناولة» فضلاً عن القراءة» أو 
السماعء والمشتمل عليها محتاج إلى التنصيص عليهاء كما في هذه الموارد الضئيلة... وهذا 
فليكن واضحاً مفروغاً منه. 

نعم» ليس الشّيخ كالنجّاشي في اقتصاره على الإخبار بالكتب. بل يقول الشيخ في موارد 
كثيرة: أخبرنا بككتبه ‏ أو بكتابه ‏ ورواياته المنقولة عن الأئمّةءِةِ فلان عن فلان... 
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الظاهر من الرّوايات المقابلة للكتب هي الرّوايات المنقولة' عن الأثمّةءإ: المكتوبة في 
الكتبء فهي جزء من الكتب. وإِنْما يخصها الشّيخ بالذكر اهتماماً لها؟ ولأن وجدان الرّوايات في 
الكتب المختلفة هو شغل الشّيخ المهم؛ فيكون عطفها على الكتاب من عطف الجزء على الكل. 

ومعنى الجملة: أخبرنا بكتبه ورواياته المذكورة في كتبه فلان... وأيَاً ما كان مراد الشيخ 
من الإخبار بالروايات لا ثمرة عملية له بعد بناء الشيخ في التهديب على عدم الرواية من 
الأشخاص. فإنّه يروي عن الكتب والأصول دائماً. 

وإليك بعض الموارد في كلامه لمجرّد الإيضاح والإطلاع: 

.١‏ هارون بن مسلم له روايات عن رجال الصادق َك ذكر ذلك ابن بطة, عن أبي عبد الله 
محمد بن أبي القاسم عنه. وأخبرنا ابن أبي جيد» عن ابن الوليد عن عبد الله بن جعفر الجميّري عنه. ' 
اقول: 

لادلالة في هذه العبارة على وصول تلك الروايات إلى الشيخ تفصيلاً. سواء فرضناها 
محفوظة غير مكتوبة» أو مكتوبة في الكتابء أو في وريقات قليلة لم يصدق عليها كتابء 
وهذا الوجه جار في مطلق الموارد التي أخبر شيوخ الشيخ الطوسي كلق بروايات أرباب 
المصتفات والأصول (أخبرنا بكتبه ورواياته) وهذا الاحتمال كما اخترناه سابقاً هو الأظهر, 
لبعد حفظ جميع ناقلي الأسناد تلك الرّوايات» وعدم كتابتها من قبل أحد من الرواة إلى أن 
وصلت إلى الشبخ كلاق . 

". أحمد بن عبد الله بن مهران... وما ظهر له رواية وصئف كتاب التأديب» وهو كتاب 
يوم وليلة. " 

*. أحمد بن محمّد بن عمر... صنف كتباً منها ... أخبرنا بجميع رواياته أبو طالب بن 
غرور عنه ' ومثله في ترجمة أحمد بن إدريس.” 


.١‏ يظهر من الشيخ مغائرة الحديث و الرواية» فقي ترجمة الحسن بنعلي بن فضال: ثقه فى الحديث وفي 
رواياته. ولعله مجرّد تفنن فى التعبير. أو الحديث. اعم من الرّواية وأنه بمعناه المصدري و يحتمل العكس 
احتمالاً مرجوحاً فى كلام الشيخ صطلق. 
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أقول: لم يرو الشيخ كتبهماء وإنّما روي روايات الأخير فالظاهر أن المراد بها روايات كتبه. 
ويحتمل أنْها الرّوايات الخارجة عنهاء لكن الاحتمال الأوّل في أمثال المقام أظهر كما تقلم. 

5. إسماعيل بن عثمان بن أبان له أصلء رواه لنا أحمد بن عبدون؛ عن أبي طالب 
الأنباري. عن ... عن ... عنه. 

ويحتمل أن هذا التعبير (روي) يغاير التعبير ب (أخبرنا) فإن الأول ظاهر في نقل الأصل 
المذكور دون مجرّد الإخبار باسمه. فلا بد من التوجه إلى هذه النكتة» وليس المقام من 
الإشارة إلى الأسناد المتكرر حتّى يقال بترادف (روي) مع (أخبرنا)» كما في مقامات 
أخرى.' ويحتمل أن الأوّل بلحاظ حال الملقي والثاني بلحاظ حال المتلقي. 

ه. الحسن بن ثويره له كتابء أخبرنا به ابن أبي جيد. عن أبي الوليد. ورواه لنا عدّة من 
أصحابنا عن أحمد بن محمّد... . 

أقول: يدل هذاء أوّلاً: على أن جملة أخبرنا ليست بمعنى الرّواية التي ربّما تكون مناولة 
وربّما بالقراءة والسّماع؛ وهذا أقوى مما مر في سابقه لأنّه ذكر الرّواية بعد الإخبار. وعلى 
عكس الأمر في ترجمة حذيفة بن منصور" ولاحظ أيضاً ترجمة شعيب بن الحداد. 

والحاصل أن لكل من الجملتين معنى يخصه. 

1. على بن مهزيار... أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة عن... إلا كتاب المثالب فإن العبّاس 
روي نصفه عنه... ." 

أقول: هذا مثل ما في ترجمة على بن إبراهيم (إلآ حديثاً واحداً...)؛ وريّما ينافي ما 
ذكرنا فيحمل على الندرة» فلاحظ. 

/. عبد الله بن سنان ثقة له كتاب» رواه جماعة عن... عن ابن أبي عمير عنه. 

أقول: لم يقل الشيخ إن الجماعة رووه له ثم قال أخبرنا به الحسين... فالمتيقن أن 
الكتاب داخل في حوزة الإخبار دون الرّواية. فلاحظ. 

عمر بن أذينة ... وفيه أيضاً صراحة باختلاف الإخبار والرواية. 
.١‏ المصدر: ١67‏ 216 فلاحظ: ذلك وتأمّل عميقاً. 
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ولهذا البحث ثمرة مهمّة بالغة الخطورة» وهي أنه لايمكن تصحيح طريق الشيخ تاتش إلى 
أحد في مشيخة التهذيب إذا كان غير معتبر بطريقة المعتبر إليه في المهرست. 

وجه عدم الإمكان واضح فإنْ معنى صحة طريقة إليه في المهرست على ما عرفت. أن 
الكتاب الفلاني صاحبه زيد مثلاًء وإن لم بره الشيخ أصلاً أو رءاه بوجدانه من الأسواق 
والأشخاص. وهذا لايستلزم صحّة كل رواية رواية من روايات هذا الكتابء فإنّه لم يصل 
إلى الشّيخ مناولة» فضلاً عن قراءتها أو سماعها من الشيوخ؛ بل مجرّد الإخبار (أخبرنا) لايدل 
على مجرّد الإجازة كما عرفتء فروايات هذه الكتب لم تصل إلى الشيخ في ضمن نسخة بسند 
معتبر» وإن وصل أسامي الكتب إليه بأسانيد معتبرة وبين الأمرين بون بعيد. وتفاوت شديد. 

وسيأتي في البحث الآني في شرح مشيخةالتهديب أن سند الشيخ فيها إلى أحمد بن محمّد 
وإلى أحمد بن محمّد بن عيسى؛ وإلى الحسين بن سعيد غير معتبر» ولكنا بيّنا على صحّة روايات 
هؤلآء في التهذيب في الزمن السابق باعتبار صحّة طريق الشيخ إلى حفيد عيسى» وإلى الحسين بن 
سعيد في انفهرست غافلاً عن كيفية أسانيد الشيخ في المهرست. ومع التوجه إليها لاوجه لتصحيح 
رواياتهما الكثيرة في التهذيب. ولو بني أحد على ضعفها لوقع تغبير مهم في الفقه. لاسيّما أن الكلام 
لايقتصر على الحسين بن سعيد» وحفيد عيسىء بل يتعدي إلى غيرهما أيضاً. 

وهذا أحد الموانع من طبع كتابي -معجم الأحاديث المعتبرة» في ستة أجزاء ‏ بعد ترتيب 
حروفه بالكامبيوتر وتحمل مؤونته الماليّة وإتعاب النفس في تصحيح أوراقه في الباكستان 
فإني أوردت فيه أحاديث الحسين» وأحمد بن محمّد وغيرهما من التهذيب» وهي كثيرة 
اعتماداً على طرق المهرست المعتبرة» وإِنّما التفت إلى نقص هذا المنهج بعد تكميل الكتاب 
في أربع سنوات في أثناء الطبعة الثالثة لكتابي هذا. 

وقد عرضت الإشكال بغاية حله على جماعة من علماء الحوزة العلميّة بِقَم المشرقة 
شفاهاً وكتباء فذكروا أجوبة غير لائقة بالنقل والرّد. حتّى أن من تقبّل الإشكال تقبّله تحيراً 
لاتبصّرأ فكانوا كغيرهم ممّن وقفت على كلامهم في الكتب الرجاليّة غافلين عنه بالمرة. وما 
أوتينا من العلم إلا قليلاً.' 


.١‏ ولكن صحّحنا جملة من طرق الشيخ في المشيخة حين إعداد طبع البحوث لهذه الطبعة؛ وهي الطبعة 
الخامسة» كما يأتي في شرح المشيخة إن شاء الله تعالى. 
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اقول: 

وأنا بصدّد إعداد هذا الكتاب للطبعة الرابعة ' بفضل الله تعالى يمكن أن نصحّح رواياتالتهديب 
عدا مورت المستيرة إن كاذك اساتردعا في منيخة الهلرب معلة وله يعدي بظاليا: 

الأوّل: ظاهر كلام الشّيخ في المشيخة؛ أن الرواة أخبروه بالروايات المذكورة في التهذيب لا 
باسم كتبها فقطء وهي مصادراتهديب: إذ يقول وما ذكرته عن فلان فقد أخبر به ... عن فلان 
ومعلوم أن الضمير المجرور (به) راجع إلى ما ذكره في التهذيب من الأحاديث. 

ويقول وما ذكرته عن فلان؛ فقد رويته يهذه الأسانيد عن فلان» والضمير المنصوب 
راجع إلى الأحاديث. 

فمدلول طرق المشيخة غير مدلولها في المهرست في المؤدّىء ولا بد أن تكونا 
مختلفين وإل لأصبحت روايات التهذيب كلها ضعيفة غير معتبرة» وإن صحت أسانيدها 
بحسب الظاهر نعمء لا أجد في المشيخة وغيرها؛ تصريحاً بأن الشيخ تلقي أحاديث 
التهذيب مناولة من شيوخه. 

وياليتني وجدته وياليت الشيخ صرح بهء ولكن الظواهر حجّة فنقنع بالظهور والاستظهار 
مع احتمال كون طرق المشيخة» كطرق الفهرست في المؤدّى. وهذا الاحتمال هو قاصم 
الظهر كما عرفت. 

وسيأتي نظري حول هذا الاحتمال في آخر البحث الآتي إن شاءالله تعالى. 

الثاني: قال الشيخ المذكور في آخر مشيخة التهذيب: وقد أوردت جملاً من الطرق إلى 
هذه المصنّفات ' والأصولء ولتفصيل ذلك شرح يطول وهو مذكور في الفهارس المصنفة في 
هذا الباب للشيوخ كلل كل من إراده أخذه من هناك إن شاء الله وقد ذكرنا نحن مستوفي في 
كتاب فهرست الشّيعة» انتهى. 

الثالث: إحالة الشيخ الطالبين في بقية أسانيد روايات التهديب إلى الطرق المذكورة 
في الفهرست تعطينا إن" الطرق في الفهرست ليست على منهاج واحد ومنوال فارد؛ بل 
قسم منها لمجرد الإخبار بأسامي الكتب وانتسابها إلى مؤلفيهاء وقسم منها مقترن بمناولة 
الكتبء أو نقل رواياتهاء وهو كتب من روي الشيخ عنهم في التهذيب. 


3 يعصد المؤلف:سنة الطيع: عبر المظضي لعام 6ه 
؟. الظاهر أن مراد الشيخ من المصتفات؛ والكتب معنى واحد مقابل الأصول. 
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ولولا ذلك؛ لكانت إحالة الشّيخ إليها لغواً لا فائدة لها' وكونهاء لمجرّد التأكيد خلاف 
الظاهر بل الظاهر منها اتحاد كيفيّة طرق المشيخة وطرق المهرست إلى من روي الشيخ عنهم 
في التهذيب» حتى نصح الإحالة والاعتماد عليها في تصحيح الأحاديث المذكورة في 
التهذيب إذا صحّ” صحّت تلك الطرق في الفهرست. 
ولعل هذا هو مراد بعض المهرة' فبي علم الرجال من السادة المراجع في النجف 
الأشرف. حيث كتب لنا جواباً عن سؤالناء وإليك نصه بحروفه. فإنّه مشتمل على زيادات غير 
ما ذكرناء قال: 
ما ذكر من أن الخد لم يقف على غالب الكتبء التي أورد أسمائها في 
الفهرست. وإِنّْما نقلها عن أساتذته بنحو الإجازة المجرّدة عن الإطلاع على الكتتاب» 
وإن كان صحيحاً في الجملة؛ ولكنه لايصح فيما قامت القرينة على خلاف ذلك» 
كما هو الحال فيما اعتمده من المصادر فى التهذديبين» فإنه يظهر من كلامه فى 
مقلّمة مشيختهماء وفي آخرهما أن طرقه إليها في المهرستء ليست من ذاك القبيل؛ 
إذ أنه تك قد أرجع في آخر المشيخة في الوقوف إلى سائر طرق تلك الكتب إلى 
فهارس الأصحاب» وكتابه الفهرست ' وقد ذكر في مقدمة الفهرست أن الأصحاب 
إنما ذكروا في فهارسهم الطرق إلى ما اختصوا بروايته أو حوته خزائنهم » وبما أن 
مصادر الشيخ لم تكن من قبيل ما اخدصوا بروايته؛ فلا بد” أنها كانت ممّا حوته 
خزائنهم من المصنفات. 
وعليه فمقتضى إرجاعه إلى تلك الفهارس من معرفة سائر أسانيد تلك الكتب 
إحرازه اتحاد نسخته منها مع النسخ الموجودة من خزائن أصحاب الفهارس المشار 
إليهم؛ وإل لم تكن فائدة في الإرجاع إلى فهارسهم بعد أن لم تكن الأسائيد الواردة 
فيها أسانيد إلى ما اعتمده الشيخةُمَكُ في كتابه من نسخ الكتب والمصتّفات واحتمال 
أن تكون إشارتدككللة إلى تلك الطرق لمجرد بيان أن هناك طرقاً أخرى لتلك الكتب 


.١‏ سياتي في خاتمة المطاف الترديد في صحّة إحالة الشيخ المذكورة. 

". يقصد المؤلف: السيّد علي السيستاني المرجع شيعة في كثير من البلاد طال بقائه. 

*. سيأتي ذيل عنوان خاتمة المطاف. قريبء الترديد في ارجاع الشيخ إلى فهرسته. 

؛. عبارة الشيخ في أوّل المهرست كما مر هكذا: بل كل منهم كان غرضه أن يذكر ما اختص بروايته وأحاطت 
به خزانته من الكتب... 

وكلمة (واو) في قوله: وأحاطت. إمّا عطف تفسيري أو بمعنى كلمة أو؛ ويحتمل أنها لمطلق الجمع كما هو 
ظاهر العبارة. 

ه. لم نفهم هذا اللزوم. لا مكان شمول مصادر الشيخ للقسمينء بناء على أن كلمة واو في كلام الشيخ لمطلق 
الجمع؛ أو للعطف التفسيريء كما ذكر آنفاً. 
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احتمال ضعيف '؛ إذ الظاهر ' من ذيل عبارته فى خاتمة المشيخة: أنه لا ميزة للأسانيد 
التي ذكرها في المشيخة إلى تلك المصادر عن سائر الأسانيد المذكورة في فهارس 
الأصيحاب »و إنما اقتمر ع ماد كروي يان الاسهارو بن ركد أن يكرة ذلك 
صريح كلامه في مقدّمة مشيخة التهذيب. 
واستبعاد وفوف الشّيخ على اتحاد نسخه من تلك المصادر مع النسخ؛ التي 
كانت موجودة في خزائن الأصحاب في غير محله؛ فالعمدة في اعتبار طريق الشيخ 
إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ما عرفت منا في التعليقة» كما يظهر' بالتأمل 
والممارسة. ١١/ع1417//5.‏ 1 
واعلم اني اثناء اصلاح الكتاب لهذا الطبع الطبعة الخامسة ‏ حكمت باعتبار طريق الحسين 


بن سعيد ومفيد عيسى من جهة أخرى تأتي في شرح مشيخة التهذيب فيما بعد إزشاءالله. 


سل باب آخر 
توهم بعض المحدثين كلل إن الشيخ روي جميع كتب الصدوق في فهرسته بسند معتبر» 
فكلّما روي الشّيخ خبراً من بعض الأصول التي ذكرها الصدوق في فهرسته. فسنده إلى هذا 
الأصل صحيحء وإن لم يذكر في الفهرست سنداً صحيحاً إليه. 

ثم ادّعى المحدّث المذكور, كما سلف سابقاً: وهذا باب غامض دقيق ينفع في الاخبار » 
التي لم تصل إلينا من مؤلفات الصدوق. 

أقول: تبيّن مما سبق أنه باب موهوم لا واقعية له. وكأن المحدّث المذكور ومن تبعه 
غفلوا عمًا ذكره الشيخ في ترجمة الصدوق: له نحو من ثلاثمائة مصنفء وفهرست كتبه 
معروفة» وأنا أذكر منها ما يحضرني في الوقت من أسماء كتبه؛ ثم ذكر أكثر من أربعين 
كتاب له ثم قال وغير ذلك من الكتب والرسائل الصغار لم يحضرني أسماؤهاء أخبرنا 
بجميع كتبه ورواياته جماعة... . 

وإلآ لعلموا إن معنى الإخبار ليس هو الإخبار التفصيلي بما في هذه الكتب الكثيرة» بل 


.١‏ فيه نظر لاحتمال كون الإشارة إلى سائر الأسناد لتقويّة أسانيده إلى أصل تلك الكتب, فلاحظ. 

". هذا الظاهر معارض بظاهر آخر من أنه لاميزة بين طرقه إلى كتب الطائفة المذكورة فى الفهرست بين ما 
نقله عنه في التهف يبين» وما لم ينقله عنه فيهما في كيفيّة النقل» وقد عرفت أن مجرّد الإخبار لا يدل على 
الإجازة» فضلاً عن المناولة والقراءة والسّماع. 

". ليته يدل على نفي الاستبعاد المذكور ولم يكتف بالفتوى. 
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المراد الإخبار الإجمالي حتّى الخالي عن أسمائها؛ لتصريحه بأنّه لم يحضره أسماؤهاء ومع 
ذلك يقول أخبرنا بجميع كتبه... 

وادّعى بعض الباحثين إن النجّاشى كان يسير بسيرة البغدادييّن» فإذا كان الحديث عنده 
عن كتاب يقول: ذكر فلان» وإذا كان عن إجازة يقول: أخبرنا إجازة» وإذا كان عن سماع 
يقول: حدثناء وبهذا يمتاز فهرسته عن فهرست الشيخ أيضاً. 
خاتمة المطاف 
لا شك في علو مقام الشيخ وكثرة علومه وعمق بصيرته وما أعطاه الله تعالى من 
التوفيقات» كما لا شك في كثرة اشتغالاته وتشتّت باله. فهو إنسان كبير وعالم عظيمء 
لكنّه غير معصوم عن الاشتباه والسهوء فالإفراط في حق أحد كالتفريط فيه؛ أمر 

وما ذكرنا في حل الإشكال إِنْما يصح إذا قبلنا عصمة الشَيختَلة وإلآ فلاملزم لما ذكرناء 
وما كتبه بعض السادة العلماء المشار إليه. 

والعمدة إن" طرق المهرست لا فرق بينها إلى من نقل الشيخ عنهم في التهديب» وإلى 
غيرهم؛ فجعلها قسمين على خلاف كلام الفهرست رجم بالغيب» لمجرّد رفع الإشكال عن 
إحالة الشيخ في آخر مشيخة التهديب إلى فهرسته. 

على أنْي في شك في كون الجملة المذكورة في آخر مشيخة التهذيب: وقد ذكرنا نحن 
مستوفي كتاب فهرست الشيعة من الشيخ نفسه؛ أو من غيره. 

توضيح ذلك: إن الظاهر من أوّل المشيخة إن كتابتها متصلة زماناً بانتهاء التهديب» كما 
يدل عليه قولهكلاق: 

والآن فحيث وقق الله تعالى الفراغ من هذا الكتاب» نحن نذكر الطرق التي يتوصّل 
بها إلى رواية هذه الأصول والمصئّفات» ونذّكرها على غاية ما يمكن من الاختصار؛ 

وقال بعد بيان المشيخة ما نقلناه فى الأمر الثّانى عن قريب. 

وحيث إن تأليف التهذيب -بما له من المشيخة مقدّم على تأليف الفهرست» كيف 
يصحٌ قوله: وقد ذكرنا نحن مستوفي في كتاب فهرست الشيعة؟! 
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فهو إلحاق جزماً ولا يدري أن الذي ألحقه هو نفس الشّيخ ' أو كاتب آخر من النسّاخ أو 
التلاميذ, ولا بد من التتبّع في النسخ المخطوطة لكتاب التهديب. 

على أن من تعمّق في آخر المشيخة بدقّة ربّما يطمئن, أو يظن بزيادة الجملة المذكورة 
من جهة سياق الكلام, فإذاً: لا نطمئن بإحالة الشيخ إلى طرق المهرست. 

وعلى فرض ثبوتها فهي مختصة بالأحاديث المرويّة بالطرق المذكورة في المشيخة دون 
الطرق المهملة غير المذكورة في مشيخة التهديب» وهي كثيرة فلا حظ عبارة الشيخ في آخر 
المشيخة» حتى تعلم ظهور كلامه في هذا الاختصاص. والتعدّي عنها إلى مطلق طرق 
الأحاديث المذ كورة في التهديب رجم بالغيب. 

وأمّا إحالته إلى الفهارس المصئفة في هذا الباب للشيوخ في زمانه» فهي غير مفيّدة؛ إذ 
لم تصل إلينا الفهارس حتى نلاحظهاء سوى مشيخة الفقيه وفه رس أحمد الزراري» وأمًا 
فهرس النجّاشي فلم يِه الشيخ حتى يقصده بإطلاق كلامه. 

وأا تصحيح ما نقله السشّيخ في تهذيبه بطريق ضعيف؛ لأجل صحّة طريق الصدوق في 
مشيخة الفقيه مع ملاحظة إحالة الشيخ المذكورة؛ ففيه تفصيل فإن فرضنا صدق الجملة 
الأخيرة: وقد ذكرنا نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة عن الشْيخْكلة فهو غير 
ممكنء فإن ظاهر قوله: مستوفيء أنه لا طريق له سوى الطرق المذكورة في فهرسته» وطرق 
الصدوق وغيره التي هي غير مذكورة فيها ليست من طرق الشيخ» فكيف يمكن التصحيح؟ 

وأما إن فرضنا كونها من غير الشّيخ للوجه الذي ذكرناه. فلا بأس بهء أي: بالنّصحيح المذكور 
بملاحظة الإحالة المزبورة. لكن بشرط إحراز رواية الصدوق الأحاديث من كتاب من بدأ الشيخ في 
المشيخة باسمه. إما مباشرة» وإمًا بتوسط كتاب آخر لمؤلّف ثقة» فافهم ذلك جيّداً. 

وأمّا تصحيح ما في الفقيه بطرق الشّيخ» فهو أيضاً ممكن على بعض الصورء كما سبق في 
البحث التاسع عشر. 

واعلم: أن ما قلنا في معنى طرق المهرست إلى أرباب الأصول والمصتّفات» جار في 
طرق النجّاشي في فهرسته» كما أوضحناه بعض التوضيح في الطبعة الثالثة من هذا الكتاب؛ 
ولكن حيث طال بنا هذا البحث حذفناه من الطبعة الرابعة هذه." 


.١‏ بعد تأليف المهرست. 
". لكن ينبغي نقل كلمة من رجال النجّاشي في ترجمة على بن الحس: بن فضّال: ورأيت جماعة من شيوخنا 


البحث الرابع والأربعون: كيفيّة طرق الشّيخ إلى الكتب والأصول والروايات  60١‏ 


وعلى هذا يظهر إن ما سلكه المحدّث التوري وغيره من تصحيح أسانيد روايات 
التهذيب الضعيفة بطرق النجّاشي في فهرسه ضعيف جد وقد أتعب نفسه في ذلك في 
خائلة المتعدرك: 

وكذا يضعف ماذكره غيره من المحدثين وغيرهم ممّن تصدوا لتصحيح أسانيد 
الأحاديث بكل رطب ويابسء وقالوا بكفاية سند النجّاشي إذا صح لرواية التهديب الضعيفة 
سندأء بدعوي أن مشائخ الشيخ والنجّاشي غالباً غير متعددين. 

والعجب أنه ممّن اختار هذا المنهاج هو سيّدنا الأستاذ المحمّق البصير بعلم الرجال في 
مقدّمة معجم رجاله؛ وسيأتي في البحث الآني نقل كلامه الشريف مع جوابه. كما سيأتي قول 
السّيد البروجردي كلام بأنالفهرست لم توضع لإخراج روايات التهديبين من الإرسالء إن 


شاء الله تعالى. 
فالأظهر أن يُقال: إن الأصل في أسانيد المهرست هو الإخبار بأسامي الكتبء وأنّها من 
تأليف فلان وفلان. 


وإثبات الإجازة فضلاً عن الرّواية بالسماع والقراءة ومناولة النسخة» كلّها محتاج إلى 


الس د رع عا ل ور ابيز الموض ويك ويفرلوة ا 
رعل نهنا بار فتزيت . 
عدّة من أصحابنا. 

وقريب منه ما قاله في ترجمة علي بن عبد الرحمن بن عيسىء ويظهر من كلامه الأوّل الفرق المهم بين القراءة 
والإجازة فلا تغفل. ويفهم من كلامه الثاني ان الكتب لم تصل إليه بالسلسلة المعنونة بل من الأسواق 
والبائعين. أقول وربّما من المتبرّعين أو من المعيرين» وعليه يحمل قوله في أوّل فهرسه: وقد جمعت من 
دللكبما ابتظفتة وم أبلغ غايته لعدم أكثر الكتب... اا : 

وقوله في أوّل الجزأ الثاني منه: من كتاب فهرست أسماء مصتفى الشّيعة وما أد ركناه من مصنفاتهم... وما قيل 
في كل رجل منهم من مدح أو ذم. 

فإن الظاهر من كلاميه ‏ وإن لم يكن نصّهما أن الكتب التي أسماها في فهرسه كانت موجودة عنده فإن قوله: 
لعدم أكثر الكتب؛ قرينة على أن المراد بجمع الكتبء هو الجمع خارجاً لا ذكرأء كما أن الظاهر من إدراك 
المصئفات إدراك وجودها دون أسمائها. 

وإذا كان هذا الظاهر مطابقاً للواقع» فليس المراد وصول الكتب إليه بالأسانيد مناولة؛ بل بما عرفت 


بالبيع وغيره. 
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قرينة زائدة على أصل الإخبار (أخبرنا) وهي قليلة» كما أشرنا إلى مواردها' وهي موارد 
غير كثيرة ففيهاء نلتزم بمقدار مداليلهاء وفي غيرها نرجع إلى الإصل سواء في حق من 
روى عنه في التهذيبء أو لم يرو عنه فيه كل ذلك لاتحاد كيفيّة طرق الفهرست بين 
الطائفتين المذكورتين. 

وهنا بحث أعمق من هذاء وهو البحث عن اتحاد طرق المشيخة مع طرق الفهرست» 
وسوف ننظره في البحث الآتي في تخريج مشيخة التهذديب. والله العالم. 
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البحث الخامس والأربعون 
فى بيان طرق مشيخة التهذيب 


مقلامة وتمهيد 
لا شك أن بيان طرق الشيخ الطوسيكَلةَ إلى الرّواة وأرباب المصئفات واللأصول مهم جداً؛ 
إذ لصحّتها أو ضعفها أثر عميق في اعتبار روايات التهذيب والاستبصارء بل وغيرهما من 
كتب الشيخ لبك د لق لينو عن رقن ملي عض | متايه عاط ودياك انز دادعتسا 
بمشيخة التهد يب المذكورة فيها طرقه إليهم فنقول في شرحها من حيث الصحّة والضعف 
مستعيناً بالله تعالى. 

قال الشيخ المشار إليه بعد جملة من كلامه في خاتمة التهديب: والآن فحيث وفقنا الله 
تعالى للفراغ من هذا الكتاب. فنحن نذكر الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه 
الأصول والمصتفات'. ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الإخبار 
بذلك عن حد المراسيل. وتلحق بباب المسندات...." 


.١‏ أقول: لم يثبت لمحمّد بن إسماعيل الذي ذكر الشيخ طريقه إليه أصل ولا مصئّفء وهذا يؤّيد ما يأتي من 
كونه شيخ إجازة. 

". ذكر الشيخ في مشيخة التهذيب طرقه إلى خمسة وثلاثين شيخاً كلها معتبرة سوى أربعة طرق ضعيفة» نعم» 
لا تخلو بعض طرق أخرى من إشكال على الأظهر, وأمَا أصحاب الطرقء أي: من ينتهى إليهم الأسناد 
فأربعة» منهم غير معتمدين, والباقي كلهم ثقات وموثقون, كما يظهر من الجدول الذي ذكرناه في خاتمة 
هذا البحث. 


20514 بحوث فى علم الرجال 


وقال بعد ذكر الطرق والأسناد: 
قد أوردت جملاً من الطرق إلى هذا المصئفات والأصول. ولتفصيل ذلك شرح 
يطول وهو مذكور فى الفهارس المصنفة في هذا الباب للشيوخ للد من أراده أخذه 
من هناك إن شاء الله. وقد ذكرنا نحن مستوفي في كتاب فهرست الشيعة. ' 
أقول: فنحن نتعرض للمشيخة والفهرست معاً لتحقيق أسناد الشيخ طظط إلى الأصول 
والمصئّفات إن شاء الله» وفائدة المراجعة إلى المهرست على قول جماعة تظهر فيما إذا كان 
طريق الشيخ إلى شخص ضعيفاً في المشيخة» وصحيحاً في الفهرست,. فإنّه ينتج صحّة 
الروايات؛ لاجل إحالة الشيخ الآنفة الذكر إن صحّت. 
لكن قال السّيد البروجردي دل في حاشية مقدّمة له على جامعالرّواة 
للأردبيلي ظلة: تصنيف الشّيخ للفهرست وذكر الطرق إلى من ذكر فيه أن له كتاباً أو 
أصلاً ليس لإخراج أحاديث التهذيبين من الإرسال ولم يبدأ الشّيخ في أسانيدهما 
بهؤلاء المذكورين في اللفهرست سوى قليل منهم» وهم المشيخة المذكورون في 
آخر الكتابين؛ نعمء ربّما يوجد في بدأ أسانيدهما شيوخ لم يذكر لهم طريقاً في 
المشيخة. وعدد رواياتهم بأجمعها لايزيد على خمسمائة تقريباء ولا تخرج هذه 
الرّوايات عن الإرسال لسبب الطرق المذكورة في الفهرست غالبا . 
والحقّ ‏ كما ظهر لي حين اعداد الكتاب للطبعة الثالشة عدم خروج أحاديث التهد يبين عن 
الإرسال والضعف بأسانيد المهرست مطلقا كما ذكرنا في البحث السّابق من أن ملاحظة 
النفهرست من أوله إلى آخره توجب الاطمئنان» بأن قول الشيخ فيه: (أخبرنا) هو مجرّد الحكاية 
عن المصتّفات والأصول لأصحابنا من دون مناولة أو قراءة أو سماعء إلآ في موارد قليلة صرّح 
بأحدهاء فصحّة مثل هذه الأسانيد لاتنفع صحّة أسانيد ما نقله في التهذ يبين بغير سند أو سند 
ضعيفء وقد مر تفصيله؛ لكن كلام السّيد البروجردي لايبتني على هذا المبني ظاهرأ وهو 
محتاجء إلى ايضاح وأيضاً لا بد له من توجيه وجيه لإحالة الشيخ إلى الفهرست على تقدير 
صدورها عنه ويظهر من عدم انكاره تسليمه لصدور الإحالة من قلم الشيخ وأنّها من كلامه. 


.١‏ مر الترديد فى البحث السّابق ذيل عنوان خاتمة المطاف فى صدور الجملة الأخيرة وقد ذكرنا نحن 
مستوفي...-. من قلم الشيخ في آخر المشيخة.ر 
؟. لم أفهم النكتة في هذا القيد ‏ أي: قوله غالباً ويحتمل أنه ناظره إلى الموارد المقرون الإخبار فيها 


البحث الخامس والأربعون: فى بيان طرق مشيخة التهذيب 0 76م 


إحداث منهج جديد 
قال الشيخ الفاضل الأردبيلي كَل مؤلف جامع الرّواة في رسالته التي سمّاها بتصحيح الأسانيد, 
وذكر مختصرها في جامعه: 
ألقي في روعي أن أنظر في أسانيد التهديب والاستبصار لعل الله تعالى يفتح إلى 
ذلك بابأء فلمًا رجعت إليهما فتح الله لي أيوابهما... . 


أقول: فزاد على مشيخة التهذ يب والاستبصار جميع من ذكر الشيخ في الفهرست أن له كتاباً 
أو أصلاء وذكر لنفسه إليه طريقاًء بل وأضاف إلى ذلك أيضاً كل من استنبط من أسانيد 
روايات التهذديبين أن للشيخ إلى كتابه طريقاً؛ ولذلك أنهي عدد من للشيخ إلى كتابه أو أصله 
طريق إلى )80١(‏ شخصا كما يظهر من خائمة المستدرك '. وقيل: إن عدد المعتبر منها ‏ 


وقال اليد البروجردي تل في مقلامة له على جامع الرّواة في توضيح ما استنبطه مؤُف 
جامع الرّواة: 


مثلاً روي الشّيخ تلن في التهذ يب عن علي بن الحسن الطاطري قريباً من ثلاثين حديثا 
بدأ بذكره في أسانيدها وطريقه إليه في المشيخة مجهولء ومقتضاه عدم اعتبار تلك الرّوايات. 

وروى في كتاب الحج أربع روايات سندها هكذا: موسى بن القاسم عن علي بن الحسن 
الطاطري» عن درست بن أبي منصور ومحمّد بن أبي حمزة» عن ابن مسكان... الخ» وموسى 
بن القاسم ثقة. وطريق الشيخ إلى كتابه في الحجّ صحيح. فلمًا رأى المصنف هذه الرّوايات 
الأربع» قال في مختصر الرسالة: وإلى علي ابن الحسن الطاطري فيه علي بن محمّد بن الزبير 
في المشيخة والفهرستء وإلى الطاطري صحيح في الّتهديب في باب ... فزعمئةَك أن هذه 


.١‏ رسالة توضيح الأسانيد غير موجودة؛ ولعلّها لم تصل إلى غيري أيضاًء وقد نقل مختصرها المامقاني في 
آخر تنقيح المقال والمحدث النوري لي في خائمة مستدركه: 6 الطبعة الحديثة والصفحة ,7١4‏ الطبعة 
القديمة وأتعب نفسه كالأردبيلى تاقَ في تكميل الطرق وتصحيحها بزعمه؛ وستعرف في المتن إن هذا 
العمل الشّاق المتعب لا ثمرة له. 00 ١‏ 

وعهدة هذا في الجملة على الشيخ تلق ومشيخته وحذفه أوائل أسناد أحاديث التهذ يبين» والنقل عن الضعفاء 
مع عدم حجيّة خبر غير النّقة عنده وعلمه بأن كتابه ليس لنفسه حتّى يفيده إطمئنانه الشخصي بصحّة 
الروايات؛ وبأن كتابه للأجيال القادمة» فهو لم يكن رجالياً فقط ولا محدثاً فقطء بل كان مجتهداً بتمام 
معنى الكلمة. ومع ذلك قصر في المقام رحمه الله رحمة واسعة. 


057 بحوث فى علم الرجال 


الأحاديث الأربعة كانت في كتاب الطاطري» وكان موسى بن القاسم راوياً لها ولجميع كتاب 
الطاطري عنه. فحكم بأن الشيخ روي كتاب الطاطري بسند صحيح؛ ولذلك حكم بصحّة كل 
حديث بدأ الشيخ في سنده بالطاطري. 

ثم قال في ردّه: وهذا الاستنباط ضعيفء إذ كما يحتمل ذلكء؛ يحتمل أنه كانت هذه 
الرّوايات مأخوذة من كتاب درست ويؤيّده ما في المهرست في ترجمة درست: من أن له 
كتاباً رواه الطاطري. 

ومن كتاب محمّد بن أبي حمزة: أو من فوقهماء وروي موسى بن القاسم ذلك الكتاب عن 
الطاطري عن درستء أو من فوقهماء ولم تكن تلك الرّوايات مذكورة في كتاب الطاطري أصلاً؛ 
إذ ليس كل من روى كتاب شيخ يلزم أن يذكر أخبار كتاب ذلك الشيخ في كتاب نفسه... 

أقول: ما أفاده سيّدنا البروجردي متين» لا مناص عنه. 

ثم إن هنا بحثاً آخرأًء وهو أن الشيخ هل نقل كل روايات التهذيبين عن كتب وأصول 
من بدأ باسمه في رواياتهماء أم هنا تفصيل؟ 

قال السّيد السيستاني (طال عمره) في محكي شرحه على مشيخة التهذيب» كما في 
حاشية كتابه قاعدة لاضرر ولاضرارء الذي كتبه ابنه (دام توفيقه): ١‏ 

إنْه رما يتصوّر ‏ ولعلّه هو التصوّر السائد أن جميع من يكون للشيخ طرق إليهم في 
المشيخة: إِنّما يروي الأحاديث المبدوءة بأسمائهم في التهديبين من كتبهم مباشرة؛ ولعل 
الأصل في هذا التصوّر هو عبارة الشيخ نفسه في مقدّمة المشيخة» ولكن هذا غير صحيح؛ بل 
التحقيق أن رجال المشيخة على ثلاثة أقسام: 

.١‏ من أخذ الشيخ جميع ما ابتدأ فيه باسمه من كتابه مباشرة» وهم أكثر رجال المشيخة... 

؟. من أخذ الشيخ جميع ما ابتدأ فيه باسمه من كتابه مع الواسطة» وهو بعض مشايخ 
الكليني' ومشائخ مشايخه. كالحسين بن محمّد الأشعري» وسهل بن زياد» فهؤلآء إِنّما 


أ انظر: الهامش قاعدة لاضرر ولاضرار: علو 16 

؟. وقال السّيد أيضاً: إن الشيخ لم يذكر محمّد بن يحيى في فهرسته» بل ذكره في رجاله» ولكن النجّاشي 
عنونه» وقال: له كتب منها كتاب مقتل الحسين وكتاب النوادر. فيستظهر من ذلك إن كتب محمد بن يحيى 
لم تصل إلى الشبخ225 لينقل منها مباشرة؛ وإلا فكيف لايذكرها في الفهرست,. مع أن غايته فيه الاستيفاء 
قدر الإمكان؛ كما يعلم من مقدمته. انظر: المصدر: .75١١‏ 


البحث الخامس والأربعون: فى بيان طرق مشيخة التهذيب 2 الام 


ينقل الشيخ رواياتهم بواسطة الكافي. 

من أخذ الشيخ بعض ما ابتدأ فيه باسمه من كتابه مباشرة» وبعضه الآخر من كتابه مع 
الواسطة وهم جماعة'. منهم خمسة ذكرهم الشيخ تارة مستقلاً بصيغة: ومن جملة ما ذكرته 
عن فلان... 

وأخرى تبعاً في ذيل ذكر أسانيده إلى آخرين بصيغة: ومن جملة ما ذكرته عن فلان... 

وهؤلاء هم: الحسن بن محبوب, والحسين بن سعيد وأحمد بن محمّد بن عيسى 
والفضل بن شاذان وأحمد بن محمّد بن خالد البرقي, فإنْ هؤلآء وإن نقل الشيخ من كتبهم 
بلا واسطة» ولكن نقل عنها أيضاً بتوسط غيرهم ممّن ذكرهم بعد إيراد أسانيده إليهم. 

فالبرقي ‏ مثلاً ‏ قد ذكره الشيخ مرّتين: تارة بعد ذكر أسانيده إلى الكليني بقوله: ومسن 
جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمّد بن خالد مارويته بهذه الأسانيد عن محمّد بن 
يعقوب. عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد... 

وذكر مرّة أخرى مستقلاً بقوله: وأمّا ما ذكرته عن أحمد بن أبى عبد الله البرقي. 
فقد أخبرنى... . 

فهذا بقتضي أنه كه قد اعتمد في نقل روايات البرقي على كتابه تارة ‏ وإليه ينتهي 
سنده الأخير وعلى الكافي تارة أخرى ‏ وإليه ينتهي سنده الأوّل؛ وعلى هذاء فلا يمكن 
يتحر إبتداء الميج بانت البرك (أضران استككاف 01 الحقية ناخرة فل كني 
مباشرة. انتهى كلامه. 

ثم إن في القسم الثالث. حيث ينقل الشيخ روايات الشخص من كتبه على نحوين: 
مباشرة تارة ومع الواسطة أخرى. هل يمكن تمييز أحد النتحوين عن الآخر أم لا؟ 

ذكر السّيد المذكور أن ذلك ممكن في بعض هؤلآء. ومنهم البرقيء فإنْه متى ابتدأ به 
بعنوان أحمد بن محمّد بن خالد. فالحديث مأخوذ من الكافي؛ ومتى ابتداً به بعنوان أحمد 


أقول: ويؤيده أنه لامصنف لمحمّد بن إسماعيل شيخ الكليني ظاهراًء كما أشرنا إليه في ما مضيء نعم الظاهر 
إن ترك ذكر محمّد بن يحبى وكتبه في المهرست لأجل الغفلة لالعدم وصول كتبه إلى الشّيخ. فإن الظاهر 
من طريق المشيخة الثاني إلى محمّد بن يحيى وصول كتابه إلى الشيخ والمهرست متأخرة تأليفاً عن 
التهذيب ومشيخته. 

.١‏ يعرفون من ملاحظة هذه المشيخته. 


050 بحوث فى علم الرجال 


بن أبي عبد الله فالحديث مأخوذ من كتبه مباشرة» وهذا مضافاً إلى أنه مقنضى ظاهر عبارة 
المشيخة» حيث فرق بين القسمين في التعبير» كما تقدّم فهو مقرون ببعض الشواهد الخارجيّة. 

منها: إن الملاحظ أن كل رواية في التهذيبين ابتدأ فيها الشيخ بعنوان أحمد بن محمّد بن 
خالد (فهو) موجود في الكافي ‏ كما تحققته بالتتبّع.' وليس كذلك ما ابتدأ فيه بعنوان أحمد 
بن أبي عبد الله. فإنه قد يوجد في الكافي» وقد لايوجد فيه." 

وبهذا يتجلّي صحَة ما ذكرناه من أنّه كلما ابتدأ الشيخ بعنوان: أحمد بن محمّد بن 
خالد, فإنْه يكون قد أخذ الحديث من كتاب الكافي» فلا يمكن عده مصدراً مستقلاً في 
مقابله. انتهى كلامه. 

أقول: ولما حقّقه ‏ طال عمره ثمرة مهمّة أخرى التفت إليها أثناء إعداد هذا الكتتاب في 
حد ذاتها للطبعة الخامسة» وهي صحّة طرق الشيخ في المشيخة إلى أحمدبن محمّد بن عيسى 
مثلاًه إذ المذكور في الطرق المذكورة إليه: «ومن جملة ما ذكرته عن احمد...» 

وهذاء في حد ذاتها الجملة» لكونها في قوّة الموجبته الجزئيّة» لاتكفي لتصحيح جميع 
روايات أحمد في التهديب» بل بعضها غيرالمعين؛ ولذا ذكرت في الطبعة الرابعة من البحوث 
إن طريق الشيخ إلى احمد بن عيسى غير معتبر. واما الآن فالجملة المذكورة تشمل جميع 
الروايات التي نقلها الشيخ عنه مستقلاء وهي أي: الجملة المذكورة ‏ ناظرة إلى عدم شمولها 
للروايات التي رواها الشيخ عنه بواسطة الكافى ومؤْلفه الكليني؛ ولأجله حكمت بصحة طريق 
الشيخ في المشيخة إليه فافهم جيداً ولله الحمد. 

إذا تقرّرء هذا فنرجع إلى شرح المشيخة. 

قال السَبخدُنَك: فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمّد بن يعقوب الكليني كلل فقد 
أخبرنا به الشيخ أبو عبد الله محمّد بن النعمانكظللة عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن 
ُو لو يوتكلاة عن محمّد بن يعقوب تقللة. 


١‏ لاحظ: ل حْ: كل ح كول لموكل ككل نكل االثل اأرداتل للقت ١‏ وى كل أروتكب لل حْ: مل وكل كل 
غ4 هق كص امت ثملاء لى ح: الال الى وكاق مكق لاكق الاعف دق ح: لال واكك دل اك امقل 
على وعلى الإلى ادق كدق أكرق بلق 

3 انظر: لك ح: كعءل 44١١؟ء‏ لل حْ: ماع؛ ”3 حْ: مال كارع ١‏ كلاج ى حْ: مدل وكثل +لالى و61١1.‏ ملاحظة: 
حرف الحاء يعني: الحديث. 


البحث الخامس والأربعون: فى بيان طرق مشيخة التهذيب 0 ولام 


وأخبرنا به أيضاً لحسين بن عبيد الله ' عن أبي غالب أحمد بن محمّد الزراري» وأبي محمّد 
هارون بن موسى التلعكبرى؛ وأبي القاسم جعفر بن محمّد بن قُولويى وأبي عبد الله أحمد بن 
أبي رافع الصيمريء وأبي المفضل الشيباني وغيرهم, كلهم عن محمّد بن يعقوب الكليني. 

وأخبرنا به أيضاً أحمد بن عبدون المعروف با بن الحاشرء عن أحمد بن أبي رافع وأبي 
الحسين عبدالكريم بن عبد الله بن نصر البزاز بتنيس' ويغداد. عن أبي جعفر محمّد بن 
يعقوب الكليني» جميع مصنّفاته وأحاديئه سماعاً واجازة ببغداد بباب الكوفة" بدرب السلسلة 
سنة سبع وعشرين وثلاثمائة. 

أقول: فهذه ق ثلاثة للشيخ إلى الكلينيء الذي وقع الاتفاق على وثاقته وأمانته. 

ما الطريق الأوّل فهو صحبح معتبر, فإن الشيخ المفيد وابن قُولوييه كليهما من الأجلاء 
الثقات الأمناء. 

وأمًا الطريق الثاني فأيضاً صحيح فإن الحسين بن عبيد الله الغضائري ثقة أو حسنء كما 
سبق. وأبو غالب أحمد بن محمّد بن محمّد المنسوب إلى زرارة» فقد وثقه الشيخ الطُوسي 
والنجّاشيء وقال أنه شيخ العصابة في زمنه وشيخ أصحابنا في عصرهء وهارون بن موسى 
التلعكبرى ثقة لتوثيق الشيخ والنجّاشي إياه. وكذا أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع الصيمري 
أبو عبد الله ثقة في الحديث صحيح الاعتقاد. كما ذكره الشيخ والنجّاشي, وأمًا أبو المفضل 
الشيباني فهو محمّد, بن عبد الله بن محمّد وقال النجّاشي: وكان في أوّل أمره ثبتأ ثم خلطء 
ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعّفونه... وعن الفهرست: كثير الرواية حسن الحفظء غير أنّه 
ضعفّه جماعة من أصحابنا. “وعن رجاله ”: كثير الرّوايه إلا أنه ضعفّه قوم. 

أقول: فهو ضعيف لايعتمد على حديثه. 

والطريق الثالث مجهول على الأظهر؛ لأنْ جميع ما قالوه في أحمد بن عبد الواحد 
المعروف با بن عبدون لايفيد وثاقته» بل ولا مدحه فإن العمدة في توثيقه كونه من مشايخ 
النجّاشي, وقد مر منا المناقشة في وثاقتهم. 


. وأخبرنا الحسين بن عبيد الله قراءة عليه أكثر كتبه من الكافى عن جماعة منهم أبوغالب...‎ :1١ قال في /المهرست:‎ .١ 
في الفهرست: بتفليس.‎ 3 

*. قيل: وكانت سكنى الكليني في بغداد في سنة 777 بباب الكوفة في درب السلسلة. 

0 رجال الشيخ: .601١‏ 


نارون بحوث في علم الرجال 


والأقوى اعتبار الطريق وعدم اضرار جهالة ابن عبدون به؛ كما سبق. 

وأحمد بن أبي رافع قد مر انّه ثقة وعبد الكريم مهمل غير مذكور بذمٌ ولا مدح؛ وللشيخ 
طريق رابع إليه ذكره في فهرسته» قال: وأخبرنا السّيد الأجل المرتضى عن أبي الحسين أحمد 
بن علي بن سعيد الكوفي عن الكليني. 

أقول: أمّا السّيد المرتضى225 فوثاقته غنية عن البيان» وأحمد مجهول الحال؛ 
فالطريق غير معتبر. 


إشكال ودفع 
لقائل أن يقول إن للشيخ الطوسي ككل إلى الشيخ الكلين يكل طرقاً بععضها ضعيفء بناء على 
إضرار جهالة شيخ الاجازة باعتبار الحديث. وبعضها معتبرء فيحتمل أُنْهيكلفةَ روي بعض الأحاديث 
بالطريق المعتبرء وبعضها بالطريق الضعيفء ولاتصريح ولا قرينة في كلامه أنه لايروي إلا 
بالطريق الصحيح» كيف ولو كان نقله بالطريق الصحيح دائماً لم يكن وجه لذكر الطرق الضعيفة؟ 
وحيث إِنّه لا تمبيز عندنا في ذلك يسقط جميع الأحاديث المنقولة منه من درجة الاعتبار.' 

وهذا الإشكال غير مختص بالمقام» بل يجري في كثير من أسانيد المشيخة والمهرست. 

قلت: بل توجد في كلامه قرينة على أنّه يذكر جميع الأحاديث المنقولة عمّن يبدأ باسمه 
في التهذ يبين بجميع طرقه المعتبرة وغير المعتبرة» لا أنه قد يروي بأحد الطريقين» أو الطرق» 
وقد يروى بالآخر منهما أو منهاء وهذه القرينة كلمة: (أيضاً) المصدر بها الطريق اللاحق بعد 
السّابق» فدقق النظر فى عبارته. 

إل افوس يق له القراعة هو :ظوور عبار عاق ذللفه فاه قله وأخيرنابها ربلا قزلة أخورنا 
بجميع كتبه ورواياته» ظاهر في ذلكء بل هو المراد وإن فرض حذف الضمير المجرور (بها) 
والاكتفاء بقوله وأخبرنا... بعد الطريق الأوّل فافهم ذلك. 

قالدُلَكٌ: وما ذكرته عن علي بن إبراهيم بن هاشمء فقد رويته بهذه الأسانيد» عن محمّد 
بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم. 

وأخبرني أيضاً برواياته الشّيخ أبو عبد الله محمّد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن 
عبدون كلهم عن أبي محمّد الحسن بن حمزة العلوي الطبري عن علي بن إبراهيم بن هاشم. 


.١‏ وهذا مع قطع النظر عن تواتر الكافي» كما لايخفى. 


البحث الخامس والأربعون: فى بيان طرق مشيخة التهذيب ‏ ١م‏ 


أقول: الطريقان كلاهما معتبران. 

أمَا الطريق الأوّل» فقد عرفته. وأما الطريق الثاني فالمفيد حاله ظاهرء والغضائري ثقة أو 
حسنء وكذا الحسن بن حمزة فإنّه ثقة. 

وقال في المهرست بعد الطريق الثاني ظاهراً: وأخبرنا بذلك الشيخ المفيدةل عن محمّد 
بن علي بن الحسين بن بابويه» عن أبيه ومحمّد بن الحسن وحمزة بن محمّد العلوي ومحمّد 
بن علي ماجيلويه» عن علي بن إبراهيم إلأحديثاً واحدأ استثناه ' م نكتاب الشرائع في. 
تحريم لحم البعيرء وقال لا أروي؛ لأنه محال. 

وهذا الطريق الثالث أيضاً صحيح. 

وحمزة بن محمّد وإن لم يرد فيه توثيق ومدح, إلا انه نقل عن التعليقة أنه يكثر 
الصدووظمقَ من الرّواية عنه مترضياً ' 

أقول: وهو على فرض ثبوته أمارة المدح خلافاً لسيّدنا الأستاذ الخوئ يطلل ومثله 
ماجيلويه» بل يظهر أن ترضي الصدوق عنه أكثر من حمزة بكثير» كما يظهر من البحث الثاني 
عشرء فهما حسنان. وقد ترحم عليه وترضى عنه» ١6‏ مرّة من مجموع 17 مرة ذكره. 

قالدُكٌ: وما ذكرته عن محمّد بن يحيى العطارء فقد رويته بهذه الأسانيد عن محمّد بن 
يعقوب عن محمد بن يحيى العطار. 

وأخبرني أيضاً الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين بن أبي جيد القمّي جميعاً. عن أحمد 
بن محمّد بن يحبى؛ عن أبيه محمّد بن يحيى العطار. 

أقول: محمد بن يحيى شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث له كتبء كما قال النجّاشي» 
ثم إن الطربق الأوّل بأسانيده قد تقدم بحثه وأمّا علي بن أحمد بن محمّد أبي جيد أبوالحسين في 
الطريق الثاني فعن السّيد في الكبير: وظاهر الأصحاب الاعتماد عليه» والطريق إليه يعد حسناً وصحيحاً 
وعن الشيخ الحر: والأصحاب يعدون حديثه حسناً وصحيحاً. وعن البحراني: إن إكثار الشبخ كلل 
الرواية عنه في الرجال وكتابي الحديث يدل على ثقته وعدالته وفضله كما ذكره بعض المعاصرين. 


.١‏ الظاهر رجوع الضمير المرفوع إلى المفيد طق والله العالم. 

". و لاحظ: خاتمة مستدرك الوسائل: 7/ 0/417 ذيل عنوان: حمزة بن محمد القزويني العلوي. وقال: من 
مشايخ الصدوق يروي عنه مترضياًء وقد نقل نسبه عن العيون إلى زيد بن علي بن الحسين يكيِ. ولاحظ: 
عدد الترضى عنه؛ والترحيم عليه؛ في البحث الثاني عشر. 


فغرها بحوث فى علم الرجال 


قال المامقاني: روي النجّاشي عنه في مواضع منها ترجمة الحسين بن المختار» وكذلك 
الشيخ قد أكثر الرّواية عنه في الفهرست. فهو من مشائخ الشيخ والنجّاشي؛ ولأجله ونّقه 
السّيد الأستاذكللق. 

أقول: في كل ذلك نظرء والله العالم. 

وأمًا أحمد بن محمّد يحيى» فقد وثقه الشهيد الثاني تلق وغيره. بل يظهر من أحمد بن 
اباي و 0 
فلا يحتمل احتمالاً غير موهوم استناد مثل هذا التوثيق إلى الحس ولا سيّما لم يصل إلينا 
و يق مق سيقة.] نافد وأنا تعر يل افهو الا يقللةة لأت جحمعا من الضتفاء كد أكثر عتهم بسن 
الثقات الحديث وعولوا عليهم» فهو أعم من التوثيق. 

والعمدة في حسنه كثرة ترحّم الصدوق عليه وترضيه عنه أما الكبرى فقد تقدّم ذكرها 
في البحث الثاني عشر؛ وأمّا الصغرى فقد روي عنه الصدوق في معاني الإخبار ' في أربعة 
مواضع؛ واراف ذ كره ه بالترضيّة يّة في الثلائة الأولى. وفي توحيده في ستة عشر موضعاً مترضياً 
ومترحماً عليه في اثني عشر موضعاء وهي في أبواب: السادس والتاسع والحادي عشرء والثاني 
عشر والثامن والعشرين والثامن والثلاثين والثّاني والأربعين والخامس والأربعين» والواحد 
والختمسين والخامين والتخمسين: والثالث والستين. 

وكذا أكثر الترضي عنه في مشيخة الفقيه." 

فيظهر من هذا الاعتناء الشّديد جلالة أحمد المذكور وكبره في عين الصدوقء ولا 
يحتمل من الصدوق مثل هذا التجليل والإكبار لمن لا يعلم أنه كاذب مفتر على الله وخلفائه» 
أم صادقء بل يفهم منه أنّه كان ثقة صادقاً جليلاً عنده. فالحكم بجهالة أحمد المذكور» كما 
صدر عن سيّدنا الأستاذ الخوئى يل ضعيف جداً. 

الا فون فك مقن ادن ورين الور ؤرله بي11ا لماه شن معكد بي تر 
عن أحمد بن إدريسء وأخبرني به أيضاً الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان والحسين 
بن عبيد الله جميعاًء عن أبي جعفر محمّد بن الحسين بن سفيان البزوفري؛ عن أحمد بن إدريس. 
.١‏ رجال النجاشى: "4. 


؟. معاني الابنخبار: 79١ :7"6 .١0/‏ و40 طبع المطبعة الحيدريّة 1*9/4. 
و ولعل عدد الترحيم والترضي عنه يتجاوز عن: اامرة. 
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وفي الفهرست: أحمد بن إدريس أبوعلي الأشعري القمّي كان ثقة في أصحابنا فقيهاً 
كثير الحديث صحيحه وله كتاب النوادرء كتاب كثير الفائدة: أخبرنا بسائر رواياته الحسين 
بن عبيد الله عن أحمد بن محمّد بن جعفر بن سفيان البزوفري'» عن أحمد بن إدريس ووثقة 
النجّاشي أيضاً. 

ثم إن الطريق الأول صحيح كما مر وأا الطريق الثَاني؛ فلأجل محمّد بن الحسين 
ضعيفء فإنُ الرّجل مهملء وإن كان أبوه الحسين بن علي بن سفيان ثقة عند النجّاشي؛ وأمَا 
إذا قلنا أن والد حسين هو سفيان دون عليء فهو كابنه محمّد مهمل. 

وفي المستدرك ' وخائمة المستدرك ' عند ذكر المشائخ العظام: أبو جعفر محمّد بن 
الحسين البزوفريء كما في أمالي أبي علي مكرراء عن والده؛ عن المفيد عنه مع 
الترحّم عليه... . 

أقول: إن ثبتت نسبة الأمالى إلى الشيخ أو ابنه؛ وثبتت كثرة الترحّم عليه؛ فالرجل حسن. 
لكن في صحَة نسبة الأمالي إلى مؤلفها إشكال؛ يأتي. 

والطريق الثالث أيضاً ضعيف بجهالة أحمد بن محمّد المذكور وإن ونّقه بعض العلماء؛ 
وكيفما كان» فهو مذكور في كتب الرجال باسم أحمد بن جعفر بن سفيان. 

قالقك: وما ذكرته عن الحسين بن محمّدء فقد رويته بهذه الأسانيد عن محمّد بن 
يعقوب» عن الحسين بن محمد. 

أقول: الحسين بن محمّد بن عامر الأشعري ثقة والأسناد قد عرفت صحتها. 

قالدٌ: وما ذكرته عن محمّد بن إسماعيل» فقد رويته بهذا الأسناد عن محمّد بن 
يعقوب, عن محمد بن إسماعيل. 

أقول: السند صحيح. وإنّما الكلام في محمّد بن إسماعيل؛ وليس هو ابن بزيع التّقةه كما 
قيل: لأنّه أدرك الجواد والرضا والكاظم شه وروي عنهم وليس في تمام الكافي رواية عن 
الكليني عن محمّد بن إسماعيل عن الإمام كله بل عن الفضل بن شاذان» وهذا دليل على أنه 


.١‏ لاحظ: معجم رجال الحديث: 1/7. الطبعة الخامسة» حيث حكم السّيد الأستاذ: بأن" نسخة الفهرست 
المطبوعة غلط. والصحيح أحمد بن جعفر» وكلمة محمد زائدة. 

61٠١/7 : المستدرك‎ .' 

*. خائمة المستدرك : / ١44‏ الطبعة الحد يثة. 
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غيره» وأقوى منه الفصل البعيد بين الكليني وبين ابن بزيع»' فأمره دائر بين البرمكي الذي 
وثقة النجّاشي وضعفه ابن الغضائريء وبين النيسابوري المجهولء. كما هو الظاهر. 

وكل ما قيل في اعتبار رواية النيسابوري غير قويء فالحق هو التوقف عن قبول الروايات 
التى فيه محمّد بن إسماعيل هذا. 

ثم أنّي وقفت عند إعداد الكتاب للطبعة الرابعة على كلام جديد لسيّدنا الأستاذ 
الخوئي يلل حيث قال: إن روايات الكليني كلف عن الفضل بن شاذان في الأغلب لا تكون 
منحصرة بطريق محمّد بن إسماعيل» بل يذكر كثيراً منضماً إليه: علي بن إبراهيم عن أبيه. 
وفي بعض الموارد مكان علي بن إبراهيم شخص آخر مثل: محمّد بن عبد الجبار أو محمّد 
بن الحسين وغيرهماء وقد أحصينا هذه الموارد» فبلغت أكثر من ثلاثمائة مورد. 

ومن جهة أخرى أن الشيخ كل ذكر في المشيخة طريقه إلى روايات الفضل» فروي عن 
مشائخه عن محمد بن يعقوبء عن علي بن إبراهيم» عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل؛ عن الفضل. 

وبعض الرٌوايات المذكورة في التهد يبين عن الفضل نفس الروايات, التي ذكرها 
الكلينيكْلدْمٌ بطريق واحد يعني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل. 

فيظهر من ذلك أن للكليني أكثر من طريق واحد إلى روايات الفضلء وإنما اكتفي 
بواحد منها في بعض الموارد اختصاراًء أو لغير ذلك؛ وبهاتين الجهتين تصبح روايات الكليني 
عن محمّد بن إسماعيل معتبرة. ' 

أقول: هذا الاستدلال ضعيفء والمتيقن أن للكليني طريقان إلى جملة من روايات 
الفضل دون جميعهاء والقول: بأن الطريق الصحيح علي بن إبراهيم؛ عن أبيه ‏ طريق إلى 
جميع روايات الفضل بشهادة المشيخة؛ ضعيفء فإن الشيخ قال فيها: ومن جملة ما ذكرته عن 
الفضل بن شاذان ما رويته بهذا الاسناد عن محمّد بن يعقوب, عن علي بن إبراهيم» عن 
أبيه...' فالطريق ليس طريقاً إلى جميع ما رواه الشّيخ عن الفضل في التهديب» فضلاً عن كونه 
طريقاً إلى جميع روايات الفضلء بل إلى جملة منه» نعم» سائر طرقه في المشيخة عامّة؛ كما 
سيأتي على أنه قد تقلّم عن السّيد السيستاني إن مثل هذا الطريق» وأمثاله ليس طريقاً مستقلا 


.55./7 خانمة تتقيح المقال:‎ .١ 
.48 / 1١ مععجم الرجال:‎ ." 
عرفت المراد الحقّ فى هذه العبارة سابقاً.‎ .* 


البحث الخامس والأربعون: فى بيان طرق مشيخة التهذيب ‏ 0م 


إلى كتب المؤلفين» بل هو طريق بواسطة الكليني وكتاب الكافيء وإن الشيخ يروي بواسطة 
الكافى روايات الفضلء فافهمه جيّداً. 

نم إن بعض تلاميذ سيّدنا الأستاذ ذكر في كتابه أنه هو الذي انتقل ذهنه إلى هذا الوجه. 
فذكر للسيد الأستاذ وأدرجه في الطبعة الخامسة في معجم الرجالء ' وياليته لم يدرجه فيه لما 
يأتي بعد وريقات في بيان طريق الشيخ إلى الفضل. 

وقال هذا القائل: وورد في الكافي أكثر من ألف رواية عن محمّد بن إسماعيلء وما رواه 
الكليني عن محمّد بن إسماعيل؛ وما رواه الكليني عن محمّد ببن إسماعيل عن الفضل بن 
شاذان يبلغ خمسمائة رواية تقريبا وما يرويه عن محمّد بن إسماعيل عن غير الفضل يبلغ 
أربعمائة وثمان وسبعين. 

كما أنه روي عن الفضل بغير واسطة محمّد بن إسماعيل يبلغ: (11) رواية. 

أقول: الظاهر أن محمّد بن إسماعيل لا كتاب له» فهو بالنسبة إلى روايات الفضل وكتابه شيخ 
إجازة» وظاهر الحال أن كتب الفضل كانت مشهورة في عصر الكليني» فلا يضر وساطة رجل 
مجهول بصحتهاء وإِنْما أجازه عنه لمجرّد إخراج الرّوايات من المراسيل إلى المسندات فقطء لا 
يقال: إذا فرضنا ضعف هذا الرجلء فما هو المؤمّن من عدم دسّه في بعض روايات الفضل؛ إذ لا 
دليل على أن الكليني طبقّ النسخ بعضها على بعض. فإنْه يقال: إن كتب الفضل لم تصل إلى الكليني 
من يد هذا الشيخ» بل من الأسواق والأفرد ولم يقل الكليني أنه أخذ الفضل منه؛ بل استجاز منه نقل 
الرواية. والمهم إحراز شهرة كتب الفضل بين الناس من زمان الفضل إلى زمان الكليني. 

كتب وسؤال التطبيق باق على فرض وثاقة المجينر وعدم وثاقته. ولا جواب له سوى 
الاعتماد على إخبار الكليني كلق فلا بأس بالاعتماد على رواياته إن شاء الله. 

ثم إن السّيد الخوئي كلق ذكر في بعض طبعات كتابه السابقة إن روايات محمّد بن 
إسماعيل» عن الفضل بن شاذان تبلغ: ١١لا‏ موردأء ونقل في الطبعة الخامسة عن بعضهم أن 
الكليني روى عنه زهاء ستمائة مورد. 

وقالدٌ23: وما ذكرته عن حميد بن زياد» فقد رويته بهذه الأسانيد عن محمّد بن يعقوب. عن 
حميد بن زياد وأخبرني ايضاً أحمد بن عبدون. عن أبي طالب الأنباري عن حميد بن زياد. 


607 لاحظ كلامه في أصول علم الرجال:‎ .١ 


قال فى الفهزشت : خميد بن زياة..ثقة كبر التصاتيق:, أخيرنا يرؤاباته كلهنا وكتبه:. 
كن الطزيق النانق ا واخيونا أرقا عنمن أضطاينا عن الى المففل عن ايروظة عنس وااعيرن 
أيضاً أحمد بن عبدون عن أبي القاسم علي بن حبشي بن قوني بن محمّد الكاتب» عن حميد. 

وفي رجال النجّاشي ': كان ثقة واقفاً وجهاً فيهم فالرجل موئق. 

وقول العلَامةكَلةَ فالوجه عندي قبول روايته إذا خلت عن المعارضء مبني على ترجيح 
رواية الأوثق على النّقة» ورواية النّقة على الموثق عند التعارضء أو قصر حجيّة روايات غير 
الإمامي على صورة عدم تعارضها مع روايات الإماميّة. 

وكلا الوجهين لايمكن اتمامهما بدليل. 

ثم إن الطريق الأوّل بأسانيده قد انّضح حاله؛ وأمًا الطريق الثّاني» ففي أبي طالب 
الأنباري» وهو عبد الله بن أبي زيد كلام طويل ضعفه الشيخ الطوسي َك ووثقه النجّاشي 
وغيره» ويشكل الاعتماد على رواياته» وابن عبدون مجهولء فالطريق الثاني ضعيف. 

ومثله الطّريق الثالث: فإن أبا المفضل قد مر ضعفه؛ ومحمّد بن جعفر بن بطة أيضا 
لايعتمد عليه لشهادة ابن الوليد عليه فلاحظ؛ وأمًا العدّة من أصحابناء ففيها المفيدلظخ ظاهراً 
مع أنه لايحتمل ضعف جميعهم بل نطمئن بصدق إخبارهم؛ ولو بصدق بعضهم؛ وقد أشير 
إليه فيما مضى أيضاً. 

والطريق الرابع أيضاً ضعيف. فإن علي بن حبشيء مثل: ابن عبدون مجهول.. 

والعمدة في اعتبار روايات الشيخ عنه» هو الطريق الأوّل. 

قالدَل: ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمّد بن عيسى. ما رويته بهذه الأسانيد عن 
محمّد بن يعقوب», عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد عيسى. 

أقول: أحمد بن محمّد عيسى ثقة بتوثيق الشّيخ في رجاله. والطريق أيضاً معتبر» لكن هذا 
المقدار غير مفيد؛ لأنّ نحكم بصحّة جميع الرّوايات التي رواها الشيخ عنه؛ إذ ليس جميعها 
مرويّة بهذه الأسانيد التّلائة» بل من جملة ما ذكره عنه ما يكون بها." 


26 الفهرست:‎ .١ 

؟. رجال النجاشى: .٠١١‏ 

". واستظهر من عبارة العلآمة عدم الفرق بين قول الشّيخ: (ومن جملة ما ذكرنا)؛ وبين قوله: (وما ذكرته)؛ وهو 
ضعيف جد فإن الأول يدل على الموجبة الجزئيّة» والنّاني مطلق يفيد الموجبة الكليّة. لكن حقّ مراد 
الشيخ ماعرفت منّا سابقاً. ١‏ 
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بل الظاهر أنه ليس بطريق مستقل من الشيخ إليه» بل إلى الكئيني ومن طريق الكليني إليه. 
وأمّا طريق الشيخ إلى ساير أحاديث أحمد من دون طريق الكليني» فسيأتي بعد ذلكء فلا 
إشكال في الطريقين. 

وقالوَُكُ: بعد ذكر أسناده إلى محمّد بن علي بن محبوب: ومن جملة ماذكرته عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى ما رويته بهذا الأسناد عن محمّد بن على بن محبوب عن أحمد بن 
محمّد» والأسناد هكذا: قد أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمّد بن يحيى 
العطار» عن أبيه محمّد بن يحيى عن محمّد بن علي بن محبوب. 

أقول: الطريق حسن على الأظهر ولكنّه غير نافع للعموم» كما عرفته.' 

وقالدُنَككٌ: في موضع ثالث من المشيخة: وما ذكرته عن أحمد بن محمّد بن عيسى الذي 
أخذته من نوادره؛ فقد أخبرني به الشيخ أبوعبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون 
كلّهم؛ عن الحسن بن حمزة العلوي ومحمّد بن الحسين البزوفري جميعاً. عن أحمد بن 
إدريس» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» وأخبرني به أيضاً الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين 
بن أبي جيد جميعاً؛ عن أحمد بن محمّد بن يحيى» عن أبيه محمّد بن يحيى العطارء عن 
مد بن نيحكد ين عيسن» 

أقول: الطريق الأوّل معتبر لوثاقة الحسن وابن إدريسء والطريق الثاني حسن كما من 
وكيفما كان فجميع ما روي الشّيخ عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى معتبر سنداً» ولكن 
تمييز روايات النوادر عن غيرها من كتب أحمد المذكور في التهذيبين عند عدم تصريح 
الشيخ به ' غير ميسور. (ولا ثمرة له) 

وقال في الفهرست " أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدّة من أصحابناء منهم الحسين بن عبيد 
الله» وابن أبي جيد» عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار؛ عن أبيه وسعد بن عبد الله عنه 


.١‏ بملاحظة ما حققه السيّد السيستانى» وما علّقت عليه فى آخر مقدمّة هذا البحث ظهر كفاية هذا الطريق 
المعتبر لعموم روايات أحمد المذكور وان المراد ب: من جملة ما ذكرته... رواياته المرويّة بغير وساطة 
الكليني طَلع فافهم واغتنم ولله الحمد, ج: 7 / 014731 44/7/17 ش. 

". واعلم: أنه لايعتمد على نسخة النوادر المطبوعة أو المخطوطة مستقلة عمًا رواه الشّيخ؛ فما رواه عنها الحرٌ 
في وسائله والنوري في مستدركه. غير معتبرء لعدم وصول النسخة بسند معتبر إلى المجلسيء والحر 
العاملي وغيرهماتق. وسيأتي تفصيل هذا الموضوع في البحث الثاني والخمسين, إن شاء الله. 

*”' الفهرست: 44غ. 
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وأخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه» عن محمّد بن 
الحسن الصفّار وسعد جميعاًء عن أحمد بن محمّد بن عيسى. 

وروي ابن الوليد المبوبة وهو كتاب النوادر كما يظهر من صدر كلامه. فراجع -عن 
محمّد بن يحيى والحسن بن محمّد بن إسماعيل؛ عن أحمد بن محمّد. 

أقول: إن كلمة سعد عطف على أبيه في الطريق الأول في الفهرست,ء لاعلى أحمد 
وعلى كل» يكون الطريق معتبراً. 

والطريق الثاني فيه نظر؛ لأن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد؛ لا نوثقه بتوثيق ابن 
طاووس في محكي فرج الهموم في النجوم؛ لعدم احتمال عقلائي في استناد توثيقه إلى 
الحس بعد الفصل بينه وبين أحمد بأكثر من ثلاثمائة سنة» وعدم وجود السلسلة المستقلة إلى 
زمانه كوجودها إلى زمان الشيخ والنجّاشي فتأمّل. 

وأمًا توثيق الشهيد الثاني وغيره؛ فعدم الاعتماد عليه رغم إنكار المامقاني ‏ أظهر 
كما لحف 

وفي المستدرك ': قال السّيد السند في تلخيصه: لم أر إلى الآن ولم أسمع من أحد تأمّل 
في حديثه ويروي عنه الشّيخ المفيد كثيرأ» والحسين بن عبد الله ... وهذا ما يوجب الاحتياط 
في رواياته وعدم ردها. وعن السّيد بحر العلوم في رجاله '؛ ولذا اتفقوا على صحّة (روايات) 
أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد مع اعترافهم بعدم التنصيص على توثيقه. 

وقال السّيد المذكوركلق: والحاصل أنه لاخلاف في صحّة رواية أحمد بن الوليد لاي 
ودخوله في القسم الصحيح بالمعنى المصطلح, وإن اختلف في الوجه المقتضى للصحة: فقيل 
الوجه فيه كونه ثقة. وقيل: بل من مشائخ الإجازة وخروجه عن سند الرّواية في الحقيقة. 

وعلى الأوّل؛ فالوجه في التوثيق: إما شهادة الحال بتوثيق مثله نظراً إلى ما يظهر من الشيخ 
والمفيدكْلل وغيرهما من الثقات الأجلاء من الاعتناء به والاكثار عنه» أو مجرّد رواية النَقَة 
كما ذهب إليه جماعة من علماء الأصولء أو دلالة تصحيح الحديث من أصحاب الاصطلاح 
على توثيقه أو توثيق الشيهد الثاني تطم» وغيره من المتأخرين بالقياس إلى من تأخر عنهم.' 
.١‏ المستدرك: 7 ./8٠١/‏ 


؟. هامشء خاتئمة المستدرك 2/١١:‏ الطبعة القديمة. 
*. رجال بحر العلوم: ا" 
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أقول: الواقف على كتابنا هذا يعلم أن هذه الوجوه لا تفيد توثيقاًء لكن القلب لايرضى 
برد رواياته» فلا بد من الأخذ بها من باب الاحتياط هذاء ولكن كونه شيخ إجازة للمفيد 
يوجب اعتبار رواياته إذا فرضنا شهرة الكتب التي هي مصادر رواياته» من زمن مؤلفيها إلى 
زمن المفيد» وهكذا قلنا في حق محمّد بن إسماعيل شيخ الكليني. 

والطريق الثالث معتبر وإن كان الحسن بن محمّد بن إسماعيل مجهولاً أو مهملا فقد 
ثبت إن جميع ما يرويه الشيخ عن أحمد بن محمّد عيسى معتبر السند؛ لأجل الأسناد الثاني 
في المشيخة والإسناد الأول في الفهرست '. وهنا طريق آخر إلى تصحيح إسناد الشيخ إلى 
أحمد ين محمّد بن عيسىء مع قطع النظر عن حسن أحمد بن محمّد بن يحيى المذ كور وهو 
ما ذكره السّيد الأستاذ الخوئي كللة. ' 

قال: وللشيخ إليه طرق في المشيخة» وفي كل طريق يذكر جملة مما رواه. وقد يتخبّل أن 
شواة لطن جمس لسارو مدق ب سل لاوم وي رار لو 1 اين 
في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ لاحتمال أن يكون ما يرويه من جملة ما يرويه 
بواسطة أحمد بن محمد بن يحيى... 

ولكن ذلك بمكان من الفساد. والوجه في ذلك هو أن الجملة التي يرويها الشيخ عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى بواسطة أحمد بن محمّد بن يحيىء إِنْما يروي عنه عن أبيه عن 
محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري. 

وقد ذكر في الفهرست في ترجمة محمّد بن على بن محبوب إن جميع ما رواه عن 
محمّد بن علي بن محبوب بواسطة أحمد بن محمّد بن يحيى؛ عن أبيه عنه فله إليها طريقان 
آخران أحدهما ضعيف... ثانيهما صحيح... وعليه يكون طريق الشيخ إلى جميع رواياته عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى صحيحاً في المشيخة. انتهى كلامه الشّريف. 

أقول: إذا كان أحمد العطار ضعيفاً لايثبت لنا أن محمّد بن علي بن محبوبء روى عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى رواياته» حتى تصحّ بصحّة طريق الشيخ إليه. فلعل أحمد كذب 
على محمد بن علي بن محبوب. 


.١‏ بل ولأجل الأسناد الثاني أيضاً على وجه سبق في المتن. 
". مععجم رجال الحديث: ١؟‏ / /ا0١08-3:".‏ 
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وئاناً؛ وهو العمدة. إِنّه لايستفاد من المشيخة أن جميع ما يرويه الشّيخ عن أحمد بن محمّد 
بن عيسى داخل في الأسانيد المذكورة فيهاء فلعله لم يذكر أسناد جميع ما يرويه عنه. بل يذكر 
أسناد بعض ما يرويه» فتسقط جميع رواياته عن أحمد الأشعري عن درجة الاعتبار» كما لايخفى. ' 

وقد أهمل السّيد الأستاذ هذا الإشكال المهم. ويرد عليه ايضا ما تقدّم عن السيّد 
البروجردي مورداً على الأردبيلي مؤكف جامع الرواة من فقدان الدليل على ذكر جميع 
روايات أحمد بن محمّد بن عيسى في كتب محمّد بن على بن محبوب» وكيف كان فالذي 
أفاده الأستاذ ضعيفء والعمدة في اعتبار سند الشّيخ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى على نحو 
الإطلاق» حسن أحمد العطار كما أثبتناه. 

لكن مر عن قريب أن صحّة السند في الفهرست لا تصحح سند روايات التهذيبين» إلا 
أن الأستاذدُنك كغيره غافل عن هذه الجهة ظاهراًء وما أفاده لم يكن متوقّعاً منه» وعلى كل لا 
بد لصحة طريق الشّيخ إلى أحمد المذكور من إلتماس وجه آخر. وقد حصلناه من جهة 
أخرى ذكرنا في الحاشية السابقة ولله الحمد. 

وينبغي أن يعلم أن ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن عيسى يقرب من مئتين وألف 
كما ذكر السّيد الب وجردي في حاشية مقدّمته على جام ع الرّواة. 


8 0-0 


كمه 
قال الشيخ بعد ذكر أسناده إلى الصفّار: ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمّد ما رويته 
بهذا الأسناد» عن محمّد بن الحسن الصفار» عن أحمد بن محمّد. 

أقول: والأسناد عبارة عن المفيد» وابن الغضائريء وابن عبدون» عن أحمد بن محمّد بن 
الحسن بن الوليد, عن أبيه» وعن ابن أبي جيد عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن الصفار, 
وهذا الأسناد بمجموعه لايبعد حسنه. 

لكن لم يذكر أن أحمد بن محمّدء هل هو حفيد الخالد أو عيسى أو غيرهما ومثله ما 
ذكره بعد أسناده إلى سعد بن عبد الله. 

قالقَيك: ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمّد بن خالد ما رويته» بهذه الأسانيد» عن 
محمّد بن يعقوبء عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. 


.١‏ وعدم ذكر الأسناد إلى أحد من الشّيخ في المشيخة غير عزيز» كما يعرفه أهل التتبع في التهذ يبين. 
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أقول: الأسناد معتبر وأحمد هذا أيضاً ثقة في نفسه. لكن الإشكال فيه كالإشكال في 
سابقه فإِن صحّة طريق الشّيخ إلى بعض رواياته عنه» لا يفيد صحّة جميع رواياته عنه. لولم 
يعلم طرقه الآخر. بل يسقط كلها عن درجة الاعتبار لعدم التمبيز» وإنما يرفع الإشكال في 
الموردين بما مر في تعليقتين سابقتين. 

وقال في أواخر المشيخة بعد ذكر أسناده إلى علي بن مهزيار: وما ذكرته عن أحمد بن 
أبي عبد الله البرقي فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله عن أبي الحسن أحمد بن محمّد بن 
الحسن بن الوليد. عن أبيه عن سعد بن عبد الله عنه. 

وأخبرني أيضاً الشيخ عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه» عن أبيه 
ومحمّد بن الحسن بن الوليد» عن سعد بن عبد الله والحسين» عن أحمد بن أبي عبد الله. 

وأخبرني به أيضاً الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمّد الزراري» عن علي بن 
الحسين السعد أبادي» عن أحمد بن أبي عبد الله. 

قال في الفهرست ' في ترجمة أحمد البرقي المذكور: 

أخبرنا بهذه الكتب كلها وبجميع رواياته عدّة من أصحابناء منهم الشيخ أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن النعمان المفيد» وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون. 
وغيرهم, عن أحمد بن سليمان الزراري'» قال: حدثنا مؤدبي علي بن الحسين السعد أبادي 
أبوالحسن القمّيء قال حدثنا أحمد بن أبي عبد الله. 

أخبرنا هؤلآء الثّلائة» عن الحسن بن حمزة العلوي الطبريء قال حدّثنا أحمد بن عبد الله 
ابن بنت البرقي» قال حدثنا جدّي أحمد بن محمّد. 

وأخبرنا هؤلآء إلآ الشيخ أبو عبد الله -وغيرهم: عن أبي المفضل الشيباني» عن محمّد بن 
جعفر بن بطة» عن أحمد بن أبي عبد الله بجميع كتبه ورواياته. 

وأخبرنا بها ابن أبي جيد. عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن سعد بن عبد الله عن 
أحمد بن أبي عبد الله بجميع كتبه ورواياته؛ انتهى. 

فهذه سبعة طرق. 

أقول: الطريق الأوّل: فيه الاحتياط السّابق؛ لأجل أحمد بن محمّد بن الوليد» لكنه شيخ 


.١‏ المهرست: م 


8 أحمد بن محمّد الراوندي. وأحمد بن سليمان الزراري واحدء وهو ثقة؛ نعم سليمان اسم جله لا اسم أبيه. 
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إجازة فلا تضر جهالته بصحّة المتون إذا فرضنا شهرتها بين أهل العلم من زمان المؤلف إلى 
زمان المفيدظتق. لكن إحراز الشهرة مشكل. 

والطريق الثاني: صحيح كما هو ظاهر. 

والثالث: فيه: على ابن الحسين السعدأبادي, ولا دليل على وثاقته. 

وأمَا الطريق الرابع والسادس فضعيفان؛ لأجل الشيباني وابن بطة. 

والسابع: فيه: ابن أبي جيدء والخامس عندي مشكوك بجهالة أحمد بن عبد الله ابن 
بنت البرقي.' 

وبالجملة: جميع ما رواه الشيخ عن أحمد البرقي معتبر. 

قال وُليكٌ: ومن جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان ما رويته بهذه الأسانيد» عن محمّد 
بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان. 

أقول: السند صحيح ظاهراً؛ لأن إبراهيم ثقة أو حسنء والفضل نفسه ثقة أيضا لكن مثل 
هذا الطريق كما عرفت غير مفيد, ' على أن الشّيخ اشتبه في فهم أسانيد الكافي اشتباهاً ظاهراً 
والمراجع إلى الكافي يجزم بعدم رواية إبراهيم» عن الفضلء وأن الطريقان المذكوران في 
عرض واحدء ولكن جعلها الشيخ طريقاً واحدأء و هذا الاشتباه من مثله عجيب وإن كان ذا 

وقال الشيخ في أواخر المشيخة: وما ذكرته عن الفضل بن شاذان» فقد أخبرني به 
الشّيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي محمّد بن" 
الحسن بن الحمزة العلوي الحسيني الطبري» عن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري» عن 
الفضل بن شاذان. 


.١‏ يقول اليد الأستاذتطللَ بعد احتمال اتّحاده مع أحمد بن عبد الله بن أميّة: يظهر من النجّاشي في ترجمة 
محمّد بن خالد بن عبد الرحمن أن عبد الله هو ابن أحمد ابن أبي عبد الله محمّد بن خالد البرقي» وكذلك 
فى كمال الدين للصدوق... 

وحينئئر يكون أحمد حفيد البرقي لا ابن بنته» فلم يذكر أحمد هذا بمدح ولا بقدح. انظر: معجم رجال 
الحديث: .١1/7‏ وللسيد البروجردي حول الرجل تحقيق لاحظ: الموسوعة الرجالية: ١١5/1١‏ و0148 
وغيرهما الطبعة الأولى. 

؟. نعم» هو مفيد بملاحظة؛ ما تقلام من كشف المراد من كلمة: «من جملة» في المشيخة. 

*. هكذا في نسختي من المشيخة. والظاهر ان كلمة ابن في المقامين من اشتباه مرنّبٍ المطبعة. 
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وروي أبو محمّد بن' الحسن بن حمزة» عن علي بن إبراهيم؛ ععن أبيه» عن الفضل بن 
شاذان» وأخبرنا الشريف أبو محمّد الحسن بن أحمد بن القاسم العلوي المحمّدي؛ عن أبي 
عبد الله محمّد بن أحمد الصفواني؛ عن على بن إبراهيم» عن أبيه عن الفضل بن شاذان. 

الطريق الأوّل من هذه الطرق النّلائة ضعيف: فإن الحسن العلوي وإن كان ثقة» كما مر 
لكن علي بن محمّد بن قتيبة لم يثبت وثاقته ولا مدحه ومجرّد توصيف الشيخ إيّاه بالفاضل 
لايكون مثبتاً لصدقه. نعم ذكر النجّاشي ي اعتماد الكشي عليه لكن النجّاشي نفسه صرح في 
ترجمة الكشي: إن روي كثيراً عن الضعفاء؛ فالحق إن الرجل مجهول. 

والثاني منها صحيح, إن كانت الواسطة بين الشيخ وبين الحسن هؤلاء الثّلائة» أو المفيد 
وحده. أو ابن الغضائري. 

والطريق الثالث حسن فإن الحسن بن أحمد حسنء لقول النجّاشي إنّه سيّد الطائفة 
والصفوانى ثقة 

ل اي ا 

عن الفضلء وهو غلط ولايسهل نسبته إلى فهم الشّيخ» كما قلنا به في أوّل هذا المطلبء ولا 
أدري ما أقول فيه» وأنا متحيّر فيه» فمن جهة أجزم ببطلان رواية إبراهيم بن هاشمء عن 
الفضل من ملاحظة الكافي. ومن جهة أخرى ذكرها الشيخ في الطريقين المذكورين بالحس 
رواية إبراهيم» عن الفضل. 

وقال في المهرست بعد عل كتبه': أخبرنا برواياته وكتبه هذه أبو عبد الله المفيد كله عن 
محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه» عن محمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريسء عن علي 
بن محمّد بن قتيبة عنه: ورواها أيضاً محمّد بن علي بن الحسين بن بابوييه عن حمزة بن 
محمّد العلوي» عن أبي نصر قنبر بن علي بن شاذان؛ عن أبيه عنه. 

أقول: الطريقان ضعيفان» فإن في الأوّل ابن قتيبة» وقد مرت جهالته. وفي الثاني قنبر ‏ 
وقيل: قنبرة- بن علي وهو لم يونّق ولم يمدح؛ نعم؛ حمزة يمكن القول بحسنه؛ لأجل كثرة 
ترحّم الصدوق عليه. 


.١‏ لاحظ: التعليقة السابقة» وقلنا فيها بزيادة كلمة: ابن. 
". الفهرست: .١16١‏ 
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تحقيق و تنقيب 
وقع إبراهيم بن هاشم في أسناد كثيرة من الرّوايات تبلغ (1414)» وقد روي عن مشائخ 
كثيرين يبلغون زهاء (10) شخصاًء كما في معجم الرجال. 
وقال العلأمة للق فى محكى خلاصة الأقوال: 
لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه؛ ولا على تعديل بالتنصيص»؛ 
والروايات عنه كثيرة» والأرجح قبول روايته. 
واستدل سيّدنا الأستاد الخوئى على وثاقته بوجوه: 
.١‏ إدّعاء ابن الطاووس في فلاح السائل الاتفاق» على وثاقة رواة رواية» هو فيهم. 
؟. إِنه أوَّل من نشر حديث الكوفييّن بقم والقمّيون قد اعتمدوا على رواياته 
وفيهم من هو مستصعب في أمر الحديثء فلو كان فيه شائبة الغمزء لم يكن يتسالم 
على أخذ الرّواية عنه. 
". روي عنه ابنه على في نمسيره» وقد ونّق كل من روي عنه عن المعصوم 
. روي عنه ابن قولويهِ في كامل الزيارات» وكل من وقع في أسناده فهو ثقة 
بتوثيق ابن قولويه. 
أقول: هذه الوجوه ضعيفة عندي, لكن رد رواياته بادعاء الجهالة» لايتيسر لى» فلا بد من 
الاحتياط فى أمثال هذه الموارد المشكلة. 
ثم إِنْه لم ينبت رواية إبراهيم هذا عن الفضل بن شاذان» إلأفي مورد واحد في 
التهذيب ' لكته غير سالم كما يظهر من سند الكافي. وبتعبير أخر إن الشيخصطِل اشتبه اشتباها 
واضحاً فى ت ركيب سند الكافى: على عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان» 
عن ابن أبي عمير... حيث زعم أن كلمه محمّد بن إسماعيل عطف على كلمة أبيه» وأن 
محمّد بن إسماعيل وإبراهيم بن هاشم يرويان معا عن الفضل لعلي. 
وهذا غريب عجيب! لاينبغي صدره من أهل العلم فضلاًء عن مثل الشبخ» وهو أستاذ العلماء. 
والحق الذي لاريب فيه أن محمّد بن إسماعيل عطف على كلمة على وإن الكليني 
للكليني» وهو يروي عنهما منفردين ومجتمعين! ولذا عقب الكليني قوله: عن الفضل بن 
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شاذان؛ في كثير من الموارد بكلمة: جميعاً. وهو صربح في أن من يروي عن ابن أبي عمير 
في ذلك السند ليس هو الفضل وحده. بل معه غيره: وهو إبراهيم بن هاشم. وكأن الشيخ 
لكثرة مشاغله غفل عن كلمة جميعاً في جملة من روايات الكافي؛ فلاخظ.' 

وممًا يزيل الشّك عمًا قلناما في جملة من أحاديث الكافي» عن محمّد بن أسماعيل» عن 
الفضل بن شاذان» وعلي بن إبراهيم» عن ابيه بتأخير رواية علي عن أبيه» في الذكرء عن رواية 
محمّد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» هذا نص في بطلان ما زعمه الشيخ يلق ومن تبعه 
من بعض المعاصر ين وغيره» فلاحظ الكافي ': 

قالدّدَكُ: ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما رويته: 

.١‏ بهذه الأسانيد عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن الحسن بن محبوب." 

". وقال أيضاً في موضع آخر: وما ذكرته عن الحسن, بن محبوب ما أخذته من كتبه 
ومصتفاته» فقد أخبرني بها أحمد بن عبدون» عن علي بن محمد بن الزبير القرشي؛ عن أحمد 
بن الحسين بن عبد الملك الأزدي» عن الحسن بن محبوب. 

*. وأخبرني به أيضاً الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد» والحسين بن 
عبيد الله وأحمد بن عبدونء عن أبي الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد. عن أبيه 
محمّد بن الحسنء وأخبرنى به أيضاً أبوالحسين بن أبي جيدء عن محمّد بن الحسن بن الوليد. 
عن محمّد بن الحسن الصفَّاره عن أحمد بن محمّد ومعاوية بن حكيم والهيثم بن أبي 
مسروقء عن الحسن بن محبوب. 

؛. وقال بعد ذكر الأسناد إلى محمّد بن علي بن محبوب: ومن جملة ما رويته؛ عن 
الحسين بن سعيد والحسن محبوب. ما رويته بهذا الأسناد عن محمّد بن علي بن محبوب؛ عن 

والأسناد عبارة عن أخبار الغضائري» عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار؛ عن أبيه عن 
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غلا ري مشعيو ص زرو انان فى لكان كنا نه عليه السزد الستاي شل اله تالو لتامنة: 

. هذا الطريق مختص إلى كتبه ورواياته كما صرح به في الطريق الثاني السابق» وقوله ... من جملة ما رويته» 
مخرج لرواياته من الكافي» وليس مخرجاً رواياته الأخرى, كما يستفاد من كلام السيّد السيستاني السابق. 
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محمّد بن على بن محبوب, وفي مشيخة الاستبصار بدل لفظ من جملة مارويته: من جملة 
ما ذكرته. وليس لفظ: (جميعاً) في مشيخة الاستبصار. 

5. وقال بعد ذكر أسناده إلى سعد بن عبد الله: ومن جملة ما ذكرته؛ عن الحسين بن سعيدء 
والحسن بن محبوب معأء ما رويته بهذا الأسناد عن أحمد بن محمّد عنهما جميعاً والاستبصار خال 
غن كلمة: (معا) وكلنة: (جميعاً)' والأمتاد عبارة عن أخبار المقدلاعى فر بن محشديبق 
قُولويثي عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» وعبارة عن أخبار المفيد» عن الصدوقء عن أبيه؛ عن سعد. 

5 /. وقال بعد ذكر أسناده إلى نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ومن جملة ما ذكرته 
عن الحسن بن محبوب ما رويته بهذا الأسناد عن أحمد بن محمّد» عن الحسن بن محبوب. 

والأسناد طريقان أحدهما صحيح والآخر حسن على الأظهر؛ لحسن أحمد العطّار» كما 
مر فهذه سبعة طرق من الشيخ إلى الحسن بن محبوب في مشيخته. 

والطريق الثالث له فرعان. لكن في مشيخة الاستبصار جعل الفرعين المذكورين 
طريقين؛ لأنّه قال: وأخبرني أيضاً الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن نعمان للق والحسين 
بن عبد الله وأحمد بن عبدون؛ عن أبي الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن أبيه 
محمّد بن الحسن بن الوليد» عن الحسن بن محبوب. 

فأكمل الطريق برواية ابن الوليد عن الحسنء؛ وسوق العبارة أيضاً قاضية بما في 
الاستبصار» فمن الممكن إسقاط جملة: عن الحسن بن محبوب, بعد اسم ابن الوليد من 
مرتب المطبعة في كتاب النهذ يب» فيكون طرق الشيخ إليه ثمانية. 

لكن في مشيخة التهذ يب "في آخر التهديب "والاستبصار ' معاً بعد ذكر سنده إلى محمّد 
بن الحسن الصفار قال: 

ومن جملة مااذ كرنه عن الخسن ين محبوب والحسين بن سعددما ووكه بهذا 
الأسناد عن أحمد بن محمّد عنهما جميعاء والأسناد طريق واحد له فرعان كما مر 
أولاً من التهديب» فيمكن أن نجعل هذه العبارة المذكورة في الكتابين قرينة على 
زيادة (عن الحسن بن محبوب»» في: مشيخة الاستبصار. 


.١‏ وهذا هو الظاهر إذ لم يرو الشّيخ في التهايبين عنهما معاً بشهادة الكامبيوتر. 
؟. مشيخة التهذديب: *”/. 

.٠١ المصدر:‎ ٠ 

4 الاستبصار: /8117. 


البحث الخامس والأربعون: فى بيان طرق مشيخة التهذيب ‏ 5407 


وممًا يؤيّد زيادة الجملة المذ كورة في الاستبصار من مرتب المطبعة. أني لم أجد من قال 
برواية ابن الوليد عن ابن محبوب» فلاحظ ترجمة هذين الرجلين الثقتين الجليلين في الكتب 
الرجاليّة. وهذا هو الأظهر بل هو المتعيّن لعدم إمكان رواية ابن الوليد عن الحسن بن 
محبوب. فإنّه توفي في آخر سنة 774 هء وتوفي ابن الوليد في سنة 147 هء فإذا كان عمر بن 
الوليد حين وفاة الحسن ١١‏ سنة يكون مجموع عمره 2170 وهو كما ترى! فتأمّل. 

إذا عرفت هذاء فاعلم: أن الطريق الأوّل معتبر كما مر مرارأء والحسن نفسه ثقة جليل 
جداء بل وثاقته إجماعيّة» لكن هذا الطريق خاص بما رواه الشيخ بواسطة كتاب الكافى عنه. 
ولاينفع لصحه ما رواه عن كتبه ومصئفاته» ومع الشك يسقط الكل من الإعتبار. 

والطريق الثاني ضعيف؛ لأن أحمد بن عبدون وعلي بن محمّد القرشيء لم يثبت 
وثاقتهما ولا مدحهماء نعم» أحمد بن الحسين ثقة. 
وأمّا إذا كان الرّاوي هو الحسين كما يظهر من.الفهرست, وسيأتي دون ابنه» فهو مجهول 
أيضاً إلا أن يُقال: نهم مشائخ إجازه في هذا المقام. والشيخ أخذ الرّوايات من كتب 
الحسنء؛ كما صرح به وكان مطمئناً بهاء وإنّما أخذ الإجازة حذراً من الإرسال والوجادة. 

قلت: نعم؛ لكن لا نطمئن باطمئنان الشيخ بصحّة النسخة الواصلة اليه من كتبه؛ وذلك 
لبعد الفصل الزماني بينهما. 

والطريق الثالث لايبعد حسنه لاجتماع أحمد وابن أبي جيد فيه. خصوصاً إذا فرضنا هما 
شيخا إجازة» ولاسيّما إذا أضفنا إليهما ابن عبدون والقرشي في الطريق الثاني» ومعاوية بن 
حكيم ثقة» والمراد من أحمد بن محمّد في هذا الطريق أي: الطريق الثالث -هو ابن عيسى 
دون البرقي؛ لتصريح الشيخ تلاق به في فهرسته. وأمًا الهيئمٌ بن أبي مسروق الواقع في هذا 
الطريق فعن الكشّي نقلاً عن شيخه حمدويه: لأبي مسروق ابن يُقال له: الهيثم» سمعت 
أصحابي يذ كرونهما (بخير) كلاهما فاضلان. 

أقول: هكذا نقله سيّدنا الأستاذ في معجمه ' عن رجال الكشَى جاعلاً كلمة: خير بين 
القوسين فإن كان المراد منه أنها مذكورة في بعض نسخ رجاله دون جميعه؛ فلا نحكم بحسن 
الهيئم؛ لأن مجرّد فضله لايدل على صدقه؛ وإن كان المراد منه غير ذلك أو كان من تصرف 


.١‏ معجم رجال الحديث: /١9‏ /ا4! 
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المطبعة؛ فخيريّته تدل على وثاقته أو حسنه على الأقلء إذ الكاذب أو المجهول لايذكرونه 
بخير» وعلى كل نسختي من الكشي مشتملة على تلك الكلمة.' 
وأمًا حمدويدء فهو اسم لرجلين ظاهراً في هذه الطبقة أوّلهما حمدويه بن نصير الشاهي؛ 
الْذي قال الشيخ في رجاله في حمّه: عديم النظير فى زمانه كثير العلم والرواية. ثقة. 
وثانيهما حمدويه ابن نصير الكشي من مشائخ الكشيء ويروي عنه في رجاله كثيراء ولم 
يوتّقه أحد. لكن سيّدنا الأستاذ استظهر في معجمه " اتحافم مع ضاقه وخر خي فيد ارح ل :8ه 
والرابع حسن» والخامس معتبر صحيح, وأبو جعفر أعني محمّد بن قُولويه أيضاً ثقة أ 
حسن, والسادس صحيح والسابع حسن 
فجميع روايات الشيخ عن كتب ومصئفات الحسن بن محبوب وابن سعيد معتبرة". 
قال في الفهرست * في ترجمة الحسن بن محبوب: 
أخبرنا بجميع كتبه ورواياته علّة من أصحابنا عن... ابن بابويه القمّيء عن أبيه» عن 
سعد بن عبد الله عن الهيثم... ومعاوية بن حكيم وأحمد بن محمّد بن عيسى» عن 
الحسن بن محبوب. 
وأخبرنا ابن أبي جيد» عن ابن الوليد» عن الصفّار» عن أحمد بن محمّد ومعاوية 
بن حكيم والهيثمٌ بن أبي مسروقء كلهم عن الحسن بن محبوب. 
وأخبرنا أحمد بن محمّد بن موسى بن الصلتء عن أحمد بن محمّد بن سعيد 
بن عقدة عن جعفر بن عبد الله عن الحسن بن محبوب. 
وأخبرنا يكتاب المشيخة قراءة عليه أحمد بن عبدون» عن علي بن محمّد بن الزبير؛ 
عن الحسين “بن عبد الملك الأزدي. -قيل: الأصح الأودي -: عن الحسن بن محبوب. 
وله كتاب المراح أخبرنا به أحمد بن عبدونء عن أبي طالب الأتباري» عن 
ا ا 
أقول: الطريق الأوّل معتبر, والثّاني فيه إشكال لمكان ابن أبي جيد. 


.595 رجال الكشى: رقم‎ .١ 

". معجم رجال الحديث: 0/6 

". نفي البعد عن الاعتبار» على وجلء فإنْ حسن أحمد بن محمّد بن الوليد» وحسن ابن أبي جيدء لم يثبت 
بن عبد الملك. وإن الظاهر سقوط كلمة: أحمد بن» في بعض الموارد؛ فراجع. 
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والثالث ضعيف بأحمد بن محمّد بن موسى بن الصلت: وأما ابن عقدة» فهو موثق وقوله 
معتمد» وإن كان زيدياً جارودياً. وجعفر بن عبد الله ثقّة» فإنه رأس المدري ظاهراً. 

والرابع: ضعيف؛ لأن رواته كلهم مجاهيل والخامس ضعيف بجهالة ابن عدون ويونس 
العطار وقد عرفت أن صحّة أسناده في المهرست لا تنفع لصحّة أسناد أحاديث التهد يبين؛ 
كما استظهرناه أخيرأًء ولا أقل من الشّك فيه؛ والله أعلم. 

وقال25ك: وما ذكرته عن سهل بن زياد فقد رويته بهذه الأسانيد, عن محمّد بن 
يعقوب» عن عدّة من أصحابنا منهم علي بن محمّد» وغيره عن سهل بن زياد. 

أقول: السند معتبر وإن كان علي بن محمد وهو ابن الزبير القرشي مجهول الحال؛ لأن 
العدّة لاتكذب. وأمّا من تصدّي لتوثيقه أي القرشي بكلام النجّاشيء فقد ابتعد عن الحقّ 
غايته» كما هو ظاهر لمن راجع المطولات. 

وأمَا سهل نفسهء فقد اختلفت فيه الأقوالء والأصح أنه ضعيف لايعتبر روايته» وطريق 
الشيخ إليه في المهرست أيضاً معتبر» لكن لا ثمرة له بعد ضعف سهل نفسه. 

قالوُنبك: وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن بن فضالء فقد أخبرني به أحمد 
بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعاً منه» وإجازة عن علي بن محمّد بن الزبير. عن علي 
بن الحسن بن فضال. 

أقول: قد عرفت أن ابن الحاشر وابن الزبير كليهما مجهولانء وأمًا ابن فضالء فهو فطحي 
ثقة» وهذا هو طريق الشيخ إليه في المهرست أيضاء وليس له طريق آخر غير هذا الطريق 
الضعيف. نعم بين المشيخة والفهرست فرق من جهة كيفيّة الإخبار ففي الثاني: أخبرنا 
بجميع كتبه قراءة عليه أكثرها والباقي إجازة» أحمد بن عبدون عن علي بن محمّد بن الزبير 
سماعاء وإجازة عن علي بن الحسن بن فضال. 

فإن قلت: قد روي عن غيبة الشيخ عن أبي محمّد المحمّدي؛ عن أبي الحسن محمّد بن 
المفضل بن همام؛ عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ حسين بن روح '» قال: سأل الشيخ ‏ يعني: 
أبا القاسم عن كتب أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة! فقيل له كيف نعمل بكتبه 


١‏ الوسائل: 30١/١14‏ هكذا: محمّد بن الحسن في كتاب الغيبة عن أبي الحسين بن تمام عن عبد الله الكوفي 
رووا وذرواما رأوا». 


050 بحوث فى علم الرجال 


وبيوتنا منها ملأ؟ فقال: أقول فيها ما قال أبو محمّد الحسن بن علي» وقد سئل عن كتب بني 
فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا ملأ؟ فقالءَيةِ: «خذوا منها بما رووا وذروا ما رأو). 

وهذا يدل على وجوب العمل بكتبه. 

قلت: أولاً: ليس هذا يدل على حجيّة قول من يروي عن بني فضالء بل على الغاء المانع 
عن قبول أحاديث بني فضال أنفسهم فقط» كما لايخفى. 

ألا ترى أن قول الإمام واجب العمل» وليس معناه قبول قول الرّواة عنه بلا إثبات 
وثاقتهم, وإِنْي لأتعجّب من جمع من العلماء المحققّين كالشيخ الأنصاري 25 كيف استفادوا 
من الرّواية اعتبار الروايات الواردة من بني فضالء وإن كان في إسنادها ضعفاء» أو مجاهيل؟ 

وثانياً: لم يثبت عندي حال المحمّدي ولا حال ابن همام ولا حال الخادم» فليس السند 
بمعتبر» فلا تكون الرّواية قابلة للاستدلال بها. 

ثم إن سيّدنا الأستاذ الخوئيكفةَ كان يذهب أيضاً إلى ضعف الطريق المذكور ويحكم 
بعدم حجيّة روايات الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال» وقد صرح في رجاله -معجم رجال 
الحديث - في ترجمة علي بن الحسن المذكور بضعف طريق الشيخ '. لكن رجع عنه أخيراً'. 
وبنى على صحّة الروايات المذكورة؛ وذلك لا لأجل وثاقة على بن محمّد الزبير وإن كان 
ابن عبدون عنده ثقة؛ لكونه من مشايخ النجّاشيء بل لأجل اعتبار طريق النجّاشي إليه" 
فيستكشف منه اعتبار طريق الشيخ إليه أيضاً. 

وبيان هذا المطلب قد ذكره في مقدمة كتابه : بل لو فرضنا أن طريق الشيخ إلى كتاب 
ضعيف في المشيخة والهرسيت هركن طريق النجّاشي إلى ذلك الكتاب صحيح؛ وشيخهما 
واحدء حكم بصحّة رواية الشيخ عن ذلك الكتاب أيضاً؛ إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبره 
شخص واحد كالحسين بن عبيد الله بن الغضائريء مثلاًء للنجّاشي مغايراً لما أخبر به الشيخ... 
ويستكشف من تغاير الطريق أن الكتاب الواحد روي بطريقين؛ قد ذكر الشيخ أحدهماء 
وذكر النجّاشي الآخرء انتهى كلامه. 


"08/١١ معجم رجال الحديث:‎ .١ 

. كما أخبرنى شفاهاً فى بعض أسفاري من أفغانستان إلى النجف الأشرف. 
1 رجال النجاشي: كله 

؛. معجم رجال الحديث: /١‏ 90 وص 2/8 الطبعة الخامسة منه. 
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وقد سبقه السّبد بحر العلومدُيك في رجاله. ' 

أقول: ذكر النجّاشي في رجاله في ترجمة علي بن الحسن المذ كور أنه صنف كتبا كثيرة 
منها ما وقع إليناء ثم ذكر أسماء خمسة وثلاثين كتاباً له» ثم قال: قرأ أحمد بن الحسين كتاب 
الصلاة والزكاة» ومناسك الحجٌ والصيام؛ والطلاق والنكاح, والزهد والجنائزء والمواعظ 
والوصاياء والفرائض والمتعة» والرجال على أحمد بن عبد الواحد في مدّة سمعتها معه. 
وقرأت أنا كتاب الصيام عليه في مشهد العتيقة عن ابن الزبير عن علي بن الحسن. 

وأخبرنا بسائر كتب ابن فضال ‏ يريد ظاهراً غير هذه الثلائة عشر كتاباً المقروءة على 
أحمد. بهذا الطريق. 

وأخبرنا محمّد بن جعفر في آخرين» عن أحمد بن محمّد بن سعيد؛ عن علي بن الحسن بكتبه. 

أقول: وهذا الطريق الأخير لايبعد اعتباره للاطمئنان بصحّة أخبار جماعة؛ وأحمد بن محمّد 
موئق؛ وأمًا الطريق الأوّل والثاني؛ ففيهما أحمد بن عبدونء وهو لم يونّق, وهذا هو الشيخ 
المشترك بين النجّاشي» والشيخ في خصوص المقام» كما عرفته من المشيخة والمهرست. 

إذا عرفت هذا تعرف أن الكبرى على فرض صحتها لا تنطبق على المقام؛ إذ لا شيخ 
مشترك بينهما - أي: الشيخ والنجّاشي ‏ أخبر أحدهما بطريق ضعيف وثانيهما بطريق معتبر 
فسيّدنا الأستاذ أعلم بما قال. 

ولا فرق في ذلك بين وثاقة أحمد بن عبدون» كما اختاره السّيد الأستاذدُليك وعدمهاء 
فإن ابن الزبير مجهول. 

وللفاضل الأردبيلي كل توم آخر في تصحيح طريق الشيخ إلى علي بن فضال دفعه 
السيد البرو جردي تل في مقدّمة جامع الرّواة» وقد نقلنا كلام هذا السّيد في هذا المعنى في 
أوّل هذا البحث. لكن الظاهر أن مراد السيد الاستاذ ما تذكزه فيما بعد وهو صحيح. 
تعقيب وتشريح 
ثم بعد طبع هذا الكتاب أي: الطبعة ثانية ‏ بسنين عديدة سافرت إلى العراق لزيارة الأئمّة 
الهداة سلام الله عليهم؛ فذكر لي العالم الجليل السّيد على السيستاني (دام عمره) الماهر في 
علم الرجال أن أسناد الشيخ إلى ابن فضال معتبر» وذكر في وجهه أن الشيخ تل روي في 


./6 الرجال: ؛ / 4لا‎ .١ 
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الموارد عن على بن فضّال بسندين أحدهما معتبر وثانيهما ضعيف' فيفهم؛ من الجميع أن 
للشيخ إليه طريقين عامين أحدهما صحيح وثانيهما ضعيف. 

أقول: وإليك بيان تلك الموارد حسب تتبع الفقير: 

.١‏ ج571 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمّد هارون بن موسى» عن أحمد بن محمّد بن 
سعيد» عن علي بن الحسنء وأحمد بن عبدون» عن علي بن محمّد بن الزبير» عن علي بن الحسن» 
عن عبدالرحمن بن أبي نجران» عن حمّاد بن عيسى» عن حريز» عن زرارة ومحمّد بن مسلم. 

؟. ص: 48) نفس هذين السندين إلى آخرهما. 

*. ص: “2161 نفس السندين» عن على بن الحسن بن فضالء عن عبد الرحمن بن أبى نجران» 
عن صفوان بن يحيى» عن عيص بن القاسم البجلي ‏ وفيه: وأخبرني أيضاً أحمد بن عبدون 07ظ5 

وبهذا الأسناد عن على بن الحسنء عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن على بن عقبة» عن أبيه. 

6. ص: 107 قال بعدها: 

وبهذا الأسناد عن أحمد بن الحسنء عن أبيه وعلاء بن رزين '؛ عن محمّد بن مسلم. 

أقول: الظاهر إن الأسناد المشار إليه هو مجموع السندين» وإن يحتمل رجوعه إلى السند 
الأخير الضعيف فى كلامه السّابق» لأجل كلمة أيضاً. 

1 ص: 164 قال: 

ما أخبرني الشيخ أيْده الله بالأسناد المتقدّم» عن علي بن الحسن» عن محمّد وأحمد ابني 
الحسنء عن أبيهماء عن عبد الله بن بكير... 

أقول: مراده ظاهراً خصوص السند الصحيح بقرينة ذكر الشّيخ المفيد, فإنْه من جملة 
التسماعة الزاوية عن هارو 

/. وقال بعد الحديث السابق: 

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن» عن محمد بن علي... 

ا١هك /ا0 بسند واحد ضعيفء وروي عنه في الصفحة: 05 6ن‎ 017 03١5/1١ وروي في: التهديب:‎ .١ 


تسع روايات من دون ذكر سئد, ولعل الصحيح: عن علاء؛ مكان: وعلاء. 
؟. أقول في رواية أحمد عن علاء نظرء فلاحظ. 
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م وقال بعد ذلك: 

وبهذا الأسناد عن على بن الحسنء عن محمد بن عبد الله بن زرارة... 

. ص: 106.» قال: 

بهذا الأسناد عن على بن الحسن, عن العبّاس بن عامر وجعفر... 

أقول: في رجوع الإشارة إلى السند الصحيح فقط نوع خفاء» فلاحظ ما قبله في التهد يب 
إلآ أن يحمل على نوع من التسامح في التعبير» وهو غير بعيد. 

فالمراد هو: السند الصحيح وحده. 

.٠‏ ص: ”3717 قال: 

ما أخبرني به جماعة عن أبي محمّد هارون بن موسى» عن أحمد بن محمّد بن سعيد. 
عن علي بن الحسن بن فضالء وأخبرني أحمد بن عبدون؛ عن علي بن محمّد بن الزبير» عن 
على بن الحسن بن فضال» عن محمّد بن عيسى... 

.١١‏ وقال بعده: 

وبهذا الأسناد عن علي بن الحسن؛ عن محمد بن عبد الله بن زرارة... 

؟١.‏ ص: 2177 أخبرني جماعة عن أبي محمّد هارون بن موسىء, عن أحمد بن محمّد بن 
سعيد عن علي بن الحسن بن فضالء وأخبرني أحمد بن عبدون» عن علي بن محمّد بن 
الزبيره عن علي بن الحسن بن فضالء قال حدثني أيوب بن نوح... 

.١‏ وقال بعده: 

وبهذا الأسناد عن على بن الحسن»؛ عن محمّد وأحمد, عن أبيهما... 

5 . وقال عقيبه: 

وبهذا الأسناد عن علي بن الحسنء عن أيوب بن نوح... 

6. ص: 1537 قال: 

ما أخبرني به الشيخ أيده الله وأحمد بن عبدون بالأسناد المتقدّم عن علي بن الحسن بن 
فضالء عن معاوية بن حكيم... . 

أقول: مراد الشّيخ ظاهراً هو مجموع السندين» فاختصر على ذكر الراوي الأول ممّن 
أخبره في كل من السندينء فإن السند الضعيف مبدوء بأحمد بن عبدون. والصحيح مبدوء 
بجماعة منهم الشيخ المفيد. 
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5. قال بعده وبهذا الأسناد. عن على بن الحسن. عن أيوب بن نوح... 

/ا. ص: ١7/4‏ قال: 

وأخبرني جماعة عن أبي محمّد هارون بن موسىء عن أحمد بن محمّد بن سعيد» عن 
علي بن الحسنء وأخبرني أحمد بن عبدون؛ عن علي بن محمّد ابن الزبير» عن علي بن 
الحسنء عن أيوب بن نوح... 

. ص: 1778 بنفس السندين عن علي بن الحسنء؛ عن محمد بن عبد الله بن زرارة... 

4. وقال بعده وبهذا الأسناد عن علي بن الحسنء عن عمرو بن عثمان... 

.٠٠‏ ص: 2174 بنفس السندين عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة...' 

.١‏ ص: 18١‏ قال بعدهما: 

وبهذا الأسناد عن على بن الحسن, عن علي بن اسباط... 

7. ص: 181 ذكر السندين السّابقين عنه. عن على بن اسباط... 

*3. ص: 187 قال بعدهما: 

وبهذا الأسناد عن علي بن الحسنء عن علي بن اسباط... 

5 ص: 2717 ذكر السندين المذكورين عنه؛ عن أحمد بن صبيح... 

. وقال بعدهما وبهذا الأسناد عن علي بن الحسن؛ عن أحمد بن الحسن. 

"”. قال بعده: 

وبهذا الأسناد عن علي بن الحسنء عن على بن مهزيار... 

؟. ص: 017 وقال بعده: وبهذا الأسناد عن علي بن الحسن عن يعقوب... 

8. ص: 2371 ذكر السندين المذكورين عنه» عن محمّد بن عبد الله بن زرارة. 

وقال السّيد السيستاني (أيده الله) تعالى: 

وأمًا اختصار الشّيخ في الفهرست ومشيخة التهديب على الطريق غير المعتبر» فهو أولاً: 
لأجل أنه بالقراءة» وهي مقدّمة عندهم على الإجازة» وثانياً: لأجل أنه أقصر وأقرب من السند 
المعتبر» كما هو ظاهر. 

ومن تدبّر في الموارد المتقدّمة يفهم أن ما أورده السّيد البروجردي بَعَشْعَْم على 


.١‏ في السند الضعيف علي بن الحسين» والحسين محرّف الحسن جزماً. 
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الأردبيلي تلا مؤ لف جامع الرّواة» كما سبق, لا يرد علينا في هذا المقام» ويقنع بأن للشيخ إلى 
علي بن الحسن طريقين عامين» وليس أحدهما طريقاً إلى من قبله أو إلى من بعده.' 
أقول: بعد اقتصار الشيخ تلاق في الفهرست والمشيخة على السند الضعيفء وبعد وعده 
في المشيخة بذ كر طرقه في الفهرست مستوفيء على وجه؛ يظهر أن كل ما أرسله عن علي 
بن الحسن» فهو مروي بالسند الضعيف المذكورء ولكن من يطمئن من ملاحظة الموارد 
المتقدّمة بأن للشيخ طريقاً عاماً صحيحاًء كهذا السّيد الجليل المتتبّع» فهو ومن يحتمل أن 
السند الصحيح مختص بتلك الموارد بخصوصهاء حيث اتفق للشيخ طريقان فيها فذكرهما. 
ولو كان السند الصحيح عام لم يكن لتر كه وجه في المشيخة والفهرست. لاسيّما في الثانية» 
لما عرفت من وعده. 
فلا يصح له العمل بما أرسله الشيخ عن ابن فضال إلآّ على سبيل الاحتياط. 
ويؤيّد هذا الاحتمال أن الشيخ بعدما روي في تهديبه ' عنه بالسندين المذكورينء قال بعده: 
وأخبرني أحمد بن عبدون؛ عن علي بن محمّد الزبير» عن علي بن الحسن... فلو كان 
الطريقان مشتركين في كل ما يرويه عنه لقال وبالأسناد عنه ولم يخص أحد 
الطريقين بالذكر. 
وأجاب عنه السّيد السيستانى حين أوردته عليه: 
بأن كلام الشّيخ في ذكر السند الثاني لا يخلو عن المسامحة على كل حال؛ إذ 
بناء على فرض عدم الاشتراك كان ينبغي له أن يقول: وبالسند الثاني عن علي بن 
الحسن, من دون تفصيل. 
وبالجملة: أن الشبخ تُنيَكك روي عنه بأربعة أقسام: 
.١‏ ما روي عنه مرسلاً. وهذا الغقسم وهو الكثير- مروي عن كتبه. كما يظهر 
من المشيخة. 


". 


.١‏ وكلامه الأخير ومن تدبر.. جواب لما أوردته عليه. لكتّه دامظله لم يقم دليلاً على نفي احتمال إن تلك 
الروايات الواردة بالسندين أو بالسند الصحيح فقطء لم تكن في كتاب علي بن الحسنء بل كانت في كتب 
من قبله من الرّواة. 

نعم» الاحتمال المذكور في المقام أضعف من الاحتمال المذكور في كلام السّيد البروجرديتظلظ ؛ وذلك 
لزيادة الموارد في النهد يب هنا على الموارد في كلام الأردبيلي تيل والله العالم بحقيقة الحال. 

.551/1١ التهذيب:‎ "١ 
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". ما روى عنه بسند ضعيف فقط. 
*. ما روي عنه بسند صحيح فقط. 
ع. ما روى عنه بالسندين المذكورين. 
ولا يحصل لنا الجزم من القسم الأخبر بأنّهما عامان مشت ركان وإِنّما لم يذكره في 
الفهرست والمشيخة وفي موارد من تهذيبه؛ لأجل الاختصارء والله العالم والهادي إلى الحق. 
#الوالحد السعاني (طال عمره) إيهنا وجهين ين آخرين لتصحيح هذا الأسناد: 
الأوّل: إن ابن عقدة أحمد بن محمّد بن سعيد روي عن ابن فضال بالسند 
الصحيح؛ وقال الششّيخْ في فهرسته ': وكان معه أي: مع ابن الصلت ‏ خط أبي العبّاس 
أي: ابن عقدة. بإجازته وشرح رواياته وكتبه» فقد وصل جميع روايات ابن فضال 
إلى الشيخ بخط ابن عقدة, وفيه أنه لا دليل على أن ابن عقدة نقل جميع روايات ابن 
فضال في كتبه. فلعله نقل بعضها. 
الثاني: إن طريق الشّيخ إلى كتب أحمد بن محمّد بن سليمان أبي غالب 
الزراري ورواياته معتبرء كما في المهرست. والزراري روى كتب ابن فضالء. كما 
أقول: صحّة هذا الوجه موقوفة على أمور ثلاثة: 
.١‏ إحراز انتساب نسخة الرسالة الموجودة إلى مؤْلّفها الزراري بأي وجه كان وفيه بحث. 
؟. صحّة سند مؤلفها إلى علي بن الحسن بن فضالء وهذا غير مذكور فيهاء فإِني قد 
لاحظت الرسالة بتمامهاء ولم أجد فيها طريق الزراري إلى ابن فضالء ولعل السّيد المذكور 
ذكر شيئاً آخر فوقع الاشتباه مني ذ في التلقي. 
# قرفن عع الشاوات والاسلان ون مارو عق لزج نلعيو بطري سوه ورين 
الزراري؛ إذ لو احتمل الاختلاف لم يكف أحد الطريقين عن الآخحرة والمفروض أن الشيخ أعان أنه 
يروي عنه في التهذيبين بأحدهماء ولم يخبر أنه قابل ب بين الطريقين ولم يجد تفاوتاً بينهماء والحق أنه 
لا نافي لهذا الاحتمال؛ على أن فيه إشكالاً قوبّاً آخر مر في البحث الرابع والأربعين. 
هذا ويمكن أن يُقال: إن بن عبدون وإن كانت له كتبء لكنه في المقام شيخ إجازة. 
وكذا علي بن محمّد شيخ إجازة» فهما إجازا رواية الكتب له مضافاً إلى القراءة والسماع 
بالنسبة إلى الشيخ والنجّاشي في الجملة. 


.67" لفهر سثت:‎ /.١ 
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وإذا ثبتت شهرة كتب ابن فضال في زمان الشيخ» بحيث تومن النسخ من الزيادة 
والنقيصة تصبح روايات الشيخ عنه معتبرة» ولايحتاج إلى صحّة طريق الشيخ, إذا كان من 
قبل ابن فضال صادقين. 

فالعمدة في المقام وسائر الموارد الممائلة هو الت » لوجدان القرينة على مثل هذا 
الشهرة» وإن كانت في المقام متعسّرة أو متعذرة.' 

قال دك: وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد, فقد أخبرني به الشيخ أبوعبد 
الله محمّد بن محمّد بن النعمان» والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم؛ عن أحمد 
بن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن أبيه محمّد بن الحسن بن الوليد» وأخبرني أيضاً أبو 
الحسين بن أبي جيد القمُي؛ عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان. 
عن الحسين بن سعيد. 

وزواة أقا محتد بن الحسن بن الوليدة عق محمد ب الحين السصفارعن أحمة تن 
محمد عن الحسين بن سعيد. 

أقول: الأقوى إن الحسين بن الحسن بن أبان غير موثق ولاحسن» وما قيل في وثاقته 
كوقوعه في أسناد كامل الزيارات» وتوثيق ابن داود وتصحيح العلأمة طريقاً هو فيه؛ ونحو 
ذلك لا نعتمد عليه» فالطريق الأول ضعيف. 

وأما الطريق الثاني. ففيه أيضاً إشكال؛ لاحتمال كون الواسطة بين الشيخ وات الزليلة 
كما في ما قبله هو ابن أبي جيد فقطهء الذي في وثاقته إشكالء إلا أن يقال: إن مجموع 
الطريقين يكفى للحكم باعتبار الروايات. ولكنه ممنوع. 

والظاهر إن أحمد بن محمّد فيه هو ابن عيسى. كما في المهرست '. حيث قال: أخبرنا 
بكتبه ورواياته ابن أبي جيد القمّي؛ عن محمّد بن الحسن, عن الحسين بن الحسن بن أبان» 
عن الحسين بن سعيد بن حمّاد بن سعيد بن مهران. 
.١‏ اقول وأنا بصدد طبع هذا الكتاب ‏ طبعة خامسة (ج: ”2 اك اه 1/1/ 8 ه. ش) في الكابول أن الأرجح 

أن الطريق المعتبر في التهذديب إلى علي بن الحسن ليس مختصاً بموارد محدودة مذ كورة في التهذيب. بل هو 

طريق عام كالطريق الضعيف. والعمدة في إثباته هو كلام النجّاشي المتقدم؛ فإنه ذكره طريقا عاما إلى كتب 


على بن الحسن والسيّد السيستاني لم يذكر ذلكء مع أنه قرينة كافية وافية. فالطريق معتبر. 
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قال ابن الوليد: وأخرجها إلينا الحسين بن الحسن بن أبان بخط الحسين بن سعيد'» وذكر 
أنه كان ضيف أبيه. وأخبرنا بها عدّة من أصحابنا عن محمّد بن على بن الحسين؛ عن أبيه 
ومحمّد بن الحسن ومحمّد بن موسى المتوكل عن سعد (سعيد) بن عبد الله والحموي» عن 
أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين بن سعيد. 

أقول: الطريق الأوّل فى الفهرست ضعيف. والثّاني صحيح معتبر, فروايات الشيخ 
عنه معتبرة على نظر جمع؛ وأمّا على منهجنا فطريق الشيخ إلى الحسين غير خال عن الإشكال. 
ورواياته من كتبه ما يقرب من ألفين وخمسمائة» كما صرح به سيّدنا البروجردي تَوَاشعَمْ في 
حاشية مقدمته على جامع الرّواة. وللشيخ ثلاثة طرق آخر إليه من جملة ماذكره؛ في 
التهذيب, وقد تقدّمت. 

ومحمّد بن موسى؛ حسن لكثرة ترحّم الصدوق عليه؛ فقد ترضى وترحّم عليه في 
مشيخة الفتقيه أكثر من أربعين مرة. 

والأقوى صحّة طريق الشيخ في المشيخة هذه إلى الحسين بن سعيدء كما مر في بيان 
الطريق إلى الحسن بن محبوب, وإلى أحمد بن محمّد بن خالد البرقي وغيره. 

فائدة: 
القندهار إلى السّيد الأستاذ الخوئى يلل سائلاً عن الحسن المذكور, فكتب فى الجواب بما 
هذا نصه: والحسين بن سعيد روي عن الحسن المطلق فى: ١77‏ موضعاً. 

وعن أخيه الحسن بن سعيد فى: 60 موضعاً." 

وعن الحسن بن علي في: ٠‏ مواضع. 

وعن الحسن بن علي بن فضال في: ١0‏ موضعا. 

وعن الحسن بن علي بن يقطين في موضع واحد. 
.١‏ لقائل: أن يدعي اعتبار هذا الطريق بشهادة ابن الوليد على خط الحسين؛ فلا يضره توسط الحسن بن 


الحسين؛ لكن وثاقة ابن أبي جيّد غير ثابتة. 
". معجم رجال الحديث: 8" موضعاً. 
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وعن الحسن بن محبوب في: 14 موضعاً. 

وله منهم روايات أخر بعنوان ابن فضالء وبعنوان ابن محبوب وبعنوان الوشاء. 

ثم إن من الظاهر أن المراد من الحسن المطلق أحد هؤلآء الرواة» والمفروض أن هؤلاء 
كلّهم ثقات. انتهى كلام سيّدنا الأستاذتطلقَ الذي بلغني قبل شهر رجب سنه 197ه في 
القندهار أي: ‏ قبل تأليف هذا الكتاب -. 

قَالكُلَكُ: وما ذكرته عن الحسين بن سعيد عن الحسن خ ل عن زرعة عن سماعة 
وفضالة بن أيوب والنضر بن سويد وصفوان بن يحيى» فقد رويته بهذه الأسانيد عن الحسين 
بن سعيد عنهم. 

أقول: الأسانيد قد عرفت حالها وإشكالها والرجال المذكورون كلهم ثقات. نعم» زرعة 
وسماعة موثقان على وجه. فطريق الشيخ إلى هؤلآء الثقات الأربعة فيه بحث تقدم إلا أن 
ظاهر هذه العبارة اختصاص طريقه إليهم من طريق الحسين عن الحسن بسن سسعيد . عن 
زرعة عنهم, لامطلقاء فلا فائدة في ذكر هذه الأسانيد. 

نعم» طريق الشيخ في فهرسته ' إلى صفوان صحيح مطلقاً. وقال: فيها بعد اسم فضالة بن 
أيوب: له كتاب أخبرنا به جماعة» عن ابن أبي المفضلء عن ابن بطّة. عن أحمد بن أبي عبد 
الله عنه. وهذا الطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطّة» وليس للشيخ طريق آخر إلى غير كتابه 
من سائر رواياته» وليس فيها إلى سماعة طريقء بل لم يترجمه فيها؛ وأمّا طريقه إلى كتتاب 
النضر بن سويد فيهاء فهو صحيح. لكن مر أن صِحّة المهرستء لا تنفع المقام. 

وقالدُلك: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريء فقد 
أخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون؛ كلهم عن أبي جعفر 
محمّد بن الحسين بن سفيان» عن أحمد بن إدريسء عن محمد بن أحمد بن يحبى. 

وأخبرنا أبو الحسين بن أبي جيد, عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن يحيى 
وأحمد بن إدريس جميعاً؛ عن محمّد بن أحمد بن يحيى. 

وأخبرني به أيضاً الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمّد بن يحيىء عن أبيه. عن 
.١‏ يقول الشيخ في فهرسته بعد توثيق الحسن: روي جميع ما صنّفه أخوه عن جميع شيوخه. وزاد عليه بروايته 


عن زرعة عن سماعة. فإنه يختص به والحسين إِنّما يرويه عن أخيه عن زرعه. 
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محمّد بن أحمد بن يحيى؛ وأخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن 
عبدون كلّهمء عن أبي محمّد الحسن بن الحمزة العلوي وأبي جعفر محمّد بن الحسين 
البزوفري جميعاًء عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن أحمد بن يحيى. 

أقول: الطريق الأول ضعيف بجهالة أبي جعفر البزوفريء إن لم يثبت تكرر الترحّم في 
حقّه من المفيد. كما هو ظاهر كلام المحدّث النوري» وقد مر عند البحث عن طريق الشيخ 
إلى أحمد بن إدريسء والثّاني غير معتبر؛ لأجل ابن أبي جيد. 

والثالث حسن؛ لأجل أحمدء والرابع معتبر» كل ذلك يظهر مما تقدم. ومحمّد بن أحمد 
بن يحبى نفسه أيضاً ثقة» وللشيخ أيضاً إليه طرق أخرى في فهرسته بعضها معتبر» وبعضها غير 
معتبره وَإِنْما تركنا ذكرها مخافة الإطالة وروايات الشيخ عنه حسب ما ذكره السّيد 
البروجردي في حاشية مقدّمته على جامع الرواة تقرب من خمسين وتسعمائة. 

قالوُنِكٌ: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمّد بن علي بن محبوبء فقد أخبرني به 
الحسين بن عبيد اللهء عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار ععن أبيه محمّد بن يحيى» عن 
محمّد بن علي بن محبوب. 

وزاد في الفهرست بعد هذا الطريق بزيادة» وابن أبي جيد مع الغضائريء قوله: وأخبرنا بها 
أيضاً جماعة عن ابي المفضّل عن ابنبطة» عن محمّد بن على بن الحسين؛ عن أبيه ومحمّد 
بق الحسن) عن عمدب ادويين عه 

أقول: الأوّل: حسن والثّاني ضعيف. والثالث معتبر. كما يعرف مما سبق. ومحمّد بن 
علي في نفسه ‏ أيضاً ثقة» فروايات الشيخ عنه صحيحة وهي كما ذكره السّيد البروجردي 
المشار إليه ما يقرب من سبعمائة. 

قالوٌك: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمّد بن الحسن الصفَّارء فقد أخبرني الشيخ ... 
والحسين ... وأحمد كلهم عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد, عن أبيه» وأخبرني به 
أيضاً أبوالحسين بن أبي جيد عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن الحسن الصفار. 

أقول: مجموع الطريقين ' ربّما يكفي للحكم باعتبار روايات الشيخ عن الصفار إن 
شاءالله تعالى فتأمّل. 


.١‏ المقصود: أن وثاقة كل واحد من أحمدبن محمّدبن الحسنء وابن أبي جيد وإن لم تكن واضحة الثبوت إلا أن اجتماعهما في 
سند يككفي للاعتماد عليه بل لايبعد حسن أحمد المذكور مع أنه شيخ إجازة لايضرٌ جهالته بالسنده فلاحظ. 
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ويمكن أن يُقال: كتب الصفّار في زمان الشيخ كانت مشهورة» وأحمد وابن أبي جيد 
شيخا أجازة» فقط. 
قال في الفهرست ': 
أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ابن أبي جيد, عن ابن الوليد عنه. وأخبرنا بذلك أيضاً 
جماعة عن ابن بابويه؛ عن محمّد بن الحسن؛ عن محمّد بن الحسن الصفار. عن 
رجاله إل كتاب بصائ رالدرجات» نه لم برو عنه ابن الوليد» وأخبرنا به الحسين... 
عن أحمد بن محمّد بن يحيى» عن أبيه عن الصفار. 
أقول: الطريق الأوّل: ضعيف. والأخيران: معتبران» وعدم رواية ابن الوليد كتاب البصائر لا 
يضر بصحته فتأمّل؛ لأن العطّار رواه عنه والسند حسنء لكن عرفت أن أسانيد الفهرست لا 
تكفى لصحة الرّوايات. 
قال دُنَدكُ: وما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد الله فقد أخبرني به الشيخ أبوعبد 
الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قُولويىء عن أبيه عن سعد بن عبد الله» وأخبرني به 
أيضاً الشيخ لق عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين؛ عن أبيه عن سعد بن عبد الله. 
أقول: والطريقان معا صحيحان؛ وسعد في نفسه ‏ أيضاً ‏ ثقة. 
وفي الفهرست:' أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدّة من أصحابنا عن... (الصدوق) عن أبيه 
ومحمّد بن الحسن» عن سعد بن عبد الله عن رجاله. 
قال ابن بابويه: 
إلا كتاب المنتتخبات. فإِنْي لم أروها عن محمّد بن الحسن إلا أجزاء قرأتها عليه... وأخبرنا 
الحسين... وابن أبي جيد» عن أحمد بن محمد بن يحيى؛ عن أبيه» عن سعد بن عبد الله. 
أقول: الطريقان معتبران» وروايات الشيخ عنه ما يقرب من ستمائة» كما ذكره السّيد 
البروجر دي يق في مقدمته على: جام ع الرّواة. 
قالفَْك: وما ذكرته عن محمّد بن الحسن بن الوليد وعلي بن الحسين بن بابويه» فقد 
أخبرني به الشيخ أبو عبد الله. عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين, عن أبيه علي بن 
الحسين ومحمّد بن الحسن بن الوليد. 


١7١ الفهرست:‎ .١ 
.٠١١ ؟. المصدر:‎ 


لسن بحوث فى علم الرجال 


أقول: على بن الحسين ومحمّد بن الحسن ثقتان جليلان, والأسناد أوثق أسناد؛ لأنه عن 
المفيد عن الصدوق (قدّس الله أرواحهم الطاهرة). 

وقالدُنيك: وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمّد بن سماعة؛ فقد 
أخبرني به أحمد بن عبدونء عن أبي ي طالب الأنباري» عن حميد بن زياد» عن الحسن 
ونح ساعة , لخر ايض لحت الو عي ان والحيين دواعي انتر امن 
عبدون كلّهم؛ عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري» عن حميد بن زيادء عن 
الحسن بن محمّد بن سماعة. 

الطريق الأوّل: ضعيف؛ لأجل أحمد بن عبدون والأنباريء والقساني: موثق معتبر 
والحسين ب بن سفيان وثقة النجّاشي والحسن في نفسه موثق أيضاء وسماعة هذا ليس سماعة بن 
مهران المعروفء بل سماعة بن موسى بن رويد . 

وذكر في: الفهرست بعد الطريق الأوّل طريقاً ثانيا لكنّه أيضاً ضعيف بابن الزبير. 

وروايات الشيخ عنه ما يقرب من ثمانمائة» كما ذكره السّيد البروجر دي كلق. 

قال دٌك: وما ذكرته عن علي بن الحسن الطاطري» فقد أخبرني به أحمد بن عبدون» 
عن علي بن محمّد بن الزبير» عن أبي الملك أحمد بن عمرو بن كيسبة» عن علي بن 
الحسين الطاطري. 

أقول: الطاطري موئّق. وعن العدّة ': إن الطائفة عملت بما رواه الطاطريون. 

وفي المهرست: وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم... أخبرنا 
بها كلها أحمد بن عبدون, عن أبي الحسن علي بن محمّد بن الزبير القرشي عن علي بن 
الحسن بن فضال وأبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة النهدي جميعاً عنه. 

أقول: الطريق ضعيف؛ لأجل أحمد وابن الزبير» وأما أحمد بن عمر أو عمروء فهو مهمل 
غير مذكور في الرجال. 

قالدُنَك: وما ذكرته عن أبي العبّاس أحمد بن سعيد» فقد أخبرني أحمد بن محمّد بن 
موسى» عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد. ١‏ 
.١‏ يقول بعض أساتذتنا الأعلام: لا وجود للحسن بن سماعة بن مهران» وكل ما ورد فيه الحسن بن سماعة؛ 


"1١ العدّة:‎ ." 
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وهذا هو طريقه إليه في الفهرست ' أيضاًء و كذا في رجاله ' في باب: من لم يرو 
عن الأئمّة إقلة. 

وقد مر أن أحمد بن محمّد بن سعيد, هذا هو المعروف با بن عقدة. وهو زيدي 
جارودي ثقة. وقد نقل الشيخ في رجاله. عن جماعة منه؛ أنه قال: أحفظ مائة وعشرين ألف 
حديث بأسانيدهاء وأذاكر بثلاثمائة ألف حديث! 

وأمّا الطريق المشتمل على واسطة واحدة؛ فيمكن تصحيحه بوجوه:" 

فمنها: إن أحمد بن محمّد بن موسى بن هارون المعروف با بن الصلت ثقة؛ لكونه من 
مشائخ النجّاشي» كما نص عليه سيدنا الأستاذ الخوئي '» وقد تقلام هذا البحثء وقلنا فيه رأينا. 

ومنها: قول الشيخ الحرٌ في تذكرة المتبحّرين - كما في المعجم في حقّه: فاضل جليل؛ فإنه 
يقيد المدح الموجب للحسن.ء فإن الكاذب لا يوصف بالجلالة» وكذا مجهول الحال فتأمّل. 

لكن استناد هذا المدح إلى الحس مشكلء أو ممنوع. 

ومنها: إنه لو فرضنا أن أحمد بن محمّد بن موسى بن هارون المعروف با بن الصلت مجهول 
غير موثق» لكن مع ذلك يمكن الحككم بصحّة طريق الشيخ إلى ابن عقدة» لقول الشيخ في 
فهرسته ”: وكان معه ‏ أي: مع ابن الصلت ‏ خط أبي العبّاس بإجازته» وشرح رواياته وكتبه. 

وهذا شهادة من الشيخ بأن الخط خط أبي العبّاس ابن عقدة» فكأنه أجاز للشيخ ابتداءء 
هذا ولكن ما هو المؤمّن من عدم إيقاع زيادة ونقيصة من ابن الصلت في روايات ابن عقدة 
إذا فرض كونه مجهول الحال. 

وليس معنى قول الشّيخ: (وشرح رواياته)» إن جميع روايات ابن عقدة كانت مذكورة 
واحدة واحدة ومفصلة بخط الموجود عند أبي الصلت. 


.67١:تسرهفشلا‎ .١ 
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*. ثم إن الصدوق كالشيخ يروي عن ابن عقدة بواسطة واحدة. وهو محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني. 
وهذا أمر نادر. 

والحق وثاقة الطالقانى المذكور خلافاً لسيّدنا الأستاذ الخوئى؛ لأن الصدوقتظل ذكر فى حقّه فى كتبه الترضية 
والترحّم ما يقرب من: ١6١‏ مرة. 

؟. مععجم رجال الحد يث: باالرفضرة 

. الفهرست: 67. 
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فإن هذا مع بعده في نفسه مخالف لظاهر كلام الشيخ» حيث يقول في بيان كتب ابن 
عقدة: كتاب السنن؛ وهو كتاب عظيم. وقيل: إنه حمل بهيمة» ولو رآه لم ينسبه إلى: قيل.' 

كيف ولو رأى كتبه وأخذها بالمناولة أو بالسماع أو بالقراءة من ابن الصلت. لذكره في 
فهرسته. فإنه أمر لاينبغي إهماله. 

وبالجملة: كلام الشبخ ظاهر في عدم الرؤية» فضلاً عن الاستلام؛ فييطل دعوى عدم 
الاحتياج إلى وثاقة الواسطة؛ لأجل الخط المذكورء فإنّه إخبار إجمالي. 

ومنها: قول الشيخ في رجاله ' في ترجمة ابن عقدة: وسمعنا من ابن المهدي ومن أحمد 
بن محمّد المعروف با بن الصلت رويا عنه» وأجاز لنا ابن الصلت عنه بجميع رواياته» والتعدد 
يقلّل احتمال الكذبء لكن الظاهر من هذه العبارة ان ابن المهدي وإن روى عن ابن عقدة إلآ 
أنه لم يرو للشيخ ولا إجازه وإِنْما المجيز هو ابن الصلت وحده على أن ابن المهدي ظاهراًء 
هو أبوعمر عبد الواحد بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن مهدي بن خشنام. 

وقد عده العلأمة الحلّي يلق في الإجازة الكبيرة من مشائخ الشيخ من العامّة» وقال أنه 
روى عن ابن عقدة فضمّ العاميّ المجهول إلى مجهول آخر لا يقذثل الاحتمال إلى حد لا 
يعتني به» ومع ذلك لا يبعد البناء على اعتبار روايات الشيخ عن ابن عقدة» فإن الظاهر شهرة 
كتبه في زمان الشيخ مع قصر الزمان. 

وابن الصلت شيخ إجازة لا شيخ رواية حتى يقال لعلّه دلّس فيها أو زاد فيهاء أو نتققص 
عنهاء ففي مثل المقام لا تضرّ جهالة الواسطة» كما في طريق الكليني إلى الفضل بن شاذان." 

قالوُنَك: وما ذكرته عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسينء فقد أخبرني به الشيخ أبو 
عبد الله محمّد بن محمد بن النعمان عنه. 

أقول: الأسناد أوثق أسناد؛ إذ لا أوثق من المفيد والصّدوق والطّوسي (قدس الله أسرارهم). 

قالدٌنك: وما ذكرته عن أحمد بن داود القمّيء فقد أخبرني به... المفيد 
والحسين... عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود» عن أبيه» وهذا هو طريقه إليه في 
الفهرست عدن نف 
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". ما قاله المؤئف في تصحيحه للطبعة الخامسة؛ ربيع الثاني 1478١ه.‏ 
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أقول: أحمد بن داود ثقة بتوثيق الشيخ والنجّاشي؛ بل عن الثاني تكرير لفظ الثّقة في 
حقّه. والطريق أيضاً صحيح؛ لأن ابنه محمّد بن أحمد ثقة على الأظهر, كما يظهر من ترجمته 
في معجم رجال الحديث. 

قالدٌكَك: وما ذكرته عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قُولويى فقد أخبرني به الشيخ... 
والحسين... جميعاً عن جعفر بن محمّد بن قُولويه. 

أقول: الطريق» كالمروي عنه صحيح معتبر جدا. 

قالدٌكٌ: وما ذكرته عن ابن أبي عميرء فقد رويته بهذا الأسناد. عن أبي القاسم ابن 
قُولويه عن أبي القاسم جعفر بن محمّد العلوي الموسويء عن عبيد الله' بن أحمد بن نهيك؛ 
عن ابن أبي عمير. 

وقال في الفهرست: 

.١‏ أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة» عن ابن بابوييء عن أبيه ومحمّد بن الحسن» عن 
سعد والحميريء عن إبراهيم بن هاشم عنه. 

". وأخبرنا بها ابن أبي جيدء عن ابن الوليد؛ عن الصفاره عن يعقوب بن يزيد ومحمّد 
بن الحسين» وأيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم» ومحمّد بن عيسى بن عبيد عنه. 

*. ورواها ابن بابويه عن أبيه وحمزة بن محمّد العلوي» ومحمّد بن علي بن ماجيليويى 
عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه عنه. 

#. وأخبرنا بالنوادر خاصّة جماعة: عن أبي المفضلء عن حميد» عن عبيد الله بن أحمد 
بن نهيك عنه. 

0. وأخبرنا بها أيضاً جماعة» عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قُولويى عن أبي القاسم 
جعفر بن محمّد الموسوي. عن ابن نهيك عنه. انتهى. 

أقول: ابن أبي عمير كان من أوثق الناس عند الخاصة والعامّة» كما في المهرست '. 
ولكن طريق المشيخة إليه» غير معتبر؛ لأن العلوي الموسوي لم يثبت حسنه على الأقوى, 
لكن قيل: إنه من مشائخ الإجازة دون الرّواية. 


.١‏ قيل: عبد الله مكبراً. 
". الفهرست: .١"١8‏ 


027 بحوث فى علم الرجال 


ويؤيّد أنه عبّر عنه القاضي النصيبي أحد شيوخ النجّاشي في موارد بالشريف الصالح. وإن 
كان القاضى نفسه مجهولاً» وعليه فلا يضر جهالته باعتبار السند على أنه جعفر بن محمّد 
العلوي من مشايخ ابن قُولويه ولا يبعد شمول توثيقه له وابن نهيك ثقة؛ كما عن النجّاشي. 

و أمًا طرق المهرست, فالأوّل والثالث معتبران» والثّانى غير معتبر بابن أبى جيد» لكن يعقوب 
ابن يزيد ثقة» ومحمّد بن الحسين هو ابن الخطاب الثّقة» وأيوب بن نوح بن دراج ثقة. 

وكذا محمّد بن عيسى بن عبيد, فإنّه وإن ضعفه الشيخ في رجاله وفهرسته. والصدوق 
استثنى من روايات محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمّد بن عيسى بن عبيد بأسناد 
منقطع ينفرد به. 

وابن الوليد: كتب يونس التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليهاء إلآما ينفرد به 
محمد بن عيسى بن عبيد» عن يونس ولم يروه غير فإنه لايعتمد عليه '... . 

غير أنّهِ وثقه النجّاشى وعده من أصحابناء وقد أجاب السّيد الأستاذ الخوئى فى رجاله 
عن كل ما يرجع إلى ضعف محمد بن عيسىء لكن دفاعه ليس بواضح مقنع تماماء وللكلام 
ذيل طويل يأتي تحقيقه في بعض البحوث الآتية إن شاء الله تعالى. 

وحمزة حسن لكثرة ترحّم الصدوق عليه» وعلي ثقة وأبوه حسن إن شاء الله. والرابع: 
ضعيف بأبى المفضل. 

والخامس: حسن معتبر» كما عرفت فجميع روايات الشيخ عن ابن أبي عمير حسن -إن 
شاءالله ‏ بطريق المشيخة. 
يرويها الشيخ, بل النجّاشي نفسه؟ 

فإنه يُقال: 

أوؤلا: أذ القل المدكور خيرتانةابيلتن معي وهو جرد قول: 

وثانياً: يمكن الإخبار بها قبل حبسه. 

وثالثاً: إنّه لم ينس أسامي كتبه ظاهراًء فأخبر بها تلاميذه. وكذا ما بقي في حفظه 


16 المصدر:‎ .١ 


البحث الخامس والأربعون: فى بيان طرق مشيخة التهذيب 2 لالم 


ونقل في جام عأحاديث الشيعة 'عن فلاح السائل ': روي أبو محمّد هارون بن موسىء 
قال: قال لى أحمد بن محمّد بن سعيدء قال: قال (أبو) القاسم بن محمّد بن حاتم وجعفر بن 
عبد الله المحمّدي (الحميري)؛ قال: قال لنا محمّد بن أبي عمير: (كلّما رويته) قبل دفن كتبي 
وبعدهاء فقد أجزته لكما.. وهذا النقل. 

وإن لم يكن ثابتاء لكنّه مؤيّد في الجملة. 

ثم ان قلنا بأن طرق المشيّخة كطرق الفهرست في بيان مجرّد الإجازة وذكر اسامي 
الكتب يصح طريق الشيخ إليه بصحّة السند المذكورء في الفهرست. 

قالككك: وما ذكرته عن إبراهيم بن إسحاق الأحمريء فقد أخبرني الشّيخ أبو عبد الله 
والحسين بن عبيد الله عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبّري» عن محمّد بن هوذة» عن 
إبراهيم بن إسحاق الأحمري. 

أقول: إبراهيم ضعيف وهارون ثقة ‏ كما مر وابن هوذة وقيل: إن اسمه في بععض 
اتيك أحيد دون كد مهمل عي جد كرو فى الر حال 

قال قلك: وما ذكرته عن علي بن حاتم القزويني» فقد أخبرني به الشيخ... وأحمد بن 
عبدون؛ عن أبي عبد الله الحسين بن علي شيبان القزويني» عن على بن حاتم. 

أقول: ابن حاتم ثقة» كما عن النجّاشيء والقزويني مجهول. 

وليس في الفهرست طريق سوى هذا الطريق الضعيف. 

قالقَكَكُ: وما ذكرته عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهبء فقد أخبرني به الشيخ... 
عن أبي جعفر... بن بابويه عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن... الصفار وسعد بن عبد الله 
عن الفضل بن غانم". وأحمد بن محمّد عن موسى ابن القاسم. 

أقول: موسى ثقة» والفضل مهمل؛ وأحمد بن محمّد هو ابن عيسى؛ كما صرح النجّاشي. 
فالطريق معتبر. 

قالدُدَك: وما ذكرته في هذا الكتاب عن يونس بن عبد الرحمن» فقد أخبرني به 
الشيخ... (المفيد) عن أبي جعفر محمّد بن على بن الحسينء عن أبيه» ومحمّد بن الحسن 


4 : جام عأحاد يث الشيعة‎ .١ 
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بحوث فى علم الرجال 


عن سعد بن عبد الله والحميري» وعلي بن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرارء 
وصالح بن السندي عن يونس. 

وأخبرني الشيخ أيضاً والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن الحسن بن 
حمزة العلوي» عن علي بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى بن عبيد» عن يونس. 

وأخبرني به أيضاً الحسين بن عبيد الله» عن أبي المفضل محمّد بن عبد الله بن محمّد بن 
عبيد الله بن المطلب الشيباني» عن أبي العبّاس محمّد بن جعفر بن محمّد الرزاز. عن محمّد 


بن عيسى بن عبيد اليقطيني» عن يونس بن عبدالرحمن. 


ع 
.- 


اقول: 

الطريق الأوّل: ضعيف بإسماعيل وصالح. فإن الحق إِنْهما غير ثقتين ولاحسنان. 

والطريق الثاني: معتبر ‏ كما مر سابقاً .لكن على تردّد ما في اليقطيني. 

والثالث: ضعيف بالشيباني والرزاز. وطرق الفهرست أيضاً ثلائة بتفاوت يسير مع هذه 
الطرق؛ فلاحظ. 

وأمّا نفس يونسء ففي حاله كلام كثير غير أن المشهور وثاقته» وقبول زواناتهة وقدنمة 
قول العسكري مه في حقّه بعد رؤية كتابه: «أعطاه الله بكل حرف نوراً يوم القيامة). 

قالةة: وما ذكرته في هذا الكتاب» عن علي بن مهزيار فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد 
الله عن محمّد بن علي بن الحسينء عن أبيه ومحمّد بن الحسن» عن سعد بن عبد الله 
والحميري ومحمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس كلّهم, عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن 
المعروف, عن علي بن مهزيار. 

أقول: ابن مهزيار ثقة» والعبّاس بن معروف أيضاً ثقة» وأحمد هذا ابن عيسى أو البرقي؛ 
فالطريق معتبر في غير نصف كتاب المثالب. لاستثنائه في المهرست. فتأمّل. 

وقريب منه ما في االفمهرست وفيها: إل كتاب المثالب» فإن العبّاس روي نصفه عنه 
وللشيخ فيها طريق آخر إليه. 

قالمُنَكُ: وما ذكرته عن علي بن جعفر» فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن 
أحمد بن محمّد بن يحيىء عن أبيه محمّد بن يحيىء عن العمر كي النيسابوري 
البوفكي» عن علي بن جعفر. 


البحث الخامس والأربعون: فى بيان طرق مشيخة التهذيب ‏ وبم 


وقال في الفهرست ' في حقه: 

جليل القدر ثقة» وله كتاب المناسك ومسائل لأخيه موسى الكاظم بن جعفر مله سأله 
عنها. أخبرنا بذلك ' جماعة عن محمّد بن علي بن الحسين. عن أبيه عن محمّد بن يحيى» عن 
العمركي الخراساني البوفكي» عن علي بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم ورواه... ابن 
بابويه. عن أبيه عن سعد والحميري وأحمد بن إدريس وعلي بن موسىء عن أحمد بن 
محمّد؛ عن موسى القاسم البجليء عنه انتهى كلامه. 
أقول: 

الطريق الأوّل: حسن بأحمد. 

والثاني: صحيح. 

الثالث: كذلكء بناء على أن أحمد بن محمّد هو ابن عيسى بقرينة علي بن موسى الذي 
هو من العدّة الذين يروي عنهم الكليني عنه. نعم علي بن موسى مجهول لم يرو فيه ما 
يوجب اعتبار قوله. 

قالُتك: وما ذكرته عن أبى عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري» فقد أخبرنى به أحمد 
بن عبدون والحسين بن عبيد الله عنه. 1 

أقول: الحسين بن سفيان ثقة ‏ كما مر والطريق أيضاً معتبر بالحسين. 

قال: وما ذكرنا عن أبي طالب الأنباري؛ فقد أخبرني أحمد بن عبدون. عنه. 

أقول: مر الكلام في جهالة الأنباري وابن عبدون. 


.١١54 الفهرست:‎ .١ 
نقل عن المحقّق الخوانساري تل في مشارقه عند البحث عن مس المحدّثء القدح في سند رواية مرويّة عن‎ .' 
علي: بأن للشيخ إليه ثلاثة طرق أحدها ما ذكره في أخر التهديبء وفيه: الحسين الغضائري ولم ينص الأصحاب‎ 
على توثيقه. والآخران ما ذكرهما فى فهرسته؛ وهذان الطريقان وإن كانا صحيحين إلا أنه قال فى اللمهرست... وله‎ 
كتاب المناسك ومسائ ل لأخيه موسى الكاظم مَل سأله عنها أخبرنا بذلك جماعة. وهذه العبارة ليست ظاهرة في‎ 
أن كل ما يرويه الشيخ عنه إنما هو بهذين الطريقين؛ إذ يجوز أن تكون تلك المسائل مسائل خاصة مجتمعة في‎ 

كتاب مثلا ولم يكن كل ما يرويه عنه داخلاً فيها مع احتمال رجوع الضمير إلى الكتاب فقط. 

أقول: مع اعتبار الغضائري يصبح جميع روايات الشيخ عنه في تهذيبه معتبرة» نعم» يشكل الأمر في ما إذا رواه 
عنه من غير كتابه؛ ومن غير مسائله في غير التهذ يب؛ إذ لا عموم في كلام الشيخ؛ بل المتيقّن من إسم 
الإشارة في كلامه: (أخبرنا بذلك) رجوعه إلى المسائل وحدهاء لا رجوعه إليها وإلى كتاب المناسكء وإن 
كان الأظهر أن كل مارواه عنه في التهديب فهو معتبر بهذا السند. 


سن بحوث في علم الرجال 


تنبيه مهم 

في المرحلة الأولى كنت بتيّت على تصحيح طرق الشيخ إلى ما رواه في التهذبين على 
المشيخة والفهرست. كما لعلّه المشهور. وهو مقتضي إحالة الشيخ على الفهارس وفهرسته. 

ثم عدلت عنه بعد سنوات وبنيت عليه بملاحظة خصوص المشيخة دون ما ذكره 

وعذري في ذلك ما ذكرت في البحث الرابع والأربعون. وهو عذر مقطوع به عندي. 
فالفهرست لاجل نقل أسامي الكتب فقط من دون مناولة وقرائة وسماع غالبا بخلاف مصادر 
المشيخة فإنها وصلت إليه بطرق المناولة أو السماع والقرائة مثلا. 

وعلى هذا فقد استشكلنا واعترضنا على صحّة طرق الشيخ في المشيخة في مورد روايات 
أحمد بن محمّد بن عيسى والحسين بن سعيد, مثلاً فخرجت أحاديث كثيرة من حريم 
الاعتبار إلى ظلمات عدم الاعتبار» بل وقع التشكيك في صحّة طريق الشيخ إلى علي بن 
فضال وغيره. وعلى ضوء هذا المنظر ألفنا: مشرعة بحار الأنوار وتعليقيتدا على: جامع 
الاحاديثُ؛ لتمييز رواياته المعتبرة عن غيرهاء ونسبنا صحّة روايات الحسين بن سعيد إلى 
المشهور أو جماعة وصحّة روايات علي بن الحسن إلى بعض الأفراد وصرفنا عن طبع كتاب 
معجم الأحاديث المعتبرة في ستة اجزاء و... 

ثم وفقنا الله تعالى حين الطبعة الخامسة لكتاب بحوث في عل م الرجال» للتوجه إلى اعتبار 
طريق الشيخ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري؛ والحسين بن سعيد» وعلي بن الحسن 
بن فضال بما تلاحظه وتطالعه في هذا البحثء فدخل أحاديث كثيرة في حريم الاعتبار 
والاعتماد» ولله الحمد. ' 

فمن يراجع إلى مشرعة بحارالانوار وتعليقة جام عأحاديث الشيعة بعد ذلك فلاء من له 
من ملاحظة الجدول الآتي ومطالب هذا البحث. ولأجله يرى المحقّق المدقق نوع خلل في 
انسجام مطالب الكتاب. فإن كل طبعة من طبعات الكتاب الخمسة كانت تقارن الأفكار 
المختلفة والآراء المتفاوته» وزيادة ذكر مطالب متنوعة مستقلّة أو ملمّلة أو مكمّلة للمطالب 
المذكورة في الكتاب. 


.١‏ وهو ما حرّره في: جمادي الاولى ١147ه‏ برج الثور/ أرديبهشت 1184ه. ش. 


البحث الخامس والأربعون: فى بيان طرق مشيخة التهذيب 


وللمقام تتمة تأتي ذيل عنوان: (كلمة أخيرة لإظهار حقيقة) عن قريب. 
هذا مختصر القول في شرح مشيخة التهديب. 

وإليك جدول الطرق المذكورة تسهيلاً للأمر حسب ترتيب الشبخ كلاق: 
طريق شيخ إلى: 
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موسى بن القاسم 
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قال السّيد بحر العلوم كلا: 


واعلم: أن الشيخ يق قد يذكر في التهد يبين جميع السند» وقد يقتصر على البعض 
بحذف الصدورء واستدرك المتروك في آخر الكتابين» فوضع له مشيخته المعروفة؛ 
وهي فيهما واحدة» وقد ذكر فيها جملة من الطرق إلى أصحاب الأصول والكتتب 
ممّن صدر الحديث بذكرهم وابتدء بأسمائهم. ولم يستوف الطرق كلهاء ولا ذكر 
الطريق إلى كل من روي عنه بصورة التعليق» بل ترك الأكثر لقلّة روايته عنهمء 
وأحال التفصيل إلى فهارست الشيوخ المصنفة في هذا الباب. , 

وزاد فى التهذيب الحوالة على كتاب الفهرست,ء الذي صنّفه فى هذا المعنى. 

وقد ذهبت فهارست الشّيوخ بذهاب كتبهم؛ ولم يبق منها إلا القايبل كمشيخة 
الصدوق وفهرست الشّيخْ الجلي لأبي غالب الزراري؛ ويعلم طريق الشيخ منهما 
بوصل طريقه إليهما بطريقهما إلى المصنفين. وقد يعلم ذلك من طريق النجّاشي فإنه 
كان معاصراً للشيخ. مشاركاً له في أكثر المشايخ» كالمفيد والحسين بن عبيد الله 
وأحمد بن عبدون وغيرهم. فإذا علم روايته للأصل أو الكتاب بتوسط أحدهم كان 
ذلك طريقاً للشيخ؛ والحاجة إلى فهرست الشيخ أو غيره متوفرة فيمن لم يذكره 
الشيخ في المشيخة لتحصيل الطريق إليه» وفيمن ذكره فيها لاستقصاء الطرق 
والوقوف على الطريق الأصح. أو الأوضح. والرجوع إليه في هذا القسم معلوم 
بمقتضى الحوالة الناصة على إرادته. 

وكذا الأوّل؛ لأن الظاهر دخوله فيها كما يستفاد من فحوى كلامه فى أوّل 
المشيخة؛ وآخرها مع أن ثبوت تلك الطرق له في معنى الإحالة عليها في ما رواه في 
الكتابين. وغيرهما. 


البحث الخامس والأربعون: فى بيان طرق مشيخة التهذيب ‏ بم 


ثم ذكر ما ينافي بعض ما ذكره أولأء فراجع إن شئت كتابه.' 

أقول: قد عرفت ممّا ذكرناه سابقاً النظر في الاعتماد على فهرست الشيخ لتصحيح 
روايات التهديبين» فضلاً عن الاعتماد على فهارس الأصحاب سوى مشيخة الصدوقء وها 
نحن نذكر أسماء من ترك الشبخ بيان طرقه إليهم ممّن روي عنه في الجزء الأوّل من 
التهذيب -الطبعة الحديثة » ونترك أسماء من روي عنهم في بقيّة الأجزاء التسعة, لعدم فائدة 
مهمة في ذكرها وهي هذه: 

.507/١ البزنطي»‎ .١ 

". جابر بن يزيد» ص: 150. 

". معاوية بن حكيم» ص: 100. 

5. على بن محمّد ص: 7ل “ال لادلل الاك الاع. 

0. محمّد بن عيسى اليقطيني» ص: /319 اغ4. 

1. أحمد بن زرق الغمشاني» ص: 707. 

/. فضالة (على وجه قوي). 

4 حمّاد. ص: .5١7‏ 

4. حريزء ص: /75. 

.٠‏ العياشي أبوالنضرء ص:00". 

.418 عمار بن موسىء ص:‎ .١ 

7. إسحاق بن عمار» ص: 419. 

.6194 يعقوب بن عثيم» ص:‎ .٠ 

4. العم ركيء ص: 419. 

60. محمّد بن الحسين» ص: 451/479 و 459. 

". علي بن الحكم. ص: 649. 

. إبراهيم بن مهزيار» ص: 454. 

8. العبّاس. ص: 455 /4517. 


/ ١ ولاحظ أي ضاًسماء المقال للكلباسي:‎ 0/١19 وخائمة مستدرك النورىضق:‎ ٠/4 0/0 / لاحظ: رجاله: ؟‎ .١ 
الطبعة الجديدة المحقّقة.‎ 9٠ 
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9. العبّاس بن معروف. ص: 451. 

."٠‏ محمد بن عبدالحميد؛ ص: /01"غ. 

.459 يعقوب بن يزيدء ص:‎ .»١ 

7. سلمة بن الخطاب» .459/١‏ 

ثم إنك قد عرفت مما سبق في أوائل هذا البحث وغيره أن ما أتعب صاحب جامعالرّواة كلل 
نفسه الشريفة في تصحيح أسانيد الشيخ كلل إلى الرواة ف في: الفهرست والمشيخة والتهديب» وتبعه 
المحدّث النوري كلل غير مفيد» فلاحظ: خانمة المستدركء الفائدة السادسة منها. 

واعلم: أن طرق الشيخ في المشيخة على قسمين أحدهما ما يختص بالتهذديبء أو التهذ يبين» 
وثانيهما ما يعم جميع كتبه» وهذا أنفع؛ يظهر ذلك من عباراته في بيان الطرق» فلاحظ. 


كلام مع الشيخ الطوسي كلل 
ولو تبع الشيخ الطوسي كلق الشيخ الكليني كلف في ذكر الأسناد غالبا حتى لايحتاج إلى ذكر 
المشيخة لكان أحسنء ولو أغمض النظر عن الأسانيد الضعيفة رغم اختصارها وعلوها 
واكتفي بذكر الأسانيد المعتبرة ‏ لكان أنفع وأتم 

ولو وثّْق مشايخه ومن يروي عنه في التهذيب والمشيخة إذا كانوا ثقات لكان أكملء 
ولو صرح بضعف ضعفائهم, لكان أحوط. 

ولو اعترف بجهالة من لا يدري حالهم, لكان كلامه أوضح. 

لكنهوي حذف صدور الأسناد وأسّس المشيخة: التي فيها نقائص. 

فمنها: أنّها ناقصة غير مشتملة على جميع من روي عنهم في التهديب. 

ومنها: إِنّه نقل عن الضعفاء والمجهولين» فجعل كمية كبيرة من روايات التها يبين محلاً 
للإشكال والإيراد» وقد عرفت أن طريقه إلى الحسن بن محبوب وإلى الحسين بن سعيد وإلى 
علي بن الحسن بن فضالء وإلى أحمد بن محمّد بن عيسى والحسين بن سعيد وابن أبي عمير 
وغيرهم؛ لآجل الإبهام والإجمال في العبارات غير خال عن الإشكالء أو الإيراد. 

ورواياتهم تبلغ إلى آلافء» وكان بإمكانه رفع هذه الإشكالات عن المشيخة. 

ونحن وإن بنينا على صحّة طرقك إليهم بعد سنين» أخيرأء لكنّه بزيادة دقّة وبنحو أرجح, 


لابقوة لم تقبل الخلاف. 


البحث الخامس والأربعون: فى بيان طرق مشيخة التهذيب 2 وم 


وليس الشّيخ رجالًاً صرفاًء أو محدثاً سذجأًء ليعتذر عنه بالغفلة» بل هو مجتهد متضلّع 
ومحيط بجميع العلوم الشرعيّة في عصره؛ وقل من وفقه الله بمثله. 

وهو الذي أصرٌ وتأكد وكرر في العدّة على اعتبار الوثاقة في الرّاوي» وعلى سائر شروط 
الحجيّة» ولو اتتخذ سبيل الكلينى فى الكافى؛ لم يذهب أوقات الأردبيلى والنوري ينان عبثاً. 

نقول للشيخ المعظّم: إن الذين رويت عنهم ولم توتقهم. هل تعلم ضعفهم أو وثاقتهم أو 

فعلى الأوّل والثاني لِم أمسكت عن التَوئيق والتضعيف؟ 

وعلى الأخير لِمّ لم تصرّح بجهالتهم حتى يكون الأمر للأجيال القادمة واضحاًء ولم 
يذهبوا إلى الأفراط والتفريط؟ 

ولو اعتذر الشّيخكَللةَ بأننه كان مطمئناً بصحّة المصادرء وإِنّما ذكر الأسناد ‏ ناقصاً لمجرّد 
خروج الأحاديث من الإرسالء لقلنا له: أيّها العالم الجليل؛ ويا شيخ طائفتنا -سلام الله على 
روحك الطاهرة - أنت ما ألفت التهل يبين لنفسكء بل للمؤمنين من بعدك أيضاء وهؤلاء فى 
حصول الاطمئنان يحتاجون إلى ذكر الأسناد والرواة الثقاة» لا إلى هذه المشيخة؛ على أنَك ما 
صرحت في كتبك بهذا الاعتذار» بل وعدت في أوّل فهرستك بذكر التعديل والتجريح في 
ترجمة كل من تذكر اسمه؛ لكنك ما وفيت بعهدك» في أوّل كتابك وهذا من مثلك ‏ رفع الله 
درجاتك المتعالية في الجنان -غريب وعجيبء بل لم يكن متوقعا منك! 

وأنا موقن أنه بوسعك توثيق كثير من المجهولين وتضعيف جمع منهم. ولكنك درغم 
وعدك ‏ أهملتهم؛ وهذا ما لا أعلم وجهه. 

ثم إنك ما ذكرت مصادر توثيقاتك وتضعيفاتك؛ كالنجّاشي» فصارت كلها مرسلة, والآن 
بقي علم الرجال وأحاديث التهذيبين مقترنين بمشكلات عديدة. 

وفى الآخير: هل أحالتك على الفهارس - وعلى فهرستك على وجه في آخر المشيخة 
لاتدل على أن" طرق المشيخة» كطرق الفهرست في مجرد الإخبار غالباء وذكر أسامي 
الكتب والإشارة الإجماليّه إلى رواياتهاء لا بمناولة الكتب مع رواياتها المذكورة فيها؟ 


كلمة أخيرة لإظهار حقيقة 
المتتبّع المتعمق ربّما يطمئن بأن طرق المشيخة» كطرق المهرست إلأ ما فيها قرائن لفظيّة 


خالية عن المناولة» والشّيخ أخذ الكتب الحديثية من الأسواق والأفراد مطمئناً بصكتهاء فنقل 
منها في التهد يبين. 

وإنما ذكر بعض طرقه إليها في المشيخة لإخراج ما في التهذديبين من الإرسال» كما 
صرح به نفسه. 

فلا يرد عليه بعض الاعتراضات المتقدمة؛ بل ليس الشّيخ مبتدعاً في ذلك فإن الظاهر أن 
الكليني والصدوق وغيرهما من حملة الإخبار (قدّس الله أسرارهم) أيضاً سلكوا هذا المسلك؛ 
إِمّا في جميع الموارد أو في كثير منها والوسائط بينهم» وبين أرباب الكتب بمنزلة شيوخ 
الإجازة أو هم هم. 

وإن شئت فقل: أن التعبير الرائج الغالب في مشيخته التهذيب» هو لفظ الإخبار ‏ أي: 
إخبار مشائخه عن مشائخهم. عن أرباب الكتب والأصول. 

وعرفت أن اللفظ المذكور: (أخبرني أخبرنا)» لايضمن مناولة الكتب والسماع والقراءة 
بوجه إلا فيما يصرّح الشيختَلفَ بأحدهاء وفي معنى الإخبار الرّواية: (رواه - روينا) والفرق 
بينهما اعتباري» فإن الأول باعتبار حال الملقي, والثّاني بلحاظ حال المتلقى ومثلها في عدم 
الدلالة على التلائة المذكورة مادّة الإجازة قطعاً إل بقرينة أخرى. 

والنتيجة تساوي طرق المشيخة والمهرست. وعليه فلا تأثير لضعف الطرق المذكورة في 
المشيخة إذا كان قبلها من الرّواة صادقونء فإن الاعتماد على اطمئنان الشيخ بسلامة الكتتب 
والأصول من الدس والزيادة والنقصء ويلحق بطرق المشيخة طرق المهرست, إذا نقل الشيخ 
الأحاديث بواسطتها من الكتب والأصول. 

ويؤيّده إن الرجالييّن والمحدثين والفقهاء من الأصحاب قبلوا توثيقات الشيخ والنجّاشي؛ 
بل وتوثيقات علي بن الحسن بن فضال وأمثالهم» وهي مرسلة؛ كما عرفته في أوائل هذا 
الكتاب» ولاوجه له ظاهراً سوى الاعتماد على اطمئنان الشيخ وأمثاله مع احتمال إعمال 
الحدس من الشيخ ‏ كما مر فكيف لايعتمد على اطمئنانة في سلامة الكتب الحديثية؟ 

إذ لا يحتمل أن الشيخ وأمثاله نقلوا الأحاديث مع احتمال الدّس والزّيادة والنقيصة» وقد 
أشرنا آنفاً أنه لا دليل على أن الصدوق. والكليني اله لم يرويا بهذا النحوء بل رويا عن راي 
عن راو وهكذاء بل الظاهر أنّهما قد يرويان عن الأفراد. 


البحث الخامس والأربعون: فى بيان طرق مشيخة التهذيب 2 الام 


وقد بيروبان عن الكتب مل الشيخ: ولادليل أيضا إن نسخ مصادر رواياتهما قند ؤضلت 
إليهما بالمناولة أو القراءة أو السماع من واحد. عن آخر عن ثالث مثلا فإنّه فرض مرجوح. 
فالعمدة الاعتماد على وثوق الكليني والصدوقء وعلى هذا لا يتحتم على الفقيه الرجوع 
إلى دليل الإنسداد, والله العالم بحقيقة الحال. 
ويمكن أن يُقال: إن مدلول صحيح هشام بن الحكم» وقول يونس بعده. كما يأتي في 
البحث الثاني والخمسين هو بيثبوت دس الدّجالين والوضاعين في كتب أصحاب الباقر 
والقائق: إقه رين كت يعمد بعلن شان مزلا الأعاالم [ ادلم تعن علس الزواية 
إلى الحس الخالص البعيد عن الحدس. والعمليات الاجتهاديّة» فلاحظ. 0 
هذا وعملي ‏ لحد الآن -هو أخذ الرّوايات المعتبرة سنداً في دائرة مشيخة التها يبين دون 
الفهرستء وليس لي مستوى الإقدام على خلافة؟ والعلم عند الله تعالى. 
العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلاتته يتغمغم 
ماللتراب وللعلوم وإنّماا يسيىى ليعلم أن هلايعلم! 


البحث السادس والأربعون 
حول مشيّخة الفقيه 

ليست مشتيخة الفقيهكمشيخة التهذ يب» فإن الثانية مختصرة ذات صعوبات» ومتعلقة 
بروايات كثيرة - كما علمت - والأولى خالية عن الصعوبات مطوّلة ذكر فيها أكثر من 
ثلاثمائة وثمانين طريقاء ولكتها لاتفيد فائدة الثانية التي تبلغ: 0 طريقاء ومع ذلك فائدة 
الأولى مما لا تخفى. 

ولمّا كان تفصيل البحث عنها يوجب الخروج عن وضع الرسالة عدلنا عنه إلى 
الإشارة الإجماليّة. ومن أراد التفصيل فعليه بالمطوئلات الَتى منها: خاتمة الوسائلء ومنها: 
ائنة سعدرك الور لكلد ا أفرم فى لسعم ]قرالا لأ نحو كلو كباله توس 
ومنها كتب أخر. 

ثم اعلم: أن ما ذكرنا في هذه القائمة مخالف لما ذكره العلآمة الحلّي والمحدّث الثوري 
وسيّدنا الأستاذتكلاق في معجمه وغيرهم في غيرها': 


طريق الشيخ إلى حال كي الطريق 


١‏ أأبان بن تغلب 


إن إبراهيم سن أبى البلاد 
إبراهيم بن أبي زياد الكرخي : جهول 


: لابن عنما‎ ١ 
0 


.١‏ راجعت إلى مشيخة الفقيه مرة أخرى عند إعداد الكتاب للطبعة الخامسة. عام 18651 دهش» 
وصحّحت الاشتباهات. 


البحث السادس والأربعون: حول مشيّخة الفقيه ‏ 4م 


أبي بكر إبراهيم بن أبي سماك 
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.١‏ الخزاز: يقال إِنّه إبراهيم بن عيسى؛ كما صرّح به الصدوق في المشيخة. 
'. بناء على أن اسم أبيه: بريد لايزيد. 
*. لاحظ: دليل حسنها فى بحارالأنوار: ١١‏ / 146. 
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.0١/ 4 وما بعد السند فيه أيضاً جهالة. والطريق الثّانى أيضاً فيه جهالة الفميه:‎ .١ 
مجهول بمحمّد بن الفضيل المشتركء لكن قال الصدوق وطرقي إلى أبي حمزة كثيرة. أقول يحتمل إنتهاء‎ . 
طرقه إلى ابن المشترك أو إلى مجهول أو ضعيفه فلا ينبغي الاعتماد على الطرق المذكورة لكثرتها.‎ 


البحث السادس والأربعون: حول مشيّخة الفقيه  #8١‏ 


لحزيزاتري 0 | حن 


الحسن بن علي بن فضال 


.١‏ ريّما يقال: إنما يصح الطريق إذا روى عنهما معأء وأمّا إذا روى عن أحدهما منفرداًء فلا يحرز صحّة الطريق 
وقد تقدّم صحَة هذا القول مفصّلاً في البحث التاسع عشر. 

". لاحظ: خائمة المستدرك للمحدّث النوري: “08. 

. حمزة بن محمّد العلوي, الواقع في الطريق حسن؛ لترحم الصدوق عليه: (16) مرّة في: (31) مورداً. 
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3 نعم» ما كان فيه عن زرعة عن سماعة؛ فالسند صحيح. المشيخة» ص .١17‏ 
١‏ قيل» في حق الحسن بن متيل الواقع في الطريق: وجه من وجوه اصحابنا. وفي دلالته على صدق 
الرّاوي كلام. 


البحث السادس والأربعون: حول مشيّخة الفقيه 


بحسن ا 


5 


10 

0 
1 3 
| 
ع 
لا 


1 
ع ' 
6 | 1 ا | ع 
ع 
ٍ َ 
1 / 33 
ذإ ب 
ع 
١‏ 
علاط | ؛ 
0 > > 65 
اص اك أت 
+*|غ|+|+ 
اع 


58 
حّ |51 


:6 |5 
1 1 
كن 
-_- . 
0 
5 الك 
طأع 
]| 


تى أن ا اخ ام امع 6 
1 
0 
ع 

١ 


حا |[ حا 
هر 
© أزقلم 


عبد لين لليف القليسي 


1 
ل 
: 


١1 
6 
2 
ْ 
؟‎ 6 
52 
قَّ‎ 


١‏ جد ل بن يحبى الكاعلي بيت مدت 


.١‏ في المستدرك: عبد الرحيم؛ لكنّه من غلط المطبعة» فلاحظ ذي ل كلام النورى. 
". أضاف النوري إلى الحضرمي كليب الأسديء كما وقع في محل آخر من المشيخة: وهو أيضاً مجهول. 
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.١‏ وأمًا سنده إليه في ما كان فيه من حديث سليمان بن داود باسم علي بن سالم في المشيخة» فهو ضعيف. 


؟. من -حديث سليمان بن داود... 


البحث السادس والأربعون: حول مشيّخة الفقيه ‏ 6817 


3 


6 


3 


صحفل 


51 


+ |> | |> |> 
8 | إم إن امم 


52 
م 
5 


أبي زياد الكوفي 
أبى شعبة الحلبى 


5 


3 


0 أعيسى بن عبد الله الهاشمى 


| 
اننا 


١‏ ولعله محمد بن مروان الكلبي المجهول. فللاحظ: معجم الرجال: ١1‏ الطبعة الخامسة. 
؟. السندء كجملة من الأسانيد مكرّر فى المشيخة المطبوعة. 
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.١‏ وطريقه مذكور فى: الفقيه: 4 / 86. وله طريق آخر فى: الصفحة: 6 إلى محمد بن فيض من دون قيد. 
والطريق حسنء لكن كل محمّد بن فيض مجهول. 
". لاحظ: سند اليه : 4 / 01. الفقيه؛ تحقيق على أكبر الغفاري. 
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.١‏ على إشكال في اتّصال السند؛ لأجل طول عمر هارون. 

”. في طريق الصدوق إلى منصور بن حازم محمّد بن عبد الحميد, ولم يوثق؛ ولذا حكمنا بجهالته. 

وللشيخ إليه سند صحيح من طريق الصدوقء فيفهم أن للصدوق طريق آخر معتبر غير الطريق المذكور في 
المشيخة؛ ولأجله حكم السيد الأستاذ الخوئي في معجمه: 19 / 20/0 الطبعة الخامسة؛ باعتبار روايات 
الصدوق عن منصور. 

أقول: صحّة طرق الفهرست. كما لا تصح أسانيد التهذيبين على وجه. لا تصح أسانيد الفقيه أيضاء وقدمر 
بحث ذلكء إلا أن نقول بما ذكرناه فى البحث السابق» ذيل عنوان: كلمة أخيرة لإظهار حقيقة» ولاحظ ما 
مرّ في البحث: (09)» فإنه يفيد الباحث في المقام. 


البحث السادس والأربعون: حول مشيّخة الفقيه 
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.١‏ مثنى الحناط, الواقع فيه مشترك بين حسنين» ومجهول والظاهر من المعجم: أنه الحسنء» فلاحظ. 
,. هاشم لم يوثق بعنوانه» وقيل: إِنّه هشام بن المثنىء أو هاشم بن المثنى الحنّاط الثقة. وهو من أصحاب 
الصادق لله فيشكل رواية إبراهيم بن هاشمء وأحمد بن إسحاق, عنه كما في المشيخة» فلاحظ. 
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الل الاك 
1 الك ل لاوا ا 
هذا كلامنا في مشيخة الفميهء وإن رأيت إطلاق المجهول على الضعيف أو عكسه في بعض 
الموارد في هذا البحث, أو في سائر البحوث؛ فهو لأجل اتحاد المجهول والضعيف في عدم 
الحجيّة» وكذا إطلاق الحسن على الصحيح أو عكسه لعدم ثمرة بينهماء ونسأل الله تعالى أن 
يجعله مفيداً للناظرين ومقبولاً عنده بكرمه العميم. 
وقال سيّدنا الأستاذليظ: 
وروى الصدوق في الفقيه عن أشخاص يزيد عددهم على مائه» ولم يذكر طريقه إليهم في 
المشيخة؛ وفيهم من هو كثير الرواية» مثل: محمّد بن الفضيلء ومنهم: أبو عبيدة؛ وبريد؛ 
وجميل بن صالح» وحمران بن أعين؛ وموسى بن بكر ويونس بن عبدالرحمن. " 


.١‏ قيل: أبوالأعز النحّاس. 
*. معجم رجال الحديث: /١١‏ غ16 


البحث السادس والأربعون: حول مشيّخة الفقيه ‏ #وم 


أقول: ومثلهم جميل بن دراج وحده؛ وقد مرّ بحثه في إحد البحوث السّابقة. وقيل: إن 
روايات المتروكين وهم: ١١٠١‏ شخصاً تقريباً تزيد على (0:"). 

وقيل: ربّما يتردّد الخبر بين كونه مذكور الطريق وعدمه؛ كما يتفق كثيراً في رواية 
الصدوق عمّن ذكر الطريق إليه بطريق الإرسال» كقوله: روى إسحاق بن عمّار ... فإن 
ظاهره الإرسال؛ مع أنه مذكور في الطريق والمشيخة» فهل يبني على الإرسال أو الإسناد؟ 

فيه اختلاف.' 

ونحن بنينا ‏ لحد الآن على كونه مسنداً مثل ما يقول: عن إسحاق أو روى عن إسحاق 
أو في رواية إسحاق ولعل الأوّل (روي إسحاق مثلاً) أكثر في الفقيهء فلاحظ وتدّبر» وكأنه 
تفنن في التعبير. 


.غ١8/‎ ١ لاحظ: سماء المقال:‎ .١ 


البحث السابع والأربعون 


فى بعض آراء أهل السنة 

قال الشافعي في الرسالة: ولا تقوم الحجّة بخبر الخاصة؛ يعني بذلك خبر الواحد إلا أن يكون 
من حلاث به ثقة في دينه معروفاً بالصدق في حديثه عاقلاً بما يحدث به عالماً بما يحيل 
معاني الحديث من الألفاظ أو يكون من يؤدّي الحديث بحروفه» كما سمعه ولا يحدث به 
على المعنىء فإنّه إذا حدّث به على المعنى» وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدر لعلّه يحيل 
الحلال إلى الحرام» أو الحرام إلى الحلال. 

وإذا أدّي بحروفه لم يبق وجه يخاف منه إحالة الحديث حافظأً إن حدّث بحروفه من 
حفظه. حافظاً لكتابه إن حدث من كتابه... ومن كثر غلطه من المحدثين» ولم يكن له أصل 

وقبل الحديث ممّن قال حدّثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلا ومن عرفناه دلس مرّة 
فقد أبان لنا عورة في روايته» وتلك العورة ليست بكذب فيرد بها حديثه ولا على النصيحة في 
الصدقء فنقبل ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدقء فقلنا لا نقبل من مدلس حديثاً حتى 
يقول حدثني أو سمعت انتهى. ْ 

وقيل: لا خلاف بين الأئمّة في اشتراط الشروط إن جوزنا الرواية بالمعني. 

وعنه أيضاً: إذا روي الثّقة حديثاء وإن لم يروه غيره؛ فلا يقال له شاذء إِنْما الشاذ أن يروي 
الثقات حديثا على وجه. فيرويه بعضهم فيخالفه. فيقال: شد عنهم. 

وال يعضهع: ومن بيشي أن يتوقق فى قيول كوله في الجرح من كان بيته وبين 


البحث السابع والأربعون: فى بعض آراء أهل السنّة 680 


من جرحه عداوة سببها الاختللاف في الاعتقاد. فإن الحاذق إذا تأمّل ثلب -أى: عيب 
أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأي العجب؛ وذلك لشدة انحرافه قالش 


وشهرة أهلها بالتشيع... 
وقال الخطيب: 


وقال أيضاً: 


وقال بعضهم: 


ار تفع الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم إلا أنه 

0 أن عدالته تثبت بذلك. وهذا باطل؛ 
ال ا ل او كر جر ار 
عن صدقه؛ ثم ذكر جماعة روي عن جمع معتقدين فيهم الكذب. 


اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه. فإِن 
الجرح أولىء والعلّة في ذلك إن الجارح يخبر عن أمر باطني قد علمه؛ ويصدق 
العدل» ويقول قد علمت من حاله الظاهر ما علمت أنت وتفردت بعلم لم تعلمه... 

وقال: 

فإذا عدل جماعة رجلاً وجرحه أقل عدداً من المعدلين» فإن الذي عليه 
الجمهور من العلماء إن الحكم للجرح والعمل به أولى. 

وقالت طائفة: الحكم للعدالة» وهو خطأء قلت: بل الصواب التفصيلء فإن كان 
الجرح ‏ والحالة هذه مفسّراً وإلعمل بالتعديل. 


وأعلى العبارات في الرّواة المقبولين: ثبت حجّة» وثبت حافظء وثقة متقن» وثقة 
ثقة» ثم ثقة» ثم صدوقء ولا بأس به وليس به بأسء ومحلّه الصدقء وجيّد 
الحديث» وصالح الحديث» وشيخ وسطء. شيخ حسن الحديث صدوق إن شاء 
الله وصويلحء ونحو ذلك. 

العبارات في الجرح: دجّال كذاب أو وضاع يضع الحديث: ثم متهم بالكذب 
متفق على تركه. ثم متروك, وليس بثقة» وسكتوا عنه. وذاهب الحديث؛ وفيه نظرء 
وهالك وساقط. 

ثم وام بمرّة» وليس بشيء ضعيف جد ضعفوه منكر الحديث. 

ثم: يضعفء وفيه ضعفء ليس بالحجّة» وليس بذاك» يعرف وينكرء صدوق 
لكنه مبتدع. 


ثم إن بعضهم قسّم البدعة قسمين؛ بدعة كبرى وبدعة صغرىء فالبدعة الصغري كغلو التشيع» 
فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبويّة» وهذا مفسدة بيّنة. 
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والبدعة الكبرى كالرفض الكامل والغلوٌ فيه والحط على أبي بكر وعمر (رضي الله 
عنهما) والدعاء إلى ذلك. فهؤلاء لايقبل حديثهم ولا كرامة. وأيضاً فلا استحضر الآن في 
هذا الضرب رجلاً صادقاً ولا مأمونأء' بل الكذب شعارهم. فالشيعي الغالي في زمان 
السلفء وعرفهم هو من تكلّم في عثمان والزبير وطلحة وطائفة ممّن حارب عليّاًنكلِهِ, 
وتعرض لسبهم. 

وفي زماننا وعرفنا هو الذي كفر هؤلآء السادة وتبرء من الشيخين؛ فهذا ضال مفتر. 

وبالجملة: اختلف الناس في رواية الرافضة على ثلاثة أقوال: 

أحدها: المنع مطلقاً. 

القاني: الترخيص مطلقاء إل فيمن يكذب ويضع. 

والثالث: التفصيل فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بما يحدّث» وترد رواية 
الرافضى الداعية ولو كان صدوقاً.' 

ونسب هذا التفصيل إلى أكثر أهل الحديث. 

وقال أحمد بن حنبل: 

ثلائة كتب ليس لها أصولء وهي المغازي والتفسير والملاحم؛ وقال بعضهم: 
ينبغي أن يضاف إليها الفضائل فهذه أودية الأحاديث الضعيفة. 

وقال ابن حيان: من كان منكر الحديث على قلّته لايجوز تعديله إلآ بعد السبرء ولو كان ممّن 
يروي المناكير» ووافق الثقات في الإخبار, لكان عدلاً مقبول الرّواية؛ إذ الناس في أقوالهم 
على الصلاح والعدالة حتى يتبيّن منهم ما يوجب القدح. هذا حكم المشاهير من الرواة فَأمّاء 
المجاهيل الذي لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها. 

ونقل عنه: 

أن العدل من لم يعرف فيه الجرح؛ إذ التجريح ضد التعديل» فمن لم يجرح فهو عدل 
حتى يتبيّن جرحه؛ إذ لم يكلف الناس ما غاب عنه. 

لكن تعجب منه ‏ أي: من أصالة العدالة بعضهم. وقال: إن الجمهور على خلافه. 


.١‏ كذب واضح دعته إليه العصبية الحمقاء, نعوذ بالله منهماء فإن الصّادقين يوجدون بكثرة في جميع طوائف 
المسلمين وغيرهم. 
؟. هو خلاف القاعدة. ولا وجه له سوى العصيبة. 
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ثم قيل: إن أوّل من كتب في الرجال هو يحبى بن سعيد القطان» وتكلم في ذلك بعده 
تلامذته» يحي بن معين» وعلي بن المدني, وأحمد بن حنبل» وعمرو بن علي الفلاسء وأبو 
خيثمة» وتلامذتهم مثل أبي زرعة, وأبي حاتم» والبخاري» ومسلم. وأبو إسحاق الجوزجاني 
السعدي؛ وغيرهم.' 

أقول: الغرض من نقل هذه الكلمات معرفة القارئين بآراء علماء الرجال من أهل السنّة. 

معرفة إجماليّة. 

وجملة من هذه الآراء دائرة بين الرجاليين من الشيعة أيضاً قلواء أم أكثروا. 


.١‏ نقلنا كل ما في هذا البحث بتغيير جزئي من مقدمة لسان الميزان؛ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
المتوفى 87هء المطبوع بمؤسسة الاعلمي للمطبوعات بيروت. 


البحث الثامن والأربعون 
فى بيان بعض مطالب علم الدراية ومصطلحاته' 

أ) الفصل الأوّل: الخبر مطلق ما تخبر به عظيماً كان أم لا» فهو أعمّ من النبأ الذي هو الخبر 
المقيّد بكونه عن أمر عظيم» كما عن الراغب. 

وقيل: الخبر والحديث مترادفان. 

وقيل: الحديث هو ما يحكى قول المعصوم أو فعله أو تقريره. 

وربّما قيل: إنه قول المعصوم أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره» وفي الفرق بينهما بععض 
الأقوال الأخر. 

وأمَا السّئة. فهي في اللغة الطريقة. 

وقد تُطلق على المستحب» وكثيراً ما تُطلق على ما يصدر من التبيعَلاله. أو مطلق 
المعصوم من قول أو فعل أو تقرير غير عادي. 

ثم الخبر إن صدر عن جماعة بلغوا ة في الكثرة إلى حدّ يمتنع عادة اتفاقهم على الكذب 
فيه فحصل العلم بمضمونه فهو متواتر» وإلأ فهو خبر آحاد وخبر واحد. 

ثم المتواتر على أقسام ثلاثة» فإنّه إن اتحدت ألفاظ المخبرين» فهو تواتر لفظيء وإن 
اختلفت الألفاظ. ولكن اتحدت معانيها التضمئيّة أو الالتزاميّة فهو متواتر معنويء وإن تتباين 


.١‏ الدراية في اللغة العلم وفى الاصطلاح هو: البحث عن متن الحديث وسنده» وكيفية تحمله وآداب نقله, 
ولا ينبغي إطالة الكلام في طرد هذا التعريف وعكسه. وقيل إن موضوعه: السند والمتن. والغرض منه معرفة 
الاصطلاحات الراجعة إلى الأحاديث. 
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الألفاظ والمعاني فهو تواتر إجمالي؛ كعلمنا بصحّة بعض ما سمعناه من الناس في شهر مثلاً 
من مختلف الإخبار اليوميّة.' 

ثم إنْه لا بد من اعتبار التواتر في جميع مراتب الخبر وإلآ لم يفد علما. 

والخبر الواحد -أي: ما لاينتهي إلى حل التواتر -سواء كان مخبره واحداً أم أكثر, له أقسام: 

.١‏ المحفوف بالقريئة القطعيّة. 

؟. الخبر المستفيض. وهو ما تكثر رواته فى كل مرتبة أزيد عن ثلاثة. كما عن 
الأكثر. أو عن اثنين. كما قيل. 

*. الخبر الواحد غير المستفيض. 

ب). الفصل الثاني: في بيان أوصاف الخبر. 

.١‏ الخبر المرفوع» وللمرفوع معنيان: 

أحدهما: ما سقط من وسط سنده. أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع» كأن 
يقال عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» رفعه عن أبي عبد اللْه له وهذا داخل في أقسام المرسل 
بالمعنى الأعم. 

انيهما: ما أضيف إلى المعصوم من قول أو فعل أو تقريرء أي وصل آخر السند إليه 
سواء اعتراه قطع أو ارسال في سنده أم لاء فهو خلاف الموقوف ومغاير للمرسل تبايئاً جزثياً. 

". المعلّق: وهو ما حذف من أوّل إسناده واحد أو أكثر على التوالي وتسيب الحديث إلى من 
فوق المحذوف من رواته مثل روايات الفقيه والتهذيبين» بل جملة من أحاديث الكافي» وخرج 
بقيد الأول المنقطع والمرسلء حيث أن المحذوف في المنقطع وسط السند والمرسل أعم منهما. 

وخرج بقولنا واحد أو أكثر المعضلء حيث إِنه ما حذف من سنده اثنان فأكثر لا أقل. 
وإذا عرف حال المحذوف يدخل المعلّق في الصحيح أو الحسن أو الموثق. 

*. المدرج: وهو ما أدرج الرّاوي أمراً في السند أو المتن» فيظن إِنْه من المتن أو السند. 
وأقسامه كثيرة. 
.١‏ ولاحظ: ثمرة هذا القسم عند البحث عن حجيّة الخبر الواحد في كفاية الأصول. ثم المتواتر الإجمالي 


المعتبر في الشرعيات ما كان لآحاده قدر مشترك لازم غير مقصود. لكنه في المتواتر المعنوي مقصود 
وتفصيله مذكور في محله. 
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؛. المشهور: وهو ما شاع عند أهل الحديث بأن نقله جماعة منهم, ولا يتحد مع 
المستفيض لكفاية التعدّد في مرتبة من المراتب في المشهور دون المستفيض. والمحفوظ ما 
كان ف كال الاذ من الراجم المتهور والقر ين الميضوظ والبندوور اعساو تدرف قاذ 
في مقابل المحفوظ دون المشهور. 

0. الغريب: وهو ما تحقّق الغرابة في سنده أو متنه أو فيهما معاً. وقد يكون الغرابة في 
اللفظ باشتمال متنه على لفظ غامض بعيد عن الفهم, وقد ألّفوا لتوضيح الألفاظ الغريبة كتباً. 

المصحّف: وهو ما غيّر بعض سنده أو متنه بما يشابهه» أو يقرب منه. كتصحيف بريد 
بيزيد» وتصحيف حريز بجرير» وكتصحيف ستاً ب: شيئاً. 

وربّما فرق بين التصحيف والتحريف بأنّه إن غيّر فيه النقط فهو الأوّل» وإن غير فيه 
الشكل مع بقاء الحروف فهو الثاني, لكنّه غيرجامع لجميع الأقسام؛ كما إذا غيّر بعض حروفه. 

. المعروف: وهو ما كان في قبال المنكر من الرّواية الشائعة. 

. المسلسل: وهو اشتراك كل رجال السند في صفة, أو حالة» أو كلام؛ كأن. يُقال: 
حدثني فلان آخذاً بيدي» قال: حدثني فلان آخذاً بيدي... إلخ. 

9. المؤتلف والمختلف: ومجموعهما اسم لسند اتفق فيه اسمان -فما زاد خطأ 
واختلف نطق كجرير وحريزء ويزيد وبريدء وبنان وبيان» وبشار ويسار» وخيثم وخشيم»؛ وقد 
يحصل الائتلاف والاخحتلاف في النسبة والصنعة وغيرهماء كالهّمٌداني بسكون الميم 
والهمّداني بفتح الميم؛ وكالحناط والخياط» والخراز والخزاز. 

.٠‏ المقبول: وهو الحديث الذي تلقوه بالقبول وعملوا بمضمونه من غير التفات إلى 
صحّة سنده وعدمها. 

.١‏ الموقوف: وهو مطلق ومقيّد. فالأوّل: ما روي عن مصاحب المعصوم مع الوقوف على 
ذلك المصاحب. والثاني: ما روي عن غير مصاحب المعصوم مع الوقوف على ذلك الغير. 

". المقطوع: وهو الموقوف على التّابعي أي تابع مصاحب المعصوممَكلِ. ويقال له: 
المنقطع» أيضا. 

.١‏ المضمر: وهو ما لايذكر اسم المعصوم في آخر السند» ويعبرٌ ب (عنه). وقيل: إن 
سبب الإضمار التقيّة والتقطيع. 


البحث الثامن والأربعون: في بيان بعض مطالب علم الدراية ومصطلحاته  40١‏ 


؛. المعضل: وهو الحديث الذي حذف من سنده اثنان فأكثر. فلو حذف أقل من 
الاثنين لم يكن من المعضلء بل إن كان من أوّله فهو من أقسام المعلّق وإن كان من آخره. 
فهو من أقسام المرسلء فالمعضل مقابل المعلّق وأخص من المرسل. 

6 المرسل: وهو كل حديث مخلفك رواتة كلذ أوابعضا وان ذكر المحذوف بلفظ 
مبهم كبعض. وهو بهذا المعنى يشمل المرفوع بمعناه الآوّل» والموقوف والمعلق والمقطوع 
والمعضلء وللمرسل معنى آخر عند العامّة» وهو ما أرسله التابعى إلى النْبِىَْءَللاه كقول سعيد 
بن المسيب» قال رسول الله َلْيله وهذا فرد من المرسل الذي فسّرناه أولاً. 

5. المضطرب: وهو كل حديث اختلف في متنه أو سنده. فروي مرة على وجه. 
وأخرى على وجه آخر مخالف له سواء وقع الاختلاف من رواة متعدّدين» أو راو واحد أو 
من المؤلفين» بحيث يشتبه الواقع. 

.٠‏ المهمل: وهو ما لم يذكر بعض رواته في كتب الرجال ذاتاً ووصفاء والمجهول ما 
لم يعرف حال رواته كلا أو بعضاً من حيث العقيدة» وإن ذكر في كتب الرجال. 

والظاهر أن المجهول حسب ما اشتهر هو من لم يعرف صدقه وكذبه. 

ج) الفصل الثالث: في طرق التحمل الرئيسيّة للحديث: 

أوّلها: السّماع من لفظ الشّيخ؛ وهو المروي عنه. 

ثانيها: القراءة على الشيخ» وتسمّى بالعرض عند قدماء المحداثين. 

ثالثها: الإجازة» أي: إجازة الشّيخ رواية الأحاديث عامّة أو خاصة. 

أقول: ولا يشترط فيها الاستجازة ولا اللقاء. 

رابعها: المناولة» وهي أن يناول الشيخ الطالب كتاباً تمليكا أو عارية للنسخ مقرونة 
بالإجازة وغير مقرونة بها. 

أقول: ولاحظ رجال الكسَيء رقم: 0١14 00817 0٠0١‏ وفهرس النّاشي في ترجمة: 
على بن عبد الله بن عمران. 

خامسها: الكتابة» وهي أن يكتب الشيخ حديئاء أو أحاديث للغير. 

سادسها: الإعلام. وهو أن يعلم الشّيخ شخصاً أو أشخاصاً أن هذا الكتاب أو الحديث 


روايته أو سماعه من غير أن يأذن فى روايته عنه. 
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سابعها: الوصيّة» وهي أن يُوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه عنه. 

أقول: وفي رجال الكسّى إن على بن النعمان وداود بن النعمان أوصيا بكتبهما لمحمّد بن 
إسماعيل بن بزيع. 

ثامنها: الوجادة'ء وهي أن يجد الشخص كتباً أو حديثاً بخط مؤْلفه أو راويه غير معاصر 
له كان؛ أو معاصراً لم يلقه أو لقاه» ولكن لم يسمع منه الواجدء ولا له منه إجازة» فله أن يقول 
وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان ويسوق باقي الأسناد 
والمتن أو يقول وجدت بخط فلان عن فلان الخ. 

قالوا: هذا الذي استمرٌ عليه العمل قديماً وحديثاً وهو منقطع مرسلء ولكن فيه شوب 
اتصال لقوله وجدت بخط فلان." 

وربّما دس بعضهم فذكر الذي وجد بخطه؛ وقال فيه عن أو قال فلان؛ وذلك تدليس 
قبيح إن أوهم سماعه. وأما القول بحدثنا أو أخبرنا فقيل إِنْهِ غلط منكر لم يجوّزه أحد ممّن 
يعتمد عليه. 

ثم إنْه قد نفي بعضهم الخلاف في منع الرواية بالوجادة المجرّدة, لفقد الإخبار فيها الذي 
هو المدار في صحّة الرواية عن شخص؛ وأمّا جواز العمل بالوجادة الموثوق بهاء فقد اختلفوا 
فيه» الأظهر هو الأوّل. 

أقول: نقلنا أكثر ما في هذا البحث مع الاختصار ومع التغيير الجزئي من مقباس الهداية 
للعلآمة المامقاني يلو حتّى نوقف مراجعي كتابنا على بعض مطالب علم الدراية ومصطلحاته» 
وإن شاء التفصيل والاستيفاء» فليراجع كتب هذا العلم» والله المستعان." 


.١‏ وهي: بكسر الواو؛ مصدر: وجد يجدء مولد غير مسموع من العرب الموثوق بعربيتهم. والعرب قد فرقوا بين 
مصادر وجد للتمييز بين المعانى المختلفة, قالوا: وجد ضالته وجداناً ‏ بكسر الواو وإجدانا بكسر الهمزة» 
ووجد مطلوبه وجوداًء وفى الغضب موجودة وجدة: وفى الغناء وجداً مثلث الواو وجدة ‏ وقرأ بالثلائة قوله 
تعالى: #اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم4 وفي الحب وجدا. 

فلمًا رأي المولدون مصادر هذا الفعل مختلفة بسبب اختلاف المعاني» ولدوا لهذا المعنى الوجادة للتمييز. 

؟. وفي مثل أعصارنا حيث وجدت المطابع بطل شوب الاتصالء فالخبر مرسل إن لم تكن نسبة الكتاب إلى 
مؤْلّفه متواترة» كالكتب الأربعة ونحوها. 

*' و لاحظ: بحا رالأنوار: ؟ / 116- 21317 أيضاً. 


البحث التاسع والأربعون 
فى الاستثناء من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى 

الذي وقع بهذا العنوان في كثير من الرّوايات تبلغ ألفاً وثلائمائة وأحد عشر مورداء كما قاله 
السّيد الأستاذ الخو ئي 23ت ' 

قال النجّاشي في حمّه: كان ثقة في الحديث. إلا أن أصحابناء قالوا: كان يروي عن 
الضعفاء» ويعتمد المراسيل» ولا يبالي عمّن أخذ, وما عليه في نفسه مطعن في شيء. 

وكان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه 
عن محمّد بن موسى الهمداني» وما رواه عن رجلء أو يقول بعض أصحابناء أو عن محمّد بن 
يحيى المحاذيء أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني» أو عن أبي عبد الله السياري؛ أو عن 
يوسف بن السختء أو عن وهب بن منبه» أو عن أبي على النيسابوري, أو عن أبي يحيى 
الواسطيء أو محمّد بن على أبي سمينة» أو يقول في حديث,. أو كتاب ولم أروء أو عن سهل 
بن زياد الآدمي أو عن محمّد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع؛ أو عن أحمد بن هلالء أو 
محمّد بن علي الهمدانيء أو عبد الله بن محمّد الشّاميء أو عبد الله بن أحمد الرازيء أو أحمد 

بن الحسين بن سعيدء أو أحمد بن بث بشير الرقي» أو عن محمّد بن هارون, أو عن ممويه بن 
معروفء أو عن محمد بن عبد الله بن مهرانء أو ما ينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤيء أو ما 
يرويه عن جعفر بن محمد بن مالك. أو يوسف بن الحارثريال أو عبد الله بن محمّد الدمشفي. 


١‏ وذكر السّيد البروجردي في مقدمة جامع الرّواة أن روايات الشيخ عنه تقرب من خمسين وتسعمائة 
ومجموع طرق الشَّيخ إليه في المشيخة معتبرة» كما سبقت في البحث الخامس والأربعين. 
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وزاد الشيخ في فهرسته: الهيثم بن عدي وجعفر بن محمّد الكوفي. 

فهؤلآء ستّة وعشرون رجلا. 

قال: أبو العبّاس بن نوح: وقد أصاب شيخنا أبوجعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك 
كله وتبعه أبوجعفر ابن بابوي كلل على ذلك. إل في محمّد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما 
رأيه (ما رأبه) فيه لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة. 

أقول: عبارة محمّد بن الحسن لاتدل على تضعيف محمّد بن عيسى. 

نعمء لا بن الوليد كلام آخر نقله الشيخ في ترجمته في (الفهرست ص 181 برقم 0/88 
عن الصدوق: سمعت ابن الوليدككظلة يقول: كتب يونس بن عبدالرحمن التي هي بالروايات 
كلها صحيحة يعتمد عليهاء إل ما ينفرد به محمّد بن عيسى بن عبيد» عن يونس ولم يروه 
غيره فإنّه لابعتمد عليه ولا يفتي به.' 

وهو ظاهر في تضعيف الرجل كما لايخفى» لكن لازم هذا الكلام أن كل من روي عن 
يونس ثقة سوى حفيد عبيد» ويبعد أن يعتقد ابن الوليد وثاقتهم» وهم يزيدون على العشرين 
رجلا منهم أحمد بن هلال الذي استثناه فيما سبق» فيفهم إن الاستثناء ليس لأجل ضعفه؛ بل 
لعمليات اجتهاديّة تتعلق برواياته. 

على أن النجّاشي بعد نقل كلام ابن الوليد الأخير يقول: ورأيت أصحابنا يذكرون هذا 
القول ويقولون من مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى؟ 

فالعمدة في اثبات ضعفه تضعيف الشيخ إياه» بل ضعفه مكرًراً على خلاف عادته؛ كما 
في محكي الاستبصارء وفي فهرسته وفي رجاله في أصحاب الهادي له وفي باب من لم 
يرو عنهم لكل لكن في الأولين بعد قوله في حقّه ضعيفء عقبه بقوله: استثناه أبو جعفر 
محمّد بن علي بن بابويه» عن رجال نوادر الحكمة... 

يقول سيّدنا الأستاذ الخوني كك: إن تضعيف الشيخ, كما هو صريح كلامه هنا -أي: في 
الاستبصار- وفي فهرسته مبني على استثناء الصدوق وابن الوليد إيّاه... .' 


.١‏ وفي فهرست النجاشي في ترجمة محمّد بن عيسى نقلاً عن الصدوقء عن ابن الوليد: ما تفرد به محمّد بن 


عيسى من كتب يونس » وحديثه لانعتمد عليه... 
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قلت: الصراحة ممنوعة فإن ذكر استثناء أبى جعفر الصدوق؛ كما يمكن أن يكون علّة 
لطبعيفة» يمكن أن مكوق تأكيدا له بل الثاني انيت بكلدمه» الهدم ما بد ل على التمذل. 

وعليه فهذا التضعيف يصلح أن يعارض توئيق: الكشى والنجاشي وابن نوح. إلا أن يرجّح 
التوثيق عليه لقول النجّاشي: رأيت أصحابنا يذكرون هذا القول ‏ أي: عدم اعتماد ابن الوليد على 
ما تفرد محمّد بن عيسى من الرواية عن يونس - ويقولون مّن مثل ابي جعفر محمّد بن عيسى؟ 

فإن ظاهرة إن القائلين بوثاقته كثيرون. 

أقول فلا يبعد الاعتماد على قوله فهو ثقة» إن شاء الله. 

إذا عرفت هذا فنرجع إلى أصل البحثء وهو هل يصح أن نحكم بضعف هؤلآاء الذين 
استثنى ابن الوليد رواياتهم من نوادر الحكمة؟ 

وهل يصح أن نونّق من روي عنهم محمّد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة ولم 
يذكروا في المستثني؟ 

وتفصيل البحث في الموضعين. 

الموضع الأوّل: يمكن القول بضعف هؤلآء» فإن الاستثناء المذكور بعد قول الأصحاب 
بأن محمّد بن أحمد يحيى يروي عن الضعفاء. يدل عليه» ولفهم أبي العبّاس بن نوح ذلك 
وإن اشتبه في تطبيقه على محمّد بن عيسى كما عرفت. 

وكذا لفهم الشّيخ كما يظهر من بعض الموارد.' 

لكن يمكن أن نتجاوز هذا الظهور بظهور أقوى, وهو إن الاستثناء لم يتعلّق بالأفراد. بل 
براواياتهم؛ ولذا وقع: ما رواه عن رجل أو بعض أصحابنا... أو يقول فى حديث أو 
كتاب ولم أروه. أو عن محمّد بن عيسى باسناد منقطع. فى حيّز الإستثناء؛ إذ في كل 
ذلك لاطريق لا بن الوليد إلى ضعف الراوي المجهول. نأي وجه لاستثنائه إذا قطع 
النظر عن متون تلكم الرّوايات؟ 

فالمستثنى يرجع إلى خلل فى متونهاء لا فى وثاقة رواتها. 

وهذا هو الذي صرح به الشيخ في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى نقلاً عن الصدوق 
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وذكر أكثر طرقه إلى كتبه ورواياته» قال: وأخبرنا بها جماعة عن أبي جعفر بن بابويه. 
عو انمو عقتو المي عن بدو اريس ولد ريح د 

وقال أبوجعفر بن بابويه إلآآما كان فيها من غلوّ أو تخليط» وهو الذي يكون طريقه 
محمّد بن موسى الهمدانى أو. .. فتدبّر فيه جيّداًء ولا يشتبه أمر الغلوً والتخليط عليك؛ ولا تقل 
أنهما من كذب هؤلآء الناقلين» فلا ثمرة بين رجوع الاستثناء إلى المتون والرواة لدلالته على 
ضعفهم على كل حالء فإِنّه لايلزم كونهما من كذب هؤلآء؛ بل لعلّهما من كذب سائر النقلة 
ومن تخليط بقيّة الرواة إذا كان العلّة في الاستثناء هي المتونء على أن نظر ابن الوليد 
والصدوق وابن نوح غير متبع في تحديد الغلوٌ والتخليط. 

نعم كل هؤلآء الذين استثنى ثنى ابن الوليد رواياتهم هم بين ضعاف ومجاهيل على نسخة 
الشّيخ والنجاشي سوى رجل واحد, وهو: الحسن بن الحسين اللؤلؤي» حيث وثقه النجّاشي 
بناء على عدم تعدّد مسمى هذا الاسم فيظهر الثمرة فيه.' 

الموضع الثاني: هل يمكن الحكم بتوثيق من لم تستثن رواياتهم عن محمّد بن أحمد 
بن يحيى» أو يمكن الحكم بصحّة رواياتهم في نواد ر الحكمة» والفرق بين الوجهين واضح؟ 
وذهب بعض الباحثين ممّن يقرب مسلكه من مسلك المحدّث النوري في التوثيق وتصحيح 
الروايات بكل وجه إلى كنا الأمرين» فقال: ولكن لا يبعد أن يقال: أن سياق الكلمات 
المذكورة في المقام ولاسيّما استثناء المذكورين مطلقاً دليل على وثاقة الباقي مطلقاء فإنّه من 
البعيد جد أن يكون الحكم بصحّة بصحة الروايات كلها اعتماداً على القرائن فقطء بل أن ملاك 
التصحيح في المقام هو وثاقة الرّواة من دون النظر إلى القرائن والأمارات... والمتحصل من 
ذلك أمور ثلاثة: 

.١‏ الحكم بضعف من استثنى 

3. الحكم بوثاقة من لم يستثن عِلى الوجه القوي. 

*. الحكم بصحة روايات الكتاب في غير المستثنى. حتّى بناء على عدم 
تمامية التوثيق 


.١‏ ولعله النكتة في ذكر جملة: أو ما ينفرد به في حقّ الحسن في كلام ابن الوليد دون الآخرينء وإن لم 
نفهم وجهه. 
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ا 


ثم استخرج أسماء الذين روي عنهم محمّد بن أحمد بن يحيى» فأنهاها بمكرراتها إلى: 
4 اسماء فحكم بوثاقة الجميع إلآمن تعارض فيه جرح غير ابن الوليد بتوثيقه. 

أقول: أولاً إن الاستثناء يرجع إلى الروايات ومتونها دون أسانيدهاء فلا يستفاد منه ضعف 
الذين استثنى رواياتهم ولا وثاقة من لم يستثن رواياتهم وهذا ظاهر.' 

وثانياً: يمكن أن يكون السرٌ في الاستثناء هو العلم ببطلان المتون في المذهب. فلا يدل 
على صحّة بقيّة الرّوايات فإنُ المستثنى منها هي الرّوايات الصحيحة والمجهولة معاً دون 
خصوص الأولى. 

وثالثاً: لو فرضنا دلالة الاستثناء على صِحّة سائر الرّوايات التي لم تستثن فلا نقبله؛ لأن 
تصحيح المتون وإبطالها أمر اجتهادي لا يجب أو لا يجوز تقليد مجتهد لمجتهد آخر. 

فلا يستفاد من الاستثناء المذكور شيء؛ فسبحان من جعل الأفكار متفاوتة؛ وجملة من 
مسائل علم الرجال متزلزلة! 


.١‏ ويؤيّد قول الصدو قلق فى محكى العيون: ”2 الباب الثلاثين الحديث: 40» حول رواية فى سندها محمّد 
بن عبد الله المسمعي: كان شيخنا محمّد بن الحسن ... سيئ الرأي فيه (المسمعى) ... وإِنّما أخرجت هذا 
الخبر في هذا الكتاب؛ لأنّه كان في كتاب الرحمة: وقد قرأته عليه فلم ينكره. ورواه لي... 

أقول: والحال إن المسمعي غير داخل في من أستثني. 


البحث الخمسون 
حول آل أبي شُعبة 
يقال: إن أبا شعبة من أصحاب الحسنين جَيِْدلله '» وله ابنان: عمر وعلى. 
أما عمر بن ات شعبة» فقد عللده الشيخ مرين فى حاب العادق كلوه وله بعض 
الروايات في اليه والتهديب. وسند الصدوق إليه معتبرة في مشيخة الففيه. 
ولعمر ابن يسمّى بأحمد بن عمرء علده النجّاشي' من أصحاب الرضاكل وذكر له 
كتاباً ووثقة صريحاء وقال: وهو ابن عم عبيد الله وعبد الأعلى وعمران ومحمّد الحلبيين» 
وروي أبوهم عن أبي عبد الله لج وكانوا ثقات. 
أقول: والظاهر من الجملة الأخيرة» توثيق علي وأبنائه الأربعة» فهو ونّق خمسة:؛ لكن 
لايظهر عنه توثيق عمر. 
وأمّا على فيظهر من رواية أنه روي عن رجل عن أبي عبد الله كله لكنه غير ثابت." 
وعلى كل له أبناء أربعة وكلّهم ثقات؛ كما مر ومن أصحاب الصادق لَلّةِ وهم: عبيد الله 
ومحمّدء وعمران وعبد الأعلى. 
ويظهر من بعض الأسناد أن لعبيد الله ابن يُسمّي: علياً “ ولعمران» إبن يسمّى: بيحيى بن 
عمران» وسيأتي توثيقه. 
.١‏ يظهر من انها يب: 4 الذبائح باب الأطعمة: أن أبا شعبة من أصحاب الصادق مي لكن ينافيه الكافي 
والوسائل والوافي. لاحظ: معجم الرجال: 77 الطبعة الخامسة. 


". عدّة النجّاشي في رقم: 60" من أصحاب الرضاءاكلة. 


*. أنظر: معجم الرجال: .1086/١7‏ 
؛. المصدر: 24/١١‏ 
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قال النجّاشي في ترجمة عبيد الله: كوفي» كان يتجر هو وأبوه وأخوته إلى حلب؛ فغليت 
عليهم النسبة إلى حلب وآل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابناء روي جدهم أبو 
شعبة عن الحسن والحسين تَلوله وكانوا جميعهم ثقات مرجوعاً إلى ما يقولون. كان عبيد الله 
كبيرهم وأوجههم وصنف الكتاب المنسوب إليه» وعرضه على أبي عبد الله كلْةِ وصحّحه. 
قال عند قراءته: «أتري لهؤلآء مثل هذا»» والنسخ مختلفة الأوائل والتفاوت فيها قريب... روي 
ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي. 
أقول: لم يذكر النجّاشي كالشيخ سند هذا الحديثء ولا عبرة بالمراسيل. 
وقال في ترجمة محمّد بن علي: وجه أصحابنا وفقيههم, والثقة الذي لا يطعن عليه هو 
وإخوته عبيد الله وعمران وعبد الاعلى له كتاب التفسير» روي عنه صفوان» و كتاب مبوّب في 
الحلال والحرام روي عنه ابن مسكان. 
وونّقه الشيخ أيضاً في فهرسته: وروي كتابه بسنده عن أبي جميلة مفضل بن صالح عنه. 
وطريق الصدوق إليه صحيح» روي بسنده عن عبد الله بن مسكان عنه. 
وقال النجّاشي في ترجمة يحيى بن عمران: 
روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن مَقِِله ثقة ثقة صحيح الحديث, له كتاب يروي 
عنه ابن أبي عمير. 
وقال الشيخ: له كتاب روي عنه النضر بن سويد. 
وأمَا عمران بن على الحلبي؛ فالظاهر أنّه ليس بكثير الرّواية يروي عنه أيضاً ابنه. وحمّاد بن 
عثمان» وحمّاد بن عيسىء وثعلبة بن ميمونء والقاسم بن عروة؛ وأمّا عبد الأعلى» فهو على 
وثاقته لم أقف على روايته عاجلاً. 


نقل ونقد 

قال بعض الباحثين ممّن يتقرب مسلكه إلى ما نسب إلى ابن الغضائري من كلمات حاذة: 
وعندي أن عبيد الله بن علي الحلبي ثقة» ولكن النسخة مصئفة (المصنفة ‏ ظ) موضوعة 
ورواياتها مسروقة! من كتب الأصحاب على ما تبيّن لي أثناء التصفح والتفحصء ومع ذلك 
أكثرها محرّفة مقلوبة عن وجه الصواب, بحيث لايجد الفقيه بدا إلآمن تأويلها أو طرحها؛ 
ولذلك تجنبت عن إيرادها في سلسلة الصحّاح إلآما رواه الأصحاب من غير طريق حمّاد 
الراوية لكتابه وهو أقل من قليل. 
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واستدل عليه أيضاً بوجوه أخرء وإليك تفصيلها: 

.١‏ اتفاق الطّوسي والنجاشى والبرقي على كون كتابه مصنفاً. 

؟. تصريح البرقى بأن كتابه مأخوذ من كتاب يحيى بن عمران مع أن يحيى أدون 
طبقة من عبيد الله. 

*. تصريح الطّوسى بأن كتابه معمول عليه عمل باسمه. من دون أن يكون 
الكتاب له. 

:. كلام الطوسيى في الرجال يفيدنا أن هذا المصنف كانت ذات النسختين صغيرة 
يتداولها الكوفيّون. وكبيرة يتداولها المصريون. 

0. كلام النجّاشي يفيدنا أن نسخة الكوفييّن مختلفة الأوائل. ونسخة المصرييّن 
كانت مبوبة يرة تشبه النسخة التى رواها اللاحقى الصفار عن الرضائلٍ إن هذا 
الشيء ا 

أقول: يدل على صحّة الكتاب أن حمّاد بن عثمان الثقة» رواه عن عبيد الله الثقة. ولو 
صح ادّعاء الوضع في نقل ثقة عن ثقة لبطل علم الحديثء ولا يبقي حجرء على حجر ويؤْكد 
صِحّة نسبة الكتاب إلى الحلبي» قول النجّاشي في ترجمة عبيد الله: وروي هذا الكتاب خلق 
ف صما عن علد لوال ناليد كتير ةي 

وقول الشيخ في الفهرست: 

له كتاب مصنف معول عليه. وإطلاقه يشمل العمل بأحاديثه وفتاواه. 

0 
المنسوب إلى البرقي لم يثبت يثبت أنّه منه» بل يمكن إقامة بعض الشواهد منه على أنه ليس من 
البرقى: على أن الباحث المذكور اشتبه فى استظهاره من عبارة الكتاب. وإليك نصها: 

عية امسن على عن بع بج عمران الطانيء نلقة سطع له كات وهر اذل كنات 
صنفه الشيعة. وغاية ما فى العبارة إن عبيد الله يروي عن يحيىء أي: عن ابن أخيه. لا أن 
اناف بالود من كتاف معي فإنامذاالغنباء تق الباجيع الجد كرو ركو من عنية افر 
من ابن أخيه» وللفقير حفيد أكبر من ابني بكثير؛ ولذا حمل بعضهم قول النجّاشي في حمّه 


.١‏ معرفة الحديث: 0307 مطبعة ميخك. ولم أفهم معنى الجملة الأخيرة في كلامه. 
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فيما تقدّم: (كبيرهم) على المعنى المعنوي دون الكبر في السن, لكنه خلاف الظاهر. والذي 
يسهّل الخطب بعد عدم اعتبار كتاب البرقي» نقل السّيد بحرالعلوم عبارة الكتاب هكذا: (عبيد 
الله بن على الحلبى عم يحيى بن عمران الحلبسي)؛ بل احتمال تحريف كلمة: (عم) 
بكلمة: (عن) يكفي لسقوط الاستدلال.' 

وأما ما ذكره في الوجه الثالث: من دون أن يكون الكتاب له فهو أعرف بزيادته التي لا 
يستفاد من كلام الشيخ» على أن كلمة (معمول عليه) لعلّها محرفة: (معوّل عليه)» كما في 
نسخة أخرىء وهي أليق بكلام الشيخ» فلاحظ. 

وأمَا الوجه الرابع, ففيه إن عبيد الله بن الفضل بن هلال الطائي المصري مجهولء فلا 
عبرة بنسخته كبيرة كانت أو صغيرة. 

فهذا الباحث لم ينظر إلى جهالة هذا الراوي شوقاً إلى تضعيف كتاب الحلبي '؛ كما أنه تغافل 
تعمداً عن تتمّة كلام النجّاشي في الوجه الخامس: والتفاوت فيها قريب» غفر الله له ولنا. 

ثم إن النجّاشي نقل عن الصادق كله إن عبيد الله عرض كتابه عليه؛ وأنه ماله صححه. 
وقال عند قرائته أترى لهؤلآء مثل هذا؟ 

ثم إن في حجيّة توثيق» النجّاشي لأبي شعبة -وهو من أصحاب الحسن والحسين تله 
نظر؛ لضعض احتمال استناده إلى الحسّ دون الحدسء ويؤيّده إن الشيخ في رجاله لم يوق 
بلفظ التوئيق ‏ أحداً من أصحاب النْبِيَ والأئمّة الأربعة (صلوات الله عليهم). 


.1١0/١ رجال بح رالعلوم:‎ .١ 
.1186 رجال النجاشى: برقم:‎ ." 


البحث الواحد والخمسون 
حول أحاديث حماد بن عيسى 

روى الصدوق فى الفقيه' عن حمّاد بن عيسى أنّه قال: قال أبوعبد اللْه شب يوماً: «أتحسن أن 
تصلّي انا ؟» قالة قلت يا سيديء أنا أحفظ كتاب حريز فى الصلاة. قال: فقال ماَلْهِ: 
الأعلك فم عت قال؟ فقسيف بين يان بط شويني) إلى القيلة فاح عم ”ناذه وركدت 
وسجدت فقال: «يا حمّادء لا تحسن أن تصني ما أقبح بالرجل (منكم) أن تأتي عليه ستون 
سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامّة». قال حمّاد فأصابني في نفسي الذل 
فقلت: جعلت فداك! فعلّمني الصلاة؟ فقام أبو عبد الله مستقبل القبلة منتصباً... 

وطريق الصدوق إليه في المشيخة ‏ بكلا سنديه -معتبر. ورواه الكليني بسند معتبر في 
الكافي ' قبل الصدوقء ورواه في التهذ يب "عن الكليني. 

وَعلى كل نيك الحدايك معير يسيرة المت حرية. 

وأورة غلةمؤلى معرقة لديف بقؤلة: ولكنا إذاسبوا سين الخديق وس عدلة 
بالخطة التي خطّها الأقدمون من أصحابنا نجده مجعولاً مزوّراً مختلفاً يشهد على جعله 
واختلاقة دلائل عديدة: 

منها قول النجّاشي عن حمّاد: سمعت من أبي عبد الله مكل سبعين حديثاً» فلم أزل أدخل 
الك على نفسي حتى اقتصرت على العشرين. 
.١‏ انظر: الفيه: 037٠٠ /١‏ باب: 40 وصف الصلاة من فاتحها إلى خاتمتها. 


". الكافى: 81١/7‏ 
؟' التهديب: 2438-4877 برقم: 19. 
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وهذه العشرون حديثاً هي التي نراها في كتاب قرب الاإسناد ' رواه عبد الله بن جعفر 
الحميري عن محمّد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريفء وعلي بن إسماعيل؛ كلهم عن 
حمّاد بن عيسى الجُهني, وليس فيها هذه الرّواية. 

فلا بد أن تكون هي موضوعة. 

ومنها إن حماداً مات سنة 4١٠ه‏ وله نيف وسبعون سنة» كما في رجال الكشَيء فيكون 
مولده حوالي سنة اام 

ولم يكن له حين وفاة الصادق مَكلةِ سنة 154ه إلا ثلائة عشر سنة أو نحوهاء فكيف يقول 
الصادق مكَلْةِ لمثل هذا الغلام: «ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فما 
يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة)؟ 

ومنها إن الإمام مكَلةِ لم يستحسن صلاة حمّاد التي صلأها على ما حفظه من كتاب حريز 
مع أن المراجعة إلى أحاديث حريز تعطي إن نفس تلك الآداب التي فعلها الإمام مشي في 
صلاته تعليماً لحمّاد مذكورة فيهاء بل وأحسن منها وأتم» وأوفيء فكيف رد الإمام صلاة 
حمّاد المشتملة عليها؟ 

والغرض من هذه: الإيرادات تضعيف سيرة المتأخرين في حجيّة الإخبار الآحاد 
المرويّة بأسانيد معتبرة. 

أقول: أمًا الوجه الأوّلء فما نقله النجّاشي عن حمّاد من الاقتصار على رواية عشرين 
حديثاًء مرسل غير معتبر» نعم» نقل الكشي برقم: 01/١‏ عن محمّد بن عيسى عنه: سمعت أنا 
وعباد بن صهيب البصري من أبي عبد الله ِكلةِ فحفظ عباد مائتي حديث. وقد كان يحدّث 
بها عنه عباد وحفظت أنا سبعين (حديثاً)» قال حماد: فلم أزل أشكّك نفسي حتّى اقتصرت 
على هذه العشرين حديثاً التي لم تدخلني فيها الشّكوك, ولايمكن أن يكون صدور هذا 
الكلام منه في حياة الصادق نيه بل بعد وفاته جزماً؛ لأنْ محمّد بن عيسى الناقل لكلام حمّاد 
لم يدرك حياة الصادق لاكل. 

وعلى كل لايظهر من هذه الرّواية إن حماداً لم يحدث عن أبي عبد الله ناكل أكثر من 
عشرين حديثاً؛ إذ يمكن إخباره بكل السبعين قبل حصول الشّك فيهاء وإن شئتء فقل: إن 


.١‏ انظر: قر بالإسناد: ١١‏ / 16. طبعة النجف. 
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هناك ثلاثة أزمنة زمان التلقي والسماع من الصادق ييه ولايدري إِنّه أسبوع أو شهر أو أشهر 
أو سنوات» وزمان حصول الشك؟ 

ولانعلم أنه في زمان حياة الإمام الصادق للْةٍ أو بعدهاء وزمان الاقتصار على العشرين. 

والمتَّيقّن من هذا الحديث إن حماداً لم يروه عن الصادق كَلْةٍ أكثر من سبعين حديئا 
فإن ثبت نحكم بكذبه أو حذف الواسطة, وأمًا إِنْه لم يرو أكثر من عشرين رواية عن الإمام؛ 
فهذا لاسبيل لنا إليه إلا بناء على وحدة تلك الأزمنة الثلاثة» وهي غلط قطعاً كما لايخفى؛ هذا 
من جهة» ومن جهة أخرى إن نسخة قرب الإسناد لم تصل بسند معتبر إلى المجلسي والحرّ 
العاملي حتى يصح قول هذا القائل بتعيين أحاديث حمّاد في العشرين المذكورة في قرب 
الأسناد المذكور على فرض صحّة استدلاله؛ وسيأتي الكلام حول قرب الإسناد في البحث 
التالي إن شاء الله تعالى. 

وسمعت من بعض المعاصرين من تلامذة السّيد البروجرد يكل أنه كان يجعل روايات 
هذا الكتاب مؤيبدة لا أدلة» وعلى هذا فلا بد لهذا القائل من الحكم بصحّة رواية حمّاد 
الحاكية عن صلاته وصلاة الإمام كله نظر إلى صحّة أسانيدها. 

وأمًا الوجه الثاني» ففيه أن في فهرس النجّاشي: وله نيف وتسعون سنة. 

نعم» في الكشي نيف وسبعون, لكن لا يبعد ترجيح نسخة النجّاشي على رجال الكشيء 
كا ارقن تعلق المقيين 

ويؤيّد أن الكشي نفسه عد حمّاداً من فقهاء أصحاب أبي عبد الله مكل كما مر في 
البحث الحادي عشرء ومن البعيد أن يكون من لم يبلغ الحلم فقيهاً. 

وعلى هذا فيمكن أن يكون عمر حمّاد أكثر من ثلاثين سنة؛ وذلك فإن معنى النيف - 
كما في مجمع البحرين هو ما دون العشرة إذا كان بعد العشرة. 

وقيل: إنه من واحد إلى ثلاثة والبضع من أربعة إلى تسعة. 

فنفرض صحّة القول الثاني فعمره كان 47 عاماً ومات, بشهادة الكشي والنجّاشي في سنة 
8ه فتكون ولادته فى سنة 7١١هء‏ فإذا كانت وفاة الصادق َكل فى سنة 48١ه‏ كان عمر 
حمّاد في الوقت 7 سنة. ْ 

ثم لا ظهور ولا إشعار في الرّواية على أن الإمام مل أراد حماداً بقوله: «ما أقبح بالرجل 
(منكم) أن تأتي عليه ستّون سنة أو سبعون سنة... بل هو بيان لحقيقة مرّة خارجية» فإن من لم 


البحث الواحد والخمسون: حول أحاديث حماد بن عيسى ‏ 418 


بتعلّم واجباته في شبابه وفراغه تكون صلواته إلى آخر عمره باطلة؛ أو غير تامّة. وكأنه من 
تسهيل الآمر على حمّاد» حيث وبخه من غير مباشرة. 

وأمًا الوجه الثالث» فهذا القائل لم يبيّن ولم يدلل على مدعاه بأنّ حمّاداً صلَّى بجميع ما 
ذكر في أحاديث حريز الواردة في الصلاة» ولا يُدرى كم كان عمر حمّاد في ذاك اليوم؛ يوم 
سؤال الإمام عن صلاته؟ فكم فرق بين حفظ كتاب حريز وبين تطبيقه على الأعمال اليومية؟ 
ونحن نرى كثيراً من المحصلين اليوم يدرّسون شرح اللمعة. ولا أثر لما فيه على عملهم فضلاً 
عن المتعلمين: 

والحاصل: أن هذه الوجوه غير تامّة في نفسها أولأء ولا تعلّق لها بضعف سيرة المتأخرين 
وصحّة سيرة المتقدمين بوجه. فكأن كلامه قعقعة, والله العاصم. 

نكتة: وقفت على كتابين عند إعداد كتابي هذا للطبعة الرابعة» وهما كتاب معرفة 
الحديث» وكتاب أصول علم الرجال: 

الأوَل: يقرب من الكلمات المنسوبة إلى ابن الغضائري في كثرة الجرح؛ والحكم بوضع 
الإخبار » كما عرفت نموذجاً منه في هذا البحث. 

والثاني: يقرب من مستدرك النوري في التوثيق وتصحيح الرّوايات» وكلاهما خارجان 
من حدٌ الاعتدال» وبينهما متوسّطات من الكتب والمسالك الرجاليّة» ولعل الغالب على 
الرجالييّن حتى غير الإخبارييّن هو الميل إلى الخط الثّانيء على اختلاف منهم في هذا 
السلوك شدة وضعفاًء ولايزالون مختلفين. 


البحث الثانى والخمسون 
حول اعتبار الكتب الحد يثيّة 
تُورد هنا ما ذكرناه في خاتمة كتابنا' مع بعض الاختصار والتغيير: 
واعلم: أنّا خصّصنا كتابنا معجم الأحاديث المعتبرة» بنقل الأحاديث المعتبرة سنداً 
وأوردنا فيه ما اعتبر سنده بوثاقة الرواة أو حسنهم ومجرّد صدقهم. 
ثم شككنا في أثناء التأليف في صحّة اتتساب جملة من الكتب التي كنا ننقل منها 
الأحاديث إلى مؤلّفيهاء ثم ظهر لنا عدم ثبوت النسبة في بعضهاء كما يظهر من مطالعة 
المعجم نفسه". وهذا بحث مهم جد لايجوز إهماله؛ فأردت أن أبنه هنا حسب الوسع في 
هذه البلدة' التي لا تستأنس بالعلم والكتاب. وبالله التوفيق. 
المصادر التي نقلنا منها الأحاديث المعتبرة في كتابنا هي هذه: 
١‏ . الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار. 


.١ مععجم الأحاد يث المعتبرة:‎ .١ 

؟. لم نطبع هذا الكتاب المشتمل على سنّة أجزاء المتضمنة لما يقرب من ١١0٠١‏ حديثاء لعلّة الشّك في اعتبار 
جملة من المنابع الحديثيّة» وعدم اعتبار جملة من طرق الشيخ للق المهمّة المذكورة في مشيخة التهد يبين» 
حيث ظهرلي في أثناء تدوين الكتاب والأجزاء السّتة المذكورة» محفوظه في مكتبة الحوزة العلمية لخاتم 
النبيين مَيِْدْلهَ في كابول. 

أقول و أنا بصدد تصحيح الكتاب للطبعة الخامسة: زال المانع فعلاً عن طبع معجم الاحاديث المعتبرة بعدما 
أثبتنا و صحّحنا الطرق المهمّة المذكورة في مشيخة التهذيب بتدقيقات علمية أثناء تصحيح هذا الكتاب 
بحوث في علم الرجال للطبع الجديد, ولله الحمد. 

". يقصد المؤلف: إسلام آباد عاصمة الباكستان. 
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ولا كلام فيها فإن انتساب نسخها الموجودة الرائجة اليوم إلى مؤلّفيها الأعاظم الأجلاء 
الأمناء مسلّم لا إشكال فيه؛ والنسخ الخطيّة الكثيرة لها تدل على ذلك. 

.١١ ©‏ الكتب الثمانية للصدوق كلو أي: التوحيد والخصال. والعيون وثواب الأعمال. 
وعقاب الأعمال والعلل والمعاني» والأمالي و كمال الدّين» ولايبعد الاعتماد عليها ونسبة 
نسخها بتمامها إلى مؤلفهاء ظاهرة. 

3 رجال الكش ي صلئا. 

١4‏ كامل الزيارات» لابن قُولو يوكلل. 

0. إرشاد المفيد يللي 

.١١‏ غيبة الشَيخْكلق. 

ولابعد في إلحاقها يبكتب الصدوق الثمانية في الاعتبار. 

.١‏ محاسن البرقى صْلي. 

.. بصاي رالدرجات. للصفار كلل 

9. تفسي ر المي كللً. 

٠١‏ أمالي الشيخ المفي د كلاق. 

١‏ أمالي الشيخ الطو سي كللق. 

. قصص الأنبياء» للراوندي يلم . 

*”. أمالي ابن الشَّي ططق (إن صح التعبير). 

".قرب الإسناد» للحمي ري صلم. 

0و 7١‏ كتابا ابن سعيد يطلل 

".نواد رأحمد بن محمّد بن عيسىطَبللا. 

. مسائل علي بن جعف ركللا. 

4 قصص الأنبياء» للر اندي صلل . 

مصباح الشّيخ يلق . 

وهنا كتب آخر فيها الأحاديث تعرضنا لحالها بعد طبع بحوث في عل م الرجال طبعة رابعة, 
في كتابنا: مشرعة بحا رالأنوار» وكتابنا: تعليقة في تمي زالأحاديث المعتبرة في جامع الأ 5-00 
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واعلم: أن نسبة هذه الكتب وأمثالها إلى مؤلفيها الثثقات, وبالتالي تتصحيح أحاديثها 
المروية فيها بأسانيد صحيحة وحسنة وموثقة تحرّز حسب النظر السائد في هذه الأعصارء 
بصحّة إسناد الشيخ الطوسي تل إلى المؤلفين المذ كورين في مشيخة التهد يبين أو الفهرست». 
إذا كانوا قبل زمان الشيخ وبصحّة أسناد العلآمة ونظرائه» والمجلسي والحرّ العاملي» مثلاً إلى 
الشيخ وأقرانهكللة. 
وبذلك يحكم باعتبار الروايات المنقولة في بحارالأنوار ووسائل الشّيعة إذا أحرزت 
وثاقة رواتها أو حسنهم. 
لكن هذا لا يكفي للحكم باعتبار روايات الكتاب المرويّة بأسانيدها معتبرة» بل لا بد من 
إحراز وصول نسخة الكتاب إلى المتأخرين كالعلامة والمجلسي أو الحر العاملي وغيرهمظلئر 
بسند معتبر حتى يحصل الأمن من الدس والجعل والتزوير في روايات الكتابء فإن الطباعة 
الرائجة اليوم لم تحدث في تلك الأزمان» ونسخ الكتب كلها كانت مخطوطة باليد» يمكن 
فيها الزيادة والنقيصة بسهولة فمجرّد صحّة طريق الشيخ مثلاً إلى صاحب كتاب» وصحة سند 
المجلسي وغيره من طريق الإجازات إلى الشيخ أمر» ووصول نسخة الكتاب إليه بسند معتبر 
آمر اغرة :ولا ملازمة بتيما: 
ولاشك أن أكثر أسانيد الشيخ في اللفهرست والإجازات الصادرة من العلماء بعد الشيخ 
خالية عن مناولة النسخ؛ كما عرفته من البحث الرابع والأربعين فيما سبق. 
والغفلة عن هذا الأمر أوجب إدخال الرّوايات الكثيرة المجهولة في حريم الأحاديث المعتبرة. 
ينقل هشام بن الحكم عن الصادق سلئْيةِ في حديث: 
لاتقبلوا علينا حديثاً إل ما وافق القرآن والسّنة» أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا 
المتقدمة؛ فإن المغيرة بن سعيد ‏ لعنه الله .دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم 
يحلّث بها أبي... 
قال يونس: وافيت العراق... وأخذت كتبهم ‏ أي: كتب أصحاب الباقرين يليه - فعرضتها من 
بعد على أبي الحسن الرضاءائيِ, فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد 
لله اشُيء وقال لي: «إن أبا الخطّاب كدب على أبي عبد الله له لعن الله أبا الخطاب! وكذلك 
أصحاب أبي الخطاب! يدّسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد 
الله لكل فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن...» 


البحث الثّانى والخمسون: حول اعتبار الكتب الحديئيّة  4١8‏ 


وللحديث صورة أخرى أخرجها الكشي في رجاله.' 

أقول: أبو الطاب والمغيرة بن سعيد يوجدان في كل زمان ومكان» وفي كل من 
المذاهب والأديان والملل حتى في القضايا التأريخيّةء فضلاً عن الأمور الديثيّة والسياسيّة 
وغيرها. والأمر في أحاديث أهل السنة أوسع وأمر. 

وعن أحمد بن عمر الحلال ‏ كما في الكافي ' قلت لأبي الحسن الرضاءكلهِ: الرجل من 
أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول إروه عني» يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال فقال: «إذا علمت 
أن الكتاب له فارووة». 

فالعمدة هو العلم ‏ سواء كان وجدانياً أو تعبدياً ‏ بصحّة نسبة النسخة إلى مؤلفها. 

إذا عرفت هذا فالكلام يقع في هذا البحث في فصول: 


.١‏ حول كتاب علي بن جعفر ولاه 
قال النجّاشي في ترجمته: له كتاب في الحلال والحرام يروي تارة غير مبّوبء وتارة مبوياً 

ثم ذكر إلى كل منهما سنده إلى علي بن جعفر وكتابه» ولكن كلا سنديه غير معتبر. 

وقال الشيخ الطوسي في حقّه في المهرست: جلي لالقدر ثقة» وله كتاب المناسك 
ومسائل» لأخيه موسى الكاظم بن جعفر يليل سأله عنها. 

أخبرنا بذلك... وسنده إليهما معتبر. 

ونقله المجلسي مجموعاً في البحا ر” وقال في أوّله: باب ما وصل إلينا من أخبار علي بن 
جعفر عن أخيه موس كله بخن رواينة شيع" اتزاعا عدن عا يونا وني أخبار 
الحميري من اختلاف يسيرء وفرقنا ما ورد برواية الحميري على الأبواب. 

أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس, قال حدثنا أبو جعفر بن يزيد بن 
النضر الخراساني من كتابه في جمادى الآخرة سئة إحدى وثمانين ومأتين. قال حدثنا 
علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لة؛ عن 


0 انظر: رجال الكشي: رقم:‎ 3١ 

.01 /١ الكافى:‎ ١ 

! بحا رالأنوار: 144 - ١4؟»‏ الجزء العاشر المطبوع حديثاً. 

5. ما رواه الحميري هو غير المبوّب المشار إليه في كلام النجّاشي. وفي سنده عبد الله بن الحسن حفيد على 
بن جعفر, ولم يثبت وثاقته» فهو مجهول. 


014 بحوث فى علم الرّجال 


على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عْيةٍ قال سألت... 

أقول: هذا السند مرسل أولأء ورجاله مهملون ثانيء على أنك قد عرفت أن صحّة طريق 
الخ إلى عليه وصخة طريق المجلسي إلى الشيخ؛ لا تكفي للحكم بصخة النسخة» فتصبح 
أحاديث كتاب المسائل المذكور مرسلة غير حجّة؛ خلافا لما بنينا عليه سابقا تبعا لما هو 
المشهور من اعتباره؛ لأجل صحَة الطريقين المشار إليهماء وقد ذكرنا أحاديئه في بعض أجزاء 
كتابنا: معجم الأحاديث المعتبرة» ثم حذفنا منه حتى الإمكان وبقي فيه ما طبع بالكومبيوتر» 
ولكن نبهنا على ضعفه في بعض مواضع المعجم. 

وكتبت هذا الأمر إلى سيّدنا الأستاذ الخوئي كك قبل هذا بسنين أيَام حياته في النجف 
الأشرف. فإنه كان يعتمد عل ىكتاب المسائل فلم يصل إلى جوابه. ولكن حكي لي بعض 
الفضلاء الصالحين من تلامذته بعد وفاته» أنه قرء كتابكء وقال لي أكتب له جواباً قلت له: ما 
كان جوابهكلئة قال: الظاهر أنه كان يقول إن المجلسي لعلّه رواه بعدّة طرق معتبرة» وغير 
معتبرة» فاقتصر في بحاره على سند واحد ضعيف. 

أقول: وهذا بعيد من مثلهكليك فإن الاعتماد على مجرّد الاحتمال غير صحيح. لكن رسخ 
اعتقاد صحّة المسائل في ذهنه طيلة عمره. ف رأى السؤال ضعيفاً فرده بما ذكر ولقد أحسن السّيد 
السيستاني (دام عمره)» حيث ذكر لي شفاهاً حين لقائي إِيّاه في النجف الأشرف سنة 415١هء‏ 
عدم اعتماده عليه؛ لعدم حصول الاطمئنان بصحّة نسبة هذه النسخة الواصلة إلى المجلسي إلى 
علي بن جعفررََِشعَئْر وإنها هو كتابه؛ بل ادّعى القطع بعدم تحقق المناولة في أمثاله. 

أقول: دعوى القطع لا بأس بهاء نعم, ما نقله الشّيخ الطّوسي عن هذا الكتاب نقبله؛ لأجل 
اعتبار سنده إليه في المشيخة» دون سنده إليه في اللمهرست على وجه. 


ذكر الشيخ تلد في فهرسته بعد توثيق الحسين» أسماء كتبه التي منه ا كتاب الزهد وكتاب المئؤمن. 
وقال المجلسي كلاق 

وجلالة الحسين بن سعيد. وأحمد بن محمّد بن عيسىء تُغني عن التعرّض لحال 

تأليفهما وانتساب كتاب الزهد إلى الحسين معلوم, وأمًا الأصل الآخر فكان في أوّله 

هكذا: أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد, ثم يبتدأ في سائر الأبواب 


البحث الثاني والخمسون: حول اعتبار الكتب الحديثيّة ‏ ١"؛‏ 
لال لحمل عا قاور الزن 6 لصوف مغك رن سس ردن 
القرائن» كما أشرنا إليه وللابتداء به فى أوّل الكتاب'. 
وقال قبل ذلك: 
وأصل من أصول عمدة المحداثين الشيخ الثقة الحسين بن سعيد الأهوازي. 
وكتاب الزهد والمنؤمن له أيضاً. وبظهر من بعض مواضع الكتاب الأوّل ‏ يريد به 
الأصل - أنّهكتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى القمّيء وعلى التقديرين 
فهو في غاية الاعتبار". 
وقال في الفصل الثالث الموضوع لبيان الرموز التي وضعها للكتب: ين: لكتابي الحسين بن 
سعيدك) أو لكتايه والنوادر. انتهى. 
أقول: المتأمّل في كلمات المجلسي كه هذه يعلم أن كتب بن سعيد لم تصل إليه بالسلسلة 
المتصلة, وإِنْما حصل عليها خارجاء وإلآّلم يتردّد في انتساب الأصل إلى الحسين أو أحمد. 
وأمًا قوله بمعلومية انتساب كتاب الزهد إلى مؤْلّفه الحسين» فهو غير مفيد لغيره؛ إذ لم 
يبيّن ما أوجب علمه به مع الفصل الطويل الزمني بينهما؛ إذ رب قرينة توجب العلم لأحد, ولا 
توجب الظّن لآخر ولو بينه لكان أحسن. 
وكذا قوله في غاية الاعتبار فإنّه اجتهاد منه ولا ربط له بالأخبار عن حس. فالحق أن 
المجلسي إِنْما أخذ أحاديث تلك الكتب الزهدء المئؤمن» والأصل أي: نواد رأحمد. بطريق 
الوجادة فقط؛ لقناعته بصحُتهاء ولا يجوز العمل بها لمن لايقنع بقناعته؛ لاحتمال الدس والتزوير. 
وَإِنّما عملنا بها سابقاًء وذكرنا بعضها في بعض أجزاء معجم الأحاديث غفلة عن حقيقة الحال. 


*. حول نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 
قال النجاشي في فهر سته بعد مدحه؛ في بيان كتبه :كتاب النوادرء وكان غير مبوب. فبوبه 
داود بن كورة» وسند النجّاشي إلى كتبه معتبر. 

وبمثله ذكر الشيخ في فهرسته وسنده إلى كتبه أيضاً معتبرء كما أن طريقه إلى نوادره 
في المشيخة معتبر أيضاً وعده الصدوقَظةَ في أوّل الفقيه من كتب مشهورة عليها 
المعول وإليها المرجع. 


.15/1١ المصدر:‎ 


بحوث فى علم الرّجال 


وقال المحدّث الحرّ العاملي: 
وليس بتامٌ وذكر في محل آخر: فإنّه لم يصل إلينا منها إلا قليلاً.' 
أقول: قد عرفت عدم وصول النوادر إلى المجلسي تك بسند معتبر وقد ذكرنا سابقاً في 
مقدمة معجم الأحاديث المعتبرة صحة الاعتماد على أحاديثها بنقل المجلسي والحر 
العاملي تياك دون نقل المحدّث النوري؛ اغتراراً بصحّة سندهما إلى الشيخ» وصحّة طريق 
الشيخ إلى مؤلفها أحمد. غفلة عن أن صحّة الطريق لا تلازم صحّة وصول نسخة الكتاب 
بوجه معتبر. 
والحق عدم اعتبار أحاديثها المنقولة في البحار والوسائل والمستدرك» وما يوجد في 
النسخة المطبوعة منها. 
وحينما وفنا الله تعالى سنة 1414 لزيارة مراقد الأئمّة الأطهارءاعُ: في العراق بعد مدّة 
مديدة انتهينا فيها من الجهاد العسكري والثقافي والسياسي ضك النظام الماركسي الأفغاني 
السوفبيتي وإقامة حكومة المجاهدين. وقفت على نسخة مخطوطة من النوادر عليها كتابة بخط 
صاحب الوسائل» وهي موجودة في مكتبة السّيد الحكيم َعَإِشْعَْر العامّة بجنب المسجد الهندي 
في النجف الأشرفء كما أخبرني بعض أهل العلم الذي أخذ الصورة الفتوغرافيّة منهاء فرأيت 
في حاشية أوّل صفحة من تلك النسخة المخطوطة ما كتبه الحرٌ العاملي» وإليك حروفه: 
روي المصنف' عن الحسين بن سعيدء وعن مشائخه أيضاء فإنهما شريكان في 
المشائخ» ويروي أيضاً عن أبيه كثيراء وهو ينافي ظن من ظن" أنّه من كتب الحسين 
بن سعيد؛ إذ ليس لابيه رواية أصلا. 

٠‏ واعلم: أني محمّد الحرّ ‏ وجدت لهذا الكتاب نسختين صحيحتين؛ عليهما آثار 
الصحة والاعتماد؛ ثم إِنّي تتبعت ما فيه من الأحاديث فوجدت أكثرها منقولة في 
الكتب الأربعة وأمثالها من الكتب المشهورة المتواترة» والباقي قد روي في الكتب 
المعتمدة ما يوافق مضمونه؛ فلا وجه للتوقف فيه. 

وقد رأيت أحاديث كثيرة نقلها الشيخ والشهيد» وابن طاووسء والحميري؛ 


والطبرسي وغيرهم في مصنفاتهم من نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى» وتلك 
الأحاديث موجودة هنا. 


.١‏ وسائل الشيعة: 7 / ١09‏ و 157 الطبعة الأخيرة. 
؟. أي: أحمد بن محمد بن عيسى. 
*. رد على المجلسي أو غيره؛ حيث زعم إن الكتاب من مؤلفات الحسين بن سعيد والرد في محله. 


البحث الثانى والخمسون: حول اعتبار الكتب الحديثيّة ‏ 47 


وبالجملة أن القرائن على اعتباره كثيرة» وليس فيه ما ينكر ولا تخالف 
الأحاديث المرويّة في الكتب الأربعة ونحوهاء والله اعلم» حرّره محمّد الحر 
وذكر أيضاً: دخل في ملك الفقير محمّد الحرّ سنة 85١1ه.'‏ 
وكتب في آخر الكتاب: قوبل بنسختين صحيحتين عليهما خطوط جماعة من الفضلاء 
جور عفد الجن 
وفيه أيضاً: قد اتَفق الفراغ في يوم العيد الثاني على يد العبد الجاني أبو الفتح اسفرايني 
سنة 1١٠[ه[‏ إذا عرفت هذا تعلم أمورا: 
.١‏ عدم وصول كتاب النوادر خارجاً إلى الحرّ العاملي كلم بالسلسلة المعنعنة» فلا تكون 
أحاديثه معتبرة عند من لايثق بالقرائن المذكورة في كلامه. 
'. جريان البحث في جميع الكتب غير المتواترة وصولاً في حمّه'. بل في حقّ جميع 
المتأخرين ممّن حصلوا على كتب القدماءء فلا يُوْخْذْ بهاء فإنهم أخذوا بالوجادة فقطء ولا 
رافع لاحتمال الدسّ والتزوير في تلك النسخ الواصلة إليهم. 
". القرائن المذكورة في كلام الحرلقَ لا تفيد أن الكتاب بتمامه بلا زيادة ونقيصة في 
جملات أحاديثه وتعدادهاء قد وصل إلى الحرٌ فلا نعتمد عليه. 
وأمّا ما ينقله أرباب الكتب الأربعة منه» فهو مقبول إن صح السند. 
تأكيد وتأييد: يقول المحدّث النوري كلق في مقام الرد على الشيخ الفقيه ومرجع الفقهاء 
صاحب الجواهر ويك دفاعاً عن كتاب الأشعثيات: 
نه أي: صاحب الوسائل ينقل من كتب هي دونه أي: دو نكتاب الأشعثيات- 
بمراتب من جهة المؤلفء أو لعدم ثبوت النسبة إليه» أو ضعف الطريق إليه كمضل 
الشّيعة للصدوقء وتحف العفول. وتفسير فرات. وإرشاد الديلمي؛ ونوادر أحمد بن 
محمّد بن عيسى والاختصاص للمفيد... 


.١‏ لم أفهم بعد الدّقة أن المذكور: ٠١87‏ أو ٠١817‏ لضعف الخط. 

. لاحظ كلام الحرتطق في أوّل الفائدة الرابعة في آخر الوسائل؛ تعلم أنّه لا يدّعى أيضاً نقل الكتب التي نقل 
عنها في وسائله إليه بالسلسلة المعنعنة؛ بل يذكر وجوهاً أخر لبيان اعتماده عليهاء كقيام القرائن والتواتر 
وكون نسبة الكتاب إلى المؤلف معلومة وتكرّر ذكرها في مصّفاتهم وموافقة مضامينها لروايات الكتب 
المتواترة» وغير ذلك. 

ويقول في أول الفائدة السادسة أنه يذكر بعض الطرق تيمّناً وتبركاً بانّصال السلسلة بأصحاب العصمة قي لا 
لتوقف العمل عليه لتواتر تلك الكتبء وقيام القرائن على صحتّها وثبوتها. 

نحائمة المستدرك: 1814/7 
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وهذا الكلام يدل على أن نسبة نسخة النوادر إلى مؤلفها كانت عند المحدّث النوري -بما له 
من الاعتقاد المفرط بالصّحة ‏ موهونة ضعيفة؛ فما حال غيره! 
فانتسبها كل منهما إلى شخصء أئ الأول: إلى أحمد بن محمّد؛ والثانى: إلى الحسين بن سعيد: 


أما المؤلف وهو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي» فقد وثقّه الشيخ والنجّاشيء وأما الكتاب 

ونقله الشيخ في فهرسته بأسانيد أربعة» ومجموع هذه الأسانيد يكفي للحكم باعتبار 
الطريق إلى المحاسن. وقال النجّاشيكلاً: وقد زيد في المحاسن ونقصء ثم ذكر تسعين كتاباً 
ابابا مت 

ثم قال: هذا الفهرست الذي ذكره محمّد بن جعفر بن بطة م نكتب المحاسن. 

أقول: وهذا يدل على أن الكتاب لم يصل إليه بالسند المذكورء وإنّما الواصل إليه به هو 
فهرس الكتب وأساميها فقط. 

ثم: مراد النجّاشي أن أبواب الكتاب قد نقلت بزيادة ونقيصة حسب نقل الرّواة. 

وقال الشيخ في فهرسته: وقد زيّد في المحاسن ونقص فما وقع إلى منها... 

ثم ذكر أسماء 87 كتاباً - أي: باباً- منه. 

ثم قال: وزاد محمّد بن جعفر بن بطة' على ذلك... ثم ذكر أسماء اثنى عشر كتاباً آخر 
منه» لكن طريق الشيخ إلى ابن بطة ضعيفء كما يظهر من الفهرست." 

فلنا أن نحكم باعتبار 87 كتاباً من كتاب المحاسن» لأجل مجموع أسانيد الشيخ كلا 
ولاحظ أسمائها فى المهرست؛ إلا أن يُقال: إذا احتمل نقل حديث من الأبواب المنقولة 


.١‏ قال النجّاشي: محمد بن جعفر بن أحمد بن بطّة المؤدب أبو جعفر القمّيء كان كبير المنزلة بقمّ كثير الأدب 
والفضل والعلم يتساهل في الحديث. ويعلّق الأسانيد بالإجازات» وفي فهرست ما رواه غلط كثير. وقال ابن الوليد 
كان محمّد بن جعفر بن بطة ضعيفاً مخلطاً فيما يسنده... ويقول السّيد الأستاذ الخوئي َوَاشْعَرْ في معجمه: ثم إن 
من الغريب أن محمّد بن جعفر بن بطة قد وقع في طريق كثير من إسناد الشَبِ ةلتك إلى أرباب الكتب والأصول 
في الفهرست. ومع ذلك لم يترجمه في المهرست. ولم يتعرض لذكره في الرجال: .١/8/١‏ 

". للاحظ: معجم رجال الحديث: ب اتمتشك فة 
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إلى الشّيخ بطريق ابن بطة الضعيف فلا يعتبر الحديث؛» وإن صصح السند قبل البرقي إلى 
الإمام كي بل عرفت أن" صحّة طريق المهرست. لا تكفي للحكم باعتبار روايات 
التهذيب وغيره في كل مورد. 

ويقول صاحب الوسائل في خاتمتها: 

والذي وصل إلينا من المحاسن كتاب القراين -القرآن كما قيل ‏ كتاب واب الأعمال؛ 
كتاب عقاب الأعمال. كتاب الصفوة والنور والرحمة. كتاب مصابيح الظلم. كتاب العلل 
كتاب السفر كتاب المآ كلء؛ كتاب الماء. كتاب المنافع» كتاب المرافق 

وباقي كتب المحاسن لم تصل إليناء انتهى. 

وقيل: لايوجد من المحاسن إلا ما طبع منه؛ وه و أحد عشر كتاباً في مجلّدين سنة. 
ه.ق. 

ا ل المعتبرة سنداً في معجم الأحاديث المعتبرة عن 
البحار غالب وقد تبيّن الآن أنه لامجال للاعتماد عليها بمجرّد نقل المجلسيء وكذا الحركئالك 
فإنهما أخذا بطريق انادف قالدية لأعتا رهما سن ليل آخرء كاشتهار الكتاب من عصر 
المؤلف إلى عصر المجلسي والحرّ العاملي مثلاً إلى حدٌ يوجب الاطمئنان بنسبة الكتتاب 
بتمامه سالماً إلى البرقي؛ كما ربّما يُلوّح من كلام المجلسي' حيث قال: 

وكتاب المحاسن للبرقي من الأصول المعتبرة» وقد نقل عنه الكليني وكل من تأخر 
عنه من المؤلفين. 
لكن لم أفهم معنى نقل الكليني عن المحاسنء فإني لم أجده في الكافي» والمتيمّن رواية 
الكليني تق عن البرقي نفسه كثيراًء ولعل المجلسي اطلع على ما لم نلتفت إليه أو اعتقد أن 
رواية الكليني عنه بمعنى النقل عن كتابه» وهو غير بعيد, والله العالم. 

وعلدّه الصدوق في أول الفقيه من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع؛ وهذا يثبت 
شهرة الكتاب إلى زمان الصدوقيَْللنَ. 

أقول: ما نقله الصّدوق والكليني عنه فلا إشكال فيه. وأمًا ما نقله الحرٌ العاملي والمجلسي 
منه. فلا نقبله ما لم يحرز صحّة وصول نسخة الكتاب إليهما بطريق معتبر» كما لا نعتمد على 
النسخة المطبوعة في الاعصار الآخيرة. 


.١‏ أورده في: المجلّد الأوّل الصفحة: السابعة والعشرين. 
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ه. حول بصائر الدرجات للصفَار كلل 
قال النجّاشي: 

محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار مولى عيسى كان وجهاً في أصحابنا القمّيين ثقة عظيم 
القدر راجحاً قليل السقط في الرّواية له كتب... ثم سمّي له أكثر من ثلاثين كتاباً منها كتتاب 
بصائر الدرجات. 

وقال الشبخ في فهرسته: محمّد بن الحسن الصفّار قمّيء له كتب مثل: كتتب الحسين بن 
سعيد وزيادة كتاب بصائ رالدرجات وغيره... وأخبرنا بجميع كتبه ورواياته ابن أبي جيد عن 
ابن الوليد عنه» وأخبرنا بذلك أيضاً جماعة عن ابن بابويه عن محمّد الحسن عن محمّد بن 
الحسن الصمّار عن رجاله إلأكتاب البصائر, فإنه لم يروه عنه ابن الوليد. وأخبرنا به الحسين 
بن عبيد الله عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن الصفار.' 
أقول: 

الطريق الأوّل: لايخلو عن إشكال. 

والثاني: صحيح لكنّه لاينفع المقام. 

والثالث: حسن على الأظهرء لحسن أحمدء خلافاً للسيد الأستاذ الخوئي ماشه 

نعم» طريق النجّاشي إليه ضعيف؛ لأنه رواه عن أبي عبد الله بن شاذان عن أحمد عن أبيه 
عن الصفار» وأبو عبد الله عندي مجهول؛ خلافاً للأستاذ المتقدم كلة. 

ومجرد عدم روايه ابن الوليد البصائر لايقدح في اعتباره؛ لأن أسباب عدم الرّواية 
متعدّدة. فتامل. 

وقال المجلسي تل في بحاره ': وكتاب بصائ رالدرجات من الأصول المعتبرة التي روي 
عنها الكليني وغيره. 

وقال المحدّث الحرٌ العاملي في الفائدة الرابعة من خاتمة وسائله: 

وهي -البصائر نسختان كبرى وصغرىء انتهى. 

وقيل إنْالبصائر طبع بإيران سنة 186١ه.‏ 


.١‏ معجم الحديث: 30/1/16 /الا7. 
"'. بحا رالأنوار: /١‏ /ا. 
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أقول: ثم طبع أيضاً سنة هء وقال بعض الفضلاء ممّن تصدّى لطبعه: فاعلم: أن 
لهذا الكتاب نسخاً مختلفة مخطوطة والأكثر ينقص عمًا بأيدينا من النسخة الشريفة. والذي 
ظهر لنا بعد التتبع أن بصائ رالدرجات كان للمصنف ولك كتاباً صغيراً مخالفاً في ترتيب 
أبوابه. ثم زاد عليه مصنفه ورتبه إلى أن بلغ ما بأيدينا... . 

هذا كلام هذا الفاضل» وليس لما استظهره أخيراً دليل. 

وعمدة الكلام: هو السؤال عن النسخة المخطوطة له وأنه من زمان الشيخ إلى زمان 
المجلسي والحرّ العاملي أين كانت؟ وهل هي منتشرة بين العلماء أم لا؟ وعلى الأول أيَة 
نسخة كانت مشتهرة منتشرة» الصغرى أو الكبرى؟ 

وهل يفرق بين الكبرى وبين هذه النسخة المطبوعة التي فيها 184١‏ حديئاً بحساب 
المعلّق؟ ليس عندي جواب والله العالم. 

وقد عرفت أنه لااعتبار بأحاديثه المرويّة في البحار والوسائل لعدم العلم» بل ولعدم الظّنَ 
بوصول نسخة منه إليهما معنعنة عن الشيخ أو عن المؤلفء فهي مرسلة مأخوذة بالوجادة 
ظاهراًء وقد مر في الفصل السّابق ما يجري هنا. 


1. حول اعتبار قرب الأسناد للحِمَيّري 
وصف النجّاشي عبد الله بن جعفر بن الحد : الحميري أبا العبّاس القَمّي: بأنه شيخ القمّيين 
ووجههم, وأنّه صف كتباً كثيرة يعرف منها... وذكر في جملة كتبه كتاب: قرب الإسناد إلى 
الر ضاي وكتاب قرب الإسناد إلى أبي جعفر ابن الرضاءيْة. وكتتاب قرب الإسناد إلى 
صاحب الأمر ماقلّةِ. 

ثم قال: أخبرنا عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار عنه بجميع كتبه. 

أقول: والسند حسن عندي. 

وذكره الشيخ في الفهرست. وقال: ثقة له كتب... وكتاب قرب الإسناد... أخبرنا بجميع 
كتبه ورواياته الشيخ المفيدة عن أبي جعفر بن بابويه. عن أبيه ومحمّد بن الحسن عنه... 
ووثقه في رجاله أيضاً في أصحاب العسكري مظَله. ' 


.١‏ معجم رجال الحديث /٠١:‏ شنة 
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أقول: طريق الشيخ معتبر جد ويمكن أن يكون مقصود الشيخ من كتاب قرب الإسناد 
هو الكتب الثّلائة المذكورة في كلام النجّاشيء بقرينة قوله بجميع كتبه ورواياته. فتأمّل؛ إذ 
لابظهر منه أن مراده بكتاب قرب الإسناد أي كتاب من كتبه الثلاثة؟ 
هذاء ولكن ذكر ابن إدريس الحلي كلق أن الكتاب لمحمّد بن عبد الله لا لعبد الله. ونسبه 
المجلسي تلق أيضاً إليه أولاً؛ وفاقاً لتصريح الحلّي به. ثم قال: وظني أن الكتاب لوالدهء وهو 
راو له كما صرّح به النجّاشي.' 
وقال أيضاً: وكتاب قرب الإسناد من الأصول المعتبرة المشهورة: وكتبناه من نسخة 
قديمة مأخوذة من خط الشيخ محمّد بن إدريس» وكان عليها صورة خطه هكذا: 
الأصل الذي نقلته كان فيه لحن صريح وكلام مضطرب فصورته على ما وجدته 
خوفاً من التغيير والتبديل؛ فالناظر فيه يمهّد العذر, فقد ببّنت عذري." 
أقول: كلام المجلسي كالصريح في أنقرب الإسناد لم يصلإليه؛ بل وإلى ابن إدريس 
الحلّي بالسلسلة المعنعنة عن الشيخ الطوسيء وإلآلم يختلفا في اسم المؤلفء بل الكتاب 
وصل من سوق أو فرد فنقلا منه بالوجادة. ويظهر أيضاً أن ابن إدريس لم يعتمد على طريق 
النجّاشي والشيخ وكأته أخطأهما في نسبة الكتاب إلى عبد الله» فلاحظ. 
وقيل: إن كتاب قرب الإسناد إلى أبي جعفر ابن الرضاءظيّةِ طبع بطهران سنة ٠/177اه.‏ 
شء فالعمدة في اعتباره هي الشهرة المدعاة في كلام المجلسيء فلاحظ وتأمّل. 
فإِنَ الملاك في الاعتبار هو وصول النسخة منه بسند معتبر إليه» وهذا بعد غير ثابت. 
وسمعت من بعض تلامذة السّيد البروجردي كلق أن السيّد المذكور يذهب إلى قبول 
أحاديث قرب الإسناد مؤيّدة لا أدلة. 


. حول اعتبار تفسير القمّى 


يقول النجّاشي في حق مؤلفه على بن إبراهيم بن هاشم بن الحسن القمّي: 
وسط عمره. وله كتاب التفسير. 


.١‏ بحا رالأنوار: ١‏ البحار المطبوع حد يثاً. 
١‏ المصدر: /١‏ /ا5. 


البحث الثّانى والخمسون: حول اعتبار الكتب الحديئيّة ‏ 458 


وقال الشبخ تلا في فهرسته: 
على بن إبراهيم بن هاشم القمّي له كتب منهاء كتاب اللتنفسير ' ثم ذكر أسناده إلى 
كتبه وهو معتبر» لا إشكال فيه. 


0 

إن تفسيره من الكتب المعروفة» وروي عنه الطبرسي وغيره. 

وقيل: إث ل ل قله 

أقول: ثم طبع بالنجف الأشرف قبل سنوات. 

ويقول السّيد الأستاذ في معجمه: إن علياً وقع في إسناد كثير من الرٌوايات تبلغ سبعة 
آلاف ومائة وأربعين مورداً.' 

ونحن نقلنا أحاديث تفسيره المعتبرة في معجم الأحاديث المعتبرة من البحار غالبا أو 
كلاًء لكن لا بد من إحراز الإسناد إلى المؤلف صحة واتصالاً» فإن المجلسي نقلها بالوجادة: 
وكذا صاحب الوسائل» وأمًا المطبوع فالفصل بين حياة المؤلف وزمان طبعه بمئات سنين؛ فلا 
عبرة به من دون ذكر الإسناد أو القرينة الموجبة للاطمئئان. 

بل ماذكر في أوّل النسخة المطبوعة يزيد في الإشكال ففيه: حدثني (حدثنا خ) 
أبوالفضل العبّاس بن محمّد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر مكل قال حدثنا 
أبوالحسين علي بن إبراهيم 

أقول: من هذا الّذي يقول حدثني؟ وأمًا العبّاس» فلم أجد ترجمته لحد الآن فهو مجهول. 

وقال السّيد السيستاني (طال عمره)» لي شفاهاً أن واحداً من تلاميذ علي بن إبراهيم جمع 
روايات حجر روات لي لتر لي عاك افير يا لكاي اي مسي ليبن ا 

أقول: وهذا هو الأظهرء بل احتماله يضر باعتبار روايات تفسير على بن إبراهيم المعتبرة 
سنداً من قبله. فهذا الكتاب أكثر إشكالاً من غيره. 


6 . حول رجال الكشى للد 
قال النجّاشي محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي كان ثقة عيناء وروي عن الضعفاء كثيراً... 


.١‏ بحا رالأنوار: /١‏ /ا؟. 
'. معجم رجال الحديث: 1017/١١‏ 
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له كتاب الرجال كثير العلم» وفيه أغلاط كثيرة» أخبرنا أحمد بن علي بن نوح وغيره عن 
جعفر بن محمد عنه بكتابه. 

أقول: السند معتبر على تفصيل مذ كور في معجم الرجال. ' 

وقال الشّيخ في فهرسته يكني أبا عمرو ثقة بصير بالأخبار وبالرجال» حسن الاعتقاد: له 
كتاب الرجال. أخبرنا به جماعة عن أبي محمد التلعكبرى عن محمّد بن عمر بن عبد العزيز 
أ عمو الكش والستك معتترء 

١‏ ود يمر نز ساياها نيز النفا نت سق كيه الأغتلاك رو تفيه فى ارصاله ايف 

ووصفه بكونه بصيراً بالرجال والأخبار مستقيم المذهب." 

أقول: لايبعد إن يقال أن رجال الكش ي كفهرس النجّاشي وجملة من كتب الشيخ في 
الاشتهار الموجب للاطمئنان به. 


4. حول كامل الزيارات 
قال النجّاشي جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى بن قُولويه أبو القاسم... كان أبو القاسم من 
ثقات أصحابنا وأجلائهم في الحديثء والفقه. روي عن أبيه وأخيه عن سعد, وقال: ما 
تفخت من سعد ]لآ أريعة أخاديت' وعلنه قرا شييدا أبوعيد الله الفقه :ومن تحمل وكل ما 
يوصف به الناس من جميل وفقه فهو فوقه. له:كتب حسان... كتاب: الزيارات... قرأت أكثر 
هذه الكتب على شيخنا أبي عبد الله وعلى الحسين بن عبيد الله. 

ووثقة الشيخ أيضاً وعد من كتبه كتاب جامع الزيارات» وما روي في ذلك من الفضل 
عن الأئمّة بعت وقال: له فهرست ما رواه من الكتب والأصول. 

أخبرنا برواياته» وفهرست كتبه جماعة من أصحابنا منهم الشيخ... المفيد والحسين بن 
عبيد الله... عن جعفر بن محمّد بن قُولويه القمي. ' 

أقول: مراد الشّيخ برواياته المُخبر بها هي الروايات المشتمل عليها كتبه ظاهراً. 


4/١ المصدر:‎ .١ 

". معجم رجال الحديث: ./١ / ١0‏ 

وفي نقل آخر: إل حديثين. لاحظ: معجم الرجال: ؛ / .٠١9‏ 
غ. المصدر. 


البحث الثَانى والخمسون: حول اعتبار الكتب الحديئيّة ‏ ١"#؛‏ 


فسند الشيخ إلى كامل الزيارات معتبر. 

وقال المجلسي: وكتاب كامل الزيارات من الأصول المعروفة, وأخذ منه الشيخ في 
التهذ يب وغيره من المحدثين»' انتهى. 

وقيل: نه طبع في النجف سنئة هم ونحن نقلنا أحاديثه من البحار. فإذا ثبت شهرة 
الكتاب في زمان مؤلفه إلى زمان المجلسي تصبح رواياته معتبرة» وإن لم تصل نسخة منه إليه 
.٠‏ حول غيبة النعماني كلها 
أمَا المؤلفء فهو محمّد بن إبراهيم النعماني تلميذ الكليني» ووصفه المجلسي: بالفاضل 
الكامل الذكي بعد نسبة الكتاب إليه'. ووصفه المحدّث الحرّ العاملي في آخر وسائله: 
بالثقة الصدوق. ووصفه النجّاشي: بأبي عبد الله الكاتب المعروف با بن زينب» وقال: شيخ 
من أصحابنا عظيم القدر شريف المنزلة صحيح العقيدة كثير الحديث... له كتاب الغيية... 
رأيت أبا الحسين محمّد بن علي الشجاعي الكاتب يقرأ عليه كتاب الغيبة» والنسخة 
المقروءة عندي. 

فترى النجّاشي لم يوئّقه. ولكنه وصفه بأوصاف حميدة. 

وعن الحر' العاملي في تذكرة المتبحرين: ورأيت كتاب الغيبة» وهو حسن جامع. " 

ويقول المجلسي: وكتاب النعماني من أجل الكتب'. 

ثم ذكر كلام المفيدكلفمَ إن النعماني أثبت الرّوايات الدّالة على إمامة الحجّةة على 
الشرح والتفصيل في كتابه اْذي صنّفه في الغيية. 

ونحن نقلنا أحاديثه من بحار الأنوار في كتابنا معجم الأحاديث المعتبرة. 

والكلام فيه كالكلام في سابقه. ولايّدرى حال نسخة النجّاشي كيف صارت بعده؟ 


.١ا/‎ /١ بحا رالأنوار:‎ .١ 

.١4 المصدر:‎ ." 

؟. لاحظ: معجم رجال الحديث: /١4‏ 174. 
غ. بحا رالانوار: "١/١‏ 


4 بحوث فى علم الرّجال 


.١١‏ حول كتب الشبخ الصدوق يد الثمانية 
ذكر النجّائُ شي والشيخ في جملة كتب الصدو قلف كتاب التوحيد 'وعلل الشرائع' وشواب 
الأعمال " وكتاب معانى الإخبار * وكتاب الخصال.' 
وؤذاد الشيخ: كتاب الأمالي 0 وكتاب عيون أخبار الرضا " 
ثم قال بعد ذكر جملة من كتبه: وغير ذلك من الكتب والرسائ لالصغار لم يحضرني أسماؤها. 
وسنده إلى كتبه صحبحح ولم يذكر كمال الدين/ وقد ذكره المجلسي في بحاره. ' 
يقول المجلسي في أوائل الفصل الثاني من مقدّمة بحاره '': اعلم: أن أكثر الكتب التي 
اعتمدنا عليها في النقل مشهورة معلومة الانتساب إلى مؤلفيهاء ككتب الصدوق ككل فإنها ‏ 
سوى الهداية وصفات الشّيعة وفضائل الشّيعة» ومصادقة الأخوان؛ وفضائل الأشهر لا تقصير 
في الاشتهار عن الكتب الأربعة التي عليها المدار في هذه الأعصار'". وهي داخلة في إجازاتنا 
ونقل منها من تأخر عن الصدوق من الأفاضل الإخبار . 


.١‏ طبع بهند سئة 20117١‏ وبطهران سنة 159/0 هق. 

". طبع بإيران 11١‏ هق. 

". طبع بإيران سنة 1798 و 19/0 هق. 

. طبع بإيران 11١‏ هق. 

. طبع بإيران سنة ١‏ لوغ" هق. 

3 طبع بايران سئة ٠٠‏ وسنة 4ه. وأعيد طبعه سنة هق بطهران في مجلّد واحد مع ترجمته 
بالفارسية وقيه (ا8) مالس أولها يوم الجمنة 16 رب منة 010 غر» وآخيرها يبوم الخميس ١9‏ شعبان 
”هق في مشهد الرضاءائكة. 

وليس فيه ما ينفع مقامنا هذاء بل فيه تصريح من مترجمه العلآمة كمرهاي باحتمال دس ب بعض الرّوايات في النسخ 
المخطرطة؛ رإن الطريق لرع هذا الاحتبال هو تلزن لذ الجر :على الأبيقة المخطر اه خط المؤلا» 
ثم على المكتوبة في عصر المؤلفء ثم على النسخ القديمة أسبق فأسبق» ثم ه أظهر عجزه عن ذلك لوجوه. 

7 طبع بإيران سثة 1118 و118: وأعيد طبعه سنة 118 و 161/4 في مجقد يقح 

4 طبع بإيران سنة ١"ا٠ ٠‏ هكذا ذكره معأ البحار في مقلامة له: ص "/0 ولايدري أن هذه الكتب أو بعضها 
هل طبع قبل تلك السنوات أم لا؟ 

ثم إن كتاب (كمال الدّين (كمال الدين وتمام النعمة) قد أعيد طبعه في جزئين مع ترجمته بالفارسيّة من قبل 
بعض العلماء كلق سنة 179/8 و17/4ه» بطهران وقد ذكر المحقّق المترجم عدّة نسخ للكتاب فلاحظ. 

4. بحا رالأنوار: ./١‏ 

.1١ المصدر:‎ .٠ 

.١‏ الجار والمجرور متعلق بقوله: المدارء ظاهراً دون قوله: الاشتهارء فاشتهار الكتب المذكورة كالكتب 
الأربعة غير مقيد باعصار المجلسيء وما يقاربها من الأعصار. 


البحث الثانى والخمسون: حول اعتبار الكتب الحديئيّة ‏ 1# 


وكتاب الهداية أيضاً مشهور, ولكن ليس بهذه المثابة» ولقد يسّر الله لنا منها' كتباً عتيقة 
مصحّحة. ككتاب الأمالي. فإنَا وجدنا منه نسخة مصحّحة معربة مكتوبة في قريب من عصر 
المؤلّفء وكان مقروءاً على كثير من المشائخ؛ وكان عليه إجازاتهم. 

وكذا كتاب الخصال عرضناه على نسختين قديمتين كان على إحداهما إجازه الشيخ مقداد. 
وكذا كتاب إكمال الدّين استنسخناه من كتاب عتيق كان تاريخ كتابتها قريباً من زمان التأليف. 

وكذا كتاب عيون أخبارالرضاء فإنا صحّحنا الجزء الأوّل منه من كتاب مصحّح كان 
يقال: إنه بخط الكلمات مصن فيل وظني أنه لم يكن بخطه؛ ولكن كان عليه خطه 
وتصحيحه. انتهى. 

أقول: هذه الكلمات أكبر شاهد صادق على خلرٌ الإجازات من المناولة» كما ذكرنا 
سابقاء ثم إن ما ذكره المجلسي من اشتهار كتب الصدوق كالكتب الأربعة مطابق للاعتيار 
العقلائى, فلا يبعد الاعتماد على ما نقلنا من كتب الصدوق الثمانية بتوسط بحار الأنوار وغيره 
في 55 معجم الأحاديث المعتبرة» والله أعلم. 

ويزيد في الاعتماد قول المحدث الحر في خاتمة وسائله. الفائدة السادسة ومصتفات 
الصدوقء وأكثر الكتب التي ذكرناها ونقلنا منهاء معلوم النسبة إلى مؤلفيها بالتواتره وهي إلى 
الآن في غاية الشهرة.' 

بل زاد: وأكثرها ‏ أي الكتب التي نقل منها في وسائله لا يقصر في الشّهرة والتواتر عن 
الكتب الأربعة المذكورة أوّلأء بل التحقيق والتأمّل يقتضي تواتر الجميع ‏ المصدر فإذا فرض 
ثبوت التواتر بخبر الثّقة فهذه الشهادة تنفع لجميع مصادر كتابناء فتامل جيّدأَء إلآ إن يُقال: إن 
تواتر كتاب في الجملة, لايغني عن احتياج نسخة واصلة منه إلى الحر العاملي وغيره إلى سند 
معتبر حتى يزول احتمال الزيادة والنقيصة فيها. 

وقد جرى عليه عمل الحرّ نفسه كما يظهر من خطه المنقول سابقاً في الفصل الثالث. 
وجرى عليه عمل غيره من القدماء والمتأخرين في الاحتياط التامٌ في هذا المقام؛ فلا ينبغي 
الاعتماد على تصحيح جميع المصادر بهذا الكلام» بل يمكن الإشكال في دعوى تواتر جميع 
الكتب التي نقل عنها الحر العالمي في وسائله ثبوتاء كما يظهر للمتأمّل في كلماتهم. 


.١‏ أي من كتب الصدوق. 
. خائمة المستدرك: //0١5؛‏ الطبعة الأخيرة. 


4*4 بحوث فى علم الرّجال 


نعم» إذا اطمئن الباحث من شهرة كتاب بعدم زيادة أو نقيصة مغيرة للمعنى في النسخة 
الواصلة إليه منه. فله العمل به فإنْ الاطمئنان حجّة عقلائيّة لم ينبت الردع الشرعي عنه. 


.١‏ حول اعتبار إرشاد المفيد يللد وأماليه 
أمَا المؤلف فوثاقته ومقامه وجلالته أشهر من أن تحتاج إلى بيان» وهو رئيس الطائفة وَوَإشْعَم؛ 
وأمًا الإرشاد فقد ذكره النجّاشيء والشيخ ميراشيقا وأمًّا الأمالي فسمّى النجّاشي من جملة 
كتب المفيد المجالس المحفوظة في فنون الكلام» وكتاب الأمالى المتفرقات» فالظاهر هو 
أحدهماء ولم يذكره الشيخ في فهرسته فإنه اكتفي ببيان بعض مصتفاته. وقال: له قريب من 
مأتي مصئف كبار وصغار وفهرست كتبه معروف. وكان المفيدكلله؛ شيخ النجّاشي والشيخ 
الطوسي رتوإشكيل. 

وقال المجلسي في بحاره ': وكتاب الإرشاد أشهر من مؤْلْف تلو وكتاب المجالس»؛ 
وحن كلافيها عيقة والقراقق ندال على متكاد 

قيل طبع الإرشاد غير مرّة بايران أحدها سنة 21708 وطبع الأمالي بالنجف سنة /1517ه. 

أقول: فالاعتماد على الإرشاد, لا بأس به؛ وأمًا الاعتماد على الأمالى فلا يخلوٌَ عن وجل. 


.١‏ حول أمالى الشيخ وغيبته ومصباحه وأمالى ابندكللة 
وقد ذكرها الشيخ لل نفسه في فهرسته في جملة كتبه» فقال: وله كتاب المجالس في الإخبار 
... وله كتاب الغيبة» وله مصباح المتهجد في عمل السنة كبيسرء كما في معجم الرجال. 
وقال المجلسي': وكتب الشيخ أيضاً من الكتب المشهورة إلا كتاب الأماليء فإنّه ليس في 
الاشتهار كسائر كتبه. لكن وجدنا منه نسخاً قديمة عليها إجازت الأفاضلء ووجدنا ما نقل 
عنه المحدئون والعلماء بعده موافقاً لما فيه. 

وأمالي ولده العلآمة في زماننا أشهر من أماليه» وأكثر النّاس يزعمون أنها أمالي الشيخ؛ 
لين كلانه كما ظلون لوس القتراك الجليف ولكن رصالى ولادة لايقصر عن أماليه في 
الاعتبار والاشتهارء وإن كان أمالي الشيخ عندي أصح وأوثق» انتهى. 


.١ا/‎ /١ بحارالأنوار:‎ .١ 


البحث الثّانى والخمسون: حول اعتبار الكتب الحديئيّة ‏ ه"؛ 


وعن منتجب الدين في فهرسته: الشيخ الجليل أبو علي الحسن بن محمّد بن الحسن بن 
علي الطوسي فقيه ثقة عين قرأ على والده جميع تصانيفه. أخبرنا الوالد عنهللة. 

وعن الحر في نت ذكرة المتبخرين بعد مدحه و تو ثيقه: له كتب. منها:كتاب الامالي وشرح 
النهاية وغير ذلك.' 

قيل: إن مجالس الشّيخ المشتهر بالأمالي» طبع مع أمالي ابنه بإيران سنة 11'ه شء 
وطبع بتبريز سنة 4 هش." 

ونحن نقلنا روايات هذه الكتب الأربعة عن البحار غالب فلاحظ. 

وقال المجلسي في الفصل الغالع* في بيان رمز كلمة: (ما» لأمالي الشّيخ: وكذاأمالى 
ولد ليخ شركناه مع أمالي والده ف في الرمز؛ لأن جميع أخباره إِنّما يرويها عن والده صاش عي 

أقول: قد أعيد طب عكتاب الأمالي أمالي الشَّي خْالطوسي ‏ في جزئين سنة 794١ه.‏ 
4م بالنجف الأشرفء ونقل بعض الفضلاء في مقدمته كلام صاحب الذريعة ” حوله 
وإليك نقل ما يتعلّق منه بالمقام: 

الأمالى للشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي المتوفي في سنة 
م وهذا هو المجلّد الثاني منه المترئّب على المجالس المطبوع مع الأجزاء الثمانية عشر 
العتسوية إلى النيخ أبي علي بن التبح الطوسي 802 في المدهون. 

وقد صرّح السيد ابن طاووس كلق بن الشيخ الطوسي أملي تمام السبعة والعشر جزء على 
ولده الشيخ أبي على وكلّها بخط الشيخ حسين بن رطبة وغيره؛ وكانت عند السّيد ابن 
طاووسء وهو يرويها عن والده ع عن الشيخ حسين بن رطية عن الشيخ أبي على عن والده 
الشّيخ الطوسي كك إلآ أن الثمانية عشر جزء منها ظهرت للناس أولاً برواية الشّيخ أبي علي لها 
عن والده» وصدرت تلك الأجزاء باسم الشيخ أبي عليء والبقيّة إلى تمام السبعة والعشرين 
جزء رواها أيضاً الشّيخ أبوعلي للناس بعد الأوّلى بعين ما أملاه والده عليه في مجالس كل 
يوم ولم تعدو المجالمن باستم'الشيخ آبي :علي . 


.ا١‎ ١٠ه لاحظ: معجم رجال الحد يث: ه/‎ .١ 

3. هكذا في ج ٠‏ (صفر): 46 من مقدمة البحار» وفي الصفحة: :4 منه: 1716» والظاهر أنّه من اشتباه الناسخ أو الطابع. 
٠‏ أعيد طبعه سنة 1786١ه»‏ بالنتجيف الأشرف. 

غ. بحا رالأنوار: .45/١‏ 

ه. الذريعة: ؟ / 811 


6غ بحوث فى علم الرّجال 


فظهر أن تلك المجالس المطبوعة التي تنتهي إلى خمسة وأربعين مجلساً كلها من إملاء 
التبخ الطوسي لؤلده أبي على أخليها في بسن 167 م ويحفنتها سه جرهغ به ل#الكن المطبوع مين 
المجالس هذا ليس تمام المجالس؛ لأنّه توجد في زنجان في مكتبة شيخ الإسلام الزنجاني 
نسخة من تلك المجالسء وهي تزيد على النسخة المطبوعة بأكثر من ثلثهاء وهي نسخة 
معتبرة استكتبها سنة ٠١58‏ المولى خليل بن الغازي القزويني الشارح للكافي» وكتب على 
ظهر النسخة بخطه شهادة: أنّها أمالي أبي جعفر الطوسيكك. وهي مع ذلك ناقصة الآخر... 
ولابن طاووس كلق كلام آخر نقله في مقدمة الامالي.' 

وعن الشيخ منتجب الدين في فهرسته: الشيخ جمال الدين الحسين بن هبة الله (بن) رطبة 
السوراوي» فقيه صالح كان يروي عن الشيخ أبي على الطوسي." 

وعلى كلء إذا فرضنا وصول ما في البحار بسند معتبر أو بنسخة مشهورة توجب شهرتها 
الاطمئنان بصحته فهوء وإلاً ففيه ما سبق من لزوم التوقف في رواياته. 


5. حول اعتبار قصص الأنبياء للراوندي كلل 
قال الشيخ منتجب الدّين في فهرسته: الشيخ الإمام قطب الدين أبو الحسين سعد قيل: سعيد 
ابن هبة الله بن الحسن الراوندي فقيه عين صالح ثقة له تصانيف... ثم ذكر كتبه. 

وقال ابن شه رأشوب في معالم العلماء في حفّه: شيخي أبو الحسين سعد بن هبة الله له 
كتب...» فذكر كتابين له. 

وهذان الفاضلان لم يذ كرا كتاب قصص الأنبياء له. 

وقال الحر العاملى فى نذكرة المتبحرين فى ترجمته: وقد رأيت له كتاب قصص الأنباء أيضاً.. . " 

ا ا ل 0 
واشتهر أيضاًء ثم قال: ولا يبعد أن يكون تأليف فضل الله بن علي بن عبيد الله الحسني 
الراوندي» كما يظهر من بعض أسانيد السّيد ابن طاووسء» وقد صرح بكونه منه * في رسالة 


.١‏ انظر: الأمالي: المقدمة: ؟4. 

3 لاحظ: معجم رجال الحديث: .*/١‏ 

المصدر: 96/8 و 46. 

4. سياق العبارة هو: رجوع الضمير: (منه) إلى فضل الله لكن محشي البحار أرجعه إلى سعيد بن هبة الله بقرينة 
كلام ابن الطاووس في كتابه الآخر. فرج المهموم: 0" 


البحث الثانى والخمسون: حول اعتبار الكتب الحديئيّة ‏ "4 


النجوم و كتاب فلاح السائل والأمر فيه هين؛ لكونه مقصوراً على القصص. وأخباره جلها 
مأخوذة من كتب الصدو قكللق. 

أقول: وعندي أن الأمر ليس فيه هين؛ لحرمة انتساب الشيء إلى الأئمّة كذ وإلى 
رسول الله مله وإلى الله تعالى ما لم يثبت صِحّته بالعلم الوجداني أو التعبّدي. وإن كان هذا 
الشّيء المنسوب من أهون الأشياء. 

وذكر صاحب الوسائل» هذا الكتاب في ضمن مصادر وسائله في الفائدة الرابعة من 
خاتمة كتابه واعتمد عليه» ولكن الظاهر إن الكتاب لم يصل إليه وإلى المجلسي تنا بسند 
متصلء فلا بد من إثبات شهرة الكتاب بين العلماء في الزمان الفاصل بين مؤْلّفه وبينهما. 

ثم إن المسلّم أن جل أخبار القصص رويت عن الصدوقككلل؛ وأمًّا أنها مأخوذة من 
كتبه» فهو محتاج إلى شاهد أو تتبع. 

والثمرة بين القولين كبيرة جداً؛ إذ على الثاني لايحتاج الحكم باعتبار الروايات إلى 
إحراز وثاقة الوسائط بين مؤلّف القصص والصّدوقء وعلى الأوّل يحتاج؛ ويضرٌ جهالتهم 
باعتبار الرّوايات'؛ وأمًا البحث عن أسانيد مؤلف القصص إلى الصدوقء فقد تقدّم في بعض 
الببحوت الستابقة: 

وهنا شيء آخر وهو عدم وجود تلك الروايات بتمامها في كتب الصدوقء وهذا أمر عجيب! 


6. تصحيح عام 
للمجلسي والحرتيئال كلمات في البحار والوسائل في مقام تصحيح مصادر كتابيهما بحار 
الأنوار ووسائل الشّيعة ‏ ومصادر كتابنا: معجم الأحاديث المعتبرة» داخلة فيها. 

يقول المجلسي ِل ': اعلم أن أكثر الكتب التي اعتمدنا عليه في النقل مشهورة معلومة 
الانتساب إلى مؤلفيها ككتب... وقد مر بعضه في الفصل الحاديعشر. 

بقول الحر” في خاتمة وسائله الفائدة الرابعة ': في ذكر الكتب المعتمدة التي نقلت منها 
أحاديث هذا الكتاب وشهد بصحتها مؤلفوها وغيرهم؛ وقامت القرائن على ثبوتها وتواترت 
.١‏ لكنّ كلام المجلسي لا مناص عنه؛ لأن الصدوق لم يحدثها عن ظهر قلبه» وقد ترك نقلها في كتبه. فإنّه غير محتمل. 


". بحا رالأنوار: ١‏ / 56 الفصل الثاني. 
*. وسائل الشميعة: 0 / 167 الطبعة الأخيرة. 


بحوث فى علم الرّجال 


عن مؤلفيهاء أو علمت صحّة نسبتها إليهم بحيث لم يبق فيها شك ولاريب كوجودها بخطوط 
أكابر العلماء؛ وتكرّرها في مصتفاتهم وشهادتهم بنسبتها وموافقة مضامينها لروايات الكتب 
المتواترة أو نقلها بخبر واحد محفوف بالقرينة وغير ذلك وهي... 

ثم ذكر مصادر كتابه. 

أقول: أمّا المجلسي» فهو يصف أكثر مصادر كتابه البحار دون جميعه. وفي مقابل الأكثر 
الكثير» ولم يبيّن الكثير بياناً واضحاً تاماً. 

أمَا كلام الحرّ العاملي» ففيه أن شهادة مؤلف بصحّة كتابه» لاتصحح النسخة المنقولة منه 
بعد مئات السنين والقرائن تختلف في إفادة العلم والظن وعدمها حسب الانظار, ولم يبيّن ما 
تواتر من مصادره. كما أنه لم يعيّن الكتب التي علم بصحة نسبتها إلى مؤلفيها مع أن المدارك 
المذكورة في كلامه لا تفيد العلم بها؛ لإمكان المناقشة فيهاء فلا نستفيد صحّة مصادر كتابنا - 
معجم الأحاديث المعتبرة من هذه الكلمات. 

وقد تقدّم له كلام آخر في الفصل الحادي عشر في تصحيحه جميع مصادر كتابه 
بتواترها وناقشناه فيه» فلاحظ. 

أقول: ثم إِنْه يمكن أن نصحّح كتب القدماء الواصلة إلينا بشروط: 

.١‏ عدم اختلاف في نسبتها إلى مؤلف ثقة. 

؟. شهرة الكتاب بين العلماء في حياة المؤلف إلى زمان المجلسي والحرٌ 
العاملى جََئااك بحيث يؤمن عليها من الدس. 

*. صحة طريق الشبخ الطّوسيى إلى الكتاب. إن كان مؤلّفه متقدماً عليه. وشهرة 
الكتاب بين الناس. بحيث تورث الوثوق بعدم الدس فيه. 

:. عدم اذّعاء تغيّر فيه بالزيادة والنقيصة من أهل التتبّع والتدقيق. 

فإنّه إذا تور هذه الشّروط في كتاب, لا مانع حسب طريقة العقلاء على الاعتماد عليه؛ إذ 
لايبقى مانع منه سوى السؤال عن انطباق النسخة الموجودة على نسخة المؤلف الأصليّة 
وعدم وقوع زيادة ونقيصة - قليلتين أو كثيرتين - فيها فيرجع في دفع هذا الاحتمال إلى أصالة 
عدم الزيادة والنقيصة» وإذا ثبت كون هذا الأصل المذكور من الأصول العرقيّة العقلائيية في 
باب الاستنساخ لايبقى إشكال في أن مقتضى الأصل التماميّة لاعدم التماميّة. 


البحث الثانى والخمسون: حول اعتبار الكتب الحديثيّة ‏ 48 


لكن الشأن في تماميّة هذا الأصل لاسيما بملاحظة التاريخ و الأحاديث وما نقله يونس 
يقول بعض العلماء المترجمين لأمالى الصدوقَككقَ بالفارسيّة وفي مقدمتها: 
دانشمندان مؤلفاتى براى او نام مىبرند, ولى از نظر تطبيق بر نسخه 
اصل عدم النقل استء. كه از اصول عقلايى و مورد اعتماد ات | 
عدم الاعتناء بهذا الأصلء ولزوم الاتكال على خصوص الشهرة المورثة للاطمئنان بعدم 
الدس والتغيير» ومع عدمها التوقف في روايات الكتاب. 
والله العالم الهادي إلى الحق والصواب. 


.١‏ وتعريبه: تكون في زماننا الحاضر نسبة الكتاب إلى مؤلفه راجعة الى ما ثبت في كتب التراجم المندرجة في 
كتب الرجال والتاريخ التي عادة ما تتعرض الى شرح حال كل واحد من العلماء والمؤلفين لهاء ولكن من 
نظر التطبيق على النسخة الموجودة يكفى فى إثبات النسخة لصاحبها بواسطة الشهرة القاطعة وأصالة 
الصدق في التسلسل التاريخي وأصالة عدم النقل» والتي هي من الأصول العقلائيّة ومورد الاعتماد. 


البحث الثالث والخمسون 


فى الأحاديث الواردة فى حق الرّواة 

.١‏ عن الخصال بالسند الصحيح عن الباقر ءَكلْةِ: «رحم الله الأخوات' من أهل الجنة)» فسماهن: 
أسماء بنت عميس الختعميّة» وكانت تحت جعفر بن أبي طالب» وسلمي بنت عميس 
الخثعميّة وكانت تحت حمزة» وخمس من بني هلال: ميمونة بنت الحارث» كانت تحت 
النبي عله ليده وأمّ الفضل عند العبّاس» اسمها هند» والغميصا أم خالد بن الوليدء وغرة (عزة) 
كانت في ثقيف عند الحجاج بن غلاظ قيل: علاط - وحميدة» ولم يكن لها عَقِبِ.' 

١‏ قي مكبر الكاقي هناريج الاسم (جاعيل اكه روك قال علي بن 
الحسين مشيةِ إن أبا سعيد الخدري كان من أصحاب رسول الله سَلِوللهُ وكان مستقيماً..» 

وللحديث أسانيد أخرى في الكافي والتهذديب ورجال الكشي." 

والاستقامة ناظرة إلى تشيعه. وهل هي ناظرة إليه فقط أو إلى صدقه في المقال أيضاً؟ 

فيه وجهان. 

في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور: كنت عند أبي عبد الله كله إذ أقبل عيسى بن 
أبي منصورء فقال لي: «إذا أردت أن تنظر خياراً في الدنيا خياراً في الآخرة: فانظر إليه». ' 


.١‏ وللمجلسي حول هذه الكلمة كلام وكذا للمعلق. 
". بحار الأنوار: 7١‏ / 196. 

*. جامع الاحاديث: 31١7/7‏ 71. 

. مشيخة الصدوق في الفقيه: ؟ / /ا/4. 
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؛. في الكافى ': محمّد بن عبد الله ومحمّد بن يحيى؛ جميعاً عن عبد الله بن جعفر 
الحميري» قال اجتمعت أنا والشيخ أبو عمر وكللة عند أحمد بن إسحاقء فغمزنى أحمد 
بن إسحاق أن أسأله؛ فقلت له: يا أبا عمرو... وقد أخبرني أبوعلي أحمد بن إسحاق عن 
أبي الحسن َكل قال: سألته وقلت له من أعامل أو عمّن آخذ وقول من أقبل؟ فقال له: 
«العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدى, وما قال لك عني فعني يقول» فاسمع له 
وأطعء فإنْه الثقة المأمون». 

وأخبرني أبوعلي أنه سئل أبا محمّد عن مثل ذلكء فقال له: «العمري وابنه ثقتان» فما أدّيا 
إليك عنّي فعني يؤديّان» وما قال لك فعني يقولون» فاسمع لهماء وأطعمهما فإنهما الثقتان 
المأمأمونان» ‏ فهذا قول إمامين قد مضيانيك ‏ فخر أبوعمرو ساجداً وبكى... ." 

ه. رجال الكسَى” عن عبد الله بن أبي يعفور بالسند المعتبر: قال: قلت لأبي عبد الله له: 
ِنّه ليس كل ساعة ألقاك» ويمكن القدوم ويجيء الرّجل من أصحابناء فيسئلني وليس عندي 
كل ما يسئلني عنه؟ قال: «فما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفي» فإنه قد سمع من أبي وكان 
عنده وجيهاً». ؛ 

.١‏ رجال الكسي: (/7") بسند معتبر عن يونس بن يعقوب قال: كنا عند أبي عبد الله لل 
فقال: «أمَا من مستراح تستريحون إليه؟ ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصري؟)” 

رجال الكشي: (450) بسندين معتبرين عن عبد العزيز بن المهتدي القمّيء وعن 
الحسن بن علي بن يقطين» قال: قلت لابي الحسن الرضاءكيةِ جعلت فداك! إِنْي لا أكاد أصل 
إليك أسألك عن كل ما احتاج إليه من معالم ديني» أفيونس بن عبد الرحمن ثقة» آخذ عنه ما 
احتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: االعم).' 

وفي المقام روايات دالة على اعتبار كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن. 


"19/١ الكافى:‎ .١ 

'. جامع الأحاديث:١/‏ 3114 .1/١‏ 
؟. رجال الكشى: .١1"51‏ 

؛. المصدر: /١‏ 4لالاء 1/6؟. 

© المصدر: 7/١‏ اتلا؟. 

" المصدر: ١/8لا؟.‏ 


001414 بحوث فى علم الرّجال 


. الكافى ' بسند معتبر عن ابن فضال ويونس جميعاً قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن 
امير المؤمنين ل علي أبي الحسن مله فقال: الهو صحيح). " 

3 رجال الكشَّى (17) بسند معتبر عن الصادق ماكَله: «رحم الله زرارة بن أعين! لولا 
ززادة ونظرائه لا دوست اجاديثت أبي قلد». " 

.٠‏ رجال الكشي: (171)) بسند معتبر عن سليمان بن خالد الأقطع قال: سمعت أبا عبد 
الله ماله يقول: «ما أجد أحداً أحياً ذكرنا وأحاديث أبي نَل إل زرارة وأبو بصير ليث 
المرادي» ومحمّد بن مسلم» وبريد بن معاوية العجلي ولو لا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذاء 
هؤلاء حفاظ الدينء وأمناء أبي ليه على حلال الله وحرامه؛ وهم السّابقون إلينا في الدنيا 
السّابقون إلينا في الآخرة».' 

.١‏ رجال الكشي: ))037١(‏ بسند معتبر عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله لل 
يقول: «بشر المخبتين بالجنة: بريد بن معاوية العجلي» وأبا بصير ليث بن البختري المراديء 
ومحمّد بن مسلم وزرارة». 

أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه لو لاء هؤلآ انقطعت آثار النبوّة واندرست". 

وقد تقدّمت جملة من الرّوايات المعتبرة المادحة في حقّ بعض رواة خرين من خلال 
بحوث هذا الكتاب. 


"0: // الكافى:‎ .١ 
.111/ رجال الكشّى:‎ ." 
.1/1/ المصدر:‎ '* 

5 المصدر: 188. 

5 المصدر: /1/8. 


البحث الرابع والخمسون 
فى من وق أو ضعًّف بعنوانه فى هذا الكتاب 

غرض الكتاب بيان القواعد الكليّة والمعابير المعتبرة لإحراز صدق الرّواة» وبيان التوثيقات 
العامّة وما يرجع إلى الأسانيد بشكل عام دون بيان وثاقة الأشخاص فرداً فرداً أو ضعفهم 
وجهالتم كذلك. ونحن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن جاءت مطالبه كافية ومفيدة لطلاب 
الحقّ ورواد العلم في هذا. 

نعمء ثبت في خلال الأبحاثء ولو بالإشارة» وثاقة جماعة وضعف آخرين أو جهالتهم» 
فيحسن أن نذكر أسماء هؤلآء أو معظمهم لانتفاع القراء. وليعلم أنا لا نذكر أسماء من حكمنا 
بوثاقتهم أو ضعفهم أو مجهوليتهم ممّن ينتهي طرق الصدوق إليهم هناء فإنها مذكورة في 
البحث الخامس والاربعين مترتبة» 

والكلام هنا في ثلاثة فصول': 

الفصل الأوّل: في أسماء من تعتبر رواياتهم 


.١‏ لم نغير الجدول إلا قليلاً حين الطبعة الرابعة والخامسة. فإن السانح لنا على خلافه قليل جد نعم زدنا بععض 
الكلمات فيه. 
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ي بن حاتم 8. محمد بن الحسن بن زياد العطار 
ي بن الحسن الطاطري . أمحمّد بن الحسن الصفار 
8 بن الحسن بن فضال لقيلة محمّد بن الحسن بن على بن فضال 
9. أعلي بن الحسين الجوزي | 17. |محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب 
علي بن عبد الصمد بن سعد 
: 
علي بن علي بن عبد الصمد : قطين 
: علي بن مهزيار 
ر الساباطى 
ربن ياسر 
بن الربيع أيوأحمد 
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وجماعة مرت أسمائهم من الرجال والنساء في البحث الثالث والخمسين. 


فى أسماء من يحتاط فى روايا: 
ني من في روا نهم 


أقول: والأقوى لزوم الاحتياط في محمد البرقي والخثعمي, وكذلك في حق أحمد حفيد ابن 
الوليد» ومن تقدّم أسمائهم في الفصل الأوّلء ممّن قيل في حقّه على وجه ‏ كسهل بن 
أحمد. بل الأظهر وثاقة يعقوب الأحمرء بناء على أنّه ابن سالم على وجه؛ وأمّا الاحتياط في 
حقّ غيرهم» فهو غير لازم؛ بل يمكن معاملة المجهول معهم على الأقوى. 


فى أسماء الضعفاء والمجهولين 

| 0 إناميون إسحاة لاجري 41 إجدين عد يناحد‎ ١| 
| 000 إه أسبديوعدوة‎  ةاقنيرتجنيدحأ‎ 
*_|أحمد ين عبد الله بن بنت البرقي‎ . 


البحث الرابع والخمسون: فى من وق أو ضَّمَف بعنوانه فى هذا الكتاب 
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”. الحسين بن حمدان الحضيني 
ئ! 
الحسين بن على بن شيبان | 00. |محمّد بن الحسن الطاطري 
. أحكم بن مسكين | 2020202020 |08 أمحمّد بن الحسين بن سفيان 
. أحمّاد بن عبد الله بن أسيد 2-2 | 07. محمّد بن زياد (مشترك) 
0 
١‏ 
. 3 
: 3 


> 


م زم 


ب 
زع 


/ 

م 

٠ 

كع |+ 
لاف د 


. أعبد الله بن القاسم الحضرمي 5 المختار 
أعبد الله بن محمد الأسدي أبو بصير 1. المفضل بن عمر 
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1 بحوث فى علم الرّجال 


"7 أأبو الجارود 


وقد تقدّمت أسماء: (81) شخصاً من المعتبرين وغير المعتبرين بأعيانهم في البحث: (45) 
فيكون مجموع من ثبت اعتبار قولهم أو عدمه. (114) شخصاً مع المكررات. 

وقد زيدت عدد الثقات والمجهولين عند الطبعة الرابعة» لكن لم نصرف الوقت في 
ذكرهم في هذه القائمة. ولاحظء البحث: الثالث والخمسين أيضاًء و البحث: الشاني عسشر 
ذكرنا أسماء آخرين من مشايخ الصدوق وغيره يظهر حسن جماعة منهم من جهة تكرر 
الترضيّة والترحّم في حمّهمء فلا بد من الرجوع اليه. 


بيان حال نكا رنده 

مؤلف اين كتاب در شام جمعه 5/17/80١1١ش 7١(‏ محرم 1508 78 ايريل 
11م در شهر قندهار افغانستان به دنيا آمده و خواندن و نوشتن را نزد يدرش 
أموخت ودر سال ١1988‏ ميلادى با يدرش به ناكستان رفت و در مدت هفت ماه 
جهار كلاس را در مدرسه دولتى كذراند و زبان اردو را آأموخحت ودر سال :اه 
ش براساس شغل يدرش در اطاق تجارت قندهار كارمند رسمى شد ولى بهخاطر 
اشتياق به تحصيل علوم دينى در أوّل سال 177١‏ شمسى به دنبال درس دينى شتافت 
ودر خزان آن سال براى تحصيل مقدمات از قندهار به جاغورى غزنى رفت ودر 
برج جهارم سال 207 حي امر ع مرف جدير ادرو متطارع رادو مدت 
تقريبا دو سال ونيم به يايان رسانيد و به درس خارج فقه و اصول و غيره حاضر 
شد. از محضر مدرسين عظام مانند آيةالله مرحوم آقاى حكيم و آيةالله مرحوم آقاى 
خوئى و آيةالله مرحوم ميرزا باقر زنجانى و آيةالله مرحوم شيخ حسين حلى و آيةالله 
مرحوم سيد عبد الأعلى سبزوارى به اندازه استعداد و توفيق خود استفاده نمود و 
قسمت عمذه استفادههاى علمى او از محضر حضرت آقاى خوئى فَزْيَنَهُ بودهاستث. 
مؤلف فعلاً يازده فرزند دارد واز نعمت وجود والده برخوردار است. (متأسفانه مادرم 
در " عقرب (آبان) ١1784‏ در كابل فوت نمود). 

نكارنده يس از ترك درس در حوزه علميه نجف به شهر خود (قندهار) رفت 


ومدتى در آنجا مشغول وظائف شرعى بود ودر سال 787١ه‏ ش يس از وقوع 


لد بحوث فى علم الرجال 


كودتاى كمونيستى در كابل و تسلط كمونيستها بر كشور به قصد حج به مكه مكرمه 
مشرف شد و حجند ماهى در زينبيه (حومه دمشق مركز سوريه) به تدريس طلاب 
يرداخت و يس از ييروزى انقلاب اسلامى ايران در أوّل سال 1788ه ش به قم رفت 
وبراى مبارزه با كمونيستها حزب حركت اسلامى را تأسيس و با همكارى اهل علم 
و مهاجرين افغانى به مبارزه نظامى و فرهنكى و سياسى عليه ريم كمونيستى و 
دسستنشانده روسها يرداخت و سيس جون مشكلاتى يديدار كشت در اسلاما باد 
ياكستان اقامت نمود و از آنجا مبارزه را ادامه داد تا اينكه در اثر مقاومت مجاهدين 
و اختلافات داخلى رزيم كمونيستى كابل. دولت الحادى و كمونيستى سقوط نمود و 
در ؟١‏ ثور (ارديبهشت) سال ١7١1ه‏ ش به كابل رفت و به عنوان عضو شوراى 
رهبرى و سخنكو و منشى أن شورا انتخاب كرديد و مدتى در آنجا مشغول كار بود 
و سيس به علّت جنكهاى داخلى احزاب جهادى كه مانع كارهاى فرهنكى و علمى 
نكارنده بود درحالىكه حركت اسلامى در دولت جديد جند وزير و سفير داشت 
دوباره به ياكستان آمد كه غالباً در اسلام آباد مقيم و به تأليف كتب متنوع مشغول بوده 
است. و سيس از آنجا دوباره به ايران (قم) أمد و مشغول تدريس خارج فقه و رجال 
و كلام و تأليف شد. 

حالات زندكانى نكارنده بهطور تفصيل در كتاب ديكرى به نام خاطرات زندكانى 
مذكور است كه فعلاً ارادهام اين است كه يس از شهادت يا وفاتم نشر شود. 

و در اينجا فقط به بيان تأليفات مطبوع و غير مطبوع خود تا وقت حاضر مىيردازم 
و البته كه از سال ١727‏ تا سال ١717‏ كمتر به تدريس يرداختهام و أكثر اوقاتم به 
مطالعه و تأليف و يا مسائل نظامى و ادارى و سياسى و فرهنكى مربوط به جهاد منقضى 
كشته است ولى حتىالمقدور تلاش كردهام عمرم به مطالعه و تأليف بكذرد و به مسائل 
ديكر زياد مصروف نشوم و نيز مقالات علمى و سياسى زيادى در نشريات حركت 
اسلامى و غيره بدون ذكر نام نوشتهام. ماه سوم177/8, ماه صفر .157١‏ 

فعلاً در حين جاب بنجم بحوث فى علم الرجالء از مدتى به اين سو مشغول تأليف 
و تدريس تفسير و حديث و فلسفه و اخلاق و اداره حوزه علميه خاتم النبيين مَلِه در 


بيان حال تككارنده  40١‏ 


كابل و محصلين آن و سريرستى غير مباشر تلويزيون تمدن و جواب سؤالات مؤمنين 
توسط سايت و نامههاى وارده و درسهاى تفسير كه توسط تلويزيون يخش مىشود 
مى باشم و در شوراى علماى شيعه افغانستان كه شايد از شصت نمايندكى بيشتر در 
كشور دارد و در شوراى اخوت اسلامى در كابل و جند ولايت ديكر مشغول خحدمت 
مى باشم. «ربي زدني علماً وعملاً و يقيناً والحقني بالصالحين». 
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071 بحوث فى علم الرّجال 


اتقريرات د استاذ د 
ال يت اس ا عن نظيو المي 
0 


فارسى 


تقريباً هفتاد و هفت جزء مطبوع و بقيه غير مطبوع. «رب زدني علماً و عملاً ويقيناً 
والحقنى بالصالحين». 


منشورات مركز بينالمللى ترجمه و نشر المصطفى »> 


.١‏ مسائل جديد كلامى وفلسفه دين ج١/‏ عبدالحسين خسروبناه 
؟. مسائل جديد كلامى وفلسفه دين ج؟/ عب دالحسين خسرويناه 
يو مسائل جديد كلامى وفلسفه دين ج 7/ عبدالحسين خسرويناه 
؟. مجموعه مقالات همابش بين المللى امت اسلامى؛ مبانى ومؤلفه هاج؟ / مجموعه مؤلفان 


ه. مجموعه مقالات همايش ب بين المللى امت اسلامى؛ مبانى ومؤلفه هاج!١‏ / مجموعه مؤلفان 
و اياي درآيين مسيحيت/على الشيخ 
سرائيليات؛ تخريب ها وتحريف هاى يهود/ سيف الله مدب رجهاربرجى 

4 المع ا لي و و 1 000 

4. أشنايى با معارف قرآن. قصه هاى قرآنى؛ تفسير موضوعى /١‏ صالح قنادى 

.٠٠‏ تاريخ فلسفه اسلامى / جمعى از مولفان 

.١‏ ارتباط جهره به جهره / مرك زتوسعه منابع انسانى 

؟. ارزش يابى آموزشى/ مركز توسعه منابع انسانى 

؟٠.‏ أشنايى با اختلالات شناختى/ مرك زتوسعه منابع انسانى 

؟1. اخلاق اجتماعى / مركز توسعه منايع انسانى 

0. اخلاق دوست يابى/ مركزتوسعه منابع انسانى 

18. درسنامه عقايد / على شيروانى 

. تاريخ حديث / سيد رضا مؤدب 

8. منطق بيشرفته / عسكرى سليمانى اميرى 

9. أشنايى با آموزه هاى اسلام (سال اول دبيرستان)/ على بمان ملك احمدى 

.٠٠‏ آشنايى با أموزة هاى اسلام (سال دوم دبيرستان)/على بمان ملى احمدى 

."١‏ آشنايى با آموزه هاى اسلام (سال سوم دبيرستان)/ على بمان ملى احمدى 

1؟. أشنايى با أموزه هاى اسلام (سال اول راهنمايى) / على بمان ملى احمدى 

*1. آشنايى با أموزه هاى اسلام (سال دوم راهنمايى)/على بمان ملى احمدى 

+5. آشنايى با أموزه هاى اسلام (سال سوم راهنمايى) /على بمان ملى احمدى 

6" تاريخ اروبا /١‏ محمد ستوده آرانى 

18 تاريخ ادبيات فارسى ١/محسن‏ مؤمنء مرتضى رزاق بون 
غلامعلى كرايى 

. آموزه هاى بنيادين علم الي د 

8. أشنايى با فقه شافع ى/ نصيب الله عمراف 

4 آيين دادرسى وقضا در عصرامويان/اسد الله رضايى 

.٠٠‏ تربييت بدنى وسلامت جسمانى /محسن اكبربور بنى؛ سيد محسن حسينى مراد 
أبادى. حسين صبورى» محمد رضا صحرايى: مهدى فهيمى 

.١‏ اصول و روش هاى حفظ قرآن/ سيد على ميرداماد نجف آبادى 

7 تفكرعقلى در كناب وسنت رجميل رضارضا نيا 

*". درس هايى ازاخلاق/اداره تربيت أمويش عالى مام خمينى كفل 

*”. درآمدى برنظريه عدالت دراسلام/ /عبد أ 

ه”*.كزيده كليله ودمنه/ محمد رضا نيك زاد 

*؟. فرق ومذاهب كلامى/على ربانى كلبايكاني 

". درآمدى به شيعه شناسى/ على ربانى كلبايكانى 

8". فلسفه تاريخ /جواد سليمانى 

لكف 0 مفردات قران مجيد / غلامعلى همايى 

٠؟.‏ علوم قرآن مقدمانى/ صديق حسين 

١؟.‏ أشنايى بافقه حنفى / معروف جان رحيم جان اف تحقيق و بازنويسى: خيرالله فيض الله اف 

١؟.‏ بؤزوهشى در جلوه هاى امامت و ولايت در جريان عاشورا/ خديجه صالحى 

*؟. انسجام سياسى در جوامع جند فرهنكى/امان الله شفايى 

؟؟. بيت الغزل معرفت / محمد فولادى. بهاء الدين اسكندرى 

0 آداب واحكام تلاوت قرآن كريم / محمد باقرمعرفت 

ع؟. درسنامه فقه الحديث (كتاب فضل العلم. كتاب الحجة. كتاب العشره) / محمد امينى 

؟. تاريخ علم اصول و فقه در شيعه / يعقوب على برجى 

8. شاخص تكريم مشترى / نعمت اله بناهى بروجردى 

9" آشنايى مقدماتى با فلسفه اسلامى/ سيد زهي رالمسيلينى 

٠ن.‏ أشنايى با صحيفه سجاديه / محمد على مجد فقيهى 

0١‏ مفاهيم دراصول فقه وكاربرد آن در حل مسايل فقهى و حقوقى / على مظهر قراملكى 

05. درسنامه روش هاى تفسير قرآن / محمد على رضايى اصفهانى 

يك الاين ناريت عسبيرق كسار جين لوك 0 

0 . حفظ موضوعى قرأن كرب يم (اعتقادات. احكام واخلاق)/ سيد على ميرداماد نج آبادى 

دن. كلام تطبيقى ( نبوت. امامت و معاد)/ على ربانى كلبايكانى 

+ه. كلام تطبيقى (توحيد. صفات وعدل الهى)/ على ربانى كليايكانى 

01. آموزش فارسى به فارسى (كتاب كار 0)/ اصغر فردى. احمد زهرايى: جعفر مؤمنى 

4. درسنامه روش أموزش و مهارت هاى كلاس دارى قرآن كريم / رحمت عابدى 

4. أموزش فارسى به فارسى (كتاب كار 8)/اصغر فردى. احمد زهرايى. جعفر مؤمنى 

.٠‏ ازقباديان تا يمكان / محمد رضا يوسفى. رفيه ابراهيمى شهرآباد 


محسن اسماعيلى» 


١ء.‏ انديشه سياسى اجتماعى امام خمينى 6ه / غلامحسن مقيمى 

'. مبانى و روش هاى تفسيرى / محمد كاظم شاكر 

*ء. آأموزش فارسى به فارسى (مقدمه) (١1/1)/أصغفرفردى.‏ احمد زهرايى. محمد ناطق 

؟؟. أموزش فارسى به فارسى كتاب جهارم / اصغر فردى. احمد زهرايى 

دء. كارأمدى فقه شيعه در حل معضلات نوظهور سياسى /اوكين أكبولااك 

عء. ويزكى هاى مجازات دراسلام / على شريفى 

/*. رابطه هست و بايد/ عليرضا ناصرق 

مء. خلاصة البيان فى تفسير القرآن ج١/‏ سيد هاشم ميردامادى نحف أبادى مقدمه و 
تحقيق: سيد مجتبى ميردامادى 

وء. خلاصة البيان فى تفسيرالقرآن ج١/‏ سيد هاشم ميردامادى نجف آبادى مقدمه و 
تحقيق: سيد مجتبى ميردامادى 

٠‏ . خلاصة البيان فى تفسيرالقرآن ج”/ سيد هاشم ميردامادى نجف آبادى مقدمه و 
تحقيق: سيد مجتبى ميردامادى 

١/ا.‏ خلاصة البيان فى تفسيرالقرآن ج؟/ سيد هاشم ميردامادى نجف أبادى مقدمه و 
تحقيق: سيد مجتبى ميردامادى 

؟/. خلاصة البيان فى تفسيرالقرآن ج0/ سيد هاشم ميردامادى نجف أبادى مقدمه و 
تحقيق: سيد مجتبى ميردامادى 

7/. خلاصة البيان فى تفسيرالقرآن ج؟/ سيد هاشم ميردامادى نجف أبادى مقدمه و 
تحقيق: سيد مجتبى ميردامادى 

*. خلاصة البيان فى تفسيرالقرآن ج/ سيد هاشم ميردامادى نجف آبادى مقدمه و 
تحقيق: سيد مجتبى ميردامادى 

ه”. تارب يخ امبراطورى عثمانى/ محمد رضا بارانى 

علا ماني سات شناسم حرفت مان للد م حل محمد على نظرى ٠‏ محمد على 
جوادى. نصرا... نظرى 

/الا. حديث يوم الذار نخستين سند ولايت / مصطفى عزيزى علويجه 

هويت فلسفه اسلامى/ تهران خليل اويج 

4 يديده ورحى ازدينكاه علامه طباطبايى/ رحمت |... احمدى 

©4. شاخص هاى ارزيابى تسهيل مبادلات دربازاراسلامى/ محمد جمال خليليان اشكذرى 

.4١‏ دراك حسى از ديدكاه حكمت صدرايى و مبانى فيزيولوزيك / سيد يوسف موسوى 

7 بررسى تطبيقى دفاع دراسلام وحقوق بين الملل/ سيد محمد امين هاشمى 

*8. درمان بحران هاى روحى از ديدكاه قرآن/ محمد هادى قربانى 

"8. أموزش فارسى به فارسى كتاب سوم / مرك زآموزش زبان و معارف اسلامى 

0.. مبانى وقف وابتد!/ محمد رضا شهيدى بور 

8. آسيب شناسى روابط كروه هاى قومى شيعه در افغانستان/ محمد حسين فياض 

7.. آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن ج١/على‏ بمان ملك احمدى 

8. آموزش ترجمه ومفاهيم قرآن ج١/على‏ بمان ملى احمدى 

4. آموزش ترجمه ومفاهيم قرآن ج؟/ على بمان ملك احمدى 

.4١‏ أموزش ترجمه و مفاهيم قرآن ج؟/على بمان ملى احمدى 

.١‏ آموزش ترجمه ومفاهيم قرآن ج0/ على بمان ملك أحمدى 

47. آموزش ترجمه ومفاهيم قرآن ج؟/على بمان ملى احمدى 

7ة. صفات خدادركلام اسلامى وكلام مسيحى( فرون وسطى ) /شاهد على هادى 

؟4. مراتب توحيد الهى در حكمت متعاليه واثريذيرى از قرآن و سنت /خليل موسوى 

. نقش مسلمانان درانتقال تمدن اسلامى به ارويا/ محمد صادق رضوانى 

ع4. نقد وبررسى رفتارهاى سياسى واجتماعى فاتحان مسلمان( در قرن اول هجرى)/ 

47. بررسى فقهى وكالت زن در دعاوى ومجلس/ محمد صادق فياض 

8. الككوى بيشنهادى بانكدارى بدون ربا براى كشور آذربايجان/الدار على حسين اف 

4. بررسى عصمت انبيا ازديدكاه شيخ طوسى و فخرالدين رازى /افضل الدين رحيم اف 

.٠‏ اسرار الصلاة ميبدى / محمد رضا افضلى 

.٠١‏ هفدهمين جشنوارهبين| الملل شيخ طوسى (جهاناسلام ويديدهتكفير) / جمعى | لزمولفان 

١‏ بُهره هادربسترتاريخ وانديشه(جماعتىازشيعيان اسماعيليه طيبيه هند) /كميل راجانى 

.٠0+‏ عقل در قرآن وتمدن اسلامى /سيد امير حسين اصغرى .امير عباس صالحى 

.٠١+‏ خورشيد بهسود / سيذ رشيد صميمى 

6 أسس البنك الاسلامى/عبداله حيدرى 

ع٠.‏ اسلام درروسيه(اسلام در سرزمين وكلا) /ادريسوف.دولتجينا.كوستووا. سيموتكيناو... 

.٠7‏ فرصتى دوباره/ حسن بسطامى 

". جمع ميان احكام ظاهرى و واقعى/ محمد عيسى دانش 

علوم قرآن مقدماتى / صديق حسين 

33 آداب واحكام تلاوت قرآن كريم / محمد بافر معرفت 

١‏ أسلام . جهانى شدن و جهانى سازى /مهدى اميدى تقلبرى 

7 الكوى باتكدارى اسلامى/ محمد جواد محقق نيا 

ردنا وازه شناسى قرآن مجيد / شهيد غلامعلى همايى 

؟٠.‏ بررسى تطبيقى خيرو شراز ديدكاه ابن عربى وابن سينا/ حسن امينى 

. حاكميت و حكمرانى در نهج البلاغه / محمد مهدى بابابور كل افشانى 

.1١‏ آشناي, ‏ با حوامم حديئ , شيعه واه سنت /عل . نصم», 


تفسيير مقدمانى قرآن كريم / محمد على رضايى اصفهانى 

ليل تاريخ تشكيلات در اسلام / محمد رضا شهيدى باك 

. حديث وعلوم جديد (منطق فهم احاديث علمى) / محمد على رضايى اصفهانى 

١‏ بررسى مقايسه أى ماهيت وحقوق ايمان بين ملاصدرا وآكوينا س/غلام سخى احسانى 

لل درس هايى ازاخلاق/اداره تربيت مجتمع أموزش عالى امام خمينى نظ 

7 تربيت اخلاقى در سيره اهل بيت /غلامحسين ناطقى 

؟١1.‏ درسنامه تاريخ تحليلى اهل بيت هه / مجيد حيدرى نيك 

؟. تفكر عقلى در كتاب وسنت /حميد رضا رضا نيا 

". درسنامه فقه الحديث (كتاب فضل العلم. كتاب الحجة. كتاب العشره) / محمد امينى 

؟١1.‏ مهارت در نوشتن/بهاء الدين اسكندرى 

7 دانش فقه الحديث / محمد حسن ربانى بيرجندى 

8. سياست خارجى قدرت هاى بزرك / محمد ستوده آرانى 

4 تاريخ اسلام در آسياى ميانه و قفقاز/ غلامحسن حسين زاده شانه جى 

٠٠‏ مسايل حقوقى در سازمان / محسن منطقى 

١‏ انسان شناسى فرهنكى با رويكرد تبليغ بين الملل/ محمد رضا آقايى 

. منطق تفسير قرآن ؟ (مباحث جديد دانش تفسير) / محمد على رضايى اصفهانى 

1. فرهنككف اصطلاحات اصول / مجتبى ملكى اصفهانى 

*17. درس نامه تاريخ تشيع /١‏ سيد لطف الله جلالى 

0.. اصول و روش هاى أموزش مفاهيم دينى به نوجوانان/ حميد الله رضايى 

؟1. ساز و كار بانكدارى اسلامى/ محمد جواد توكلى 

. ماهيت وجيستى بيشرفت در اسلام / سيد عبد الحميد ثابت» محمد على نظرى 
و نصراله نظرى 

4" بررسى تطبيقى منابع تاريخى شيعى وسنى درباره تعامل حضرت على كله بأ خلفا تا 
قرن 6 هجرى / سيد ابرار حسين نقوى 

4. بررسى مقايسه اى عوامل سقوط تمدن هاازديدكاه ابن خلدون وتوين بى/ سيد 
محمد جمال موسوى 

. مشروعيت اقامه حدود وتعزيرات در عصرغيبت /سيد باقرمحمدى 


38 الآداب الاسلامية؛ ج ١‏ / محمد عند ليب /كمال السيد/ج؟ 

؟؟1. قراءة نقدية فى تاريخ القرآن للمستشرق ثيودورنولدكه / حسن على حسن مطرالهاشمى 

*؟1. دروس فى علوم القرأن/ حسين جوان أراسته 

؟؟1. نافذة على الفلسفة/صادق الساعدى 

د" دروس تمهيدية فى الفقه الاستدلالى ج!؛ العبادات/ الشيخ باقرالايروانى 

*؟1. دروس تمهيدية فى الفقه الاستدلالى ج؟؛ عقود١‏ /الشيخ باقرالايروانى 

؟. دروس تمهيدية فى الفقه الاستدلالى ج!؛ عقود؟ والايقاعات/الشيخ باقرالايروانى 

8. دروس تمهيدية فى الفقه الاستدلالى ج؟؛ الالحكام /الشيخ باقرالايروانى 

4 كتاب التطبيق١/‏ شاكرمحمودافضلى؛ميثم الربييعى 

.16١‏ كتاب التطبيق ”/ شاكرمحمودافضلىء ميثم الربيعى 

.0١‏ كتاب اللغة العربية ؟/ شاكرمحمود افضلى: ميثم الربيعى 

؟1. مناهج البحث فى القرآن الكريم / محمد على لسانى فشاركى؛ حسين مرادى زنجانى 

*10. بحوث فقهية معاصرة فى الاقتصاد والعلاقات الدولية / مرتضى الترابى 

؟10. دروس تمهيدية فى العقيدة الاسلامية / على شيروانى 

دن. الضرورات الدينية والمذهبية والفقهية على ضوء مدرسة اهل البيت يه / على الوائلى 

*16. فلسفة الاخلاق / حسن معلمى 

لاما مدخل عام لدراسة فقه القرآن المقارن/ خالد غفورى الحسنى 

04. بهجة الاثام فى الرد على مغالطات الأمدى فى الاحكام/السيد فالح عبد الرضا الموسوى 

. تفسيرمة لماتى قر نكري (التفسيرالتمهيدى للقرآنالكريم ) / محمد على الرضايى الاصفهانى 

1٠‏ مقام المرأة/ شهيد مرتضى مطهرى 

12١‏ النبى الاكرم نلا فى مواجهة الانحراف الجاهلى/ سيد فالح عبد الرضاموسوى 

187. فقه العقود المالية / يعقوب على البرجى 

”'18. حجية السنة الشريفة دراسة اصولية/ حيد رحب الله 

؟*1. مجموعه مقدالات همايش انديشه هاى قرآنى امام خمينى (افكارورؤى قرآنية للامام 
الخمينىكة) / مؤسسه تنظيم ونشرآثارامام خمينىظة 

هع. تاريخ الاسلام فى الصين بين الماضى والحاضر/ محمود شمس الدين 

غ1. دروس موجزة فى علمى الرجال والدراية / جعفرسبحائى تبريزى 

/2. دروس فى نصوص الحديث ونهج البلاغة / مهدى المهريزق 

2 التبليغ مناهجه واساليبه / جعفرالبجارى 

4 الكلام والعقاند (التوحيد والعدل)/ رضابرنجكار 

.١‏ دروس فى علم الدراية / سيد رضامؤدب 

./١‏ حقائق خلافة النبى / محمد على حيدرة 

الال الانسجام السياسى فى المجتمعات المتعددة الثقافات (انسجام سياسى د رجوامع 
جند فرهنكى)/امان الله شفايى 

.١7‏ المدخل الى التربية والتعليم فى الاسلام (اهداف تربيت ازديدكاه اسلام) /سازمان 
مطالعه وتدوين كتب علوم انسانى دانشكاه ها(سمت) 


منشورات مركز بينالمللى ترجمه و نشر المصطفى »ه 


؟7. دروس فى تاريخ الاذيان/ حسين توفيقى 

ه,. المبادى اللغويه عند الأصوليين/ ماجد الصيمرى 

17. الشورافقهيافى الحكومة الاسلامية / رعد كاظم العاملى 

يفنة صلح الحديبيه وبيعه الرضوان قراه جديده فى الاشداف وسيرالاحداث ومصادر الرويه / 
السيد حسين السيد البدرى 

لين بررسى ديدكاههاى تقريبى امام خمينى ومولاثا مودودى / سيد حسن مهدى كاظمى 

4,,. حكم منكرضرورى الدين/سليمان على رضا 

.14١‏ ضوابط الرضاع: الجزه الاول/السيد محمد باقرالداماد. د يح: سيد مجتبى ميرداماد 

41. ضوابط الرضاع؛! : زء الثانى/ السيد محمد باقرالداماد. تصحيح: سيد مجتبى ميرداماد 

يذه الخراج فى فقه الامامى/ عبد المطلب رضاهادى 

18. اهداف التربية الاسلامية / مركزابحاث الحوزة والجامعة 

*18. معرفة ابواب الفقه (تلخيص تحريرالوسيله للامام الخمينى نيقذ) / محسن الفقيهى 

6. دوراهل البيت فى تفسيرالق رآن الكريم /السيد توقيرعباس الكاظمى 

18. نبراس الاذّهان فى اصول الفقه المقارن , الجزء الخامس/السيد ميرتقى الحسينى الكركانى 

47 الفقه المقارن (العيادات والاحوال الشخصيه)/السيد كاظم المصطفوى 

نبراس الادّهان فى اصول الفقه المقارن. الجزء الرابع/ السيد ميرتقى الحسينى الكركانى 

ليله البرنامج التدريسى للحلقة الثانية»ج١/‏ محمود العيدانى 

©.. المدخل الى الاقتصاد الاسلامى / مركرابحاث الحوزه والجامعه 

.4١‏ دروس تمهيدية فى اصول العقائد/ صادق الساعدى 

47. نبراس الادذهان فى اصول الغقه المقارن. الجزء الثالث/السيد ميرتقى الحسينى الكركانى 

4. تاريخ الحوزات العلميّة والمدارس الدينية عند الشيعة الإمامية ج1/ أبوانس 

؟15. تاريخ الحوزات العلميّة والمذارس الدينية عند الشيعة الإمامية ج؟ / أبوانس 

0 تاريخ الحوزات العلميّة والمدارس الدينية عند الشيعة الإمامية ج7/ أبوأنس 

2؟1. تاريخ الحوزات العلميّة والمدارس الدينية عند الشيعة الإمامية ج؟/ أبوأز 

47. تاريخ الحوزات العلميّة والمدارس الدينية عند الشيعة الإمامية ج8/ أبوأنس 


ا بج و 
8. مهارت هاى قرانت قرآن (سطح١)‏ - تجويد / محمد رضا ستوده نيا 

4. نكلين آفرينش/ محمد امين بالادستيان 

.٠:‏ سلسله مقالات (سلسله مقالات دركفتمان اسلامى)/عبد المجيد حكيم الهى 
فرهنكك أصطلاحات حقوق فقه/عليرضا هدايى 

07 مقدمه اى برفلسفه اسلامى معاصر/ محمد فنايى اشكورى 

.٠0‏ درآمدى برفلسفه اسلامى/ عبد الرسول عبوديت 

؟١٠.كفتارهايى‏ درباب علم/أمام خمينىة 

0 .كفتارهايى درباب قلب واحوال آن/امام خمينى25 

ع٠‏ كفتارهايى در باب توحيد/امام خمينىّة 

كفتارهايى در باب مسايل كلامى/ امام خمينى لق 

كفتارهايى درباب ياد خدا و اخلاص/اأمام خمينى كل 

4 كفتارهايى در باب صفات مؤمنان / امام خمينى تق 

٠‏ كفتارهايى در باب حب دنيا/ امام خمينىكّة 

١‏ كفتارهايى در باب رذايل اخلاقى/امام خمينى كي 

كفتارهايى درباب فضايل اخلاقى/امام خمينىكة 

517. درآمدى براصول فقه. رهيافتى شيعى / عليرضا هدايى 

7 أشنايى باعلوم اسلامى/ شهيد مرتضى مطهرى 

0 تعليم وتربيت در اسلام / شهيد مرتضى مطهرى 

؟11. ديذكاهى اسلامى در باب نظريه معرفت / شهيد مرتضى مطهرى 

انسان و سرنوشت / شهيد مرتضى مطهرى 

'. شيخ مرتضى مطهرى اصلاح كرو مجدد انديشه اسلامى / خنجر حميه 

6. قرآن وعلوم طبيعت / مهدى كلشنى 

٠‏ مسايلى درباب اسلام وعلم /مهدى كلشنى 

5 آيا علم مى تواند دين را ناديده بككيرد ؟ / مهدى كلشنى 

؟. جامعه شناسى براى دانشجويان مسلمان ج١/‏ شجاع على ميرزا 

+51. جامعه شناسى براى دانشجويان مسلمان ج١/‏ شجاع على ميرزاء حميد بارسانيا 
؟1؟. علوم اسلامى: نجوم» كيهان شناسى وهندسه/على اكبرضيايى 

0. معرفت شناسى در انديشه كلاسيك اسلامى/فرشاد فرشته صنيعى 

8؟؟. انسان شناسى براى دانش آموزان مسلمان/حميد بارسانياء شجاع على ميرزا 
7,. سلسله مقالات مطالعات اسلامى ج١/‏ جمعى ازنويسندكان 

8 سلسله مقالات مطالعات اسلامى ج؟/ جمعى ازنويسندكان 

6. سلسله مقالات مطالعات اسلامى ج7/ جمعى ازنويسندكان 

؛. سلسله مقالات مطالعات اسلامى ج؟/جمعى ازنويستدكان 

.١‏ عقل در قرآن وتمدن اسلامى/سيد امي رحسين اصغرى »امير عباس صالحى 
0. طهارت اهل كتاب / محمد حسين مختارى 


؟. درسنامه روش آموزش و مهارت هاى كلاس دارى قرآن كريم / رحمت عابدى / 
ذوالقعده نصرالله 


منشورات مركز بين المللى ترجمه و نشر المصطفى ©» 


يشيفية الكافى اصول ج ؟/ محمد بن يعقوب كلينى/ فريده مهدوى دامغانى 
إعايفة الكافى أصول ج0 / محمد بن يعقوب كلينى /فريده مهدوى دامغانى 
17. سوسيوبوليتيك وهابيت در آفريقاى مركزى / على ماكا 


7107. هد ف أز زندكى / شهيد مرتضى مطهرى /ادليرا عثمانى 

4" دين ودنيا/ شهيد مرتضى مطهرى /ادليرا عثمانى 

9. المرسل والرسول والرسالة/ سيد محمد باقرصدر / محمد مصطفى 
٠*؟.‏ جهاد اكبريا مبارزه با نفس / امام خمينىتقة / رديس شكو 

.١‏ درس هايى از قرآن 7/ محسن قرائتى /اكيم عبد الله 

؟”. درس هايى از قرآن ؟/ محسن قرائتى /آ كيم عبدالله 

؟؟؟. اعجاز علمى در قرآن ١/عبد‏ الدائم الكحيل /بلدارشهو 

*؟1. بيرامون انقلاب اسلامى/ شهيد مرتضى مطهرى /ادليرا عثمانى 
0. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران/ /ادليرا عثمانى 

ع؟5. بلبل بدبخت در زندكى عملى/ حافظ هدايت مانه / 

منتخب كلمات قصاراز سيد على خامنه اى/ /ولنت مريا 

8. بيروزى رحمت (فلسفه ووحى در آثار ملاصدرا)/ محمد رستم /ادين لوحيا 
4 اين است اسلام / محمد حسن قديرى ابيانه /ادليرا عثمانى 

/ اشعار از بابا ملكى/بابا ملكى‎ 0٠ 

0١‏ اخلاق و رشد معنوى / سيد مجتبى موسوى لازى /منتور جادرى 
7؟. درس هايى از قرآن */ محسن قرانتى /آكيم عبدالله 

*18. بيش به سوى جامعه آرمانى / مركزنور /منتور جادرى 


؟10. مفاهيم اساسى نظريه ولايت فقيه (نظريه ولايت فقيه كى بنيادى اصول) / مصطفى 
جعفربيشه فرد / محسن رضا جعفرى 

0 انديشه سياسى شهيد مطهرى / مجموعه مؤلفان /عون على كريمى 

ع0. اتحاد الفريقين / محمذ بشير 

يله احكام بانوان (احكام خواتين) / محمد وحيدى / سيد شمع محمد رضوى 

04 تاريخ سياسى اسلام (سيرت رسول خذا) /رسول جعفريان /طارق حبيب. سيد 
كميل اصغرزيدى 

4 كزيده غررالحكم ودررالكلم/عبد الواحد بن محمد تميمى آمدى / محمد فائزباقرى 

تععليم وتربيت ازنظراسلام (تعليم وتربيت اسلام كى نظرمين) / مراكزتربيت معلم 
/اخلاق حسين بكهناورى 

1. مجموعه دقاع از بيامبر اعظم حتقه (بيغمبر اكرم نققةه سى متعلق دفاعى مباحث 
كاسلسله)/ على اصغررضوانى /اقبال حيدر حيدرى 

"8؟. صلاة الجمعة دراسة فقهية وتاريخية (نماز جمعه كافقهى اور تاريخى بس منظر) / 
عزالدين رضانزاد / محسن رضا جعفرى 

7”. يكصد برسش وياسخ درباره نماز(نمازكى بارى مين ٠٠١‏ سؤالات وجوابات)/ 
مجتبى كلباسى /اخلاق حسين بكهناورى 

؟9؟. عصرزندكى وجكونك ىآينده انسان واسلام / محمد حكيمى / اخلاق حسين بكهناورى 

8 را زأفرينش اهل بيت يه (خلقت اهل بيت عليهم السلام كاراز) /سيد محمد على 
موسوى /اقبال حيدر حيدرى 

ع12. سيره اهل بي ته در جذب مخالفان (اهل بيت © كى سيرت مين جذب 
مخالفين) / سيد محسن مهدى زيدى / 

810'. آشنايى با معارف قرآن. قصه هاى قرآنى؛ تفسير موضوعى ١‏ (قرآنى معارف سى 
أشنايى تفسير موضوعى .١‏ قرآنى قصى)/صالح قنادى /اقبال حيدر حيدرى 

ليلة برسش ها وباسخ هاى بركزيده ويزه محرم (سؤال وجواب قيام أمام حسين كلا) / 
مجموعه مؤلفان /سيد نجم الحسن نقوى 

4*. الميزان فى تفسيرالقرآن (علامه طباطبايى اور الميزان كى تفسيرى روش) / على 
اوسى /رجب على حيدرى 

١‏ وهابيت؛ مبانى فكرى و كارنامه عملى / جعفر سبحانى تبريزى / محمد سبطين 

./١‏ مصونيت قرآن ازتحريف (تحريف قرآن كى بطلان كا تحليلى جائز)/ محمد هادى 
معرفت /عارف حسين مبارك 

77 نقد احاديث مهدويت ازديدكاه اهل سنت / محمد يعقوب بشوى / محمد يعقوب بشوى 

77" تاريخ شيعيان كشمير/ غلام محمد كلزار 


7". قانون مناكحات (كتاب العدنة الست افتخار حسين نقوى نجفى / 


نهج الفصاحة / غلامحسين مجيدى / عبد الهاشم ميرزايف. شمس الدين عصام 


الدين. ب على على اف 


7 هداية العلم فى تنظيم غررالحكم / سيد حسين شيخ الاسلامى / جانك جى هوا 
القرآن الكريم و معانية باللغة الصينية مع شرح مختصر/ /سليمان باى جى سو 
4,ء,. شناخت اسلام / محمد حسينى بهشتى» جواد باهنر/ على جيانكف حينفك 
4 مجموعه مقالات ويزه بيامبر اعظم / جمعى از مولفان / سليمان باى جى سو 

4 تفسير سوره حجرات / ناصر مكارم شيرازى / سليمان باى جى سو 

4١‏ تفسير سوره قدر/ ناصر مكارم شيرازى / سليمان باى جى سو 


87 نفسيرسوره حجع / ناصر مكارم شيرازى / سليمان باى جى سو 

*8؟. رساله حقوق امام سجاد ظه/ /سليمان باى جى سو 

؟8١.‏ المختارمن الاحاديث النبوية/ عبد اله ابن محمد فاضى الصعدى/ سليمان باى جى سو 
5 . الكلمات القصار: مواعظ وحكم سماحة الامام خمينى/ /نمايندكى جين 

14. تفسيرسوره جمعه / ناصر مكارم شيرازى /سليمان باى جى سو 

80 تعليم الصلاة مع الترجمه الصينيه /كمال سيد / حليمه 

8. تفسير سوره لقمان/ ناص رمكارم شيرازى /سليمان باى جى سو 

4 دعاى كمي ل/ /عيسى هاى شى وو 

١‏ همه بايد بدانند /ابراهيم امينى/ نمايندكى جين 

"4١‏ سيره بيأمبربا نكاهى به قرآن كريم / محسن قرائتى/ سليمان باى جى سو 

47 بانوى نمونه أسلام حضرت فاطمه( س) /ابراهيم امينى/أمينه 

47. منشور عقايد اماميه / جعفر سبحانى/سليمان باى جى سو 

؟4؟. مجموعه مقالات ويزه حضرت فاطمه( س) / جمعى ازمولفان/ سليمان باى جى سو 
0 أصل الشيعه واصولها/ محمد حسين آل كاش ف / سليمان باى جى سو 

ع14. الآداب الاسلاميه / مرك زانتشارات / جيوشى 


41. بنجاه درس اصول عقائد در قرآن كريم/ناصر مكارم شيرازى/ انجمن انديشه نور 


والاترين بندكان. شرح وتفسيرآيات /ناصر مكارم شيرازى /رضا شكراف 
-خل اشناسى / محمد رضا كاشفى / رضا شكراف 


٠6‏ مجموعه مقالات فلسفه قيام امام حسين كلد / جمعى از مولفان 

معاد شناسى ملاصدرا/ خاليد الوليد 

0". بؤوهشى در نسبت دين وعرفان / سيد يحيى يثربيمحمد شمس عارف 

7 . شيعه در اسلام / سيد محمد حسين طباطبائى/ احسن محمد 

؟:٠.‏ زيباترين سخن/حبيب الله احمدى/ امام غزالى 

ه". قرآن و سكولازيسم / محمد حسن قدردان قرملكى /عمار فوزى هريادى 

:. نكاهى قرآنى به فشار روانى /اسحاق حسينى كوهسارى / محمد حبيبى امرالله 

/0. معجزه شناسى / محمد بأقرى سعيدى روشن /عمار فوزى هريادى 

نزن درآينه جمال وجلال/عبدالله جوادى آملى/ مهداراحمد وحسن صالح وصابرموناتو 

4 أسلام و مقتضيات زمان /مرتضى مطهرى /احمد سوباندى 

..٠١‏ قرآن وبلوراليزم دينى/ محمد حسن قدردان قرملكى/ عبد الرحمن عرفان 

"١‏ أنسان كامل/ مرتضى مطهرى /عبدالله حميد بابد 

؟. مديريست سياس إزديدكامخولجهنصيرالدي ن طوس ى/حسي نخردمردى /محمدشمسرعارف 

.0٠‏ أشنايى با قرآن / شهيد مرتضى مطهرى / محمد جواد بافقى 

؟. معاد در قرآن/ عبد الله جوادى آملى/ محمد عبد الغدير الكاف. مقداد تركان 

0. مسأله شناخت در اسلام / شهيد مرتضى مطهرى / محمد بحرالدين 

+1١5؟.‏ عقل و وحى / حسن يوسفيان. احمد حسين شريفى/عمار فوزى هريادى 

؟. رهبرى نسل جوان / شهيد مرتضى مطهرى /عارف موليادى. سالم بهيمجى 

تجلى الهى/ ملا صدرا/ايروان كورتياوان 

4. تفكرات فلسفى آيت الله مصباح يزدى / محسن لبي ب / 

."١‏ معرفت و أشراق در انديشه سهروردى / حسين ضيايى / محمد افيف,؛ المعين مونير 

.١‏ رساله لقاء الله / جواد ملكى تبريزى / محمد الكاف 

67 هرمنوتيك شرق و غرب /عبد الهادى ويجى مثارى / 

.كلام جديد / حسن يوسفيان / على بسولواغى 

؟7. عصمة الاثبياء / محمد بن عمر فخر رازى / يوسف أناس 

0 آموزش فلسفه / محمد تقى مصباح يزدى /موسى كاظم» صالح باقر 

8" سي رتطور تفكرسياسى امام خمينى / نجف لك زايى / مختار لطفى 

". جامعه مدنى / حميذ مولاثا/ يوسف بافقيه. امام غزالى 

8. نظريه سياسى اسلام در حكومت / امام خمينى كلظ / محمد انيس مولا جلا 

مسأله شناخت/ شهيد مرتضى مطهرى / محمد جواد بافقى 

"٠‏ ارتداد وآزادى / سيد حسين هاشمى/ناصرديمياطى 

"١‏ تأثير مبانى فلسفى در متون دينى از ديدكاه امام مخسينى زه / محمد رضا ارشادى 
نيا/ايوان ستياوان 


؟*. كزيده غررا /عبدالواحد بن محمد تميمى آمدى /سيد قمرغازى 


*". أربعين امام خمينى قله (جهل حديث) /امام خمينى وق / سيد على حسينى مؤذن 
؟؟6. أشنايى بااصحيفه سجاديه /امام زين العابذين كه/ سيد على حسينى مؤذن 


60 منتخب ذ الدعا/ محمد محمدى رى شهرى / سيد على اخت رجعفرى (تين تون) 


77. سيرى در نهج البلاغه / شهيد مرتضى مطهرى / مرتضى على مطهرى 
7. برتويؤوهش ج1/ مجتمم أموزش عالى فقه/ سرفراز مهدى جاتديو 


لمعم برتو بزوهش جع /١‏ مجتمع أموزش عالى فقه /سرفراز مهدى جاندير 
". اخلاق معاشرت (اسلامى زندكى جا اخلاقى اصول ) / جواد محدثى /نائب على كميلى 


:**. روش هاى آسيب زا درتربيت از منظرتربيت اسلامى / محمد رضا قائمى مقدم/ 
رضوان مراد آلتون 

١؟*.‏ سبك رهبرى امام خمين ىه / عباس شفيعى/ألبتكين دورسون اغلو 

”؟*. بررسى مسايل تربيتى جوانان در روايات / محمد على حاجى ده آبادى. سيد على 
حسينى زاده/ حسن بدل 

*؟*. تحليل زبان قرآن وروش شناسى فهم أن / محمد باقرسعيدى روش ن/كنعان جامورجو 

؟؟". روش شناسى تفسير قرآن / على اكبربابايى. غلامعلى عزيزى كياء مجتبى روحانى 
راد. محمود رجبى / ميكائيل كورل 

0 سيره نربيتى بيامبر و اهل بيت جهه. (تربيت فرزند) ج١‏ / سيد على حسينى زاده / 
نورجان آلتون 

8؟". سيره تربيتى بيامبرو اهل بيت .ة. (تربيت فرزند) ج١/‏ محمد داودى / نورجان آلتون 

م سيره تربيتى بيامبرو اهل بيت يقد (تربيت فرزند) ج 1/ محمد داودى / نورجان آلتون 

8.. آشنايى با علوم حديث / على نصيرى / محمد مهدى توران 

الالخلاق/ سيد عبد ا... شبّر/ابوذر توران 

". مكاتب تفسيرى /١‏ على اكبر بابايى /كنعان جامورجو 

."0١‏ مكاتب تفسيرى /١‏ على اكبر بابايى /كنعان جامورجو 

67]. بهداشت روانى با نكرش به منابع اسلامى / محمد رضا سالارى فر. سيد مهدى 
موسوى اصلء محمد صادق شجاع. محمد دولتشاه /كنعان جامورجو 

2. علوم قرآنى/ محمد هادى معرفت/يوسف تازه كون 

+0. مديريت علوى/ ابوطالب خدمتى: عباس شفيعى. على أقابيروز/ نورحان آلتون 

0.. آشنايى با اديان بزرك / حسين توفيقى/ محمد كارادومان 

0". دقايقى با قرآن / محسن قرانتى/ هدايت كوشاجا 

0". تفسير سوره انسان و حححرات / جعفرسبحانى تبريزى. ناص رمكارم شيرازى / رسول 
نورء يونس كورل 

فرق ومذاهب كلامى/على ربانى كلبايكانى/ يونس كورل 

. مبانى ويزكى هاى عرفان نظرى امام خمينى / محمد رضاغفوريان /اسماعيل اوجى 

ع7 أسلام وتفاوت هاى جنسيتى در نهادهاى اجتماع ى/ حسين بوستان / جعفردريتندى 

.*2١‏ ربا/ جمعى از نويسندكان / يعقوب كماك 

اا 

١8؟.‏ مواعظ مسييح / محمد جواد شعبانى مغرد /ساحاروكوف آلكسى نيكلايويج 

5217. تاريخ أموزش در أسلام / أناتولى اليف 

*". فقه تربيتى / عليرضا اعرافى/ سامارا كوزال 

دء". آموزش خواندن قرآن كريم / ناظم زينال اف 

+6. اقتصاد ما/ محمد باقر صدر/تاراس حرنينكو 


81”. اصول و روش هاى آموزش مفاهيم دينى به نوجوانان / حميد الله رضايى 

8 انسان شناسى فرهنكى با رويكرد تبليغ بين الملل / محمد رضا آقايى 

4". آشنايى با جوامع حديثى شيعه واهل سنت / على نصيرى / ج7 

. أشنايى با صحيفه سجاديه / محمدعلى مجد فقيهى / ج7 

.6١‏ آشنايى با علم رجال / سيذ محمد نجفى يزدى 

.٠"‏ أموزش ترجمه و مفاهيم قرآن ج١/‏ على بمان ملك احمدى 

”. آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن ج١/‏ على بمان ملك احمدى 

*؟. آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن ج/ على بمان ملك احمدى 

0.. آموزش ترجمه ومفاهيم قرآن ج؟/على بمان ملك احمدى 

أموزش ترجمه و مفاهيم قرآن ج0/على بمان ملك احمدى 

/لا". آموزش ترجمه ومفاهيم قرآن جء/ على بمان ملى احمدى 

.أموزش فارسى به فارسى (كتاب كار2)/ اصغرفردى, احمد زهرايى» جعفرمؤمنى /ج؟ 

4. أموزش فارسى به فارسى (كتاب كار /0)/ اصغرفردى» احمد زهرايى» جعفرمؤمنى / ج؟ 

64. أموزش فارسى به فارسى (مقدمه) (1/1)/ اصغرفردى» احمد زهرايى. محمد ناطق / ج١5‏ 

لنياية أموزرش فارسى به فارسى كتاب جهارم / اصغرفردى. احمد زهرايى /ج5 

85" أموزه هاى بنيادين علم اخلاق ج١‏ / محمد فتحعلى خانى /ج 

8". برداشت هاى مختلف ازتقريب مذاهب اسلامى / محمد طاهراقبالى 

؟8*. بررسى تاريخ نكرى محمد عابد الجابرى / سيد محمد على نورى 

0" بررسى تطبيقى عالم خيال ازديدكاه ابن سيناء شيخ اشراق وملاصدرا / محمد 
خان كاظمى 

55 برت بؤوهش ج ””/ مجتمع آموزش عالى فقه 

7" تاريخ نك تشكيلات دراسلام / محمد رضا شهيدى باك 

88" تاريخ فرهف وتمدن اسلامى / محمدرضا كاشفى / ج؟ 

4 تأثي نفس بيامبراكرم تكله د رعالم وجود (بارويكرد به مسئله توسل) / معصومه كلى كلى 

3 تجسم اعمال ازديدكاه علامه طباطبايى ورشيد رضادرالميزان والمنار/ صديقه فقيهو 
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.”4١‏ تحليل ادبى نهج الملاغه و صحيفه سحاديه / محمد عشايرى منفرد 

47 جايككاه عرف در استتباط / تقوى الكنانى 

47. جغرافياى معرقتى جهان اسلام ((مجموعه مقالات شانزدهمين حشنواره بين المللى 
شيخ طوسى) / مجموعه مؤلفان 

*4+. جكيده مقالات همايش ملى اخلاق واقتصاد اسلامى / انجمن اقتصاد اسلامى 
حوزه علميه 

ووم جلجراغ نماز جمعه (جهل حديث نماز جمعه ) / محمد عارف حيدر قزلباش 

ع54. جهار مقاله ومرزبان نامه /, محمد رضا يوسفى. رقيه ابراهيمى شهرآباد 

0. حاكميت وحكمرانى در نهج البلاغه / محمد مهدى بابابور كل افشانى 

44". حديث وعلوم جديد (منطق فهم احاديث علمى) / محمد على رضايى اصفهانى 

4 درآمدى به شيعه شناسى / على ربانى كلبابكانى / ج؟ 

*.. درس نامه تاريخ تشيع١/‏ سيد لطف الله جلالى 

درس نامه حقوق بشراز ديدكاه اسلام / عبد الحكيم سليمى 

؟٠*.‏ درسنامه تاريخ تحليلى اهل بيت يه / مجيد حيدرى نيك 

0؟. درسنامه روش آموزش و مهارت هاى كلاس دارى قرآن كريم / رحمت عابدى / ج7 

؟0. درسنامه مبانى وقواع د تفسير( خلاصه منطق تفسيرقرآن١)/‏ محمد على رضايى اصفهانى 

٠0‏ درسنامه مفردات قرآن مجيد / غلامعلى همايى / ج7 

ع:. درسنامه مناسى ج / محمد حسين فلاح زاده 

٠‏ . راهكارهاى برون رفت از معاملات ربوى / غلام مرتضى انصارى 

8 رهيافتى برعلم سياست وجنبش هاى اسلامى معاصر/ عبدالوهاب فراتى / ج؟ 

4 ساز وكار بانكدارى اسلامى / محمد جواد توكلى 

١٠؟.‏ شاخص اسراف ومعيارهاى آن / سيد محمد كاظم رجايى؛ مهدى خطيبى 

١؟.‏ شرح و بررسى صفات فعلى حق در زيارت عاشورا / سيده زهرا احمدى 

١1؟.‏ شرح وترجمه كتاب حلقه ثالثه حضرت أيت !... شهيد سيد محمدباقرصدر. ج١/‏ 
احمد مرادخانى 

417. ضرورت حكومت اسلامى در عصرغيبت / بسم الله حسنى 

؟1؟. علوم قرآن ؟ (اعجاز قرآن درعلوم طببيعى وانسانى) / محمد على رضايى اصفهانى 

0 فرق ومذاهب كلامى / على ربانى كلبايكانى / جم 

1؟. فقه القرآن آيات الااحكام تطبيقى / محمد فاك رميبدى / ج” 

17. فلسفه اخلاق / محمد فتحعلى خانى /ج 

8 فلسفه تاريخ / جواد سليمانى 

. مادران جهارده معصوم به / حيدر مظفرى ورسى / ج١1‏ 

٠١‏ مبانى فرجام شناسى تاريخ در قرآن / قنبرعلى صمدى 

١؟.‏ مسايل حقوقى در سازمان / محسن منطقى 

١7؟.‏ مستشرقان و ييامبراعظم / حسين عبدالمحمدى 

*1؟. مسئله وحى وياسخ به شبهات آن / حسين علوى مهر 

+57. منشور جمهورى اسلامى ايران / مجموعه مؤلفان 

0 منطق تفسيرقرآن ١‏ (مبانى و قواعد تفسير قرآن) / محمد على رضايى اصفهانى/ج” 

ع1؟. منطق تفسير قرآن ١‏ (روشها و كرايشهاى تفسيرى قرآن)/ محمد على رضايى 
اصفهانى /ج* 1 

؟. منطق تفسير قرآن *" (روش تحقيق در تفسير و علوم قرآن)/ محمد على رضايى 
اصفهانى/ج١‏ 

8. منطق تفسيرقرآن ؟ (مباحث جديد دانش تفسير) / محمد على رضايى اصفهانى 

4 منطق تفسيرقرآن 0 (قرآن وعلوم طبيعى وانسانى)/ محمد على رضايى اصفهانى 

٠؟.‏ نككارش بيشرفته از يأراكراف تا مقاله/ حميد بصيريان 

١؟.‏ نوع دوستى ازديدكاه اسلام /عين الله نوروزى 

617. نهضت قرآنى وظيفه همكانى/عليرضا اعرافى 


7؟. وأزه شناسى قرآن مجيد/ شهيد غلامعلى همايى/ 8 


؟"ع. الآداب الاسلامية؛ ج ١‏ /محمد عندليب/كمال السيد/ج؟ 

هم؟. الآداب الاسلامية» ج ؟/ محمد عندليب/كمال السيد/ج؟ 

ع"*. ادوار الاجتهاد عند الشيعة الامامية/ عدنان فرحان تنها/ج؟ 

67. الاحوال الشخصية (النكاح)/السيد محمد النجفى اليزدى /ج؟ 

8 . الاسرة فى السيرة العملية للنبى واه ل البيت بظ: / محمد جمعه شيخ زاده /كمال الحزباوى 

4. الامامة عند الحلى والقوشجى بين النص و الاختيار/ عبير جميل شرارة 

6 البرنامج التدريسى للحلقة الثانية» ج١/‏ محمود العيدانى 

.١‏ البرنامج التدريسى للحلقة الثانية» ج؟/ محمود العيدانى 

7؟؟. السنن الالهية الاجتماعية فى القرآن/ احمد مراد خانى الطهرانى/السيد عبد الامير 
الوردى. السيد عبد الكريم الحيدرى 

8؟. المدخل الى تاريخ التفسيروالمفسرين (آشنايى با تاريخ تفسيرو مفسران) / حسين 
علوى مه ر/ جعف رالخزاعى 

+***. المطالعة والنصوص العربية «لغيرالناطقين بهاه/السيد عبد الهادى الشريفى 

0" الهجرة و المهاجرون فى القرآن الكريم/ مريم على حسن الهاشمى 

ع+5. الهداية فى النحو/ تصحيح وتعليق: حسين شيرافكن/ ج51 

/5؟. الوجيزفى تاريخ الاسلام (الجزء الاؤل)/ سيد منذ ر حكيم / تلخيص: محمود السيف 
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8. الوجيرفى تاريخ الاسلام (الجزء الغالث)/ سيد منذر حكيم / تلخيص: محمود السيف 

فكل الوجيزفى تاريخ الاسلام (الجزء الثانى) / سيد منذر حكيم / تلخيص: محمود السيف 

ليه الوجيرفى تاريخ الاسلام (الجزء الرابع) / سيد منذر حكيم / تلخيص: محمود السيف 

0١‏ الوقف فى الشريعة الاسلامية؛ دراسة فقهية مقارنة على المذاهب الخمسة/السيد 
عادل الموسوى الخرسان 

7ه؟. بداية الاصول / سيد رضا بيمبربور 

0؟. تاريخ الثقافة والحضارة الاسلامية / محمد رضا كاشفى /انور الرصافى 

1 الأسرة وتنظيمها/ محمد حسين خليق 

تغيرقيمة العملات الورقية دراسة مقارنة بين الفقه الامامى والمذاهب الأربعة/ 
رياض عبد الصمد الداغر 

08؟. جوهرة الخلقة (فى معرفة العقيدة الحقة)/ محمد مهدى حاثرى بور. مهدى 
يوسفيان, محمد امين بالادستيان / رعد كاطع عبد 

/ن؟. دراسات تمهيدية فى الفقه الامامية / السيد محمد النجفى اليزدى 

4. دروس تمهيدية فى اصول العقائد/ صادق الساعدى /رجء 

4 دروس تمهيدية فى الفقه الاستدلالى ج١؛‏ العبادات /الشيخ باقرالايروانى/ ج١٠‏ 

٠*؟.‏ دروس تمهيدية فى الفقه الاستدلالى ج”؛ عقود ١/الشيخ‏ باق رالايروانى /ج/ 

١2؟.‏ دروس تمهيدية فى الفقه الاستدلالى ج"!؛ عقود " والايقاعات/ الشيخ باقرالايروانى لج 

؟ع؟. دروس تمهيدية فى الفقه الاستدلالى ج؟!؛ الاحكام / الشيخ باقرالايروانى/ج8 

*2؟. دروس فى البلاغة /شيخ معين دقيق العاملى/ج/, 

؟8؟. دروس فى الشيعة والتشيع/على الربانى الكلبايكانى/ انور الرصافى/ج٠‏ 

هع؟. دروس فى علوم القرآن / نذيرالحسنى 

عء؟. ضوابط الرضاع. الجزء الاول / السيد محمد باقرالداماد» تصحيح: سيد مجتبى ميرداماد 

/اء؟. ضوابط الرضاع: الجزءالثانى/ السيد محمد باقرالداماد. تصحيح: سيد مجتبى ميرداماد 

مء؟.كتاب التطبيق ١/شاك‏ ر محمود افضلى. ميثم الربيعى /ج؟ 

وع؟.كتاب التطبيق ؟/ شاكر محمود افضلى؛ ميثم الربيعى 

".كتاب التطبيق / شاكر محمود افضلى؛ ميثم الربيعى 

١/ا؟.كتاب‏ اللغة العربية ؟/ شاكر محمود افضلى. ميثم الربييعى 

5 كتاب اللغة العربية '/ شاك رمحمود افضلى. ميثم الربييعى 

7؟. من جهاد الى جهاد/ سيد حسن فيروزآبادى/عبد الكريم الجنابى 

؟؟. منطق تفسيرالقرآن ١‏ (اصول و قواعد التفسير) / محمد على الرضايى الاصفهانى/ 
احمد الازرقى وهاشم ابوخمسين ١‏ 

0. نافذة على اهم الفرق و المذاهب الأسلامية / شكيب بن بديرة الطبلبى 

ع/؟. نبراس الادّهان فى اصول الفقه المقارن: الجزء الاول/السيد ميرتقى الحسينى الكركانى 

//ا؟. نبراس الاذهان فى اصول الفقه المقارن. الجزء الثانى/ السيد ميرتقى الحسينى الكركانى 


باسذارى از مرقد بيامبران و امامان / جعفر سبحانى تبريزى /فريده مهدوى دامغانى 


و؟. اصول كافى ج١/‏ محمد بن يعقوب كلينى/ فريده مهدوى دامغانى 
ل؟. اصول كافى ج”/ محمد بن يعقوب كلينى/فريده مهدوى دامغانى 
4١‏ اصول كافى ج 7 / محمد بن يعقوب كلينى /فريده مهدوى دامغانى 
687 التبليغ مناهجه واساليبه/ جعفر اليجارى/ تعب امباله لبانكى 
8؟. به سوى قرآن (روانخوانى وانس با قرآن) / ابوالفضل خوش منش 
؟8>. تاريخ فرهنك وتمدن اسلامى/ محمد رضا كاشفى /هارون مكوميه 
0 فرق و مذاهب كلامى/ على ربانى كلبايكانى /ابراهيم مونتوبتو 

8 ؟. نافذة على الفلسفة/ صادق ساعدى/ابراهيم مونتوبتو 


ظ 


47؟. صحيفه مباركه سجاديه (أشنايى با صحيفه سجاديه)/ امام زين العابدين كو/ 
فريده مهدوى دامغانى/7؟ 


ظ 


م؟. احكام ازدواج دائم وموقت مطابق با فتاواى مراجع عظام / سيد حجت موسوى 
خوثى / فيروزعلى بنارسى 

لحيية احكام حجاب وعفت / حميد جلفايى / سيد هادى حسن رضوى 

١‏ أزادى و دين سالازى / جعفر سبحانى تبريزى / سيد مراد رضا رضوى 

بله بله تاآسمان علم (أسمان علم تك قدم به قدم) / محمد عابذى / سيذه وجيه 
اكبرزيدى 

47 تاريخ و سيرت معصومين ج ١‏ / سيد منذر حكيم / سيد كميل اصغرزيدى 

17». خطبه حضرت زينب در كاخ يزيد / سيد توقير عباس كاظمى 

؟9؟. درسنامه تاريخ عصر غيب غيبت /مسعود بورسيد أقايى. محمد رضا جبارى. حسن 
عاشورى. سيد منذر حكيم /اخلاق حسين بكهناروى 

0ه.. شيعه شناسى/ على ربانى كلبايكانى/ سيد منظرصادق زيدى 

*4؟. صحيفه شهادت فرمودات امام حسين كه/ محمد صادق نجمى/ سيد حسن 
مهدى حسينى. سيد حسن اختررضوى اعظمى 

410؟. قانون عقل و وحى / ححسن مهدى زاده/اخلاق حسين يكهناروى 

4 كليات فقه اسلامى/ حسن قاسميان / سيد مبين حيدر رضوى 


و*. أشنايى با صحيفه سجاديه / على ابن الحسين/الياس قاسم اف 

0٠‏ تحكيم خانواده ازنكاه قرآن و حديث / محمد محمدى رى شهرى / حكيم جان 
كمال اف 

١نة.‏ جايكاء اهل بيت هه از ديدكاه امام ابوحنيفه/ محمد شفق خواتى/ حكيم جان 
كمال اف 

”. حكمت نامه بيامبر اعظم /١‏ محمد محمدى رى شهرى / حكيم جان كمال اف 

007. حكمت نامه بيامبراعظم /١‏ محمد محمذى رى شهرى / حكيم جان كمال اف 

*:0. حكمت نامه لقمأن / محمد محمدى رج شهرى / حكيم حان كمال اف 

ونهة. سنن النبى :3 / محمد احسين طباطبايى / حكيم جان كمال اف 

ع:6. نبرد حق و باطل / شهيد مرنضى مطهرى / حبيب الله منان 

007. نظرى به نظام اقتصادى دراسلام / شهيد مرتضى مطهرى /سيد برهان اكبر 

8 نهج البلاغه/ سيد رضى/الياس قاسم اف 


00 برتوبزوهش ج١/‏ مجتمع أموزش عالى فقه/ محمد بارى 
.0١‏ تاريخ اسلام (ازجاهليت تارحلت بيامبراسلام تق / مهدى بيشوايى / محمد بارى 


7. نشانه هايى ازدولت موعود/ ذ - الدين طبسى/ محمد بارى 


01. برتوبزوهش ج١/‏ مجتمع آموزش عالى فقه / محمد منير حسين خان 

+01. جشم اندازى به حكومت مهدى 4 / نجم الدين طبسى/ محمد عبد القيوم 
ذان. جهل حديث سيره نبوى /جواد محدثى / سيده شهربانوزيدى 

015. همسردارى / ابراهيم أمينى / محمد عبد القيوم 


07. ولايت فقيه (ساختار حكومت تلد كات خمينى يذ / محمد عبد القدوس 
14. آيات ولايت اللته نس شيرازى / مردان زال اف 
4. برتويؤوهش 2 : م آموزش عالى فقه/اكمل كامل 


77. شميم ولايت / عبدالله جوادى آملى/ قدرى جليك 
+05. مثال هاى آموزنده قرآن / جعفر سبحانى تبريزى /رضا شكراف 


/ابوالقا 


دوست / يوسف آ3 يو 


.١‏ اسلام واصلاح فرهدكى/ مؤلف: زكى ميلاد ت: آيت اله خزانى 

". آثارتربيتى جلوهوهاى واخلاقى قيام عاشورا/ محمد عارف صداقت 

*. آشنايى با اصول و روش هاى ترجمه قرآن (خلاصه كتاب منطق ترجمه قرآن)/ محمد 
على رضايى اصفهانى 

؟. آشنايى با تاريخ و منابع حديثى / على نصيرى / ج7١‏ 

ه. آموزش احكام همراه با استفتانات مقام معظم رهبرى مدظله العالى / محمد حسين 
فلاح زاده/ جل/ا 

ءع. آموزش فارسى به غيرفارسى زبانان/ فاطمه اكبرى 

. آموزرشس فارسى به فارسى كتاب ج١/‏ احمد زهرايى و اصغر فردى 

. أموزرش فارسى به فارسى كتاب ج١/‏ احمد زهرايى واصغر فردى 

4. آموزش فارسى به فارسى كتاب كارج / مرك زآموزش زبان ومعارف اسلامى/ ج" 

.٠‏ بيراههها (رهيافت هايى ازدعاى هشتم صحيفه سجاديه)/ حجت منكنه جى 

42 الى‎ 4١ برتوبزوهش شماره‎ .١ 

.١١‏ التزام ناكزير تحليلى برراهبردهاى ايالات متحده امريكا در مواجهه با بيدارى اسلامى 
/ مؤلف اميل نخله ت: على محمد سابقى 

١ج‎ / حقوق اهل بيت يه در تفاسير اهل سنت / محمد يعقوب بشوى‎ .٠ 

نذا درأمدى برعلم كلام اسلامى/ عزالدين رضانؤاد 

ذ١.‏ درأمدى برليبراليسم بررسى و نقد مبانى / على الهى تبار 

18. درآمدى برمناسبات روحانيت ودولت اسلامى با تأكيد برديدكاء امام خمينى ينه 
على معصومى 

. درأمدى به تاريخ علم اصول / مهدى على بور/ ج” 

8.. دردرى (محموعه سروده هاى شاعران بارسى كوى خراسان يزرك درياره حادثه 
عاشورا) / سيد حسن احمدى نزاد بلخى بلخابى 

١‏ درسنامه تفسيرتربيتى ج١/‏ محمد حسين محمدى 


.٠‏ درسنامه دراية الحديث / سيد رضا مؤدب / ج” 

."١‏ درسنامه عقايد / على شيروانى / ج, 

؟؟. رهيافتى به منظومه فكرى حضرت امام خمينىؤة ورهبر معظم انقلاب در حوزة 
فرهنك وتربيت / جمعى از محققان دفتر فرهنكى فخرالائمه به سفارش جامعه 
المصطفى ته / ج١‏ 

7”. شكوه كلام در نهج البلاغه/ حسن امير انصارى 

؟؟. علم دراية تطبيقى / سيد محمد رضا مؤدب/ ج75 

ه". فصلنامه اطلاع رسانى 

68. فلسفه اشك / سيد عبدالله حسينى 

”. قرآن وامام حسين ف (تحليل استشهادادت قرآنى وروايات تفسيرى امام حسين 
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4" مبانى كلامى فارسى اعجاز قرآن / روح الله رضوانى 

0. مجموعه مقالات همايش بين المللى قرآن ومستشرقان / جمعى از مؤلفان 

."١‏ منطق ترجمه قرآن/ محمد على رضايى اصفهانى/ ج! 

؟". منطق مقدماتى/ ابوالفضل روحى/ ج١7‏ 

7. نشريه بوه شماره 057 

*". ويزه نامه استشراق / جمعى از مؤلفان 


د". ولايت الفقيه والحكومة الاسلاميه فى عصرالغيبه / وديع الحيدرى 

ع5. القدس فى الشعرالعربى الحديث فى سورية ولبنان وفلسطين/ جهاد فيض الاسلام 

. دراسات الاسلامية فيعلم نفس النمومرحلة الطفولة مراحل النموومقومات التربية/ 
سعيد كاظم العذارى 

8" النحوالجامع/ سيد حميد الجزايرى / ج١7‏ 

6" القراءات والالحرف السبعه/ عبدالرسول الغفارى 

.*٠‏ القراة والمناقشه/ مؤلف ميئم الربيع؛ محمد الحيدرى؛ شاك رافضلى 

١؟.‏ التَعلِيم المُصوّر/ مؤلف ميثئم الربيع؛ محمد الحيدرى؛ شاك رافضلى 


؟؟. نهج البلاغه / مؤلف: سيد رضى ت: سيد على رضا 
*؟. كتاب احاديث (جهل حديث) / مؤلف: سيد على لواسانى ت: سيد على فريد محمدى 


؟؟. امام اخلاق سياست/ مؤلف: سيد حسن اسلامى / ت: أبرأهي 


8؟. شفاعت / مؤلف : سيد حسن طاهرق خرم آبادى ت: سرفراز على محمدى 

4*. رويكرد اخلاقى برباورهاى وهابيت/ مؤلف: سيد حسن طاهرى خرم آبادى / ات: 
دران 

عم درن 


٠ه.‏ نهجالبلاغه / مؤلف سيد رضى ت: آعبدالرحمن (ما موهاى ماى). آسامساق (ما 
سوفيا) 


.0١‏ شفاعت / مؤلف: حسن طاهرى خرمآبادى ت: احمد مرزوقى امين 
؟0. رويكرد عقلانى برباورهاى وهابيت/ ن- 


07. جايكاه زن ازديدكاه امام + 


١‏ اسلام درهند / دكترمحمد رضا موحدى 

". اعجاز قرآن / سيدرضا مؤدب 

*. اعجاز قرآن و مصونيت از تحريف / محمد مهدى اسكندرلو 

*. انقلاب اسلامى ايران در زمينهها و فرآيند شك لكيرى / محمد مهدى بابايور 

«. آداب واخلاق يزشكى دراسلام / ت: محمدرضا صالح 

ع. آشنايى با انديشه سياسى شهيد صدر / على رضا بىنيان محمد مهدى بابابون 


منصور مير احمدى 
7. آشنايى با انديشه سياسى شهيد مطهرى / على رضا بىنيان محمد مهدى بابايو 
منصور مير احمدى 


8. آشنايى با آموزوهاى اسلام (اول راهنمايى) / على بمان ملى احمدى 
4. آشنايى با آموزوهاى اسلام (دوم راهنمايى)/ على بمان ملى احمدى 
.٠‏ آشنايى با آموزههاى اسلام (سوم راهنمايى)/على بمان ملى احمدى 


منشورات مركز بينالمللى ترجمه و نشر المصطفى » 


.١‏ أشنايى با آموزءهاى اسلام (اول دبيرستان) / على بمان ملك احمدى 

.١‏ آشنايى با أموزءهاى اسلام (دوم دبيرستان) / على بمان ملك احمدى 

؟1. آشنايى با آموزوهاى اسلام (سوم دبيرستان)/ على بمان ملك احمدى 

؟1. آشنايى با متون حديث ونهجالبلاغه / مهدى مهريزى 

5 آشنايى با متون روايى معارفى / عبدالمجيد زهادت 

1 آمورش احكام (همراه با استفتانات مقام معظم رهبرى) / محمد حسين فلاح زاده 

. أموزش فارسى به فارسى كتاب كار جهارم / مرك زأموزش زبان و معارف اسلامى 

4 بررسى احوال فرزندان امام موسى كاظم له ونقش آنهاد تاريخ تشيع / سيد ياسين زاهدى 

4. برتوبزوهش؛ 7 / معاونت بزوهش مجتمع عالى فقه 

.٠٠‏ بزوهشى تطبيفى در روايات تفسيرى فريقين / مهدى رستم نزاد 

.١‏ يؤوهشى در علم رجال / اكب رترابى 

؟". بلوراليسم دينى و قران / موسى ابراهيمى 

17. بيوندهاى نماز / محسن قرانتى 

؟”. تاريخ فلسفه اسلامى (ويراست جديد) / جمعى از مؤلفان 

5" تاريخ فلسفه غرب ١‏ / مهدى بنايى 

*؟. تاريخ قرآن / محمد حسين محمدى 

؟. تجزيه جهان اسلام جرايى و بيامدها / على اصغررجاء 

8 تمدن وفرهنك شيعيان افغانستان / عبدالقيوم آيتى 

8. جايكاه مردم در نظام سياسى دينى از منظ رآيت لله نائينى وشهيد صدر / ميرزا 
حسين فاضلى 

.*٠‏ جككيده ياياننامه هاى كارشناسى ارشد. ج1.؟ / معاونت أموزنش 

."١‏ حقوق بينالملل اسلامى / عبد الحكيم سليمى 

؟. حقوق بين الملل خصوصى / محمد مهدى كريمى نيا 

5. دايرة المعارف فرهدكى مللء ج١‏ / بزوهشكاه بي نالمللى المصطفى :48 

*. درسنامه اخلاق / جواد محدثى 

8. درسنامه روشهاى تفسيرقرآن / دكتر محمذ على رضايى اصفهانى 

ع". درسنامه وضع حديث / ناص ررفيعى محمدى 

7/. دستور زبان فارسى / حميد نصيريان 

6. دعاى مكارم اخلاق (در برتوقرآن وحديث) / حجت منكنه جى 

4". دقايقى با قرآن / محسن قرانتى 

1 دل باخته / حاج ميرزا عبد الحسين قدس‎ .*٠ 

١؟.‏ ديدكاه مذاهب اسلامى درمورد تفاوت ديه زن ومرد وادله آنها / محمد ياسين احسانى 

١؟.‏ رابطه قدرت وعدالت درفقه سياسى / غلام سروراخلاقى 

*؟. رياضى مقدماتى / غلامرضا صفايى صادق 

**. زنان درافغانستان / محمد آصف محسنى (حكمت) 

0؟. سيره اخلاقى و تربيتى معصومين ب / محمد احسانى 

ع؟. شيوواى نود رآموزش عروض وقافيه / محمد رضا نيكزاد 

*. عقل و ايمان از ديدكاه ابن رشدء صدر المتالهين شيرازى وايمانوئل كانت / 
علاءالدين ملكاف 

8 فرهنك اصلاحات اصول / مجتبى ملكى اصفهانى 

.. فرهنك وازوكان فارسى به انكليسى/ مرك زآموزش زبان ومعارف اسلامى 

.٠‏ فرهنك وازوكان فارسى به جينى / مرك زآموزش زبان ومعارف اسلامى 

.0١‏ فرهنك وازه كان فارسى به روسى / مرك زآموزش زبان ومعارف اسلامى 

*0. فرهدك وازوكان فارسى به عربى / مرك زآموزش زبان ومعارف اسلامى 

3. فرهنك وازمكان فارسى به فرانسه / مرك زآموزش زبان ومعارف اسلامى 

؟5. فرهنك واثمكان فارسى به مالايو/ مرك زآموزش زبان ومعارف اسلامى 

0ه. قيام مهدى 8 منتظرماست / سيد حسن فيروزآابادى 

عه.كتاب شناسى تعليم وتربيت دراسلام / بهروز رفيعى 

كتاب كار دستور زبان فارسى / حميد نصيريان 

4ن. كمك درسى زبان روسى / على مدبرجهار برجى 

4. الكوى فرزانكى / معاونت بزوهش 

٠ع.‏ مبانى فقهى انقلاب اسلامى در انديشه امام خمينىكة / على اكب ناصرى 

١؟.‏ مجموعه مقالات جهاردهمين جشنواره بين المللى بؤوهشى شيخ طوسىء ج! 1 / جمعى 
ازمؤلغفان» بزوهشكاه بين المللى المصطفى خه؛؟ يؤوهشكده انقلاب اسلامى 

'. مجموعه مقالات نخستين همايش انديشه سياسى اجتماعى امام خمينىقة؛ ج51 
1 مجتمع آموزش عالى امام خمين ىذ 

. مجموعه مقالات همايش زنان درافغانستان. ج08 / جمعى از مؤلفان 

؟ء. مشاهيرتشيع در افغانستان» ج١1‏ / عبدالمجيد داود ناصرى 

ذ؟. معرفت شناسى / حسن معلمى 

ء*. معرفت شناسى باوردينى ازديدكاه شهيد مطهرى وآلوين بلنتينكا / علاء الدين ملكاف 

/. مقايسه تطبيقى انديشه مهدويت درأسماعيليه واماميه / قديرمحمد اف 

«ء. منشورفضل / به كوشش جمعى از مؤلفان 

4. نقد نظريه تجربه دينى با تأكيد برقرآن / شيرعلى شجاع 

٠‏ ويؤونامه اخترتابان / جمعى ازمؤلفان 

./١‏ ويزونامه همايش دين؛ فرهنقف و رسالت علماى افغانستان / نمايندكى جامعة 
المصطفى :5 در افغانستان 


منشورات مركز بينالمللى ترجمه و نشر المصطفى » 


؟/. ويزهنامه همايش شيخ طوسى/ بزوهشكاه بي نالمللى المصطفى :5ه 
؟/. همايش حوزههاى علميه افغانستان / نمايندكى جامعة المصطفى :5ه درافغانستان 
؟"/. يهوديت / محمد حسين طاهرق أكردى 


0 أساليب التبليغ عند الأنبياء دراسة قرآنيه / السيد منتظرالموسوى (الجابرى) 

*. اولياء عقد النكاح / حمودى حسن عباس الصيقل 

آية الاظهار بين عالمية الاسلام والعولمة المعاصر/ رياض عبد الرحيم الباهلى 

8 برنوبؤوهش» ج١1‏ / ت: رعد الحجاء 

4 تاثيرالثورة الاسلاميه على البلدان العربيه / ت: عبدالكريم بحراوى طعمه 

١‏ القمتبل فى التجوبد والترثيل / حسن عالمى بكتاش 

.١‏ تداعيات الثورة الاسلامية فى العالم الاسلامى / دكت رمنوجهر محمدى 

7 . تطور حركة الاجتهاد عند الشيعة الامامية / عدنان فرحان تنها 

8. التفسيرالتربوى للقرآن الكريم 7 شيخ هاشم ابوخمسين 

*4. تهذيب البلاغه فى تلخيص مختصر المعانى لسعد الدين التفتازانى / على 
عرب خراسانى 

0. الحرية الاقتصادية ضوابط ها وحدودها فى الفقه الاستدلالى / عبدالكريم بحراوى 

86. الحقوق الزوجية / سوسن على حسين (دادرس) 

/ا4. الحكومة الاسلامية فى روية الامام خمينى تقة / ت: محسن زين العابدين 

8. الحكومة الاسلامية والولاية الفقيه فى روية الامام خمينىجنة / ت: محسن زين العابدين 

1م الدرالباهرفى مقتضيات الجواهرج١‏ / السيد جمال الدين دين برور 

:.. دراسة أدلة إثبات وجود الواجب فى ضوءالحكمة المتعاليه / السيد أحمد السيد 
صلاح الموسوى 

١‏ . دراسة تطبيقية مبدأ التكافوفى الترجمة (من الفارسية إلى العربية) / انور ينام الرصافى 

97. دروس تمهيدية فى الفقه الاستدلالى. تلفيقى ج؟و” 7 الشيخ باق رالايروانى 

“4. دروس تمهيدية فى الفقه الاستدلالى. ج١‏ / الشيخ باقر الايروانى 

؟4. دروس تمهيدية فى الفقه الاستدلالى. ج57 / الشيخ باق رالايروانى 

0 . دروس فى الاصول الفقه المقارن / مجيد النيسى 

48. دروس فى التاريخ الفقه و ادواره / آية الله جعفرالسبحانى 

47. دروس فى علم الدراية / ت: قاسم البيضانى 

48. دروس فى نصوص الحديث ونهج البلاغة /ات: انور الرصافى 

. شقائق الرجال / عادل المزيعل المباحى 

.٠‏ علم الدراية المقارن / ت: انور الرصافى 

١‏ الفقه المقارن (العبادات والآحوال الشخصية) / سيد كاظم مصطفوى 

القواعد الفقهية؟ (قاعدة لاضررء حجية البينة و...) / السيد محمد كاظم المصطفوى 

٠‏ قيام المهدى امامنا المنتظ رفك / السيد حسن فيرو زآبادى 

.٠٠*‏ مبأنى نقد متن الحديث / قاسم البيضانى 


6 م الزاهرة فى اثبات خلافة الآئمة الطاهرة / السيد خليل الشوكى 


©. أشنايى با تاريخ تفسيرو مفسران / ت: حامد حسين وقار 

٠7‏ أشنايى با صحيفه سجاديه / ت: حامد حسين وقار 

8 حفظ موضوعى قرآن كريم / ت: حامد حسين وقار 

4 خاطرات اميرالمومنين فل / ت: على فريد محمدى 

.٠‏ درآستان رحمت / فريده مهدوى دامغانى 

.١‏ در أغوش نور ولايت / سيد على فريد محمدى 

85: قيام مهدى ا منتظر ماست / ت: مركزبينالمللى ترجمه و نش رالمصطفى‎ .١ 
نككاهى دوباره به نظريه شفاعت / ت: سلام جودى‎ .7 


؟٠.‏ أموزش احكام / ت: اليزه كابنا 

بيام آوررحمت / فريده مهدوى دامغانى 

.١8‏ دراستان رحمت / فريده مهدوى دامغانى 

. سرودههاى عاشورايى / فريده مهدوى دامغانى 
, فلسفه اخلاق / ث: أبراهيم منتوبتو 

. نامه هاى اميرالمومنين كك / فريده مهدوى دامغانى 


اهل بيت كه در قرآن وسنت / ت: حكيم جان كمالى 
١‏ بحثهاى بيرامون اسلام / حكيم جان كمالى 

١"‏ . برتوبزوهش. ج1١‏ /ات: حكيم جان كمالى 

177. تفسيرسوره عنكبوت /ات: شهرالدين محمد امين 
؟؟1. جهل حديث مقام زن در روايات / محمد رحيمى 
0". حكمت نامه جوان / حكيم جان كمالى 

1!2. حكمت نامه كودى / ت: حكيم جان كمالى 

لفل دنيا وآخرت / ت: حكيم جان كمالى 

4,. سيد جمال الذين مصلح شرق / ت: سيد اكبريرهان 
4,. شرح جهل حديث خداشناسى / بحر الدين قريان 


مساله ححاب / ث: سيد اكرم خان زياد الله 
..١‏ مسئوليت والدين در قبال فرزندان / ت: محمد الله حليماف 
لخأ" مقام ومنزلت ازدواج / محمذ رحيمى 

17. نككاهى به مسيحيت / ت: محمدالله يماأف 


ظ 


.1١+‏ اهل بيت كل در فرآن وسنت / ت: رضا شكراف 

6 آداب معاشرت (ازنكاء معصومين) / ت: محمد خليلاف 

7. برنوبزوهش. ج١1‏ / ت: رضا شكراف 

. برتويى از فضائل اميرالمؤمنين عنى :نه / ت: علاءالدين ملكاف 
8 بلوراليسم دين. حقيقت و كثرت / ت؛ علاءالدين ملكاف 

4. بيامبرت ازنكاه قرآن واهل بيت هه / ت: علاءالدين ملكاف 
.٠‏ توحيد وزيارت / ت: محمد خليل اف 

.١‏ جسم انكارى خدا ازنكاه شيعه وسنى / ت: حسين مهدى اف 
7؟1. حكمت نأمه زنان / توفيق اسد اف وافضل الدين رحيم اف 

؟؟. حيات بيامبراسلام حضرت محمد :8ه / ت: علاءالدين ملىاف 
؟؟1. خصائص اميرالمؤمنين كله / ت: جبرئيل أبى اف 

0. زندكى در برتواخلاق / ت: رضا شكربيكلى 

118. سيرى در صحيحين / ت: رشاد اكبراف 

17. شفاعت / ت: المان اقام اغلاناف 

8,. صد و بنجاه درس زندكى / ت: اسماعيل اسماعيل اف 

4. عقل؛ ايمان وانسانشناسى / ت: علاءالدين ملكاف 

.0٠‏ كفتمان مهدويت زبان آذرى / ت: علاءالدين ملكاف 


0١‏ آداب دعا / رجب على حيدرى 

01. برتوبزوهشء ج1 / سيد حسيذ اختر رضوى 

10. تعليمات قرآن / موسسه قرآن وعترت 

يده تفسيرالقرآن وهوالهدى والفرقان / سيد محمد عباس رضوى 
5. معارف قرآن وعترت / موسسه قرأن وعترت 


.١02‏ برتوبؤوهشء ج١1‏ /ات: رسول نور 


67. عدل الهى ازديدكاه - خمينىكلة / كردآورند: بحرى اكيول 


8 التربية الدينية / ت: محمذ ميسر 
4. صحيفه سجاديه / فريذه مهدوى دامغانى 


.٠2٠‏ تاريخ اسلام زندكى حضرت زهراك / ت: محمد بارى 


1 از سى مرغ تاسيمرغ / محمدرضا يوسفى‎ .١ 

؟. ازقباديان تايمكان / محمدرضا يوسفى.رفيه ابراهيمى شهرآباد 

*. آسيب شناسى تمدن اسلامى / عليرضا عالمى 

؟. آشنايى با تاريخ تفسير و مفسران / حسين علوى مهر 

5. آشنايى بااصحيفه سجاديه / محمد على مجد فقيهى 

ع. آموزش فارسى به فارسى (كتا بكار ة. 8 /) / اصغرفردى. احمد زهرايى. جعفرمقيمى 

». أموزه هاى بنيادين علم اخلاق. ج؟ / محمد فتحعلى خانى 

.با نور قرآن هدايت شدم /ات: محمد قاسم احمدى 

4. بداية المبتدى. ج١1‏ / سيد يونس استروشنى؛ قمرالدين افضلى 

.٠‏ براهين جهان شناختى از ديدكاه ابنسينا واككويناس / حميد زكى 

.١‏ برتويزوهش . ج١‏ / معاونت بزوهش مجتمع آموزش عالى فقه 

.١‏ تاريخ بيامبرواهلبيت م ج5.1 / على ملك بمان احمدى 

فين تاريخ تحليلى آندلس / محمدرضا شهيدى باك 

؟1. تاريخ تحليلى مغرب / محمدرضا شهيدى باك 

6. تاريخ حديث / سيد رضا مؤدب 

ع1 تفسير تطبيقى (بررسى تطبيقى مبانى تفسير قرآن و...) / فتح الله نجارزادكان 

. جايكاه جامعة المصطفى 2 العالمية در بعشت جهانى / اداره كل دفتررياست 
جامعة المصطفى #2ه العالمية 

. جهانى در خلوت / مرتضى طالبى 

4. جهل حديث در مورد اتسجام اسلامى / جمعى از مؤلفان مجتمع امام خمينى كة 

.١‏ حفظ موضوعى قرآن كريم سيد على ميرداماد نجف آبادى 


.١‏ خلوص كامياب / عبدالحسين طالعى. مرنضى طالبى 

؟؟. درآمدى برسيره اهل بيت هه / حسين عبد المحمدى 

"؟. درسنامه آيات الاحكام جزايى / محمد مهدى كريمى نيا 

؟؟..درسنامه صرف / على عرب خراسانى 

ه. درسنامه عقايد / على شيروانى 

ع؟. ديكشنرى فارسى .اندونزى / يانور فبرى ن 

ا رهيافتى به منظومه فكرى امام خمينى تلظ و مقام معظم رهبرى / جمعى ازمحقفان 
دفتر فرهنكى فخرالائمه كه 

. شناخت استعمار / مصطفى اسكندر» 

4 قرآن كتاب رشد وتعالى / روح الله دهقانى 

.*٠‏ قصدهاى قرآنى / صالح قنادى 

١؟.‏ مبانى و روش هاى تفسيرى / محمد كاظم شاكر 

؟؟. مبانى و اصول طراحى كتاب درسى / محمد شريفى نيا 

. مجموعه مقالات برترسيزدهمين جشنواره شييخ طوسى / جمعى از مؤلفان 

*". مجموعه مقالات نخستين همايش انديشه سياسى امام خمينى 5:ج ١‏ / مجتمع 
آموزش عالى امام خمينىككظ 

د*. مجموعه مقالات همايش زنان در افغانستان. ج51 / ستاد بركزارى همايش 

ع6. مقام محبت الهى از منظرحكمت وعرفان نظرى وعملى / محمد حسين خليلى 

. منشور جامعة المصطفى :48 العالمية 

8". منطق بيشرفته / عسكرى سليمانى اميرى 

4". مهدويت دراديان اسمانى / ابراهيم كوثرى 

.٠0‏ مهندسى اوقات فراغت / محمد على متوليان» احمد هوشمند 


8؟. بحوث فى علم الرجال / آي ةالله محمد آصف المحسنى 

؟. تاريخ الحديث / سيد رضا مؤدب 

ه؟. التعرف على خط التبتى / مرتضى الشعبانى 

ع؟. دروس تمهيديه فى السيرة القادة الهداة. ج١-5‏ / سيد منذر حكيم 
؟. دروس فى الفقه المعاملات(البيع) / السيد محمد كاظم المصطفوى 
8*. دروس فى المسيحيه / على الشيخ 1 

4 دروس فى المناهج والاتجاهات والتفسيرية للقرآن / ت: قاسم البيضانى 
0. دروس فى علوم القرآن / حسين جوان آراسته 

.١‏ دروس فى فقه الاستدلالى ج1١‏ / عبد ا 

*0. دروس موجزة فى علمى الرجال والدراية / آيةالله جعفر سبحانى 

0 العلم فى إطار الدين / عبدالكريم الجنابى 

؟ه. قرآن الحسين وحدة المنهج والهدف / السيد ليث الحيدرى 

هه المحكم والمتشابه / عبدالرسول غفارى 

ع0. المراة فى الاسلام / عبدالرسول غفارى 

/ن. معجم الافعال المتداولة ومواطن استعمالها / السيد محمد الحيدرى 
8 معرفة ابواب الفقه / محسن الفقيهى 

. النسخ بين المفسرين / عبدالرسول غفارى 


.٠‏ وعاية الحكمة و نهاية الحكمة / حسين عشاقى الاصفهانى 
١ع.‏ اشعار عاشورايى» ع / محمد رضا فخ رروحانى 


"*. سخنان حسين بن على كلا از مدينه تا كربلا / ت: فريده مهدوى دامغانى 


"'. اربعين مولانا جامى / داستان حقنظرزاده 

؟ع. يدرو مادر ومعلم من را خوب تربيت كن / ت: سيد امانالله بابايوف 
مء. بيامبر اعظم لله / رجحب جمعهخان 

8. تفسير سوره محمد :له / محسن قرائتى 

0ن. حرمت شراب / روحالله قلندر 

8*. فضيلت صدقه / مصطفى على 

4ء. مقام بدر ومادر / محمد رحيمى 

./٠‏ مقام قرآن كريم / اسماعيل محى الدين 


سس نماز/ ات ميرزا 
. حجاب جرا وجكونه / ت: جما لالدين شكراف 


/,. دعا وتوسل / حسن طاهرى خرم آبادى 
*/ا. سرنوشت ازديدكاه علم وفلسفه / ت: رضا شكراف 


ه/. قرآن ب جناتكه هست / ايلقاراسماعيل زاده 


8/. آداب اسلامى؛ ج51 / محمد عتدليب 


منشورات مركز بينالمللى ترجمه و نشر المصطفى »ه 


تاريخ شيعيان كشمي ر/ غلام محمد كلزار 

. تحريف فرآن كى بطلان كاتحليلى جائز/ ت: عارف حسين مبارك بورى 
4 ترجمه كزيده غرر الحكم ودررالكلم / ت: محمد فائزباقرى 

١٠ه.‏ جكونه قرأن را حفظ كنيم / شهريار برهيزكار 

.١‏ قصدهاى قرآنى .قرآن قصى / صالح قنادى 


47. عقايد اسلامى در برتوقرآن حديث وعقل / ت: بحرى اكيول 


87. جهل حديث اسراف / ت: محمد ابوسعيد 


؟8. رابطه والدين با فرزندان / حافظ محمد سعيد 
0. زندكى زناشويى / حافظ محمد سعيد 


8. صفات شيعه / ت: عباس ديبالما 


. آموزش مفا - قرآن / ت: شيرعلىاف 


8 ترجمه كزيده غرر الحكم / سيد قمرغازى 


